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تتمة الانتصار لما انفردت به الاماميّة 
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7. مسألة 01 
[الاشتراطً في الطّلاق] 
و مما انفَرَدت به الإماميّة: الول بأنَّ الطلاقٌ لا يَمَعُ مشروطاً وإن وُجِدَ شَرطه. 
و نالف باقِى الفقهاءء في ذلك , و أوقَعُوا الطّلاقٌ عندَ وُقوع شَرطِه الذي عَلَمَه 
المُتَلفظ به. 1 
و الدليلٌ على صِحَّة ما ذَهبنا إليه ‏ بعد إجماع الطائفة _: أنَّ تَعلِيقَ الطلاق 
بالشرطٍ غيرٌ مَسنونء و المَشروعٌ في كيفيّة الطلاقي اي 5لا تلن هه 
حُكم القُرقَةِ؛ لأنّ القُرقَةَ كم شَرعِئٌ. و الشرعٌ هو الطَّريقٌ إليه. و إذا' انتَقَى الدليلٌ 
الشرعِئٌ انتفى الخكم الشرعِئٌ. 
فإن قيلّ: و ما الدليل على أن الطلاقٌ الممشروطً غير تشروع؟ 
قلنا: لا شْبهَةَ في أنّ الله الها كو لود الطلاق أن يُعَلَقَه بشرط رما 
.١‏ المدؤونة الكسبرى. ج "7 ص 181؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 0. ص 7377 737؛ 
مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 21/8 414؛ الحاوي الكبير؛ ج .٠١‏ ص 184؛ بدائع 
الصنائع. ج ”3. ص ١07”‏ ؛ المغنى لاعن قدامة. ج 8. ص 15/8"؛ بدابةه المجتهد. ج > 
ص 15؛ المجموم. ج /117. ص 107. 

”. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «فإذا». 

؟. في اج" المن يريد». 


م 


” الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ٠١6 


حَصَلَ ذلك و رُبّما لم يَحصّلء و هو مِن شْوتِه و فَقدِه على غَرَرِ؛ و كيف يَسوعٌ 
اموا ابر رونا ا طن عرطم وما جور يع ااا يح ل اند وا 
شَرَعَ له أن تلظ بالتطليقةٍ الواحدة ه في الطِّر الذي لا جماعٌ فيه و أن يفول «أنت 
طلارة ووو عد اميف لا سرض شام 

على أنَّ تُبوتَ الزوجيّة مُتيَمَنّ فلا يَُمَلْ عنه إلى التحريم إلا بِيَقِينِ و لا يَقِينَ 


فى الطلاق المشروط. 
. مسألة 
[الشهادة فى الطلاق] 


و مما لحت الاماميّة د المَولُ أن شهادة عَدلِينِ 0 في وُقوع الطلاق. 
وأمتئ فُقِدَ لم به يمع الطلاق. و خالفٌ باقِى الفقهاء وافى ذلك . 1 

والحُجَّة لنا بعد إجماع الطائفة -: قَولّه تَعالى: ؤي أَيّهَا الي إذا طَلقْكُهُ النّساءَ 
َطلْقُومُنٌَ لِعِدَّتهِنَ و أَخضُوا الْعِدّةَ و انَقُوا اللّهَ رَيَكُْ»ِ إلى قَولِهِ: «قإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ 
َأَمُسِكُومُنَ بمغرُوفٍ أق فارِقُومُنَ بِمَْرُوفٍ و أَشْهدُوا ذَوَىْ عَذْلٍ مِنْكُو4ِ » فأمَرَ 


تعالى' بالاشهاد, و ظَاهِرُ الأمر فى عرف الشرع يَقتَضِى الوُجوبَء فليس لهم أن 


في «أ ج0: ايشرع»). 
0 لي © ص.ء. ط) و مطبوع النجف: «به الاماميّة». 
١‏ . في «أء صء ط ك): -«و). 
غ. المدوانة لدبت 3 ص 216 3 لل ص 1/1 الاشراف على مذاهب العلماء. ج 0 


ص دا : مختصر اختلاف العلماء. ج 5 ص 3184 المحلى؛ ج )ص 50١‏ المبسوط 
للسرخسى. ج أدص 6 ؛ بدإية المجتهد ج 5 ص 49 صل الأوطا. ج لا ص ”23 45. 
©. الطلاق(60): -١‏ 


ف © صء ط) و مطبوع النجف: «فأمرنا». 


كتاب الطلاق ١١‏ 
يتحمِلوا ذلك هاهنا على الاستحباب. 

فلا يَخلو قَولّه تعالى: «و أَشْهِدُواه مِن أن يَكون راجعاً إلى الطلاق. كأنّه قال: 
«إذا طَلََّتُمُ النساءَ فَطَلَّقَوهُنّ لِعِذَّيهنّ و أشهدوا», أو أن يَكون راجعاً إِلَى القُرقَة أو 
إلى الرَّحِعَة التي عبّرَ تعالى عنها بالإمساك. 

ولا يَجِورُ أن يَرجِعَ ذلك إلى القُرقَة؛ لأنّها' ليست هاهنا شيئاً يوقعٌ و يُفعَل 
و إِنّما هو العُدولٌ عن الرجعَةٍ و إِنّما يكونٌ مُفارِقاً لها بن لا يُراجِعَها فمَبِينَ 
بالطلاتيٍ السابي. على أنَّ أحدأً لا يوجبٌ فى هذه الرقة الشهادةً. و ظَاهِرُ الأمر 
يَقَنَضِى الؤّجوبَ. 

ولا يَجِورٌ أن يَرجِعَ الأمرُ بالشهادةٍ إلى الرّجِعَةِ؛ لأنّ أحداً لا يوجبٌ فيها 
الإشهاد, و إِنّما هو مُستَحَبٌ فيهاء فتَبَتَ أنَّ الأمرَ بالإشهادٍ راجعٌ إلى الطلاق. 

فإن قيل: كيف يَرجِمٌ إلى الطلاقٍ مع بُعَدٍ ما بَينَّهما؟ 

قلنا: إذا لم يَلِقْ إلا بالطلاقٍ وَجَبَ عَودُه إليه مع بُعَدٍ و قرب. 

فإن قيلَ: أي فرق بيتكم فى ' حَملِكم هذا الشرطً على الطلاقٍ و هو بَعيدٌ منه في 
اللفظ. و ذلك مجارٌ و عدولٌ عن الحقيقة, و بَيئَنا إذا حَمَلنَا الأمر بالإشهاد هاهنا 
على الاستحباب؛ لِيَعود إلى الرجعة القريبةِ منه فى تّرتيب الكلام؟ 

قلنا: حَملُ ما ظاهِرُه الؤُجوبٌ على الاستحباب روج عن عُرفٍ الشرع بلا 
زيول الشوظ ]لي ما نقذ عه إذ الم كذ .يما كنت البين اقول عن تحقيق :ولا 
ابععمال تشع واتجؤوه و القرآث و الخطاق كله ملو من نؤللاه قال الله تجالئ: 
.١‏ فى «ب» و المطبوع: + 8 ذَوَْ عَذْلٍ مِنُكُمْ4. 


في «اج. صص. ط لك» و مطبوع النجف: «التى». و فى حاشيه «ك» كالمتن. 
1 فى مطبوع النجف: «مع». 
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” الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ١ 


إِنَا أَرْسَلْناك شاهداً و مُبَشّرا و نَذِيراً * لِتُؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ و تُعَرّرُوهُ و تُوَقَرُوهُ 
57 1 2 1 
و تَسَبّحُوةُ؛ . والتسبيح و هو مُتاخرٌ فى اللفظ لا يَليق إلا بالله تعالى» دون رسوله - 
7 1 
9. مسألة 
[ألفاظ الطالاق] 
8 مدن 2 2 2 0 000000 
و مما انفرّدت الاماميّة به: ان الطلاق لا يَقعْ إلا بلفظ واحدٍ و هو قوله: «انت 
طالقٌ». و لا يَقَع ب «فارّقتَكِ» و «سَبَحتَكِ» و لا ب«اعتَدذى» و ترخبلك على غاريك) 
- 5 2 2 و2 3 -_- 
و د«خليّة» و «برية» و «يته» و «يتلة») وكل لفظ عدا ما ذ كرناه. 
واختَّلمٌ الفقهاءً فى ألفاظ الطلاق: 
فال أبو حنيقَة: لفظ الطلاقٍ الصريحٌ ما تَضَمِّنَ الطلاقٌ خاصّة؛ و الباقي كناياتٌ 
ره ف 2 .0 
وقال الشافعيئٌ: صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ : «الطلاقٌ» و «الفراق» و «السّراح», 
: ا ا 2 0 00 47و مق 
و باقِى الالفاظ كنايات لا يَقع الطلاق بها إلا مع مَقَارَنة النيّة لها . و يَمَعْ من 
.١‏ الفتح (/6): 6-7. 
؟. فى مطبوع النجف: «رسول الله صلَّى اللّه عليه و آله». 
". فى (اجء ص. ط): «يقع) بدل «لا يقع إلا». 
؛. فى «ب») والمطبوع: + «ما»). 
6. مختصر اختلاف العلماء. ج ”.2 ص 51١١‏ -115؛ المبسوط للسرخسي.ء ج 1اء ص 1-10 /؛ 
تحفة الفقهاء. ج ؟. ص 10١171-1؛‏ بدائع الصنائع. ج ". ص ١١٠؛‏ المغنى لابن قدامة. ج 8: 
ص ولد عمدة القارئ؛ ج 0 ص 770 


1. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «بها الطلاق». 
/ا. فى «صء. ط. ك»: - «لها». 


كتاب الطلاق ١‏ 


ذلك ما يَنويه. و قَسَمّ الكناياتٍ إلى قِسمَّينٍ: ظاهرة نحو قوله: «حَلِيّة) و «بَرِيّة) 
و يس و«بائنٌ» و «يتلة» و «خرام). والكنايات الباطنة نحو قوله: «إعتذي» 
و«استبرئى رَحِمَّكْ) و ١تمَنَعَى)‏ واكاك على غاربك» . 

و قالّ مالك: الكناياتٌ الظاهِرَةٌ إذا لم يَنو بها شيئا وَهَمَ الطلاقٌ الثلاثٌ. و إن' 
نوع واخدة او انتقترو كان كانت القراة ع فدخول بها كان على نا ترلهه و إن كانت 
مَدخولاً بها وَقَعَت الثلاتٌ على كُل حال. 

2 الكنايات الناطية فْمَال فى كلمتيق منها -و هِىّ قوله: «اعتّدي» و «استبرئى 
رَحِمَكِ)» -: إن لم ينو بها شيئاً وَقَعَت تَطليقةٌ رَجِعِيّة وإن توئ شيئاً كان على ما نّواه. 

ومالك يَحِعَلٌ الكنايات الظاهِرَةً و هائّين الكَلِمَتَينِ مِن صَريح الطلاتي '. 

والحُجَّةُ ليما نَدْهَبُ إليه بعد إجماع الطائفة : أنَّ الطلاق يَتبعْه كم شرعِرة لا 
بت إلا بول الشرع, و لا خلافٌ في وقوعه باللفظة التي ذَكرناهاء و ما عَداها مِن 
الألفاظ لم يهم دليلٌ على وُقوعه بها فَجبٌ نف وُقوعه؛ لأنّ الحكم الشَّرعِيَ لايد 
مِن فيه إذا انتَقَى الطريق إليه. 


.- 
- 
ع 


2 .جع 7 ع 5 20 تي 
وايضا فإن الفاظ القران كلها واردة بلفظ الطلاي. مثل قوله تعالئ: يا ايّهَا 


اماج قوامن 705 /الاا شمخصير سود رضن 198-7؛ الحاوي الكبير. ج 3٠١‏ 
ص 1١6١‏ ١0١؛‏ المغنى لابن قدامة. ج 8. ص 577؛ المجموم. ج 17. ص 3457 ١١٠؛‏ عمدة 
القارئ؛ ج .”١‏ ص /77. 

". فى (|»: «فإن». 

7 بالسدوة كبرق هي 035 ترات سن الس الملدااءين فااضن 117 
7؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 4١١‏ -117؛ بداية المجتهد. ج ”. ص 04 - 17 
المغنى لابن قدامة. ج 8. ص ”575؛ المجموعء. ج 17. ص 4١٠؛‏ عمدة القارئ. ج .7١‏ 
ص 778. 


0 في © نبء ج0: «مضافات». 


كن 


” الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ١ 


ابي إذا طلقم المّسَاءَء ' وما اش ذلك. و «طَلَقَُم) 0 مِن لفظ «الطلاي» دون 
غَيرِه مِن الألفاظ. فيَنبَغى أن لا يَتَعَلّقَ الحُكم إلا بهذه اللفظة. 

فان قيل: معنىئ «طَلْقتُم): فارَقتم» و الفراق قد يَكونٌ بالفاظ مُختلفة. 

قلنا: هذا خلاف الظاهر؛ لأنّ َفظ «طَلَّقْثّ) مُشْبَقٌّ مِن حَدَثِ فيه طاءٌ ولام وقاف . 
كوا لقع " لوت ع عرو ليث فيه عناة و التو ارقم ددر انيه دن 
الضرب لا يُعَالٌ: «ضرّت). وكذلك” لا يُعَالُ فيمن فعَلَ ما فيه مََعنَى الطلاقي: «طَلَقّ). 

فان قيل: لفظة «الطلاق» 0-0-0 

فقا ا اننا ققد الفظة خرن ورد لور عمطي اهل اللعقدو الها فديتن 


أحكامٌ شَرعِيّةُ لا تُعرَفُ فى اللغة. 


. مسألة 
[النيَةٌ في الطلاق] 
و مِمًا انقَرَدَت الإماميّةٌ به اعتبارُهم فى اللفظٍ بالطلاقي النيّ و أن المُعَلمْظَ 
بذلك إذا لم يَنو الطلاقٌ بعييِه فلا حُكم فى الشريعة لِكلامه. 


-. 3-5 و . 2. ٠.‏ 1 رع ام 4 ا م - 3 سام 
و باقى الفقهاء يُخَالِفونَ فى ذلك . و يَذْهَبونَ إلى ان الفاظ الطلاقي الصريحة لا 
.١‏ الطلاق(50): .١‏ 
؟. من هنا إلى صفحة 1/ ساقط من «ج». 
". فى «ب» و المطبوع: -«لفظ). 
؛. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «فكذلك)». 
4. فى جميع النسخ: «بإطلاق». و ما أثبتناه من المطبوعين. 
1. المدونة الكبرىء ج ؟. ص ١20؛‏ الأمّ ج 4. ص 71١‏ و778؛ مختصر المزني. ص 197 
الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 110١؛‏ المبسوط للسرخسى. ج 7 ص ١١٠1؛‏ تحفة 


>< 


كتاب الطلاق ١‏ 


تَفتَقَدُ إلى النيّة و إِنَّما يَفتَقَرٌ إلى النيّة كناياتٌ الطلاق. 

و الحُجَّة لنا - بعد إجماع الطائفة -: أن الُرقة الواقِعَةَ بينَ الرّوجَينٍ حكم 
شرعِئٌ» و لا تَنْبْتَ َتبْتٌ الأحكامٌ الشرعيةٌ إلا بول شَرعِيّ؛ و قد عَلِمنا أنه إذا تَلَقظ 
بالطلاق و ئواه فإن الوق الشرعية تَحصّلٌ بلا خلافي بين الأو ليس كذلك إذا 
لم ينوه و لادلِيلٌ ين إجماع و لا َيِه يققضي حصول الفُرَةٍ بين غير ل 

فإن ذَكَروا فى ذلك أخباراً يَرووتها . كلها أخبارٌ أحاد لا توب لما و لا 
عَمَادَ وهي مُعارَضَةٌ بأخبار ترويها الشيعةٌ' جم تَتَضْمَّنٌ أنَّ الطّلاقٌ بغير نب لا حُكم له 
ذاه 

وممًا يُمكِنٌ أن يُعارَضوا به: ما يَرووئّه عن النبيئ صلّى اللّه عليه و آله من قَولِه: 
«الأعمال بالدّيات» ' «إنّمّا الأعمال بالنيات. و لِكُلَ امري ما 00 

و المرادُ أنَّ الأحكام إِنّما تَنبْتٌ للأعمالٍ فى الشريعة بالنيَاتِ؛ لأنّ مِن المعلوم أ 
الئيّاتِ لا تُدَحلُ العَمَلَ في أن يكونّ عَمَلاً. و إذا كانّت القُرقَةٌ به بِينَ الرْوجَينِ من 


«ه الففهاء. ج ل ص اياك المغنى لابن قدامة. ج 103 ص 20 ندذابة المجتهد. ج 9 ص 6- 


.41 المجمو. ج لالص‎ ١ 

.١‏ سنن إبن ماجف ج .١‏ ص 148, ح 47١79‏ سلن أبى ذاود ج 1. ص 488 ح 5144؛ سنن 
الترمذي. ج 7. ص 778, ح 140١1؛‏ السنن الكبرى للبيهقي. ج لا. ص ١4؛‏ الجامع الصغير. 
ج ا ص 676, ح ٠718؛‏ كنز العمّال ج 4, ص 157 ح /1//ا/70. 

”. الكافى. ج 7. ص 17, ح ١‏ و7 و؛ تهذيب الأحكام ج 8. ص .4١‏ ح 1710 وسائل الشيعة. 
اج 7ل ص 370 

'”. صحيح ابن حبال. ج 5. ص 5١١؛‏ كنز العمال. ج ”3 ص 1لا ح 1//7/. 

. فى «صء. طء. ك»: - «الاعمال بالنيّات. و». 

50 ماجة. ج ا ص 15175 ح 8771؛ سنن أبى داود. ج ١‏ ص 440., ح 1701؛ السنن 
الكبرى للبيهقى. ج /ا. ص ١4؛‏ الجامع الصغير. ج .١‏ ص 0. ح ١؛‏ كنز العمال. ج ؟. ص 1715]. 
اح الاالا 


0.١ 


كا 


> الانتصار لما انفردت به الاماميّة اج‎ ١ 


أحكام الطلاق الصحيح. و قد نَقَى النبيئ صلّى اللّه عليه و آله الأحكامٌ الشرعيّة عَم 
انحو الها ووا تنه ترقت" لانن ولاق ابيب 

و بمثل هذه الطَّرق ' تَعلَمُ أنَّ طلاقٌ المُكرَه لا يَقَم؛ِ فإنَّ الشافعِئ' و مالكاً' 
و الأوزاعئ" يُوافِقُوئَنا فى أنّه لا يَقَمُ و إنّما يُخالِفُ فيه أبو حنيقَة وأصحابه ؛ لأنا 
إذاكُنًا قد دَلّلنا على أنّ الطّلاقٌ يَفْتَقِرُ إلى النيّة و الاختيار و المُكرَهٌ و المُجِبَرُ" لا ني 


له فى الطلاقٍ و إِنَّما أكرة على لَفظِهء فيجبٌ أن لا يَقَعَ طَلاقه. 

و يُمكِنٌ أن يُعارضوا ‏ زائداً على ما ذَّ كرناه -بما رَوَوه عن ابن عَبَاسِء عن النبيّ 
فيان اللمعلية و الندوق كله ١رَفِعَ‏ عن َس الحَطأ و النّسِيانٌ وما استكرهوا 
عليهو ".أو لها الك رذ لاشيعالة ا حكاء نهد الأمو و المتعلقة بها: 


.١‏ فى «أ»: «وجب). 

7 في © صء طء ك» و مطبوع النجف: «الطريقة», و فى حاشية «ك» كالمتن. 

*. الأ ج 4 ص 771؛ مختصر المزني. ص 98!؛ المغنى لابن قدامة؛ ج 8. ص 104 بدإبة 
المجتهد. ج ؟. ص 19؛ المجموء. ج 17 ص 17-760؛ عمدة القارئ؛ ج .٠١‏ ص 700. 

4. المدونة الكبرى. ج *. ص 79؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7. ص 459؛ المحلى. ج .٠١‏ 
ص ”7١7؛‏ المغنى لابن قدامة. ج 4. ص 69 "؛ بدابة المجتهد ج ”.ص 169؛ نبل الاوطار» ج 7 
ص ”5؛ عمدة القارئ؛ ج 7١‏ ص 5600. 

4. مختصر اختلاف العلماء. ج ؟, ص 79]؛ المحلّى. ج .٠١‏ ص 7١7؛‏ المغنى لابن قدامة. 
ج 4ص 06 بدإية المجتهد. ج ”.ص 16؛ المجمو» ج /ا'. ص 11؛ عمدة القارئ» ج 3 
ص 6١‏ ؛ نبل الاوطار. ج لأواضين 1 

5. مختصر اخدتلاف العلماء» ج ”. ص 55]؛ المبسوط للسرخسيء ج 3 ص /7١؛‏ تحفة 
الففهاء. ج ص 0 بدإية المجتهد. ج ”. ص 14؛ عمدة القارئ؛ ج .7١‏ ص .50١‏ 

/ا. فى «أ؛ ج, دد. صء طء ك») و مطبوع النجف: - «و المجبر). 

8. سنن ابن ماجة. ج ١‏ ص 3104, ح 40 ١!؛‏ المعجم الأوسطء ج 8 ص ١17؛‏ سنن الدارقطني, 


>< 


كتاب الطلاق ١‏ 

فإن قيلٌ: المرادُ به رَفمٌ الإثم. 

قلنا: نَحمِلّه على الأمرّين؛ أنه لا نان نوما 

و أيضاً بما رَوَته عَائْشَةٌ مِن أنّ الى صلّى الله عليه و آله قال: «لا طَلاقٌ و لا 
عَتاقٌ في إغلاق» . و فَسَّرَ أبو عُبِيدٍ الاسِم بن سَلام ' الإغلاقٌ هاهنا بالإكراه . 

و بمثل ما ذّكرناه أيضاً نَعلَمُ أن طلاقٌ السّكرانٍ غَيرُ واقع, و وافَقّنا في ذلك رَبِيعةٌ. 
واللبت و سعد رذاوة موجالك فى النقهار ناا طَلاقٌ السّكران يَفَع . 


كدح اصن ا 5 المستدرك للحاكم» ج 5 ضن. 156 اند الكبرى للبيهقى. ج /ا. 
ص 01!؛ صحيح إبن حبان. ج 17 ص 707. 

3 مسند احمد, ج 1. ص 71"؛ ستن إبن ماجة ج احور 01 السيتدوك للحاكم. ج‎ .١ 
57017 ص 198؛ سئن الدارقطنى» ج 4ء ص 4ح 7 سنن الكبرى للبيهفي؛ ج لا ص‎ 
أبو عبيد القاسم بن سلام البغداديء الفقيه النحوي القاضىء ولد سنة 101 ه, أخذ عن‎ .” 
العباقوى ارا مرو امم اغا وو عتائتى ورظتد هنو وا الققا حيط رستونين ها مين 6ه سبيز‎ 

أعلام النبلاه. ج 3٠١‏ ص 440 الرقم 4 طبقات الفقهاء. ص 71. 

”3 المغنى عق قدامة.ج .ص 704!؛ المجمو» ج 7ن 107 اسان العرب. ج و3 
ص .19١‏ 

4. اختلاف الفقهاء للمروزيء» ص ١77؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء» ج 4. ص 5531؛ الحاوي 
الكبير. ج .٠١‏ ص 77؛ المجموء. ج 117 ص 117؛ عمدة القارئ؛ ج 7١8‏ ص .50١‏ 

0. اختلاف الففهاء للمروزي. ص ١7"؛‏ الاشراف على مذاهب العلماء» ج 4. ص 7551؛ مختصر 
اختلاف العلماء. ج 7. ص ١47؛‏ الحاوي الكبير ج .٠١‏ ص 118؛ المجموى ج 17 ص 77؛ 
عمدة القارئ. ج .7٠١‏ ص .50١‏ 

1. الحاوي الكبير. ج لبي دده المج اع ص ١آ.‏ 

. المدونة الكبرى. ج ”. ص 8 ؟؛ الام؛ ج 4. ص ١/5؛‏ اختلاف الففهاء للمروزي. ص ١77؛‏ 
الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 773؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 5. ص 47١‏ - 
١‏ الحاوي الكبير. ج .٠١‏ ص 777؛ المحلى. ج .٠١‏ ص 4١٠!؛‏ المغنى لابن قدامة. ج 8. 
ص 106؛ بذابة المجتهد. ج ؟. ص ١‏ 1؛ عمدة الفارئ؛ ج "٠‏ ص .50١‏ 


0 


14 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج " 

3 إنها كلناة إن أدلكنا تناو ل الشكراف: لأن الشكران لذ مسد لةولا | يثاف .و قن يبنا 
أنّ الطلاقٌ يَفْتَقَرُ إلى الإيثار و الاختيار. 

و على مثل ما ذَكّرناه نَعتَمِدُ في أنّ طَّلاقٌ القَضبانٍ الذي لا يَملِكَ اختياره لا 
يَقَعُ و إن خالف باقِى الفقهاء في ذلك . 

تإافظة لرانها عل و لمعيه تلم لايق تله والاكا دخ جد وشرلية 
جل لنَكاحٌ و الطَّلاقُ و العَتاقُ» ' و الهَرلُ ممًا" لا نيه فيه. و قد جَعَلّهِ النبيئ عليه 
السلام فى الطلاقي مِثْلّ الجد. 

فلن هذا افا قنة واعم واقد اتنا على أن عار الأحاد لا تعمل نها فين 
الشريعة. 

ثم تقول إذا سَلّمناه -: إِنَّ الهَرلَ ليس هو الذي لا يُقِصَدٌ و لا يُعنَمَدٌّ ولا نيه 
لصاجبه؛ و إِنَّما هو الفِعلُ الذي ليس الغَرَضٌ فيه صَحيحاً مُوافِقاً لالحكمة؛ فإِنَّ اللاعِبَ 
بالشطرنج و ما جرئ مجراها يُسَمّئ هازلاً غير جادً و إن كان ناوياً قاصداً؛ من 
يك كان وش خرة سكير فكأنه أراد ان طلق و عَوّضّه بالطاذق الى قَصدة 


3 


و نواه إضحاك ضاحِكٍِ أو إرضاء من لا يَجبٌ إرضاوٌه. فإنَّ الطلاقٌ يَقَعٌ و يكونٌُ فى 


اي «ص. ك» و مطبوع النجف: «يعتمد). 

". المدونة الكبرى. ج ؟. ص 58/8؛ الام ج 4. ص 110؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 0 
ص ا57؛ المبسوواط للسرخسي. ج 1ص ١٠/؛‏ تحفة الففهاء. ج ”. ص ١181؛‏ المغنى لاحن 
قدامة. ج 8 ص 177؛ المجموم. ج 17 ص 1/8 

"'. تدم تخريجه فى الصفحة ١0‏ تحت الرقم(١).‏ 

4. في «أ. صء ط» و مطبوع النجف: «ما». و فى «ك): «بمأ»). 

0. فى «ص. طء ك»: -«لا». و فى حاشية «ك» كالمتن. 


كتاب الطلاق 19 


حُكم الجدّ في الوّقوع و الوم و إن كان هَزلاً مِن حَيتُ فَقَدٍ الغْرَضٍ الجكمئٌ. 

فإن برعت ادااشمنا مانا بالطلان خضل الشرائط التى تَقتّرِحوئّها'-إذا 
ادع أنه " يَنو الطلاق شه دان قدنه ا 

قلنا: كذلك نَقَولُ فإن كان صادقاً فيما قال فلا تَبِعَةَ عليه. و إن كانّ كاذباً فى نَفَى 
الي فقد أَيْم و حَرِجَ و على الظاهر أنه لم يُطَلَّق؛ كما" لو طَلَقَ ددا ف كل الخال 
ولن ا لت على شاه عر اله نالك بكوةقهةا بعاي نوكيه اللرهان ومن 
الظاهر غَيرَ مُطَلقي. 

فإن قيل: فما تقولون فيمّن تَلَفْظَ بالطلاق ثم مات و لم يُدرَ هل نوئ م لم يَنو؟ 

قلنا: إذا سَمِعنا تَلَقْظّه بالطلاق و لا إكراة. و لا أمارَةً لتَفى الاختيار فالظاهئٌ أنه 
وَقَعَ عن إيثار و انمه اها يحرج عن هذا الظاهر إذا قال لنا: «ما نَوَيتٌ الطلاق» 
و أَنكَرَ النيّةَ و دَقَعَهاء فأمّا إذا ماتّ عَقِيبَ القَولٍ فهو مُطَلَقٌ على الظاهر. مَحكوم 
عليه في الشريعة بالفرقة. 

.١‏ مسألة 
[طلاق الحائض] 
و مِمًا انقَرَدت به الإماميّة: القَّولُ أن الطلاقٌ فى الحَيض "لا يَمَمُ. 


.١‏ فى «ب» و مطبوع النجف: «يقترحونها». 
"؟. فى «ط!): «فعليه». و فى حاشيتها: «فعلينا». 





قن «أ.ك»:«تصديقه). وفى حاشية «ك» كالمتن. 
8 في «ص. ط) و مطبوع العف + «أنّه). 

6. فى «ب. ص. طء ك»: «مسرًا». 

١‏ في «ب» والمطبوع: «أو). 

في «ص. طء. ك» و مطبوع النجف: «المحيض». 


- 


ع 


” الانتصار لما انفردت به الإمامبّة / ج " 


و خالف باقِى الفقهاء فى ذلك. و ذَهَبوا إلى وُقوعه . إلا ابن عُلَيهَ ‏ فإنّه رُوِي 
عنه: أنَّ الطلاقٌ فى الحيضٍ لا يَفَعٌّ . 

و الحُجَّةٌ لنا ‏ بعد إجماع الطائفة : أنه لا لاق فى" أن الطلاقٌ فى الحَيض” 
اق واقدمين وان الخكرك فى ارزع 

و لأنَّ الله تعالئ قال: ١‏ فَطَلْقُوهُنَ لِعِدتِههنٌ»'. و فَسّروا ذلك بالطِّر الذي لا جما 
فيه. و إذا تَبَتَ أن الطلاقٌ في الحيضٍ" بدعَةٌ و مُخالِفٌ لِما أْمَرَ اللّهُ تعايئ بإيقاع 
الطلاقي عليه. تبت أنه لا يَقَُ؛ لأنَا قد ْنا أن النهى بالعُرف الشرعِمئ يَعََضِي الفَسا 
وغَدمَ الاجزاء. 

و أيضاً فإنَّ الطلاقٌ حُكمٌ شَرعِئٌ بغيرٍ شُبِهَةِ و لا سبيل إلى إثبات الأحكام 


.١‏ المدونة الكبرى؛ ج اصن 277 56 6. ص 98١؛‏ مختصر المزني. ص ١9!١؛‏ الاشراف 
على مذاهب العلماء. ج 4. ص 187؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ؟. ص 77/8؛ المبسواط 
للسرخسي. ج اص 8١؛‏ تحفة الففهاء. ج ؟. ص 78 ١؛‏ المغنى لابن قدامة. ج 4. ص 7727؛ 
بدابة المجتهد. ج 7. ص 05!؛ المجموء. ج 17. ص 7 

". إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي. مولاهم. أبو بشر البصري. المعروف بابن عليّة وهي 
9 روى عن عبد العزيز بن صهيب و سليمان التيمى و حميد الطويل و ابن عون. و روى عنه 
شعبة و ابن جريج و حمّاد بن زيد و غيرهم. ولى المظالم ببغداد في أيّام هارون الرشيد. ولد 
سنة ١١١ه.ومات‏ سنة ”197 ه. و دفن ببغداد. تاربخ بغدلا؛ ج 1ص "١‏ الرقم 04١1؛‏ سير 
أعلام البللء. ج 9. ص ,٠١7‏ الرقم 174 

". الحاوي الكبير. ج .٠١‏ ص 8١!؛‏ المغنى لابن قدامة. ج 8. ص 578؛ المجموع ج 17. 
ص 08 نيل الأوطار. ج لا ص 7. 

1 في «س. ك)» والمطبوع: - «في). 

6. في «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «المحيض». 

.١ :)16 ( الطلاق‎ .1 

. في «ص.ء طء ك» و مطبوع النجف: «المحيض». و في حاشية «ك» كالمتن. 


كتاب الطلاق " 


الشرعيّة إلا بأل شَرعِيّ و قد تبَتَ بإجماع أنه إذا طَلَقَ في طُهِر مع باقي الشرائط 
وَفَعتِ القرقة و لم يت مث ذلك في طلاقٍ الحيضٍ '. فيجبٌ نف وُقوعه. 

و يُمِكِنٌ أن نورد' عليهم على سَبِيلٍ المُعارَضَة: ما يَروونّه مِن أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَقَ 
امرأته و هي حائْضٌ فِسَأَلٌ عم النبي صلَّى أللّه عليه و آله عن ذلك. فَرَدّها عليه 
ولم يَرَهُ شيئاً . و هذا صَريِحٌ في عَدَّمِ وُقوعه و تأثيره. 

فإن قالوا: المرادُ بذلك: لم يَرَهُ إثمأء أو لم يَرَهُ طلاقاً بائناً. 

قلنا: الظاهِرُ مِن لفظة «شَىيء) مع التّفى عدم التَأثيراتِ كُلهاء و لو أراد ما د كرتم 
قلسن عله انعا رازإ أذ تقول الع :ره إتهاء اوسانا. 

على أنا نَحمِلُ ذلك على ما قلتم و قلنا؛ لأنّ اللفظ إِذَا احتَمَلَ الكل خُمِلَ على 


ل ا ا و 2 ا ابا 5م 0 ع 
و نعارض ايضا بما يّروونه من ان ابنَ عمَّرَ طلق امراته و هى حائض. 
فقال القن تضبلى الله عليهيق اله لفق اصية: مره فليُراجغهاء نم لِيَدَعْها حَتَى 


وو ب -_ 


تَطهْرَ تم تحيضٌ تم تَطهُن تم ليُطَلَقُها إن شاءً ». و أمرُ النبئَ صلَّى الله عليه 


.١‏ فى «صص. طء. ك) و مطبوع النجف: «المحيض». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

1 فى «أ. ص» و مطبوع النجف: «يورد). 

". المستد للشاقعي. ص 197؛ صحيح مسلم. ج 5 ص 4187 ستن أبى داود. ج 1 ص 41. 
ج1146 ال الوق للبيهفي وج ادن الس الكبرق السائئ» ع 1 ص01 
ح 6. 

4. في وأه: #يعارض». و في «صء طء ك»: #يعارضون». و فى حاشية «ك» و مطبوع النجف: 
«نعارض» بدون نقطة النون. 

. مسند أحمد. ج .١‏ ص 44؛ سنن الدارهي. ج 7. ص 10؛ سنن إبن ماجة ج .١‏ ص 10١‏ 
ح 014١5؛‏ سس أى ذاود. ج .١‏ ص 4806 ح 71174؛ السنن الكبرى للنسائي. ج *. ص 774 
اح 0087؛ سنن الدارقطني. ج 4 ص فح 814 السكوئ الكبرى للبيهقى؛ ج الى 517 


يان 
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ف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ‏ 
و آله ظاهِرُه الوجوبٌ. و إذا أَمَرَ بِالمُِاجَعَةٍ و أوجَبّها دَلْ على أنَّ الطلاقٌ 
لم بقع 

فان قيل: إذا كان الطلاقٌ فى الحيض لا بَمَ سوسم اامرة 
فليّراجعها» و الرجعة لا تكونٌ إلا بعدَ طلاقٍ سَبَقَ 9 

فلنا: معنئ «فليُراجعها)» ا يَدْدّها إلى مَنزله و لا يُفارقها؛ فإِن ابض عو 
كان فارَقَها و اعتَرَلَها لما طَلَّمّها في الحيضٍء و ظَنٌّ أنَّ طَلاقه واقِعٌ. فأخبَرَهُ 
النبيئ صَلَى اللّه عليه و آله بأنَّ قَولّه غَيرُ مُؤَثْر و أن الطلاق لم يَفَع؛ و أَمَرَء 
بالود إلى ما كان عليه؛ و قد يَقَولُ أحَدَّنا لِمَن تَلَمْظَ بما ظَنَ أنه طَلاقُ واقمٌ و ليس 
هو على الحَقيقة كذلك: «رُدَ رَوجَنَكَ إليك و راجعها و لا ثفارقها» و ليس هناك 
طلاقٌ واقِعٌ. 

فإن قيل: أي فرق بِينَ تَركِكم ظاهِرَ قوله: «فليُّراجعها» الذي لا يُفِيدٌ إلا الرجعة 
بعد الطلاق, و بِينَ تَركنا ظاهِرَ الإيجاب فى قَوله: «مرهُ ' فَليُراجعها». و حَمَلنا ذلك 
على الاستحباب لِيَسِلِمَ ظَاهِرُ لفظ ' الرجعة؟ 

قلنا: المَرقُ بِينَ الأمرين أنَّ ظاهِرَ الأمر : في الشريعة الوجوبٌ و حَملّه على غَيرِه 
تجا وات طاية لفطل اجرب شتكس نر الطلوق كران ركنا ترد 3 
كال لعن ل تطلن و أخرّج أنه و اعتَرَلّها ظَناً أنّه قد طَلَّقَ: «رُدّهاء و راجعها. 
و أعدهاء». و ذلك حقيقة غير مَجاز. 


.١‏ في المطبوع: + «قلنا: معنى فليراجعهاء و الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق سبق». 
؟. في «صء طء ك)»: - «واقع». 

". فى «(صء. طء ك): - «مره». 

. في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «لفظة». 


كتاب الطلاق ف 
7'. مسألة 
[الطّلاقُ الثُلاث] 
و مِمّا انقَرَدت به الإماميّة': القولُ بأنّ الطلاقٌ النَّلاتَ بلفظٍ واحدٍ لا يَقَع .و باقي 
الفقهاء تك لفون فى ذلك . 
وأقن زوك أذ ان عاس روعي الله وظازيا "دهان إن كا ركه امات . 


0 02. 6 اع اتن 1 9 0 
و حَكى الطحاويّ فى كتاب الاختّلافٍ ان الحجاجّ بنَ ارطاة كان يَقول: لسن 


.١‏ فى «ب») والمطبوع: «الاماميّة به». 

5 لين أشنا السيّد المرتقى إلى هذا القول فى خوجات السيائا الموؤسنات النالتة. 
و الناصريات أيضاً و قال فيه: «إنّها تطلق واحدة, و هو الذي يذهب إليه أصحابناء و قال الشَادً 
منهم: إن الطلاق الثلاث لا يقع شىء منه. و المعوّل على ما قدمناه». و نقله الفاضل الأب عع 
روى عن ابن عباس و ابن عمر. و جابر بن عبد الله و غيرهم. و روى عنه الزهري و عمرو بن 
دينار و سليمان الأحول و غيرهم. مات سنة (7١٠ه).‏ المنهل العذب. ج .١‏ ص 24! التاريخ 
77 ؛ المحلى. ج .٠١‏ ص 118! المغنى لابن قدامة. ج 4. ص 17 5. 
ويقال: إِنّه ممّن تولى خططهاء و نصب قبلة جامعها. ولى قضاء البصرة. أحد العلماء بالحديث 


>»« 


0 
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ا ل ا د 5 آعم 9 
الطلاق الثلاث بشىء .و حكئ فى هذا الكتاب عن محمد بن إسحاق ان الطلاى 
. 2 و 
الثلالاث د إلين واحدة 1 


و 7 ود 2ك 03 رات 4 ءَةَ 1 و 
دليلنا ‏ بعد الإجماع المتردد ب : أن يدل على ان الممشروع فى الطلاق إيقاعه 


و اقك:واففةا نالك" و أو حفيفة على أن الظلاق الاك :فى“ الحفال الواتجيدة 

مُحََمٌ مُخالِفٌ لِلسّنَه إلا أنّهما يَذْهَبانِ مع ذلك إلى وُقوعِه . 

<> و الحفاظ له. سمع عطاء بن أبي رباح و جماعة من بعده. وروى عنه سفيان الثوري و شعبة بن 
اللعاكا عو مفناد درن لوقاو بشع يبان مشين ورطية الوق الجراز الاو نوناك ميو :ها رون نات 
بخراسان مع المهدي. وقيل: بالرئي. تاربخ بغدلا. ج 48. ص 520 الرقم ١؟؛؛‏ تهذيب 
الكمال. ج 4 ص .47١‏ الرقم .١١17‏ 

.]17 مختصر اختلاف العلماء. ج ؟, ص‎ .١ 

؟. أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري 
الشافعى. صاحب التصانيف. سمع من ابن راهويه و محمّد بن حميد و محمود بن غيلاكن 
و محمّد بن أبان المستملى و إسحاق بن موسى الخطمى و على بن حجر و أبي قدامة 
السرخسي و أبا كريب و غيرهم؛ حدّث عنه البخاري و مسلم خارج صحيحيهماء و محمّد بن 
عبد الله بن عبد الحكم, ولد سنة 7١‏ ه. و مات سنة ١١7ه.‏ تذكرة الحفاظ. ج 7 ص 2/7١‏ 
الرقم 774١٠؛‏ طبقات الشافعية ج ”7 ص .٠١4‏ الرقم .١19‏ 

"'. مختصر اختلاف العلماءء ج ”. ص ”1517. و نقل العلامة هذه المسألة إلى هنا و قال بعده: 
«و هو يشعر ببطلانه أصلاً و رأساأً». مختلف الشييعة ج /ا ص 3707 *101. 

؛. في «أء صء ك) و مطبوع النجف: «يدل». 

0. المدونة الكبرى. ج ؟. ص 419؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 3 ص 184 - 1869؛ 
مختصر اختلاف العلماء» ج ”" ص 17/0 بدابة المجتهد, ج ”. ص 05. 

1. مختصر اخدللاف العلماء. ج 5 ص 7/0؛ المبسوواط للسرخسيء ج 1. ص "؛ تحفة الفقهاء. 
ج 5. ص ١7٠؛‏ بدائع الصنائع» ج ”, ص 8/8 بدابة المجتهدك ج ”.ص .6©١‏ 

. المدوانة الكبرى» ج ”, ص 9١]؛‏ المبسوط للسرخسي.ء ج 201 ص 07؛ تحفة الففهاء. ج 3 
ص 78 1؛ بدائع الصنائع. ج ان 3 


كتاب الطلاق 0" 


وذَهَبَ الشافجئ إلى أنَّ الطلاقٌ الثلاتٌ في الحالٍ ا 

و الذى يَدُلٌ على صِحَّة ما ذََبنا إليه: قَولّه تعالئ: «الطّلاقُ مَرّنْانِء . و لم وذ 
يدنك الخن لأنه' لو اراد الكتاق كبا الما آراة الأست فكانه قال اتعالية . 
#طلقر) رتنا و يجري > مَجرى وله قوالنة تنروق شَكَله كان امنا بجو السراة: 
يَجِبُ أن تُؤمِنوه. و المَوّتان لا تكونان إلا واجِدَةٌ بعد أخرئ. و مَن جَمَعَ الطلاقٌ في 
لي ب يي 
بُعطهما' مََتين 

فإن قيل: ل إذا ذَكِرَ عَقِيبَ الاسم لم يَقنّضٍ التفريقٌء مثاله: إذا قالّ: «له عَلَىَ 
فَانه درهم؛ مَرّتان». و إذا ذُكَر العَدَهُ عَقيبَ فِعلٍ اقتتضى التفريىق: مثاله: «أَدخلٍ الدارَ؛ 
ر د لس 0 

قلنا: قد بَينَا أنَّ قولّه تعالى: (الطّلاقُ مَرّثان؟ مَعناه: طَلّقَوا م مََتَين. فالعَدَدُ مَذكورٌ 
لاو داس 

فإن قيل: إذا نَبَتَ وُجوبٌ تفريق الطلاقي فلا فرق بِينَ أن يكون في طهر واحِدٍ أو 
طُهِرَينء و أنتم لا ُجَوّزونَ ” ترق في طْهِرٍ واحدٍ. 


الامج ه. ص 194 1490؛ مختصر المزنيء. ص ١141؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 0. 
ص 186؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7. ص 71 المجموع ج 177 ص 17١‏ و 150. 

؟. البقرة ( 7): امه 

7 في 1 والمطبوع: - «تعالى». 

غ. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «جرى». 

6 ال عمران("): /ا3. 

1. فى «ص. طء. ك»: «يعطها». 

1 ا «و العدد». 


/ فى «وأ»: رليك تجيزول». 


لفن 


اا الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


قلنا: إذاات تبت وُجوبُ التفريتي. فَكُلُ مَن أوجَبّه يَذَهَبٌ إلى أنه لا يَكونٌ إلا في 

فإن قيل: فإذا كان الثلاثٌ لا يََمُ فأَيُ مَعنى لقوله تعالئ: «لا تَدْرِى لعل الله 

١ 2 0 0‏ 7 واعس . ١‏ 27 8 0 ئ 
يُحْدِتْ بَعْدَ ذلك امرا» ؟ و إنما المراد انك إذا خالفت السنة فى الطلاقي و جَمَعت 
بِينَ الثلاث و تَعَذَّيتَ ما حَدَهُ اللَهُ تعالى لم تمن أن تَنُوقَ نَفسّكَ إلى المُراجَعَة فلا 
حمكن.فنها. 

قلنا: قوله تَعالئ: «لا تَدْرى لَعَلَّ الله فوت كن ذلك أخرا» مجم ا 
لون لكي وترم لطاع لوال فلن ا 1 الأمر الذي يُحَدِنه 
الله تعالى» و الأشبَهٌ بالظاهر أن يَكونّ ذلك الأمرٌ الذي ده “الله عا انا 


2 مح 


عند دود الله الأند كعالن قال نإل خذوة الله وبمة يتفة حون الله فقة قله 
نفضة الا فارى لقن الله يشوك بهذ ذلك أخرا» يوق ثشية أن يوق القراذ: لا ندري ا 
ع لال سن طنات لل ف لد اسل قن لل ساوج ال 
ا 
انل التعوال ان يكونّ الكَلامُ يَحتَمِله سقط تتلنهه: 
وقد قيل: إِنَّ قَولّه تَعالى: «لا تَدْرِى لَعَلَّ الله ُحْدِتُ بَعْدَ ذلك أشرأ» مُتَعلَقّ بالنهى 


.١ :)60( الطلاقى‎ .١ 

1 في «ب») والمطبوع: -«ماهو). 

.١ :)56 ( الطلاق‎ ."“ 

8 فى «(ب)») والمطبوع: الل 

0. في «أء صء طء ك» و مطبوع النجف: -«من). 
1. في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «بما ذكرناه». 


كتاب الطلاق ”> 

عن إخراجهنٌ مِن بُبِوتِهنَ لِنََا يَبِدُوَ له فى المُراجَعَةِ و هذا أيضاً مِمَّا يَحتَمِلَه 
الكَلامُ. فمن أينَ لهم أنَّ المُرادَ ما ذَكّروه؟ 

وقد تَعَلقوا فى أنَّ الطلاقٌ الثلاتَ فى حالٍ واحدة ليس ببدعَة بما رَواه سَهل بنٌّ 

١ * 0 0 3 0 . 7 ١ 

و رَوجَتِه فلمًا نَلاعَنا قال الزوج: إن أمسَكتّها فقد كَذبتٌ عليها. هى طالِقٌ ثلاثاً. 

7 7 0 9 7 1 
فقال النبئنٌ صلى الله عليه و اله: «لا سَبيل لك عليها» . 

و مَوضِمٌ الاستدلالٍ منه: أنّ العجلانئ كان قد طَلقّ فى وَقت لم يكن له أن يُطْلقَ 
فيه. فَطَلَقٌ ثلاثاًء فبيّنَ له النبىٌ صلّى اللّه عليه و آله حُكمَ الوّقتِ. و أنَّه ليس له أن 
يُطَلقّ فيه. و لم يُبَيّن له حُكم العَدَّدِ و لو كانّ ذلك العَدَدُ مُحَرّماً و بدعة لَبَيَنَهث 

و لأبيه صحبة. عاش حنّى أدرك الحجّاج و ختمه فى عنقه فيمن ختم إذلالاً له لعدم نصرته 

عثمان: وهو آخر من مات بالمديتة من أصنحات النبن صلى الله عليه و آله»:زوؤى عن أبين بن 

كعب و عاصم بن عدي وعنه ابن عبّاس و الزهري و أبو هريرة و غيرهم, و كان من أبناء المائة. 

توفى سنة 9١‏ ه. أسد الغابق ج 7 ص 11 تهذيب الكمال, ج .١7‏ ص 188 الرقم ١11؟؛‏ 

سير أعلام النبللى ج “ا ص 477, الرقم ”7 
؟. فى «ابء. ج. د) والمطبوع: + «الزبير». 
*. أبو عبد الله عاصم بن عديّ بن الجدّ بن العجلان العجلانى ثم البلوي. قيل: شهد المشاهد 

كلّهاء و قيل: لم يشهد بدراً. و هو الذي سأل رسول الله صلَّى الله عليه و آله لعويمر العجلاني 

فنزلت قصّة اللعان. روى عن النبىن صلى الله عليه و آله. و روى عنه عامر الشعبى وابنه. مات 

سنة 40 ه. الاستيعاب. ج 7. ص ,78١‏ الرقم 1709؛ أسد الغابق ج ”3 ص ©79؛ الإصابة. ج ". 

ص 477, الرقم ١/ا"اغ.‏ 

5. مسلد أحمد. ج 4. ص 1727 سكن الدارمي. ج 7؟. ص 0١195؛‏ صحيح البخاري. ج 1 

ص 16١؛‏ صحيح مسلم. ج ص 0١5؛‏ سنن ص دألوده ج ١‏ ص م 10" ,ء الصبسوة 


١ 


مك الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج " 

و الجَوابٌ: أنّه لا دلالة للشافعئ فى هذا الحَبّرِ؛ لأنَّ المُرقَةَ بلِعانِ الزوج قد كانت 
انق تادرو نكي للم بالنةاوك لضف يعدن ظالبا ع متها وا 

فإن قالَ: فألا أْنَكَرَ النبك صلى اللّه عليه و آله على العجلاتيء التَلَفْ بالنلاث فى 
وقت واحدلٍ؟ 

قلنا: فألا نكر النبيئ ' عليه السلام عليه ' اعتَقادّه أن طلاقه يو يعد اللعان؟ 

و العذرٌ فى ثركِ إنكار هذا هو العذرٌ فى ترك إنكار ذاك . 

على أنَّ خَبَرَ العجلانئٌ و ما أشبّهّه مِن الأخبارٍ حَبَرُ واجِدٍ. و قد بَينَا أنّ أخبارَ 
الآحادٍ لا توجبٌ عِلماً و لاعَمَلاً أ و هو مُعارَضٌ بأخبار كَثيرَةٍ تَتَضَمَّنُ من أن إيقاعَ 
التتطليقات الثلاث فى الحالٍ الواحدة بدعَةٌ و خلاف اله 

فإن احنّج من يَذَهَبٌ إلى أنَّ الطلاقٌ الثلات يَمَعُ و إن كان بدعَة بما رُوِيَ في 
حديث ابن من مِن أنه قال للنبئ صلَى الله عليه و آله: أ رأْيتَ لو طَلََّنّها ثلاتا؟ 
فال عليه السلام: (ادزعفيت رتكاو ينافنك امراك . 


.١‏ في «ب. صء طء ك) و مطبوع النجف: - «النبى). 

؟. فى «(صء طء ك): -«عليه». 

3 في «صء طء ك») فطع النجف: «ذلك». 

5 راجع: الدريعة إلى اصول الشريعة ج ”, ص 617 - 0400؛ رسائق الشرريف المرتضىء. ج 3 
صن 7082787 جوابات الستائل الموضليّات الثالثة. 

5. المصيف للصنعاني؛ ج 8. ص 90؛ المصدف لابن أبي شيبة» ج 4» ص ”7 ح 4؛ مسند 
أحمد, ج ١‏ ص 770؛ سنن أي داود ج 1 ص 84 4, ح 5197 و 77٠١9119471917‏ 
السنتن للكيزى للبيهققء ج /ذ ص 0/7 

1 مسند أحمد, ج 7. ص 1؛ سئن الدارقطني, ج 4. ص 14-18, ح 7471, السنن الكبرى 


للبيهقي» ج /. ص 17 


كتاب الطلاق إلى 


فالذى يُبطِلُ ذلك: أنّه لا تُصريحّ في قوله: «أ رَأْيتَ لو طَلَّقَّها ثلاثأ؟» بأنى كُنت 
نفل ذلك ركلنية رامين ة ورحالة واحد وق ترز أن يكوة مرافه الى لو طلنته 
ثلاثاً في ثلاثة أطهار تَخَلّلها المُراجَعَةُ؛ فلا شُبِهَةَ في أنَّ مَن طَلَّّ امرأته ‏ ثلاثاً في 
ثلاثة أطهار' أنه يُسَمَئ مُطَلَّقاً ثلاثاً. 

فإذا قيل: لا فَائِدَةَ على هذا الوجه في قوله عليه السلام: «إذّن عَصَيتَ رَبك 
وبائت منك امراتك». 

قلنا: يَحتَمِلُ ذكرٌ المَعصِيَة أمرين: 

أَحَدُهما: أن يكون النبئ صلّى اللّهِ عليه و آله كان يَعلّمُ مِن رّوجةِ ابن حُمَرَ حيرا 
و بِرَاً يَقنَضِانِ المَعصِيّة بفراقها. 

و الأمرٌ لحر أنه مكروةٌ للزوج أن يُخْرِج نَفسَه مِن التَمَكّن مِن مُراجَعَةِ المَرأةا 
نال ندري كك شرلت تادرو رقنا فته لد واف لقوق إلى تيا ناذا 
أخرّج أمرّها مِن يَدِه رُبّما هَمَّ بالمَعصِيةِ. و مَن أبان رَوجَمَهُ بالتطليقات الثلاث في 
الأطهار الثلاثة و المُراجَعَةَ فى خِلالٍ ذلك. فهو مُحَرّمٌ لها على نَفسِه حَنَّى تَنكِحَ 
رفسا ووو وإافقة ذلكله' ماد كرناك 

و جوابٌ ثان فى تاويل الخَبَر:ْ و هو أن يُحمَل قَولّه عليه السلام: «بانت 
رَوجَتّكَ» على أنّها إذا خَرَجَت مِن العِدَّةٍ بانت؛ فإنَّ المُطَلّقَ ثلاثاً بلفظٍ واحدٍ يَمَعُ 
منه تَطليقَةٌ واحِدَةٌ على الصحيح من مَذهَبناء فإذا طَلَّمَّها بكلمة واحدةٍ ثلاثاً 
و ربت من اعد بانّت منه. و إِنّما عَصئ رَبّه أله أبدَعٌ بالججمع بينَ التطليقاتِ 
.١‏ فى المطبوعين: «امرأة». 


؟. فى ١ص“»:‏ م« تخللها المراجعة. فلا شبهة...» إلى هنا. 
". فى «ص. طء. ك؛ و مطبوع النجف: - «له». 


انض 





7 


6 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
الثلاث فى الحال ' الواحدة. 

فإن تَعَلّقوا أيضاً بما رَوَوه ' مِن أن عَبدَ الَحَمْن ' طَلَّق امرأته تُمَاضِرٌ' ثلاثاً". 

فجَوابّه': أنه يَجورُ أن يَكون طَلَمها في أطهار نَلائةِ مع مُراجعَةِ تَخَلَّلَتء و ليس 
فق :ظاعر الخ الهطلتها نلفظ والعل أ وعفالة وابحدة 

و هذه الطريقةٌ الّتى سَلّكناها يُمِكِنٌ أن تُنصَرَ' فى ججميع أخبارهم التي 
تعَلَّونَ بها مِمًايَنَضَمِّنُ وُقوعَ طلاق ثلاث؛ فقد قَنّحنا طريقٌ الكّلامٍ على ذلك كُله 
و نهٌجناهء فلا مَعنى للتطويلٍ بذكر ججميع الأخبار. 

على أنَّ أخبارهم مُعارَضَة بأخبار مُوجودةٍ فى رواياتهم و كُتّبهم تقتضى أن 


.١‏ في 1 ب. ج.ء ط. ك»: «الحالة». 

”. فى «(صء. طء ك»: «يروونه». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

". أبو محمّد عبد الرحمن بن عوف بن عبيد بن عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي. 
تل كان اسيم دن الجاعاجة عبد السارية: عد الشيخ الطوسى فتعن ووى عن رصول اللهصلن 
الله عليه و آله. و هو أحد الأركان يوم السقيفة في بيعة أبي بكر, و كان من أخصّائه في الجاهليّة, 
وه وأيضاً أحد السنّة الذين جعل ابن الخطاب الأمر شورى بينهم و هو الذي اختار عند الشورى 
عثمان فبايعه و ترك عليّاً عليه السلام؛ و لمّا هلك أوصى أن يصلَى عليه عثمان. الإصابة ج 7. 
ص .4١17‏ الرقم 40114 أسد الغابة ج ”3 ص 17؛ تنقيح المقالء ج 7, ص .1١47- ١57‏ 

8. تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبيّة» و قيل: هي تعاض بدك زبات :ين الأصبيغ. 
تزوّجها عبد الرحمن بن عوف حين دعاهم إلى الإسلام فقيل: إِنّها أوّل كلبيّة نكحها قرشي. 
الإصابف ج 8. ص 01. الرقم .٠١981/‏ 

. سنن الدارقطني, ج ؛. ص ٠١‏ ح 18176؛ السنن الكبرى للبيهقي, ج /اء ص 17؛ كنز العمّال. 
اج اص ]ل ح 30017 

0 في «|): «فجوابهم». 

/ا. فى «صء. ط» و مطبوع النجف: «تطرد). و في «ك): «يطرد» و في حاشيتها كالمتن. 

. فى (أ): (ينصر فى جمع). 


كتاب الطلاق م 
الطلاق الثلات لا يَمَعٌ: 

منها: ما رَواهُ ابن سيرين أَنّه قال: حَدَّنى مَن لا أنَّهِمْ أن ابن عُمَرَ طَلّقَ امرأتئه ثَلانا 
و هي حانِضٌ فَأمَرَهُالنئ صلَى اللّه عليه و آله بأن يُراجعها'. 

وبما رَواه الحَسَنٌ قال: أيَى رو الدطاراد ناذا بعر عر فَرَدّها 

عليه ثدَأ أتتي بعد ذلك بَرَجلٍ آحَرَ طَلّقَ امرأته نه ثلاثاً بفم واحدٍ" فأبائها منه. فقيل له: 
إن بالأمس رَدَدتّها عليه؛ فقال: خشيتث أن يَتَتابَعَ فيه السّكرانٌ و الغَيرانُ” 

و رُوِي عن ابن عباس رحمه الله أله كان : 3 تقولُ: إِنَّ الطلاقّ كانَ على عَهِدٍ رَسولٍ 
الوسلى المعيدم اشر عيواي كر وار مِن إمارّة عَمَرَ طلاقٌ الشلاث 
واحدة ثم جَعَلها عَمَرُ مد بعد ذلك ثاا ”. 

وروئ عِكرِمَة عن ابن عباس قالّ: طَلَقّ رُكائةُ بن عبد يزيد امرأئه ثلاثاً فى 
مَجِلِس واحد. فَحَرِنَ عليها حُزناً شَديداًء فَسَأَلَهُ رَسولُ الله عليه السلام: «كيفق 
طَلّقتَها؟) فقال: طَلّقيّها ثلاثاًء قال: «أفي مَجِلِسٍ واحد؟» قال: نَعَم قال عليه السلام: 


١ صحيح البخاري» ج أ.٠دص 6 يم مسلم. ج ص‎ 0١ مسئل احمد. ج 9 ص‎ .١ 
.570 السئن الكبرى للبيهقي. ج /ا. ص‎ 

31. في «ص»: - «فرذها عليه ثم أقي بعد ذلك...» إلى هنا. 

أنظر النضول المخدازة للشيخ المقيل صن /4110 النراتزوج بص 64«الضراط لتقي 
ج ص 197. و لم نقف عليه فى كتب العامّة. 

غ. مسن الى دأوده ج ١‏ ص 4ح 6848؛ سنن الداررقطنى. ج ص اح موك السسن 

6. فى «ب. ج» و المطبوع : -«عبد). 
١‏ . ركانة بن عبد يزيد , بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصئ بن كلاب بن مرّة. مات في 
وَل ولاية معاوية بن أبي سفيان. أسد الغابة. ج ".ص /اثىا. 


يق 


ف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
«فإنّما تلك واجدَّةٌ فراجغها إن شِمتّ». قال: فراجَعها . 
و الأخبارٌ المُعارضَةٌ لأخبارهم أكثَّرُ مِن أن تُحصئ. 
. مسألة 
[الطلاقٌ بعد الطلاق] 
و مما انفَرَدَت به الإماميّة: القَولُ بأنَّ ل ل د 
طْهرٍ واحا لا َف إلا بعد تَخَذّلِ المُراجَعَةٍ ى بجماع . 
و الفُمَهاء كُلّهم يُخالِفونَ في ذلك ؛ لأنّ أبا حَنيقَةَ وإن جَعَلَ ذلك بدعَةٌ فإنّه 
يَذْهَبٌ إلى وُقوعه و أُزومِه . 
و الحُجَّةٌ لنا ‏ بعد إجماع الطائفة : أنَا قد دَلَلنا على أن ' إيقاعَ الطلاقي بعد 
الطلاق من غير مُراجََةٍ بدعَةٌ و لاق لِلسُنَّ و قد ين أن الُحريمَ في الشّرع يتبعه 6 
المَسادُ و نَم الأحكام الشرعيّة. 


.١‏ في © ص. ط) و مطبوع النجف: («إنّما)». 

ا" فى «أءب. ج)» و مطبوع: «فارجعها». 

". مسند أحمد, ج 1 ص 0 مسلد أي يعلى. ج ؛. ص 7/4 السنن الكبرى للبيهقي. ج “. 
0 

3 . فى اصء ط لك): - «بجماع)». 
. المدوانة الكبرى. ج ؟. ص 9١4؛‏ معز 4. ص 98١؛‏ مختصر المزني. ص ١1١؛‏ اختلاف 
الفقهاء للمروزي.ء ص 77 -778؛ الاشراف على مذاهب العلماء ج 4 ص 184 - 180؛ 
مختصر اختلاف العلملى ج 5 ص 771-1370 المغنى لابن قدامة. ج 8. ص 5١1‏ - 714 
المجموع. ج 17 ص 814 17/. 

1. مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 570؛ المبسوط للسرخسىي. ج 1. ص 7١‏ 4؛ تحفة 
الففهاء. ج ”. ص 174؛ بدائع الصنائع» ج *. ص 88 و 45؛ المجمو؟. ج /الء ص 87. 

/ا. فى 1 ص ك»: - «أنٌ». 





كتاب الطلاق مه 


و أيضاً فإنّ مَن طَلَقَ على الثّرتِيبٍ الذي ذَكرناه وَقَعَ طَلاقه و أَثّنَ و مَن أتبَمَ 
الطلاقٌ بالطلاق ' مِن غَيرٍ مُراجَعَةٍ لا إجماعً عليه '. و لا دليل على وُقوع طَلاقِه. 
فيجبٌ أن يُحكُمٌ بنفيه. 

فإن قيل: كيف تَذَهَبونَ إلى أنَّ المُطَلّقّ ثلاثاً بكلمةٍ واحدة يَقَعٌّ مِن طَلاقِهِ واحدةٌ 
وهو مُبِدِعٌ مُخالِفٌ لسن و عندكم أن البدعة لا يَلْحَمّها حُكمٌ شَرعِك؟ 
فالفناتينة كاكنه ها شر تلوف 201 وه ذو دووف اا نزو المفظنا كوو ارحيها 
وقوع 7 تطليقة واجدة؛ ؛ لأنّه بقوله: «أنت طالقٌ) مُتَلَمْظلٌ ' بلفظ الطلاق المَسنون فيه. 
فيَجبٌ إذا تَكامّل باقِى الشرائط أن تَقَعَ واحِدَة. و جرئ ذلك مّجرئ أن يَقول: «أنتٍ 
طَالِقٌ) و يُنْبِعَ ذلك بلفظٍ لا تأثير 00 قَولِه:” «قامَ ريده و «دخلت الذارة.و كذ 
عَلِمنا أنه لو أتبَعَ ذلك بشىء مما ذَكرناه لم يَخْرُج لَفظَّه بالطلاق مِن أن يكون واقعاً 
اناك تبَعَهِ بِهَذيانَ لا حكم له. 

فإذا قيل: لم يُسَنّ لان تقول لها: «أنت طالقٌ) تم يه يول «ثلاثاً»» فيَجبٌُ أن لا يَمَعَ 
طلاقه. 

قلنا: و لم يّسَنّ له أن يمول لها: «أنتٍ طالقٌ» ثم يَشْتُمَها و مع ذلك لو فَعَلَ خالف 


7 سّ 


السّنَّهَ و وَقَمَ طَلاقه؛ لأنا قد بَينا أَنّه ما خالٌّ السُّنَّةَ فيما وَقَعَ به الطلاقء و إِنّما 


.١‏ في © ب. ص. ط»: «الطلاق». و لم يرد في «ك1, وها اتكاء من المطبوعين. 
". فى «ص. طء ك»: - «عليه». 

8 فى مطبوع النجف: «قد تلفظ». 

4. فى «اءب. جء كا والمطبوع: +«و». 


16 


ع3 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
خالَقَها فى غَيرِه. و مُخالِفونا يوقِعونَ الطَّلاقٌ باللفظ الذي خولِفٌ به السُنّهُ . 
. مسألة 
[تَعيين المُطلقة] 
و مِمًا انفَرَدَت به الإماميّة: قَولّهم أنّ الطلاقٌ لا يَمَعُ إلا بالتعيين و التمييز فإذا قال 
لجل لأربع نسوَة: ل ل ل | 
وكقال أبنو ةو أصتجاق" و الور" و عثمانٌ البتئخ' واللبيث ١‏ ذالم تيو 


9 


واحذةٌ بعينها حينَ قال فإنّه يَخْتَارُ أ اوفا جرح لملاومليهار والباقياتٌ نساوٌه. 
و قال مالك: إذا لم ينو واحدةٌ بعينها طُلْقّ عليه جَمِيمٌ نِسائِه” 1 


.١‏ في (أ): «خولفت». 
؟. فى «صء. ط): - «و مخالفونا يوقعون الطلاق باللفظ...» إلى هنا. 
؟. نقل العلامة هذا الول فى مختلف الشيعة. ج لا ص 1 

و قد ذه بإلى هذا القول الشيخ المفيد و الشيخ الطوسى والعلامة. وللشيخ قول آخر في المبسو ط 
0. الاشراف على مذاهب العلماء. ج 3 ص 56 مختصر اخدلاف العلماء. ج 5 ص 40 
1. أبو عمرو عثمان بن مسلم بن هرمز البنّى البصريء الفقيه. كان من أهل الكوفة فانتقل إلى 

البصرة فنزلهاء و كان مولئ لبنى زهرة؛ و كان يبيع البيوت فقيل: البتي. روى عن أنس بن مالك 

والشعبىء و روى عنه شعبة و يزيد بن زريع و الثوري و ابن عليّة و جماعة؛ مات سنة 1١87‏ ه. 

تهذيب الكمال. ج 19. ص 647 الرقم 877؛ سير أعلام الشلل ج 7 ص 215/8 الرقم 1. 
'. مختصر اخدلااف العلماء. ج 5 ص 46 

. المدونة الكبرى؛ ج "3 ص ١6‏ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 0 ص 0 5,؛ مختصر 


>< 


كتاب الطلاق م 

و قال الشافعئ: إذا قال لامرَأَئّيه : «إحداكُما طَالِقٌ ثلاثا» مُنِعَ منهما حَتّى يُبِيّنَ . 
فإن قال: «لم أرد هذه» كان إقراراً منه بالأخرئ . 

والحُجَّةُ لنا على صِحَّةَ ما ذَهَبنا إليه: الإجماعٌ المُتَكَرُرُ. 

و أيضاً فإنّ الطلاقٌ حُكم شَرعِئٌء و قد تَبَتَ وقوعٌه و لُزومّه مع التعيين, و لا 
دليلٌ قاطِعٌ “على وُقوعه مع الجَهالَةء فيَجبٌ نَفَيْ وُقوعه. 

و أيضاً فلا خلاف في أ المشروع فى الطلاقي تَسمِيَةٌ المُطَلََةَ و الإشارةٌ إليها 
بعينِها و رفع الجهالة عنهاء و إذا لم يُفعَل ذلك فَقّد تُعْدَيَ المشروعٌ, و قد بَيّنَا أن 
المَسادَ تابعٌ لما خالق الشَرعَ. 

و مَذْهَبٌ مالِكِ أبِعَدُ مِن مَذْهَبٍ الجَماعَةٍ؛ لأنّه إنّما طَلَقّ واحِدَّةٌ وإن كانت لا 
بعَينهاء فكيف يُطَلَنُ عليه جَمِيعٌ نِسائه؟! و قَولُ غَيره مِن الفقهاء فى هذه المسألة 
أقرَبُ إلى الصواب. 

0/. مسألة 
[تَعلِيقٌ الطلاق بجزءٍ من المرأة] 
وما الروك به الانافية: آذ تعلق الطلاق سرد من أخراء الكراق أت مجو كاذ 


ج> لحدل[ف العلماء» ج 9 ص 32 الحاوي الكبير» ج ل ص 3 المغنق لابن قدامة. ج 7 
ص 9 
.١‏ فى مطبوع النجف: + «طالق». 
؟. فى «صء. طء ك): «تبين». 
ص 6١2؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 158؛ الحاوي الكبير. ج .٠١‏ ص  ”!84‏ ١٠58؛‏ 
غُ. فى «أ. صء طء ك» و مطبوع النجف: - «قاطع». 


1 


7 


ثانا الانتصار لما انفردت به الاماميّة / ج ” 
لا يَقَعُ به طَلاقٌ . 

و خالف باقى الفقهاء فى ذلك: 

فقال أب و حتيفة .و اصتحايه إلا ذفت إذا علق الظلاق يما تقكنيه فر جملة البدن 
مِثلُ الرأس و الجَسَدٍ و اليدين اع كد شائع مِثلُ «رُبعَكِ) أو «نصفك». وَفَعَ 
الطلاقٌء ولا يَمَعٌّ يما عدا ذلك . 


5 3 00 7 5 2 5 
و قال الشافعيٌ: إذا علق بكل: تعض من ابعاضها مثل: «يَدك) او «رجلك» او 
«شعرَك) 7 غير ذلك مِن ب وَقَعَ الطلاق. و وافقّه على ذلك ابن أبى ليلىئ 
5 1 0 
وازنه” وباللفو الليك و ابر ره + 


الي 9 ان نطق الطالاق. يها لمن 
من الألفاظ المَشْروعَة فى الطلاق فيَجبٌ أن لا يَقَعَ. 

و أيضاً فإنَّ الطلاقّ حُكمْ شَرعٌِء و قد تَبَتَ أنه إذا عَلَمّهِ بها و كَمَلَتِ الشرائط 
وَقَمَ ولم ينبت أنّهِ إذا عله ببَعضِها وَقَمَ و الحُكم الشَّرعِيٌ يَجِبُ جب نفيّه بانتفاء دليلٍ 
شرعييٌ عليه 


.١‏ فى «صء. طء ك»: «الطلاق». 

3 في «بء ج» و المطبوع: «البدن», و فى «صء طء ك): - «و اليدين». 

*. مختصر اختلاف العلماء ج ؟, ص ١٠4؛‏ المبسوط للسرخسيء ج 1. ص 14؛ تحفة الفقهاء. 
اج 3ص 140-148؛ بدائع الصنائع. ج “3 ص ”4147 المغنى لابن قدامة, ج 4 ص ١4؛‏ بدابة 
المجتهد. يج ”.اص 15. 

3 . فى المطبوع : (أبعاضه». 

مختصر اختلاف العلماء ج لاء ص 4٠١‏ الأ ج 6 ص ٠70؛‏ مختصر المزنيء ص 144؛ 
المغنى لابن قدامة, ج 8. ص 7١]؛‏ المجموء. ج 1١‏ ص 41. 

1. المدؤنة الكبرى؛ ج ”.ص 9١؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4 ص 5235؛ مختصر 
اختلاف العلماء. ج 1.ص ١٠]؛‏ المغنى لابن قدامة, ج .ص 417؛ بدابة المجتهد. ج 7 ص 11: 





كتاب الطلاق م 


ويا بك ان دل ند توله تعالر م ونا انها الْبِيُ إذا طَلفده اللشافة كل 
الطلاقٌ واقِعاً بما يََناوَلُه اسم النساءء و اليَدُ و الرجلٌ لا يَتَناوَلُّهما هذا الاسم بغير 


و 


٠ 
.-. 


و فَرقٌ أبى ' حنيقَة بِينَ الرََبَةٍ و الرأس و الفرج و بِينَ اليدٍ و الرّجَلٍ -لأنّهم 
يَقَولونَ: عدذه' كذا و كذا رَأساً مِن العبيدِ والإماء. وكذا وكذازنية 4و كذاءو كذا 
فرجاً - غَيرٌ صحيح؛ لأنَّ جميعٌ ما ذَكَرَه مَجارٌ و استعارةٌ و كلامنا على الحقائق. 
أن الي قد برها أيضا عن تجميع بدن لأهم زووا عن النبي صلى الله علي 
واله انه قال: «على التليها الخدت جره تَرْده) و اراق نه مكليو قال الله تعالئ: 
تَيَتْ يَذا أبى لَهَبِ4 , و قال تعالى: (قبما كَسَبَت أَيْدِيكُةْ4» و إنّما أراد الجَمِلَة 
قوف العمن: 


.١ :)560( الطلاق‎ .١ 

3 في «ص» و مطبوع النجحف: «أبو). 

". في «صصء. طء ك) و مطبوع النجف: «عندي)», و فى حاشية «ك» كالمتن. 

؛. في «صء طء ك): «ذكرناه». و في مطبوع النجف: «ذكروه). 

6. فى «1»: «اليدين». 

الع و وميا مسنن إبن ماجق ج 7 ص 807 ح 5800؛ ستن أبى داود. ج 7. 
ص يل : 0 ٠‏ ص 0 غء أهر الكبرى 000 


.,5 81١ ح‎ 


.١ ١011١ المسد(‎ .“ 
7١ الشورى(”17):‎ .86 


ديجي جد < بويك فت 





01 


ليميا 9 0 يمت ١‏ .عت اوعدت . 
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5. مسألة 


[النيَةُ في الظهار] 1 
و مِمّا انفَردّت به الإماميّة: الول بأنّ الظهارَ لا يَنِبْتُ حُكمُّه إلا مع القصدٍ و النيّة. 
ا 2 ع رء نا يا 15 عي ِ ١‏ 
5 م واه . 23 5 1 ٍ وي 1 
و المَرَبِئٌ وداود مِن وُقوع ظِهارٍ السّكرانء و اجازه باقِي الفقهاء : 
وكل شىءاحتججنا به في أن النيّة مُعتَبَرَة في الطلاق فهو حَجَه هاهناء فلا مَعنى 
لاعاد ته. 
ج 0. ص 0١59؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 281 - /48!؛ المبسوط للسرخحسى. ج 1. 
ص 1 تحفة الففهاء. ج 5ص ١‏ ؛بدإية المجتهد. ج 5ص 6_6 المغنى لابن قدامة. 
اج 4. ص 037؛ البحر الزخار ج 37 ص 737/8. 
". مختصر المزنى. ص 7١5؛‏ الحاوي الكبير» ج .٠‏ ص 18غ]؛ المجمو ). ج لاص 1 
0. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «بعض». و فى حاشية «ك» كالمتن. 
١‏ المدونة الكبرى. ج 0 ص 0 الام ج 0 ص غ0 ؛ المسسو اط للسرخسىي.ء. ج أ ص [ضرقة 


الحاوي الكبير؛. ج 3,3 ص 18]؛ المغنى لاضن قدامة.ج 8. ص 001؛ المجموع. ج 17. 


فض 


الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
7. مسألة 
[شَرائِط الظهار] 

و مما انقَرَدت به الإماميّةٌ: أنّ الظَّهارَ لا يََعُ إلا على ' ير 
مِن شَاهِدَينِ فمَتّى اخبَلُ شَرطٌ مما ذَكّرناه لم يَقَع ظِهارٌ . 

و خالَف باقِي الفقهاء فى ذلك . 

و الحُجَّةٌ لنا ‏ بعدَ إجماع الطائفة -: أنَّ الظّهارَ حُكمْ شَرعِيٌ و إِنَّما ينبت في 
لحر لدي ا ص لالس را لسرواض كيام 
لا خجلاف بِينَ الأمّة في أزوم * كوي لض كذلكف اذا اختر تعفن هده الشتروطل 
أنه لا دليلٌ شَرعِنٌ على لزومِه مع فَقَدٍ الشروط التى اعتبّرناهاء فيجبٌ نفئ وُقوعه. 


. مسألة 
[الاشتراطً في الظهارٍ] 
و ممًا انفْرَّدَت به الاماميّة َه القَولُ بأنَّ الظَهارَ لا يََعُ بيّمِينء ولا مَشروطأً 


.١‏ في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «افى). 

". نقل الآبى و العلامة هذا القول عن الانتصار. كشف الرمونء ج ”, ص ١78؛‏ مختلف الشيعة 
ج لا ص 6١غ.‏ 
وإلى هذا القول ذهب ابن الجنيد وابن البرّاج و سلار و أبو الصلاح وابن زهرة وابن إدريس. و أما 
الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي و ابن حمزة و العلامة فذهبوا إلى وقوعه مشروطاً. امود 
ج ”.ص 148؛ المراسم. ص ١17؛‏ الكافى في الفقه. ص 107؛ غَنبة النزوي. ص ١00؛‏ السرائر. 
ج5”. ص 5١/؛‏ المقنع. ص 8١١؛‏ النهابة و نكتها ج ", ص 117؛ المبسوط للسرخسي. ج 6 
ص 67١؛‏ الخلاف. ج ؛4. ص 076. مسألة ١٠؛‏ الوسيلة. ص 7”4؛ مختلف الشيعة, ج /ا. ص ١1‏ 4. 

". الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4 ص 187؛ المغنى لابن قدامة, ج 8. ص 007؛ بذاية 
المجتهد. ج ”. ص 88؛ المجمو ع ج 17. ص "8١‏ 

. في «صء طء ك») و مطبوع النجف: «فلا». 


بأيّ شَرطٍ كانٌ. 
١ 2‏ 
وخالف باقى الفقهاء فى ذلك . 

م 2م : 2 و 2 م ع * عاض - و 
والحجة لنا فى هذه المسالة الحجة فى المّسالة التى تقدمّتها بلا فصل. فلا 
9. مسألة 
[اعتبارٌ التَعيين فى الظهار] 

ا 1 61 و واد ام : 2 

و مما انفرّدت به الاماميّة: القول بان الظهارَ يَنْتَ حكمه مع الجهالة. و لا بد 
فيه مِن التعيين و التمييز إِمّا بالاشارّة أو التّسمية و مَن قال لنِسائه: «إحداكنٌ عل "لام 
كظهر امّى) لا حكم لقوله. 

و خالف باقِى الفمّهاء فى ذلك. 

[لفظ الظهار] 

و مما انَفَرَدَت به الاماميّة: المَول أن الظَهارَ لا يَمَعُ إلا بلفظ «الظهر». ولا يَقَومُ 
لوم ا 1 5 كُوء م 2 1 
مَقَامّها تعليقه بجزء مِن اجزاء الام او عضو منها؛ ايّ عضو كان : 
.١‏ تقدم تخريجه فى الصفحة 47 تحت الرقم ("). 
.١‏ في «ب» و المطبوع: - «فى المسألة». '". فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «ولا». 
. فى «صص. طء. ك»: «أنّ» بدل «القول بأنّ». 0. فى «صءطء ك» و مطبوع النجف: «بلفظة». 
. نقل العلامة هذه المسألة فى مختلف الشيعة. ج لا. ص .]٠١‏ 

و قد ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد و ابن أبي عقيل و سلار و أبو الصلاح وابن زهرة وابن 


> 


اوضرضاا 


ع الانتصار لما انفردت به الاماميّة اج ١‏ 


امت باقى الفقهاء: 

رع رام 1 قال: «أنتٍ عَلَىَ كيدمي أو مارم شيعا 
ل لةاالطة إلنة متها لم د يكن مُظاهراً ٠‏ فإن قال: «كبَطنها» أولاكتخذ هنا ' فنا اسه 
ذلك كان مُظاهراً؛ لأنّه يجري مَجِرَى الظَّهرٍ في أنه لا يَحِل له النظوٌ إليه' ١‏ 

كار قتاكن: دول الك اله كوه اير كل دور الام" 

و قال الفورءث ” و الشافعئٌ إذا قال: «أنت عَلَىَ كران أَمّى) و «كيّدِها» فهو 
مُظاهِ؛ لأنّ التََذّدَ بذلك منها مُحَبَمٌ عليه. 


وَالحُجَّةٌ لنا - بعد إجماع الطائفة -: ما تَقَدَمَّ م من أن الطهاة رَ حكم شرعئٌ؛ و قد 

<> إدريس و العلامة. و ذهب الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي وابن البرّاج و ابن حمزة إلى أن 
الظهار يتحمّق بعير لفظ «الظهر». المفنع. ص ١ 1١8‏ المقتعة ص 077 الكافى ين الفقه. 
ص ا المراسم. ص وكىء المبسوط. ج 62 ص 6 الخلاف. ج ثُ ص 6 مسألة ع 
طن 11 

.١‏ فى «أ. صء ط» و مطبوع النجف: «فخذها». 

3 الاشراف على مذاهب هوس > 0 صن و حد مختصر اخدتلاف -- 9 ص 6 
ص 4 بدابة المجتهد ج 3 ص غ/. 
للجصاص. ج 5 ص 611؛ المحلى. ج ٠ء)ص‏ 5 بدإية المجتهد ج 5 ص غ6 

03 الاشراف على مذاهب العلماء. ج 0 ص ,؛ محتصر اخدلاف العلماء. ج 6 ص 00 
اجام القران للجصاصء. ج 5 ص 6011. 

0. الام ج 0 ص 00,؛ مختصر المزنىء ص 7 الاشراف علق مذاهب العلماء. ج 0 


بت وُقوعٌه و لُزومُه إذا عُلَقَ بالظّهر. و لم ينبت يَنبْت ذلك فى باقِى الأعضاء. 
عا عو و 7 52 05 
الا مِن «الظهر» و لم يَجُز إجراوٌه. 

بو 

قلنا: الاتَفاقُ فى مَعنَى التحريم لا يوجبُ أن تكون" اليَدُ ظهراً و الاسم مُشَْقٌ 


مِن «الظهر» دون غير 


أ6. مسألة 
[لو جامَعَ المُظاهر] 
0 و شه 0 0 5 درا ع ماك افد و قد 0 ار افر 
و ممًا يَظن انفراد الاماميّة به: القول بان مَن ظاهرَ ثم جامَعٌ قبل ان يُكفر لزمته 


5 ؟ 
عفار تان . 


و واققَّ الاماميّةَ فى ذلك الرُهريٌ' و قَنادةٌ » و خالّف باقى الفقهاء فى ذلك 

.١‏ في © ب. ص » و مطبوع النجف: «يكون». 

0 فى «ص. ط)» و مطبوع النجف: «ظنّ». 

"'. نقل هذا القول العلامة فى مختلف الشيعة ج لا ص 47737. 
و قد ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي وابن البرّاج و ابن حمزة و سلار وابن 
إدريس. المقنعة ص 0150؛ النهابة و نكتها ج 7. ص 43١‏ - 137؛ المهذب. ج ”. ص 744؛ 
الوسيلة. صن 76؛ المراسم. ص ١17؛‏ السرائن. ج ”. ص 71١7‏ 

4. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 590؛ أحكام القرآن للجصّاص. ج ”. ص 077 
المحلى. ج .٠١‏ ص 00؛ المغنى لابن قدامة. ج 8. ص ١13؛‏ زلا المسير. ج لا. ص /518. 

4. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 196؛ أحكام القرآن للجصّاص. ج ”7 ص 077 
المحلى. ج .٠١‏ ص 00؛ المغنى لابن قدامة. ج 4. ص ١127؛‏ زاد المسير. ج لاء ص .51١8‏ 
وابو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسى. كان ذا علم فى القران و الحديث و الفقه. و كان يقول 


>< 
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1 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج " 

واو ا واد . 

دليلنا: الإجماعٌ المتردّثٌ و اعتبارٌ اليّقين ببراءة الذمّة؛ فإنّ ذلك لا يَحصّلُ إلا مع 
الكَفَارَتين دونَ الواحدة. 

فإن قيل: إذا كانت الكَفَارَة إنما تَلرّمُ بالعَودٍ و هو إمساكها اراك رتكا حي 
استباحة التَّمٌ بها دون الجماع» بدلالة َولِه تعاليى: وين قل أن اتتقاشا» »فالعود 
لوه ! فار واجدةٌ. و الجماع لا يوج كَفَاة أخرئ. 

قلنا: الواجبٌ بحُحكم الظَهار إذا و وَقَعَ العَودُ الكَفَارَة فإذا جامَمٌ قَبِلَ أن يُكَفَرَ لا 
يَمتَِع أن تَلرْمَهُ كَمَارَة ري عَقَوبَة. 


ا ا ار ا 

6 9 ص 060 -2/1؛ المحلى؛ ج 0 اص 6 تحفة الففهاء» ج 5 ص 4 ؛ بدائع الصنائع, 
”. المجادلة (08): 7 
". فى «أء ص» و مطبوع النجف: «ايلزم»). 


يننا 


كتاب الإيلاء 


ل ا ال ال 


7 . مسألة عنام 
[لفظّ الإيلاء] 

و مما انفْرَدَت به الاماميّة: القَولُ بأنّ الايلاءَ لا يَكونُ إلا باسم الله تَعالى دون 

واقال اوعدن واو يرشك ١‏ اذاف لسرن تكاظان لله 2 با لذ كوه 


7 دع م6 000 0000 وه 
وقال زفرٌ ومحمد ومالك وأبنَ حي و الشافعىٌ : هو مَوْلٍ. 


., ص 6غ تحفة الفقهاء. ج 5 ص‎ .٠ المبسواط للسرحسى. ج »,. ص 18؛ المحلى. ج‎ .١ 
197 ص‎ 

؟. مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص /ا/ا8؛ المبسوط للسرخسى. ج لا. ص 58؛ تحفة الففهاء. 

'". مختصر اختلاف العلماء. ج ؟. ص /الاغ؛ تحفة الفقهاء. ج ”. ص 4 .5١‏ 

؛. مختصر اختلاف العلماء. ج 5. ص /الا2؛ المبسوط للسرخسى. ج لا. ص 5/8؛ تحفة الففهاء. 

60 المدونة الكبرى. ج ١‏ ص 64/؛ بدابة المجتهد. ج 2 ص 8١‏ 

١‏ مختصر اختلالاف العلماء. ج 3 ص لالاغ. 

/'. الام ج . ص ١58؛‏ مختصر المزنى. ص 1917؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ". ص “/الا]؛ 


إفضضن 


66 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


وإذا قال: «لله عَلَيَ صوم» كان فزلبااقيه قولهم كسد : 
والحُجّةُ لنا بَعدَ إجماع الطائفة : أنَّ الإيلاء يتَعَل به حكمٌ شرعيئ؛ و قد عَلِمنا 
تَعَلقَه فى المَوضِع الذي تَنَفِى عليه و لم يَدَلَ دليل على تُبوت كمه فى مَوضِع 
الخلافٍ. فيَجبٌ نَفئ تويه. 
7. مسألة 
[القصدٌ في الإيلاء] 
و مِمّا انقَرَدَت الإماميّةٌ به: أنَّ الإيلاءَ لا يَمَعُ فى حالٍ العَضَبٍ الذي لا يَضبطٌ 
الإنسانٌ معه نَفِسَهُ و لا مع الاإكراة. ولايد فيه من القصد. 
م ١1‏ 
و خالف باقى الفقهاء فى ذلك . 
و الحُجَّة لنا: ما تَقَدَمّ فى كتاب الطلاقء و أنه لا يَمَعُ مع العْضَبٍ و الإكراه. 
5. مسألة 
[لو حَلَفَ أن لا يَقرْبَ زَُوجَنَهُ] 
و مِمّا ظَنَّ انفرادُ الاماميّة به: أنَّ مَن حَلَفٌ أن لا يَقَرَبَ رَوجَنّهِ و هى مُرضِمٌ. 
خوفاً مِن أن تَحمِل فيَنمَطِعَ لبَنها فِيَصَرٌ ذلك بوَّلدِهاء لا يتكونٌ مُؤْلِيا. 
١‏ الملوانة الكبرى. ج و ص 303 ات 6 ص 3 مختصر اختدلاف العلماء. ج 3 
قدامة. ج /. ص غ6. 
”. المدونة الكبرى. ج . ص 84 الأ ج 4 ص 780؛ مختصر المزنيء ص /19؛ الإشراف 
على مذاهب العلماء. ج 4, ص 706"”؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ؟, ص 817/8؛ المحلى. 


كتاب الايلاء اه 

و خالف فى ذلك باقِى القُقهاء '.' 

و رُوِيَ عن الأوزاعئ مُوافَفَةٌ الإماميّة . 

و قال مالِك: لا يكونُ مُؤْلِياً؛ لأنه راد صَلاحَ وَلَدِهِ و لم يرد بالامتناع مِن الجماع 
الإضرار بالمرأة . 

والحُحَّة لنا بعد إجماع الطائفة : أن انعقادَ الإيلاء حكمٌ شرعيئٌ؛ و قد تَبَتَ 
انعقاده فى مَوضِع الاثفاق و لم ينبت فى مَوضِع الخلافي. و انعقاذه حكمٌ شرعئٌ. 
َب فيه بتفي الدليل الشرعئ. 

فإن احتَّجُوا بعُموم فَولهِ تعالئ: (ِلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسايِهِمْ تَرَبُْضُ أَرْبَعةٍ 
اشْوُر4 . 

008 ا 
فيمّن آلى؛ و نحن نَمِنّعُ من كونٍ مَن قال لِلمُرضِعَةٍ: «لا أقرئكِ في الرّضاع' مُؤْلِياً 
فالاسح لا يَتَناوَلّه. 


.١‏ فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: + «فى ذلك». 

ص 0. 

مختصر اختلاف العلماء. ج ؟. ص /117؛ المغنى لابن قدامة. ج 8. ص 071. 
4. البقرة( 7): 571,. 


1١148 


0 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
فإن قيل: هذا يوجبٌ أن لا يَنعَقِدَ الإيلاءٌ فى مَصلّحَة للوجل أو لِرَوجَتِهِ أو لوَلَدِه 


على كُلّ حالٍ في غير الرضاع أيضاً. 





ع ذه وجو جد خسار اين ١ | ٠.‏ فت هته سما نك . اماس سحت عمسب 


6. مسألة 

[لفظُ اللّعان] 
هنما كا الاماميّة تتردة يدافان تجمهو و التقواء جل تخلافة. : القول ان المجل 
إذااقال للأمرا نمؤفيا وائية» ورعنا خرف تحرف ذلك لذ ارك اللعان يتهها وتنا 


ا 


يكونٌ قاذفاً و الذي يوجبٌ اللّعانَ أن ول «رَأَيتّكِ تَزنِينَ) و يُضيف الفاحشة 
منها إلى مُساهَدَيِه أو يَنفى وَلَدأً أو حَملاً. 

واوا الك ؤالليك ف هد الكملة 

والشيحة لنا: إجماعٌ الطائفة. 

و أيضاً فإنَّ اللّعانَ يَتَعَلَقُ به أحكام شرعِيّة فالطريقٌ إلى إثباتٍ ما يوجِبّه 


أدلَة الشرع. و قد تَبَتَ فى المَوضِع الذى ذكرناه بالاتفاقٍ أنه يوجتث اللّعَانَء و لم 


.١‏ اختلاف الففهاء للمروزي. ص 75١‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج . ص /17217؛ مختصر 
اختلاف العلماء. ج ”.ص ١00؛‏ الأ ج 4. ص 5 0١؛‏ المحلى. ج .٠١‏ ص 4١51‏ تحفة الفقهاء. 
ج 7. ص 18!؛ بدائع الصنائع. ج ”7 ص 774؛ المغنى لابن قدامة, ج 4. ص 9!؛ بداية 
المجتهد. ج 5 ص 45 المجموع. ج اصن 175 

". المدونة الكبرى. ج *. ص 11١4‏ 10١1؛‏ اختلاف الفقهاء للمروزي. ص ١2؛‏ مختصر 
اختلاف العلماء. ج 5 ص !0١١‏ المغنى لابن قدامة. ج 48 ص ١٠؛‏ بذابة المجتهد. ج ". 
ص 18 المجموع. ج 37 ص "931١‏ 

". مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص .00١‏ 


١ 


لضن 


01 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
تع ذلك شما عر ام تحت لقره إبجارة العان: 
7 . مسألة 
[لو قَذَفَ امرَأنه الخَرساءً أو الصّمَاءَ] 

و مما انقَرَدت الإماميّةٌ به: أنّ من قَذَفَ امرَآتّه و هي خَرساء أو صَمَاءٌ لا تَسمَمُ 
نيا :وماس عليه لخديو لل اكول له ايذا برو لا نان قهنا. 

و خالّفٌ باقى الفقهاء فى ذلك : 

فقالّ أبو حنيقَة وأصحايه: إذا قَدَفَ الأخرَسٌ امرأته لم يُحَدَّ و لم يُلاعِنْ . 

قال الا ؤقافرة 1117 قد ميد ]مز تف ؤتفي لتويا ل لعل بيه واتفابن لخد تعانة 
ول" 

و قال مالك" و الشافعيئ”: يُلاعِنٌ الأخرّسٌ إذا قَذَفَ امرأتّه بالإشارة. 

دليلنا على صِحَّة ما ذَعَبنا إليه: الاجماعٌ المتردّةُ. 

و إِنَّما وَجَبّتِ القُرفَةٌ و الحَدٌ على الزوج إذا قَذَفَ رَوجَنّهِ وهى تحرساءً؛ لأنَّ 


.١‏ فى «أ): - «فى ذلك». 

5 الاشراف 8 مذاهب العلماء. ج 4, ص 159؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 5. ص /0١0؛‏ 
المبسوط للسرخسيء ج لا ص 45؛ بدائع الصنائع. ج 7 ص 87 1؛ المغنى لابن قدامة. ج 4 
ص ١٠؛‏ بداية المجتهد, ج 5. ص 41؛ المجموع. ج 17 ص 4750. 

'". مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 008. 

0 المدونة الكبرى؛ ج ص 7١١؛‏ مختصر اختّلاف العلماء. ج ”, ص 9١08؛‏ بدابية المجتهد. 
ج ”.ص 435؛ عمدة القارئ؛ ج 7٠١‏ ص 3790 591. 

ه. الأ ج ه. ص 705 06؛ مختصر المزنيء ص 8١7؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 0. 
ص 7”0؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7. ص 4504؛ الحاوي الكبير ج .1١‏ ص "”7؛ بداية 
المجتهد. ج 5" ص 41 المجمو ». ج لاضن 210-272 


مسائل كتاب اللعان ام 


الذي يُسقِطُ الحَدَّ عن الرّوجٍ اللْعَانُ و المّلاعَنَةُ للَرساءِ لا تَصِح. 

و ل الأوزاعئ: «إنَّ الولدَ لعن بمن قَزْقَ اماه وهى خترساء) صَحيح: 
01 اسان الم ابم (ترتدييديها لحوون لكر قالراا رين" 
و أمَا نَفيّه الحَدَّ عنه فغَلَطٌ منه؛ لأنّه قاؤْفٌ و لم يُبطِل عنه الحَدَّ اللْعانُ. فالحَدٌ 
لازم فيه. 

7. مسألة 
[لو لاعن رَوجَنَه و جَحَدَ وَلَدَها] 

و مما انَرَدَت به الإماميّة: القَولُ بان مَن لاعَنَ زوجَتّه و جحَدَ وَلَدَها ثُمّ رَجَعَ 
بعد ذلك فَأَقَ بالوََدِ فإنَّه يُضْرَبٌ حَدَّ المُفتّريء و يُوَرّتُ الوَلَدُ منه و لا يُوَرّتُ هو 
بن ذلف ليوو قو انتاترى هذا ركد السوتدين كل اموورو لا كور كرمع إعور نه 
مِن جِهَةٍ أبيه. 

ولَستٌ أعرِفٌ مُوافِقاً للإماميّة مِن مُخالِفيها في هذه المسألة . 

و الدليل على صِحَّة هذا المَذهّب: الاجماعٌ المتردّة. 

و أيضاً فنَّ الاحتياطً فيه؛ لأنَّ إقراره بِالوَلَّدٍ بعد تفي يُعلّبٌ الظّنّ بأنَّ القَصدَ” 
.١‏ في ٠صء‏ طء ك): -(ابه». 
”. في «صء ط؛ ك» و مطبوع النجف: «المولود». و في حاشية «ك؛ كالمتن. 


". المدونة الكبرى. ج *. ص 7١٠؛‏ الام ج 4. ص 8١!؛‏ مختصر المزنى. ص ١١1؛‏ الإشراف 
على مذاهب العلماء. ج 4. ص 13278-7577؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 0١1‏ 7١6؛‏ 
المحلى. ج .٠١‏ ص 18 !؛ المبسوط للسرخسي. ج /ا. ص 217 18؛ المغنى لابن قدامة. ج 4. 
ص 1-72"!؛ بدإبة المجتهد. ج ”. ص 947 -48؛ المجموع. ج 17. ص .46١‏ 

ك. فى ٠«ص.‏ ط. ك»: «أن» بدل «الظنّ بأنّ». 

0 في «ب. ج» و المطبوع: «المقصد). 


انفضا 


مه الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
١ <2 2 - 2 . . *‏ 
مُقنَضِياً أنَّ الإقرارٌ بعد الجُحودٍ مع جرمان الميراث إنّما هو لِتَّحَرّي الحَقٌّ و 


١ 7 0‏ 
الصدق دون غيره. 


.١‏ فى اب. ج. صء طء ك» والمطبوع: «المقصد). 
؟. فى «صء طء ك): «القصد). 


مَسائِلٌ كتاب العِدَّدٍ و أكثّر الحمل 





يفف 


نحت كرو 77# 22 زات > :اعت اتح بدت . 


5 بجوي اس 2 مس حا 1 اع لصم بخص لس .ل اس ل صصص الس لس حا الس 


ل دسا سهد 5 


. مسألة 
[عِدَهُ الآيسَةٍ و الصَّغِيرَةٍ] 

و مِمّا يُظَنٌّ انفرادُ الإماميّة به: القولٌ بأنَّ الآيسَةَ مِن النساء من المَحيضٍ إذا كانت 
في سِنّ من لا تَحِيضٌ لا عِدَّةَ عليها مَتى طُلَفَتء وكذلك مَن لم تَبلْعْ المَحيضٌ إذا 
لم يكن مِثلّها من تَحِيضٌ لا عِدَةَ عليها. 

و باتّي الفقهاء يُحَالِفُونَ في ذلكء و يوجبون العِدَّةَ على الآيِسَةِ من المَحِيضٍ 
و على التى لم تَلُغْهِ على كُلْ حالٍ » و عدَّةٌ هؤلاء عندَّهُمُ الأشهُرُ 

وعدا ندمب لس ذهب الجمية اذم لقتو إن كان قوع من تدهن اليه" 
والكز ل بطي اخيان الجاء ! فى ذلك لا حُجَّةَ فيهاء فليس بِمَذْهَب لجَميع الإماميّة 
فتلكوويها احمعوا عليه 1 

و الذى أَذهّبٌ أنا إليه: أنَّ على الآَيسَةٍ مِن المَّحيضٍ و التى لم تَبِلْعْهِ الِعِدَهُ 


.١‏ المدونة الكبرى. ج 7 ص 847١‏ و4118 الأمْ ج 4 ص 777 و1714 الاشراف على مذاهب 
العلماء. جح 6. ص 57601 لاه مختصر اختلاف العلماء. ج ”.ص 3 الممسو ط للسرخسي. 
ج ا. ص ؟١؛‏ تحفة الفقهاء. ج 4. ص 44 و ١‏ ٠؛‏ المغنى لابن قدامة. ج 4. ص 824 و ٠5‏ ء 
بدابة المجتهد. ج ”.ص الاو 70. 

؟. المقنع. ص 40"!؛ المقنعة. ص 0772 -0177؛ التهايف ص 0775 و 0170؛ مختلف الشيعة. ج /ء, 
ص 457 - 434. 

"'. راجع: وسائل الشيعة. ج 77. ص /177- 187, أبواب العدد. الباب 7-37 


وين 


م0 


3و الانتصار لما انفردت به الامامية /ج ” 


على كُلٌ حال. من غير مُراعاةٍ للشّرطٍ الذي حَكّيناه عن أصحابنا . 

و الذى يَدُلُ على صِحَّةَ هذا المَذَهَب: قله تَعالى: (ق اللَائى بَمْسْنْ مِنْ الْمَحِيضٍ 
لعجي سيو سوس بح باس 
أنَّ الآيسات من المَحيضٍ و اللائى لم يَبلّغنَ عِدَتمُنٌ الأشهرُ على كُلّ حال؛ لأنَّ 
قوله تعالى: «وَ اللاثى لَمْ يَحِضْنَ4 مَعناه: و اللائى لم يَحِضْن يتحضن كذلك. 


2 


فإن قيلٌ: كيف تَدَّعونَ أنّ الظاهِرَ يَمَنَضى إيجابَ العِدَّةٍ على مَن ذَكَرثُم على كُل 
حال و فى الآية قوط وهو وله تعالئ: «إِن ن از نَبْكُهْ)م؟ 

تكاأول ما ركه كر الكاكرو و را لايك المعوا ان 1ن ابن 
لما يَسْرِطوئّه و إِنّما يَكونٌ نافِعاً لهم الشرطً لو قالّ تُعالئ: (إن كان مِثْلّهُنَ لا 
تَحِيضٌ» في اليائسات' و في اللائي لم يَبِلْْنَ المّحيضٌّ: (إذا كان مِلّهُنّ تَحِيض»». 
و إذا لم يقل تَعالى ذلك و قالّ: إن ازْتَبْتُْ»: و هو غَيدُ الشَّرط الذي يَشْرطه 
أصحايناء فلا مَنْفَعَةَ لهُم به. 


وليس يخلو قَولّه تعالئ: (إن ازْتَيْثُْ4 مِن أن يُرِيدَ به ما قالّه ' ججمهورٌ المُقَسّرينَ 

.١‏ فى مختلف الشيعة: + «ابعض)». 

اقل قول السيّد المرتضى العلامة و قال بعده: «يعنى بذلك: أن لا يكونا فى سنّ من تحيض». 
مختلف الشيعة, ج لا ص 878]. 1 ْ 
و قد ذهب إلى هذا القول ابن زهرة» و ذهب على بن بابويه و الشيخ الصدوق و الشيخ المفيد 
والشيخ الطوسي و سلار و أبو الصلاح و ابن البرّاج وابن حمزة و ابن إدريس إلى أن الصبيّة 
والآيسة لا عدة عليهما من الطلاق بعد الدخول. المقنع, ص 58 ١١؛‏ المقنعة. ص 077 _ 077؛ 
التهاية و نكتها ج ”, ص 17 ]؛ المرا .ص 11 ١؛‏ الكافى فى الفقهه ص المهذب. ج ”. 
ص 7584 و 583؛ الوسيلة ص 706*؛ السرائر. ج 7 ص 177 73707 

“". الطلاق ( 60): غ. 

1 في © صء ط) و مطبوع النجف: «الآيسات». 

0. فى «ب» و المطبوع: «قال». 


مسائل كتاب العدد و أكثر الحمل 5 


و أهل العلم بالتّاويلء مِن أنه تعالى أراد به: إن كُنتّم مُرتابِينَ فى عِدّةٍ هؤلاء النساء 
و غير عالمينَ بحبلنه. فد زووا ما يي ذلك من أن سَبَب نزول هذه الآبة هو ما 
ذكرناه ين فقدٍ العلم, ؛ فروى مُطرف عن عَمرِو بن سالِم' ٠‏ قال: قال أ ب بن كَعب '' 
نا سول الله إن عِدَّداً مِن عِدَدِ* النساء لم تُذكر في الكتاب: الصَغار و الكبار 
وأزلاك الأخدال قاد ل اللثاضر وغل :تر اللا تفقن مق الست إل درله: 
ذو أولاتٌ الأخدال أَحلَونٌ أن يفتكن خنليةه 7 

فكانّ سَبَبٌ تزولٍ هذه الآية الارتياب الذي ذ كّرناه. 


.١‏ مطرّف بن طريف الخارفى الحارثى؛ أبو عبد الرحمن. من صالحى أهل الكوفة. و قراء 
القرآن» مات سنة ثلاث وثلاثين وماءة: قاله ابن حبّان فى مشاهير 50 الامصان. ص 7534 
الرقم 1770. | 

.١‏ ترجم له الشوكاني فى نيل الأوطال. ج 4. ص 11 و قال: «أبو عثمان عمروء و يقال عمرو بن 
سالم الأنصاري مولاهم المدني ثمّ الخراساني و هو مشهور, ولي القضاء بمرو. و رأى عبد الله 
بن عمر بن الخطاب و عبد اللّه بن عبّاس و سمع من القاسم بن محمّد بن أبى بكر. و روى عنه 
غير واحد. قال المنذري: لم أر أحداً قال فيه كلاماً. و قال الحاكم: هو معروف بكنيته). 

م أبِي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجّار, يكى أبا 
المنذرء شهد العقبة مع السبعين, و كان يكتب الوحي. آخخى رسول الله صلَى اللّه عليه و آله بينه 
و بين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلء شتهك يدر رواق عنة متحاهك و جاتن ين عيك اللةنو عد 
الله بن عبّاس و أنس و سعيد بن مسيّب و غيرهم. توفي في المدينة سنة امد وزو الج لي 
أصحاب النبئ صلى الله عليه و آله. رجال الطلوسي. ص 77, الرقم ©6١؛‏ أسد الغابة ج .١‏ 
ص 4؛؛ تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص 135, الرقم 1. 

53 في الاب ج) والمطبوع: «اعدة). 

©. الطلاق ( 0): 4. 

. المصف لابن أبى شيبة, ج “ا ص 3754 ح 17؛ جامع البيان ( تفسير الطبري). ج / 
ص .18١0‏ ح 57087؛ أحكام القرآن للجصّاص. ج 7 ص ١٠1؛‏ المستدرك للحاكم. ج ؟. 
ص 147 السنن الكبرى للبيهقي. ج /ا. ص .47١‏ 


مم0 
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ولاأعع اه كرد ارات بانّها آيسَةٌ مر ا ان سرس بن 
الأنة على الباسي ' مِن المّحيض بقوله تعالئ: 9ق اللائى تتش رن ؛ المجيض؛. 
و المّشكوكُ فى حالها و المُرتابُ فى أنّها تَحِيضٌ أو لا تحيضٌ لا تكونٌ آيسَهٌ 
و المَرجمٌ في وُقوع الحَيضٍ منها أو ' ارتفاعهء إليها و هى المُصَدَقَهُ على ما تُخبرٌ به 
يد ناذا سوق ان بخ ههاووارتنة أ عردون لاضن الار باب مع لاك 
رتح لي د ار اواو اي 
العاووكاات الريه التاكود تي رازه اتتصرية إلى الا فخ الحيي» كان 
يَحِبّ أن تقول تعالئ: «إن ارد تر أو «إن | ا يرجع إلى النساء 
بهن مه المخاطباتُ به فلمًا قال تعالى: 9إن از تَبْتُْ»ِ فخاطبَّ الرّجالَ 
دون 5 المُرادَ هو الارتيابٌ في العِدّةٍ و مَبِلَغِها. 
فإن قيل: ما أنكّرتم ' أن يكون الارتيابٌ هاهنا إنَّمَا هو بمَن" تَحيضٌ أو لا 
تَحِيضٌ مِمّن هو في سِنّهاء على ما يَشْرِطّه بَعضُ أصحايكم؟ 
قلنا: هذا يُبِطلٌ بأنه ' لا رَيبَ فى سِنٌّ مَن يَحِيضٌ '' مِثْلّها مِن النساء أو لا 


.١‏ فى «صء. طء ك») و مطبوع النجف: +«من المحيض». 

31 فى اب. ج) والمطبوع: «اليائس». 

". في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «و». 

ع . فى حواشي النبء صنء طل )): + «و معرفة الرجال به مبنيّة على إخبار النساء». 
6. فى ١ص‏ ): 5 و فى «ك»: «وكانت»». و في مطبوع النجف: «فكانت». 
2 «ص. طء ك) و مطبوع النجف: +«الله». 

في «صصء ك» و مطبوع النجف: +«من». 

في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «لمن». 

في «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «لأنّه). 

1 في «أ» و مطبوع النجف: «تحيضص» 


ف ايم 5١‏ ها 
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تحيضٌ ؛ لأنّ المَرجمٌ فيه إلى العادةٍ. 

ّه إذاكان الكَلامُ مشروطا فَالأُولى أن ُعَلَقَ' الشرط "ينا لآ جوف دون ما 
فيه الخجلافٌ. و قد عَلِمنا أن مِن شَرطٍ وُجوب الإعلام بالشيء و الاطّلاع عليه فق 
الم و وُقوعَ الرّببٍ مِمّن يَعلَمْ بذلك و َطَلِعٌ عليه؛ فلا بد إذَنَ مِن أن يَكون ما 
عَلّنا نحن الشرط به و بعلا الرية واقعَة فيه مرادً. و إذا تبْتَ ذلك لم يبر أن 
كل اقرط منى و اخزييا كر أو هدرو الأ لكاو ينل تمان الوط نذا 
ا يليار آخَرَ ألا ترئ أنّه لو 
استََلّ بتفسه لما جارّ اشتِراطه؟ فكذلك" إذا استَقَلْ مَشروطاً بشىءٍ لا خلافٌ فيه 
فلا يَجبٌ تَجاورُه و لا تَحَطَيه إلى غيره”. 


. مسألة 
[عِدَةٌ الحامل لو طُلّقَت] 
تار ديات ميّة مُجمِعَةٌ عليه و مُنْفَردَةٌ به: القول بأنّ عِدَّةَ الحامل المُطَلَمَة 
5 أن القطلف إذا كانت حاملاً و وَضْعَت قبل مض مُضئٌ الأقراء الغلاثة 
فد بائت بذلك» و إن مضت الأقراء الغلاحَةٌ قبل أن تَضْعّ حفلها 5 بذلك انفياً 
0 9 2 ع 9 ياعم 2 و 
و قد بينا فى جواب المسائل الواردة من اهل الموصل الففهة انه ما ذهب جميع 
.١‏ فى «أ صء. ك» و مطبوع النجف: «لا تحيض». 
ف © صء. ك» و مطبوع النجف: 431212 
'”". فى «صء. ك»: «بالشرط». 
غ. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «و كذلك». 
6. حكاها عنه العلامة فى مختلف الشيعة ج لا ص 18١‏ - 187. 


1. رسائل الشريف المرتضى. ج .١‏ ص 141-185, مسألة 1. 


فض 
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أصحابنا إلى هذا المَذهب ولا أَجِمَعَ العلماءُ مِنَا عليه. و أكثّرُ أصحابنا يُفتى بخلافه 
و يَذَهَبٌ إلى أن عِدَّةَ مَن ذَّكرنا حالها' وَضْعُهَا الحَمل .و أنَّ مَن ذَهَبَ إلى 
لاف ما نَصَرناه عَوّلَ على حبر" يَرويهِ زُرارةٌ عن أبي جَعفّر عليه السلام 
وقداكا ال ا تك توسة: املد و علي ع لكو 515 لاود لنت وفيا علد 
مِن الكلام ما لا طائِلٌ في إِعادَتِه هاهنا . 

راق لجال وزذا لا هده العارا نه لاتحت امدنا مرو سكير 
فيهاء فهى خارجَةٌ عَمّا بَتّينا هذا الكتابٌ عليه. 

فإن قيل: فما حجتّكم على كل حالٍ على أن مد املق إذاكانت حاملاً هي 
وَضعْها للحَملٍ دون الأقراء؟ فإن احتحجتم بعَولِه تعالى: ذوَأُولاتٌ الأكبال اكلين 


.١‏ فى «أء بء ك»: «حاله». 

؟. فى «أء ك): «للحمل». 

". مختلف الشيعة» ج لا ص 00018 0 و4058 جو اهر الكلام» ج ص 07 .١‏ 

غ. المقنع. ص 53-110؛ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ”3 ص 0804, ح 7//اغ؛ الوسيلة. 

1. كاسم سبي 
اليا الاي ار ل 1 0 
أديباً. ا عه امي 
وار د ار غك اهن أبى عبد الله ابرقي. ا 
عن ابن أبي عمير. عن بعض أصحابه عن زرارة. و مات زرارة سنة خمسين و مائه. حال 

. حكاها عنه موجزاً العلامة فى مختلف الشيعة ج ا ص 07١‏ المسألة... 


فا 
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أن يَضَعْنَ حَملَهُن ' عورضئُم بعُموم قوله تعالى : وو الْمُطَلَفَاتُ يَتَرَبَضن بِأْنْفُسِهنَ 
كَلامَة ووه > . 

والهات” عن ذلك: أنّه لا لاف بِينَ العلماء في أن آيَةَ وَضع الحَملٍ عامّةٌ في 
المُطَلَقَةِ و غيرٍهاء و أنّها ناسِحَةٌ لما تَقَدْمَها عو ا 
و الْمُطَلّفَاتٌ يَتَرَبَصْنْ بِأَنْفْسِهِنَ كلاثة قُرُوءٍ و لا يَحِلَّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتّمْنَ ما خَلَقَ الله فى 
أَدْحامِهنٌ» إنماهو في غير الحَوايلٍ' ؛فإنَ مَن استَبانَ حَملّها لا يُقَالُ في فيها: دلا يَجَلّ 
لها أن كم ما خَلَقَه للها لي رججواس | الجرمد عاض في عير الهرريل لم 
تُعارِض آَيَةَ الوضعء و هي عامّةٌ في كُل حامِل من مُطْلعَةَ و غيرها. 

. مسأل 
[عِدَةُ الحامل المُتَوَفَى عنها زَوجها] 
وزهمًا انقروت. به الاقامئة: أَنعِدَةَ الحامل ' القتوفى غتها روتها أبعدٌ الأجلين: 
لم" ا 


حملها قبل ان َنقَضِيٍ العِدَةٌ أربَعةٌ أشهْرٍ و عَشَرَُأيَامه لم تَنقَضٍ بذلك عِدَنُّها حَتَى 


.١‏ الطلاق(656): غ. 

.١‏ فى «ص»): - فو أُولاتٌ الأحمالٍ أحَلَهُن...4 إلى هنا. 

*. البقرة ( 7): 77/6 

؛. فى «صص. ط»: «فالجواب». 

. في دص . ط»: «يتقدمها». و فى مطبوع النجف: «تتقدمها». 
1 البقرة( 7): 778. 

ا »: «غير الحامل». 

/. في «صص. ط) و مطبوع النجف: «خلق الله تعالى". 

4. فى «أ»:«الحوامل». 


ع 
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تُمضِي أربَعَةٌ أشهْرٍ و عَشَرَُ أيَام فإن هي مَضَت عنها أربَعَةُ أشهْرٍ و عَشَرَُ أي 
ولم' تَضَع حَملّها لم يُحكَم لها بانقضاء العِدّةِ حَتَى تَضَعْ الحَملَ؛ فكأنٌ العدَ 
تنقَضِي بِأبِعَدٍ هُذينٍ الأَجَلَينٍ مَدَةَ إمَا مضي الأشهْرٍ أو وَضْمُ الحَملٍ. 

و هذه المسألة يُخالِفُ فيها الإماميّةَ جَمِيمٌ الفقهاء واف أزماننا”' هذه ؛” إلا أن 
القُقَّهاَ تحكون في َنِم و مسائلٍ خجلافهم نجلافاً قديماً فيها. و أن أمير المؤمنينَ - 
ضلوات الله عليه - و عبد الله بق عبان رحمةٌ الله عليهما بكانا يَدَهَانَ إلى مقل 


شعن الملللرنب 


ما تف .وه الامامقة الآنافيها . 
والحُجَّةَ للإماميّة: الإجماعٌ المتردّدُ فى هذا الكتاب. 


7 عه سج -خ# م #2 /ا و 5 نه - راك م 
وايضا فإِنْ العدة عِبادَة يُستحق بها الثوات. و إذا بعد مّداها زادت مَشقفتها 


2 


و ثّرَ الثوابٌ عليها” ؛ ومن وَضَعَت حَملَها عَقِيبَ وَفاةِ رَوجها لا مَسَعَة مَشْفَهُ عليها 


1 فى «ب) والمطبوع: - «هى). 

؟. فى «اأء ك): «لما». 

1 8 «أ»: أن مابنا». 

5 في «صء ط)» و مطبوع النجف: اا هذا)». 

ك. المدوئنة الكبرى؛ ج ”. ص 4818 الم ج 0. ص 174؛ الإشراف على مذاهب العلماءء ج 0 
ص ١60؛‏ المبسوط للسرخسيى. ج 7. ص ١؛‏ تحفة الفقهاء. ج 7 ص 147؛ المغني لابن 
قدامة؛ ج 4. ص ٠١‏ ؛ بدإية المجتهد. ج 5 ص /الاء؛ المجمو» ج ص 88 ١؛‏ عمذة 
القارئة ج 7١‏ ص 04 

1. الام ج /ا. ص 187؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4 ص 201؛ أحكام القرآن 
للجصاصء ج .١‏ ص ” 0 المبسوط للسرخسيء ج 1. ص ١"/؛‏ المغنى لابن قدامة. ج 34 
ص ٠‏ ؛بداية المجتهدك ج 5" ص /الاء عمدة القارئ؛ ج #كاضن 115 

/ا. في مطبوع النجف: «فيها». 

/. في مطبوع النجحف: + «في العدة». 
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فى العِدَّة و إذا مَضْت عليها أربَعَةٌ أشهّر و عَشَرَةُ أيَام كانت المَشَّقَةُ أكثَرَ و النواتُ 
أُوفَرَ ؛ فقَولنا أولى مِن قولهم. 

فإِن احتّجُوا بظاهِر تله تعالنة “وق أولاك الأخمال أَُجَلَهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنْهِ . 
و أنه عام في المُتَوَفَى عنها زَوججها و غيرها. 

عارضناهم بقوله تعالى: (و الَّذِينَ يُتَوَفُْنَ مِنْكُمْ و يَذَرُونَ أَرْواجا يَتَرَبَضْنَ 
بِأنْفُسِهنٌ أبَعة أَشْهُرٍ و عشراأ» , و أنه عام في الحامل و غيرها. 

ثم لوكانت آيَنّهُم التي ذَّكّروها عامّةَ الظاهِر جارَ أن نَخصَّها بدليل؛ وه وإجماعٌ 
الفرفَة المُحِمَّة الذي" قد بَيَنَا أنَّ الحَجَّةَ فيه. 


.١‏ مسألة 
[أَقَلْ زمان لِعِدَةٍ الطلاق] 
2 0 7- 85 يم عي عدت 9 مص راك. َو اي 
و مما انفرّدت الاماميّة به : القول بان اقل ما يجوز ان ينقضى به عِدة المطلفة 


الى تكد :الا قاد هنا رزاد علق دنه و عشرين روما والويضناعة اووقونها'.” 


.١‏ فى مطبوع النجف: «أكثر فى الثواب و أوفر». 

؟ . الطلاق ( 5060): غ. 

". البقرة (7): 7374. 

. فى (أ): «يخصها». 

6 5 11 ب. صء ك»: «التى». 

1. في «أ ص. ط» و مطنوع التتيفه: ابه الاماميّة). 

/ا. فى «أ. ب): «دوينها». 

هذا القول عن الانتصار العلامة فى مختلف الشيعة ج لا ص .01١‏ و قد ذهب إلى هذا 
القول ابن إدريس. و للشيخ الطوسىي قول اخر. الخلاف. ج 4. ص 61. مسالة 8؛ المبسو ط. 
ج 6. ص 778؛ السرائر. ج 7 ص 7417-1745 
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1 507 لك ا و ١‏ ب راع 

مثال ذلك: ان يَكونْ طلمها زوجها و هى طاهِرٌ . فحاضت بعد طلاقه لها 
بساعةٍ فتلك الساعةً إذا كانت فى الطهر فهى مَحسوبَةٌ لها قرءاً واحداً ثمّ حا 
روي ان 1 لحن وال ترش سر ارره الالطررة 
و ا ركرك وسار ثم حاضت. فعند أوَّلٍ 
قطرَةٍ تّراها من الدم فقد' بانّت. 

و باقِى الفقهاء يُخْالِفُ فى ذلك” 

ما الشافعيُ و إن كان قَولّه فى القّرءِ أنه الطهرُ مِثْلُ فَولِناء و احتَّسَبَ أيضاً 
للمرأةٍ بالطّهرٍ الذي ال و ا فإنّه يَذْهَتَ إلى ١‏ َف 


أنّ | 
الطوو حَصية اي فَأقَل ما تَنَقَضى ' به العِدَّةٌ على مَذْهَبه اثنان و ثلاثون 
5 بد 


.١‏ فى «ج, ك): «طاهرة». 

؟. فى «أ. صء طء ك2 و مطبوع النجف: «هو اقل». 

فى «صص. طء ك): - «بعدها». 

في «أء ص. طء ك» و مطبوع النجف: «هو). 

. فى مطبوع النجف: +(و هي اقل الطهر». 

و فى «أ. صء طء ك» و مطبوع النجف: «قد». 

/. فى «أ. صء طء ك»: «يخالفون». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

ا اختلاف العلماء. ج 381/١‏ _ ارو المحلى. ج .٠١‏ ص 77؛ المغنى لابن 
قدامةء ج ١ص‏ 9037-1377 بدابة المجتهد. ج ١‏ ص 44؛ الحاوي الكبير» ج ٠١‏ ص 701 

4. الأ ج .١‏ ص 87 و 86؛ مختصر اختلاف العلماءء ج .١‏ ص 174؛ الحاوي الكبير» ج ٠١‏ 
ص 8 ١؛‏ المجموم ج ”7. ص 7/1 المغنى لابن قدامة. ج .١‏ ص 5717 

٠‏ . فى «|»: «و اقل ما ينقضى». 

لباك معي نازع الكيريع ١‏ ص 03! المجموم. ج 7 ص 416. 


ا 


زي 
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0 لكلو عد 0 0 َّ ع 2 .4 77 صا 7 
لها قرء بذلك, ثم تحيض يوما و ليلة و هواقل الحيض عنده . ثم تطهرَ 


1 اس 2 ع2 2 2 ا 3 2 م راد 2 7 
خمسّة عشْرّ يوما و هواقل الطهر عنده. ثم تحيض يوما و ليلة ثم تطهّرٌ خمسّة 


2 
أيعا‎ 9٠ 
35 


مجر ا * ور بكوظة له اواك 5 1 3*7 تم 3 2 
عشرّ يُوما ٠نم‏ يَبِتَدِْ بها الحيض لحظة واحدة. فتنقضى عِدنها باثنين و ثلاثينَ 
0 وا 0 2 ا و 0 غْ 0 
فامًا ابو يوسّف و محمدء فإنهما ذهبا إلى ان اقل ما يُمكِنّ ان تنقضى به العذة 
2 6ق دععة ريم مر ,5 ,. 5 و ْ 9 
تِسعَة و ثلاثون يوما و لحظة واجدة ؛ لانه يُطلقها فى اخجر جزء مِن الطهر. 
:2< 2 2ه در شإةة أس 3 -0. 3 1 و ا اف ل ا 1 
فتحيض عقيبّه ثلاثة ايَامِ و هو اقل الخيض عندهما ٠نم‏ نطهَرٌ خمسّة عشرّ يَوما 5 
1 1 8 و لويم إل ناه كد اسلو ل ونه و باك 0 2 


تَحيض ثلاثة يام تم تطهة لححظة واخلدة. 


1 ل ل ا 1 2 4 
وابو حنيفة يَذْهَبٌ إلى ان اقل ما تنفضى به العدة سِتونَ يوما و لحظة واحدة ؛ 


.١ 5517‏ ص 80/؛ مختصر المزنيء ص ١؛‏ الحاوي الكبير» ج ٠‏ ص 1 ١"؛‏ المجمو. 
اج 3 ص 387/1 

؟. فى «صء ك»: - «و هو اقل الطهر عنده. ثم تحيض...» إلى هنا. 

؟'. في (أ)! افينقضي». 

. فى «أء ص" و مطبوع النجف: «اينقضي»). 

. مختصر اختلاف العلماءء ج 7 ص 98 المحلى. ج .٠١‏ ص 7775؛ المبسوط للسرخسي. 
ج 3 ص 117؛ تحفة الفقهاء. ج . ص 7517. 

1. أحكام القرآن للجصّاص. ج .١‏ ص ١٠؛؛‏ المحلى. ج .٠١‏ ص 77؛ المبسوط للسرخسي. 
ج *. ص 17١5؛‏ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 7؛ بدائع الصنائع, ج 1. ص .4١‏ 

ل. مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 179 170؛ المحلى. ج .٠١‏ ص 5775 أحكام القرآن 
للجصّاصء ج .١‏ ص 7١غ؛‏ المبسوط للسرخسى. ج ”. ص 7١5؛‏ بدائع الصنائع. ج ”., 
ص 198. 

4. مختصر اختلاف العلماء. ج 7. ص 47؛ المحلى. ج .٠١‏ ص 777؛ المبسوط للسرخسي. 
اج “ا ص 7١1؛‏ تحفة الفقهاء. ج 7. ص 707. 


؟/ الانتصار لما انفردت به الامامية /حج " 


د يعت أكثرالحيض و أل الطهرء و أكترُ الحبضٍ عنده عَشَرةأيامٍ . فكأئه يمه 
في آخر أجزاء , الطهر تم تَحِيضٌ عَشَرَة أيَام ايا ا ار 
عَشَرَة أيامٍ و تَطهُرُ حَمِسَةً عَشَّرَ يَوماء ثم تحيضٌ عَشَرَةَ يام كلهة لعجل واجدة. 

و الحُجةٌ يما دَعبنا إليه ‏ بعد إجماع الفِرقَةٍ المحم عليه - اال ال د 
المُطَلَقَةَ بالنَريْصٍ ثَلانَةَ أقراء . و الصَّحيحُ عندّنا أنَّ القَرءِ المُرادَ في الآية هو الطّهرُ 
دونَ الحيضء و صَحَّ أيضاً أنَّ أ كَل الحِيضٍ تَلامَةُ أيَام و قل الطّهر عَشّرَةُ أيَام و قد 
دنا في باب الحَيضِ من هذا الككتاب على أن كل الطّهرٍ هو عَشَرة أيَام'. و دَلنا 
فيما كُنَا أمليناه مِن مسال الخِلافٍ' المُفرّدٍ” على أنَّ أقَلّ الحِيض ثَلاثَةُ أيَام و لم 
ا انكل" علن اذ الفر هولم د 

والذى يذل على ذلك -بعدٌ الإجماع المُتَكَرّرٍ : أنَّ لفظة «القُرء؛ في وَضع اللعة 
مُشترَكة كه بينَ الحَيضٍ و الطَّهِرِ و قد نص القّومٌ على ذلك في كُتبهم '' 


.١‏ مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 170؛ المحلى. ج .٠١‏ ص 47777 المبسوط للسرخسيء 
اج 7 ص 4 ؛ بدائم الصنائع» ج اص 6 تحفة الففهاء» ج ١‏ ص .3١‏ 


2 «أ»: - «أيّام). 
و ): خز ليوا 
. 8 «):- «أيَام: و تطهر خمسة عشويوها 0 إلى هنا 
6 البقرة ( 7 71 


1. تقدّم فى مسألة 70 من كتاب الطهارة. ج .١‏ ص 576. 

لكاي سر كانه هن ينا 

/. في «صء ط) و مطبوع النجف: «المفردة». 

4. فى «|»: «تدل». و فى «ص»: «يدل». 

6 ا 0 4 الصحاح للجوهري. ج .١‏ ص 14؛ معجم مقابيس اللغةة ج 0. 
ص 4/؛ مفردات الفاظ القرآن. ص 118؛ المغرب فى ترتيب المعرب» ج ”, ص 114. 





مسائل كتاب العدد و أكثر الحمل نف 

ا ا ولادفاع.و 
ظَاهِدُ الاستعمالٍ لِلَفظة بِينَ شي شَيتين ,يدل على أنها حقيقة فى الأمويق إلى أن تقوة ' 
دَليلٌ يَقَهَرُ على أنّها مَجارٌ فى أحدهما. م0 

و إذا تَبَتَ أنْها حَقِيقَة في الأمرّينء فلو ينا و الظاهِرَ لَكان يجب انقضاء عِدَةٍ 
المُطَلَفَةِ بأن يَمضِئ ' عليها ثَلانُّ أقراء من الحَيضٍ و الطَّهرٍ معاً؛ ِوُقوع الاسم على 
الأمقيوي قروأة الأنة معت على الوةالا تقضي ل غرور كلوط دادو اد 
الجنسَين إِمَا مِنَ الطّهر أو" الحيضء و إذا تَبَتَ ذلك و كانّتٍ الأطهارٌ التي تعتَيدْها 
سيِقٌ ما يَعتَبِرُه أبو حنيفَة و أصحابه ‏ لأنّه إذا طَلّمها و هي طاهدٌ انقَضْت عِدَّنها 
عندّنا و عندٌ الشافعئٌ بدُّخولها في الحَيضَّةٍ الثالثة. و عندّهم تَنقَضي" بانقضاء 
الحكد الفالناد وذ" كن ها تشرؤه" لها عبرو تقبو القلعة يتارلك وعت اننظ 
العِدَة به. 

فأمًا' الشافعيئ و إن واقمّنا في هذه الجملة, فمّولُنا إنَما كان أولئ مِن قَولِه؛ لأنّه 


تذهك الى ان انر الطهر فيه الخطتى ييف ست ووماوق :ذلك هن اباط : 


١‏ في «أ»: «تقوم»). 

؟. فى «ا. صص»: «تمضى». 

و في «صء طء. ك) وامطبوع النجف: + «من». 
في مطبوع النجف: «طاهرة». 

0. فى «أ»: «ينقضي». 

.١‏ فى ((»: «فإذا». 

/ا. 7 © ص ": «ايعتبر ه1). 

/. في «ص. طء. ك» و مطبوع النجف: «و أمّاه. 








ودين 


4 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
فلهذا الوجه اختَلَف قَولّنا فيما تَنقَضى به العِدَّه. 

فإن قِيلَ: قد ذَمَبَ بعضٌ أهل اللغة إلى أنَّ «المّرءً مُسْتَقّ مِن الجمع. مِن قَولِهم: 
ا فس اا ا و 1 ” 
إلى أنَّ المّرادَ به القت و استّشْهَدوا بقَولٍ أهل اللغة: «أقراً الأمئ؛ إذا حان 
وَقَنّه. فإن كانَ الأصلٌ الجَمعٌ فَالحَِيضٌ أحقٌ به؛ لأنّ معنّى الاجتماع لا يوجَدٌ إلا في 
ايض دون الطّهر. و إن كان الأصلٌ الوَقتٌ فالحيضٌ أيضاً أحَقٌ به؛ لأنّ القت إِنّما 
كر كارن ققد ذو حلفي الكو مواى :عد ذبن الطوة ليان 
بِمْتَجَدَد بل هو الأصل و معناةٌ عَدَمُ الحيضٍ. 

فالجوابٌ: أنَّ أهلّ اللغة قد نَصّوا على أنَّ «المرءً» مِن الأسماء المشتركة بين 
الطَّهرِ و الحيضٍء و أنّها مِن الألفاظ الواقعة على الضَّدَينِ و مَن لا يَعرِفُ ذلك لا 
يَكَلَّهُ فيما طَرِيقُه اللغة و هذا القَدرُ كافٍ في بُطلانٍ السؤال. 

وما قل ةك تبعتى الاتجتماع حاصل .فى حال الطهرلأن الام يَسِتَهمْ ف ينال 
الطّهر و يُرسِلّه ' الوْحِمٌ فى مان الحيض. فأمًا القت فقد يَكونٌ للطهر و الْحَِيضٍ 
مَعاًِ فلّيس" أحَدُهما بالوّقتِ أَحَصّ مِن الآحَرٍ. 
.١‏ فى «صء ك» و مطبوع النجف: «ينقضي». 
؟. أحكام القرآن للجصّاص. ج .١‏ ص 48١‏ - 447؛ تهذيب اللغة ج 4. ص ١٠7؛‏ معجم 

مقابييسس اللغة ج 4. ص 4/؛ مفردات ألفاظ القرآن. ص 178؛ لسان العربء ج ١..ص (17١‏ قرأ). 
"'. تهذيب اللغة ج 4. ص 9١7؛‏ الصحاح للجوهري. ج .١‏ ص 14؛ معجم مقابيس اللغة ج 0 


.فى اب»: اترسله». 


0. فى «ب. ج) والمطبوع: «و ليس». 


مسائل كتاب العدد و أكثر الحمل 7 
و قَولّهم: «إنَّ الحيضٌ حادتٌ, و الطهرَ ليس بحادث,. و إِنّما هو اريَفاعٌ الحَيضٍ؛ 


حُدوث أمر و' ارتفاع أمر؛ ألا ترئ أنَّ الحُمّئ ' تُوَقْتّ بوقتٍ و هى حادثةٌ 
و ارتفاعها و زَوالها يَُقَانِ بوقتٍ من حَيتٌ كانا متجَددين؟ 

فإن قيل: ظَاهِدُ القرآن يَقَتَضى وجوت" استيفاء المُعتَدّةِ لثلاثة أقراء كَوامِلَ. 
و على قولكم الذي شَرَحدّموه لا نَستوفى ثلانّة أقراء. و إِنّما يَمضى عليها قرءانٍ و 
َعضٌ الثالِثْء و مّن ذَهَب إلى أن المَرءَ الحَيضٌ يَذَهَبٌ إلى أنّها تستوفي ثلاتٌ 
00" 

فالجوابٌ: أن كُلٌ مَن ذَهَبَ إلى أنَّ القُرءَ هو" لطر يَذهَبٌ إلى أنه يُعبَدٌ' بالطّهر 
الذي وَقَمَ فيه الطَّلاقُ ولا أَحَدَ مِن الأمّة يَجِمَعٌ بِينَ القَولٍ بأنَّ القّءَ هو الطهرٌ و أنّه 
ليدنق تلاته أقراء كوام »فلو سَلْمِنًا أن ظاه الآية يَقَتَضْعى كمال الأقراء الفااتة 
جار المُجَوعٌ عن هذا" الظاهر بهذو الدلالة. 

و مما يْجابٌ به أيضاً: أنَّ القُرءَ في اللغة اسم لِمَا اعتيدَ إقبالّه و' ما اعتيدٌ إدباره؛ 


١‏ في «صء. ط)» و مطبوع النجف: «و الحيض». 
1 في «اء ط» و مطبوع النجف: «او». 

9 في مطبوع النجف: «الحمرة». 

. فى اب): (اوجودا. 

8 0 «أ»: «و الجواب». 

1 في لا ص. طء. كا و مطبوع النجف: - «هو). 
. في «طياو مطبوع النجف: «أنّها تعتدذ». 

6. في «أ. صصء. طء ك» و مطبوع النجف: -«هذا». 
4. فى «ب. صص. ط» و حاشية «ك»: + «إدبار». 


2 


كلا الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


لأنهم يَقولون: «أقرً النّجمُ) إذا طَلّمَ و «أقرَأ» إذا غابَ. و الأقراءً المَذكورَةٌ فى الآية 
هو اسم لإدبار الأطهار؛ فعلى ما ذَكرناه يَحصّلٌ للمُعمَدَةٍ إدبارٌ ثلاثة أطهار, فتَستوفى 
على ذلك أقراءً ثلاثة. 

و مما قيل أيضاً: إِنّ القرءَ إذا كان مِن أسماء الزمان ربا الثلاثة منه عن 
الاثنّين و بعضٍ الثالث. كما قال تُعالئى: وَالْكَه اشية معلومات» و ةالح 
شهران و بَعض الثالِث. 

و أيضاً فإنّ مَن كَنَبَ كتاباً جارَ أن يَقولٌ: «لثلاث خَلَونَ» و إن كان قد مَضئ 
يَومان و بَعضٌ الثالِثء و كذلك يَقولُ: «لثلاث بَقِينَ» و إن كان قد بَقَىَ يومان 
و بَعض الثالث. 

تدك أن تقال تى ذلك انه ميا نوو كم الانعتى الخفيقة اول 
فالجوات ' الأزل الذى اعتمدتاء اولي 

فإنٍ استَدَلُوا على أنَّ القرءَ هو الحيضٌّء بأنّ الصّغيرةَ و الآيسَةَ مِن المَحِيض”" 
لِّسَتا من ذَّواتِ الأقراء بلا يلاف و إن كان الطُهرْ مَوجوداً فيهماء و يقال للتي 
تخرضٌ :انها من ذواتك الا قرا افدل الا القرة هو الخيصض. 

فالجّوابٌ عنه أن ال اسم لطر الذي بن يت الحيضٌ» و ليس باسم لما لا 


0 


99 ؛ الْخيزةو اليس ليس لها قو أله لا لهسا تتعقنه يتَعَقَبُه حيض. 
ا ا ا 


.191/ البقرة(5؟):‎ .١ 

1 فى اب" والمطبوع: - «إنّه). 

قن أ صء ك)»: «و الجواب»؛ و فى حاشية «ك» كالمتن. 
3 «صء. طء ك»: «الحيض». ١‏ 


مسائل كتاب العدد و أكثر الحمل ف 


ابي 000 «دعِىي الصلاة يام أقرائئكِ» : وهذالا شُبهَة فى نَّ المُرادَ به الحييض 
دون الطّهِر. 

فالجوابٌ عنه : أنّ أخبار الآحادٍ غَيرُ مَعمولٍ بها فى الشريعة, و بَعدُ فيُعارَضُ هذا 
الخَبَْ بقوله “عليه السلام في حَبّرِ ابن جُمَرَ: نما انه أن مَستَقبل بها الطهرَ كم ُطَلقَها 
في كُلٌ قرء تَطلِيقَة) » فقد وَرَدَ رع باترااد هذا الاسم بِينَ الطهر و الْحَيضٍ. 

7. مسألة 
[الإحدادُ على المُطلقةٍ] 

و مما يُظَنٌّ انفرادٌ الإماميّة به: القَولُ بأنّ الإحدادَ لا يجب على المُطَلّقَةَ وإن 

كايف اننا 


و الاحداة" هو أت د من الزينة بالكحل و الامتشاط و الخضاب 


.١‏ فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصىء القرشية 
انها عدي روت عن النبئ صلَى اللّه عليه و آله حديث الاستحاضة, و عنها عروة بن 
الْرْتِيق: تهذيب الكمال» ج 0 ص غ6" الرقم لم3 تهذيب التهديب. ج حك ص حاو 
الرقم ك6 

؟. سنن الدارمى؛ ج ١‏ ص 7١٠,؛‏ سنن إن ماجة. ج ١‏ ص 4ح 0“ سطس ابي داود. ج 8 

"ف «أجء ص. طء ك» و مطبوع النجف: -«عنه». 

. فى الأ اضن: ط. ك» -- النجف: «قوله». 

1 لي ا 

/. فى «أ): - «الاحداد». 


1١0 


/ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج " 


ولبس المّصبوغ و المُنقوش وما جرئ مَجرئ ذلك مِن ضروب الزينة. 
١‏ 2 7 0 م 9 م ١‏ ” و اق 
و قد وافى الإماميّة فى ذلك قول الشافعىّ الجديد .ومالك والليث بن سَعدٍ . 


و قالَ أبو حنيفة و أصحابه و الثوريٌ: على المُطَلَفَة المَبتوتّة مِن الإحداد مل 


سََ 
- 


دليلنا: إجماع الطائفة المُحِمَة. 
فقا فإنَّ الإحداد حك شرع :و الأضلانبقاء الأحكام الشرعة فهو اننها 
كان عليه الدليلٌ؛ و إِنّما أوجَبنا الاجداد على المُتَوْفِينْ عنها رَوجها و نجنا عن 
حُكم الأصل بدليل ليس هو هاهنا ثابتاً. 
. مسألة 
[اكثر الحمل] 
ار ل ا : د عر 
و مما انفرّدت به الاماميّة: القول بان اكثرَ مّدَةِ الحمل سَنْه واحدة . 
الحاوي الكبير. ج ١ل‏ ص /”. المجمو ». ج مل ص ١‏ بدابة المجتهد. ج 0 ص ٠‏ 3 
اخولاف العلماء. ج 5 ص 307 المحلى؛ ج # اصن بداية المجتهد. ج 5 ص ٠‏ 3 
". مختصر اختلاف العلماء. ج ”, ص 5918. 
؛. مختصر اختلاف العلماء. ج7, ص 44 المحلى. ج ٠١‏ ص ١18؛‏ المبسوط للسرخسي ج1.: 
ص 088؛ تحفة الفقهاء. ج ”. ص 0١‏ 7؛ بدائع الصنائع, ج15 ص ١4‏ 7؛ بدابة المجتهد. ج ان ملا 
المحلى. ج “لضن ١‏ بدإية المجتهد. ج 5 ص وول 
1 للسيّد المرتضى قول آخر فى المسائق الموصليات الأولى ‏ على ما نقل عنه العلامة ‏ هو أن 
أكثر مدّة الحمل تسعة أشهر. و نقل عن الانتصار إلى هنا العلامة. رسائل الشريف المرتضى. 
جَ اضنق ١‏ ؛ مختلف الشيعة. ج لأءاضن: + 11 





مسائل كتاب العدد و أكثر الحمل 30" 
و خالف باقِى الفقهاء فى ذلك: 
فال الشافعيئ: أكثَرُ الحَملٍ أربَعٌ سِنِينَ . 
و قال الزهريُ و الليثٌ و ربيعة: أكثْرُه سبمٌ سِنينٌ. 
و قال 0 خنرفة: | كددة فخان . 
و قال الثوريٌ و البتوك ”: كه شكان: 
و عن مالكٍ' ثلاث روايات: إحداها مثل قَولٍ الشافعئٌ أَربَعُ سِنينَء و الشانية 


/ 


١ 


<> و بالجملة أكثر الفقهاء على أنّ أكثر الحمل لا يكون إلا تسعة أشهر. كما عليه الشيخ المفيد 
وابن الجنيد و الشيخ الطوسى وابن البرّاج و سلار وابن حمزة و أبو الصلاح و ابن إدريس. 
المقنعة. ص 0479؛ الشهاية و نكتها ج 7. ص 7١]؛‏ الخلاف. ج 4. ص 88, مسألة 07 
والفرييا لس ستر با علو فى كاثم ابن هزه قو عه اللرو ع ضن /010. 

1١ لام ج ه. ص 5737؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4 ص 87؛ الحاوي الكبير: ج‎ ١ 

”. الاشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 587؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ؟. ص 0٠١1؛‏ 
الحاوي الكبير. ج ١ص‏ 06 المغنى لابن قدامة. ج 8 ص .١١١‏ 

"". مختصر اختلااف العلماء. ج ”. ص 45٠غ01-1غ؛‏ الحاوي الكبير» ج “١‏ ص 60١5؛‏ بذائع 

0. لم نعثر على قوله. 

5 فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: +«فيه». 

. المدوانة الكبرى. ج ”. ص 287]؛ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 6. ص 187"؛ مختصر 
اختلاف العلماء. ج 5 ص 6 ؛ الحاوي الكبير. ج .ص 0 المجمو ,. ج ص 60> ١‏ 


عع 


لا 


م الانتصار لما انفردت به الاماميّة اج ١‏ 
و اعلّم أنَّ الفائِدَةَ في تحديدٍ أكثّر الحَملٍ أنَّ الرجلّ إذا طَلَّقَ رَوجَنَّه فآنّت 
بِوَلَدِ بعدَ الطلاقٍ لأكثّرَ مِن ذلك الحَدٌ لم يَلحَقه. و هذا حكمٌ مفهومٌ لا بُدَ 
0 تحفيقةه. 
8 27 ص م - 0 عس ا سم ١‏ 
و الذى يَدَلَ على صِحَّة ما ذَعَبنا إليه ‏ بعد الإجماع المتردّد -: أنَا نجع فى 
3 1 0 فداه اه 1 يَ و 5 1 
تحديدٍ الحمل إلى نصوص و توقيفي و إجماع و طرق عِلمِيَةِ ولا نثبته مِن طريقٍ 
2 7 : ات 7 7 َ ين 20 ( 
الظَنٌء و مخالفونا يَرجعون فيه إمّا إلى اخبار احاد توجبت الظَنء او إلى طرق 
اجتهادِيّة لا توجبٌُ العلمَ و أكثّرُ ما فيها الظنٌ فتحديدنا أولئ. 
3 ا ل أ ل 2ت وم ود 2 97 2 
وايضا فإنه لا خلاف فى ان السّنة مدة الحمل و إنما الخلاف فيما زاد عليها. 
فصار ما ذَهَبنا إليه مُجمّعاً على أَنّهِ حَملٌ و ما زادَ عليه إذا كان لا دليلٌ عليه نَقَينا 
كونّه حَملاً؛ لأنَّ كوئّه حَملاً يقَرنُ به إثباتٌ حُكم شرعئ, و الأحكامٌ الشرعيّة 
تحتاجُ في إثباتِها إلى الأدلة الشرعيّة. 
فإن قالوا: تراعى فى هذه اللفظة العادة. 
قلنا: العادةٌ و الِعَهِدٌ فيما قلنا دونَ ما قالوه؛ لأنَا لا نَعَهَدُ حَملاً يَكونٌ أربَمَ سِنينَ 
7 2 - 2- م 
ولا سَبعٌ سِنينَ و إنما يتدعى ذلك من ليس قوله بثابت. 
2 2 58 م 2 * 32 1 
فإن قالوا: قد رَوَى الشافعئٌ ان ابنَ عجلان وَلِد لاربّع سِنين . 


9 في 0: «إنّما ترجع ). 

". فى «أ»: «و لا تثبته». 

5 5 (أ): (يو جب». 

1 في «ب) والمطبوع: «للحمل». 

. فى «ب"» والمطبوع: «قوله ليمس». 

. الحاوي الكبير» ج ١‏ صس ه6١٠؛‏ المغنى لابن قدامة. ج 3 ص 1١١؛‏ المجمويى. ج 18, 
ص 138١-1١74‏ 


ا 


مسائل كتاب العدد و أكثر الحمل 1م 


قلنا: إِنّما عَمِلَ في ذلك على ظنّه و حُسن اعتقاده في الراوي. و مثلّ هذا لا 
يَجوزْ بالظنون. 

اهو ها رمن ىتما لوو تش هرة عانق انها كاذف تَقول: أكتّرُ الحَملٍ 0 
و رو سُلَيمُ بن عَبَادٍ ‏ قالَ: كانت عندّنا بواسط امرَآةبَقَىَ الحَملُ فى جَوفِها حَمسُ 
عِنِين إن إذ1 تعاضت الأخباز شنط الاتسجاع بها و قت ماحد وناابيه أكند 


0 


الحمل . 


.١‏ سنن الدارقطني. ج *. ص ,77١‏ ح 1879؛ السنن الكبرى للبيهقي. ج /ا. ص 417؛ نصب 
الرابية. ج ”. ص 044؛ المحلى, ج .٠١‏ ص 18١؛‏ المغنى لابن قدامة, ج .٠١‏ ص 15 

؟. فى «ب» و المطبوع: «سليمان بن عبّاد»» و ما فى المتن مطابق للمصادر. و لم نعثر على 
برجمته. 

". مسائل الإمام أحمد. ج .١‏ ص 103؛ البيان فى مذهب الشافعى. ج .١١‏ ص 17. 

4. فى «أء ج. ص. طء ك» و مطبوع النجف: «سقطت» بدل «سقط الاحتجاج بها). 

4. فى «ص. ط. ك»: + «تم الجزء الأوّل. بسم الله الرحمن الرحيم». 


: 0 0 :ع سم ل سيبس ل سم ل سس ل م - 9 
وكيك عو يرز نزح تل 


حم مدا سشعفب 5 الم 


< مك عطقم للمسخص سس سمس يس موا سمطو : 


3 


كنات الأيمان 9 النذور 9 الكفاراتِ 





عا م ع ل مس جما لأ وان 


[مسائل الأيمان] 


١ مسألة‎ . 


[اليّمِينْ على مَعصِيَّةٍ] 
و مِمًا انقَردت به الإماميّةٌ: أن مَن حَلَفَ بالل تَعالى أن يَفعل قبيحاً أو يََرْكَ واجباً 
لم يَنعَقِد يَمِيئه و لم تَلرّمه ' كَقَارَةٌ إذا فَعَلَ ما حَلَّفٌ أنه لا يَفعَلُه أو لّم يتفعّل ما 
ومن عَذَا الإماميّة ' يوجبون على من ' ذَكرناه الجنتٌ و الكَفَارَة. 
دليلنا: الإجماٌ المُتَرَدُهُ 
و أيضاً فإنَّ انعقادَ اليَمين حُكمُ شَرعِىٌ بغر شُبِهَة 
اليَمينَ إذا كانت على طاعة أو مُباح, و إذا تَعَلَمَت بِمَعصِيَةٍ فلا إجماعَ و لا دليل 


يوجبٌ العلمّ على انعقادهاء فْوّجَبَ نفئ انعقادها؛ لانتفاء دليل شرعِئٌ عليه. 
و أيضاً فإنَّ مَعنّى انعِقَاد اليَمين أن يَجبَ على الحالفي فِعِلُ ما حَلَفٌ أنّه يَفعَلّه 


.١‏ فى «أ. ص» و مطبوع النجف: «و لم يلزمه». 

”. المدونة الكبرى. ج ”. ص 1١١‏ 7١1١؛‏ الأمّ ج لا ص 18؛ الإشراف على مذاهب العلماء. 
ج لالء ص ١١7-1١1؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 5872 - 55 5؛ الحاوي الكبير. ج 18 
ص 516؛ بدائع الصنائع. ج 3 ص 7١؛‏ المغنى لابن قدامة. ج .١١‏ ص .١77 ١77‏ 


37 في الج «مأ). 


١0١ 


4م الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 
ا - 1 ا لي 000 2 08 0 م 
او يَجَبَ عليه ان لا يَفعَل ما حَلف انه لا يَفعَله. و لا خلاف ان هذا الحكم مَفقود 
فى التمين على التعصية؛ لآن الوائعت عليه ان لآ تفغليا فكتك تتفقد نمية كحك 

٠. 0‏ 0 -ه 0 7 ١‏ 
عيد انالا هناجل كو دري 

فإن قيل: ليس معنّى انعقاد اليَّمين ما ادَعَيتُم بل مَعناه وُجوبٌ الكَفَارَةِ مَتى 
خالمة ار ح ا 

5 7 7 58 7 7 12 8 

قلنا: هذا غيرٌ صحيح؛ لان ؤُجوب الكفارّة و حكم الحنث إنما يَتبّعان انعقاد 

ل ل ل 5 ا , 

التمين ؛ لأنا ما تلوئة الكفارة لأجل كتلؤفه' لتمين اتتقدك:فكلف تقش الانعقاد 
بلزوم الكفارة و هو مَبِنٌَ عليه و تابع له؟ 

والذى يكشف عن صِحَّة ما ذكرناه: أنَّ اللّهَ تَعالى أَمَرَنا بأن تَحفظ أيمانّنا و تُقيم 

١ ًّ‏ 2 : ل ل اي 1 0 0 / 2 لم 4 
عليها بقوله تَعالئ: ؤوَ احْفَظوا أَيْمْانَكُةْ4 . و بمولِه تعالى : «أؤفوا بِالْعْقُورِ» . 
ا ا لت يي ب. “١‏ ا 0 1ع 
: دة ل 2 > 2 1١١‏ له رام 

المَعصِيّة بخلافٍِ ذلك. فيّجبَ ان تكون غير مُنعَقِدَة؛ فإذا لم تنعقد فلاكفارة فيها. 
.١‏ فى المطبوع: -«هذا)». 
". فى «صء طء ك»: «وجوبها». و في حاشية «ك» كالمتن. 
". فى «ب» و المطبوع: - «إِنّما». 
. فى «اج): + (و). 


0. في «أج) و مطبوع النجف: «يفسّر». 

./64 :)0 المائدة(‎ .١ 

. في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «قوله». 
/. فى اب) والمطبوع: - «تعالئ». 

.١ :)6 المائدة(‎ .4 

فى:/اضن): + افى 4 

00-0 في الج ): «و إذا‎ .١١ 


كتاب الايمان و النذور و الكمّارات / مسائل الأيمان م 


والخادة نوات لجال مَعصِيَة مَعصِيّة تم لم يَفعَلها هو عان لي" يَفعَلها -مُطيع 
لتشالو فاع لها ركيد عليه كيف يجب عليه كقارفب سا ل تعن في 
د ا 0 كن الكَفَارَةٌ على مَن أَثم ال ودس د 
نكم عنم الكنا : الإثمّ و الوزرٌ. 

فإن قيلَ: فقد رُوِيَ عن النبئئ صلّى اللّه عليه و آله أنه قالٌ: «مَن حَلَفٌ على شَّىء 
قرأئ ما هو خَيرٌ منه فَليَأْتِ الذي هو خَيرٌ و ليُكَفّر عن يَمينِه . 

لدنج حورم برو عا راي قطعاء وإِنّما تَنبْتٌ” الأحكامُ 


بها 2 َتَضِي العلم. و لنا من أخبارنا' التى ترويها'' عن ابت علي انماما لا 
006 لمر ما سه يَنَضَمِّنُ النُصريح بسُقوط الكَفَارَة. 


١‏ . فى (صء ط ؛ك»: «لا). 

0 . فى اصء ط ا 500 

و فى «أ): «أوجبت». وفى «صء. طء ك): «تجب). 

1 «أء ط»: «لمخالفة». ْ 

يك أحمد ج اضن 4111 سنن الدارمي. ج 5 ص 4181 صحيح مسلم. ج . ص 266 
كتاب الأيمان؛ سنن ابن ماجة ج .١‏ ص 181١‏ ح 8١11؛‏ السنن الكبرى للبيهقي. ج 4. 
ص ١"7؛‏ كنز العمّال, ج 15, ص ٠٠لا‏ ح 414017. 

8 فى «ج): الا يقتضى). و فى «ك): «لا توجب). 

/. فى (اج: «و لا يوجب». 

1 فى «1|): «يثبت». و فى «اجا: اثبت0. 

4. فى «ص. طء ك» و حاشية «ب)»: «له». 

لكان ال ا ١؛‏ تهذيب الأحكام. ج 8. ص 584 ح 70و 57و 78و59 
وسائل الشيعة ج 77 ص .181١‏ 

.١١‏ فى «ج.ك»: «يرويها». 

5. فى «أ» و مطبوع النجف: +«عدداً». 


يننا 


/8 الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج " 


و يُعارض هذا الحَبَرُ بما رُوِيَ عن النبئَّ صلى الله عليه و آله فى حَديثْ عَمَرَ 
3 2 ع 5 - راس 00 2 .8 ١‏ ش - 
انه قال: «و ليّات الذي هو خيرٌء و كفارتها ثركها» ٠‏ يَعَنى عليه السلام ثرك 
المَعصِيّة؛ لأنَّ الكَفَارَةَ لَمَا كانت لازالَة الإثم. و ترك المَعصِيَّة إذا كانَ واجباً فلا إثم 

ات ب 1 
عليه فيه . فد قَامَ مَقَامَ الكفارّة. 

و نحن نُستعمل الخبّرين المَرويّينِ عنه عليه السلام» فنحمل قوله: «و ليُكفر) 
على الانتتمات :و اتسين المُغالف: ليا لآ تمكة على مده ابعفيال الحبّر 
المتميمن شقوط الكفازة) اق ان كفاز تهنا تركها: 

[لو حَلَفَ بالطلاق أو الظهار أو العتق أو الصَدَقَةٍ] 

و مما انَفَرَدت به الاماميّة: أن القَائْلَ إذا قالّ: «إن فَعَلتٌ كذا فامراتى طالِقٌ أو هى 
1 ء 5 7 0 رس مه رى ا وق اماف ا 
علىَ كظهر امّىء او عبدي حر او مالى صَدقة»», لم يكن كل ذلك يمينا يَلْرْم فيها 
الععنت :و الكفارة. 

1ك 5 6 . ٠‏ - م و 1 م 6 

و خالف باقِى الفقهاء فى ذلك فقالوا: مَتى حَنِتْ لزمّه الظهارٌ و العتق . 


ص “ماح ١١1١5؛‏ نصب الراية» ج 523 ص 7“ 0 العمّال: ج 1 ص ٠‏ اج /ا ١6‏ ). 
". فى «صء. طء ك): - «عليه». 
في أ“ و مطبوع النجف: -«فيه». 
1 فى الج): «ذلك كله». َ 
. الإشراف على مذاهب العلماء ج لاء ص ١0‏ !؛ الأ ج لاء ص 0/8؛ المدونة الكبرى. ج ؟: 


كتاب الأيمان و النذور و الكمّارات / مسائل الأيمان 4م 


و قال أبو حنيفة: إذا حَلف بِصَدَقَة جميء ماله ثم ا : 1 دق 


و قال الشافيئ: يَجبٌ عليه إذا حَنِتٌ كَفَارَةٌ يَمين '. 


و قل مالك برج من ماله القت إذا حنة" 

و قد رُوِيَ مُوافَقَةُ الشيعةٍ عَن ابن عَبّاسٍ رحمه الله و طاوس و الشعبرئ و أنه لا 
شَيِءَ عل مَن حَلَفٌ بذلك ثم حَيت. 

أمّا الدَّلالَةٌ على أنَّ الطّلاقَ و الظّهارٌ لا يَمَعَانٍِ مَسْروطَين: فقد , تَقَدَّمَ في هذا 


0 


الكتاب . 

و أما العتقّ والصدقةٌ: ففي أصحابنا مّن يفت بأنّه إن أخرّج' ذلك اقول رع 
اليَمِينِ كان لغواً باطلاً لا حُكم له. و إن أَخرَجَهُ مَخْرَّجَ النّذْرِ كان له حُكم التّذْرِ, 
و وَجَبَ عليه التق و الصدقةٌ إذا كانّ ما عَلَّقَه به مِن الشرط. 


عدص مح 0 لأنّ ١‏ لنّذرَ عند جميع أصحابنا مِن شَرطِه أن تقول النادر: 

.١‏ مختصر اختلاف العلماء. ج لاء ص 8١٠؛‏ حلية الأولبل ج . ص 71؛ المغنى لابن قدامة. 
ج 1ص 774 بدابة المجتهد ج ١‏ ص 71414 

". الام ج ”. ص 774؛ مسختصر المزنىي. ص 1997؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج “. 
ص 7١٠؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ضن 5906؛ الحاوي الكبير. ج 104 ص 1 10؛ بداية 
المجتهد. ج .١‏ ص .١758‏ 

". المدونة الكبرى. ج 7. ص 40؛ الموطك ج 7. ص ١484؛‏ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 7. 
ص 7١٠؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 700؛ حلية الاولياء. ج 7 ص 577216؛ بذاية 
المجتهد. ج ا.ص 544 

؛. الاشراف على مذاهب العلماء. ج لا ص 5١٠؛‏ اختلاف الفقهاء للمروزي. ص 484. 

0. تقدم فى الصفحة هفو غ. 

1. فى «صص. ك): «-خرج». 


1م 


اق 


4 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
لله تعالئ عَلَىَ كذا إن كان كَذا» فإذا قالّ: «إنّ' عَبدي حُدٌ إن كان كذاء أو مالى 
صَدَفَة) و قَصَدَ النذرَ دون اليّمين فلا يَكونٌ ناذا إلا أن يَقُول: الله عَلََ ادقة 
مالي و عِتَقٌ عبدي» فإن لم يقل ذلك لم يكن ناذراًء كما لا يكونٌ حالفاً. 

والدليل على أن ذلك ليس بيّمين ولا يَلرَمُ فيه حِنتٌ: إجماعٌ الطائفة. 
راعباءك 1 

و أيضاً فلا لاف فى أن الحالف عير الله تَعالى عاص مُخالِفُ لما عن 
كَفِيّة اليَمينء فإذا كان انعِقادُ اليَمين حُكماً شَرعِيًاً لم يَقّع بالمَعصِيّة المُخالَفةِ' 
لمرو 

و أيضاً فإنّ الأصلّ براءةٌ الذمّة مِن الحُقوق. و من أُثبَتَ ذلك كانّ عليه الدليل. 

فإن احتّجّ أبو حنيفة بِقَولِهِ تعالى: «ق مِنْهُمْ مَنْ غامد اللّهَ لَيْنْ آثانا مِنْ فَضْلِه 
نَصَدََنٌ» ' الآ و أنّهِ تعالئ ذَمّهُم على مُخْالَفَةِ نفس ما عاهّدوا عليه . 

فالجوابٌ: أنَا لا نُسَلَّمْ أن ذلك عَهِدٌء فمّن ادّعئ' له حُكم العَهدٍ فعليه ' الدلالة. 


.١‏ فى الج صء. ط» و المطبوعين: - «إِن). 

؟. فى «ب)»): + «له). 

و قّ «صء ك»: «للمخالفة». 

. التوبة (4): ه,/غ. 

4. المبسوط للسرخسى. ج 8. ص 1727؛ بدائع الصنائع. ج 4 ص .1١‏ 

فين «ج» والمطبوعين: + «أنٌ»). 

/. فى «صء. ط) و حاشية «ك»: + «إقامة». 

/. الخلافه ج ص 174؛ المؤتلف من المختلف, ج 7 ص 484؛ غنية النزو ص 97؛ 
الجامع للشرائع. ص 0١غ]؛‏ جامع الخلاف و الوفاق. ص .02١‏ 
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5. مسألة 
[كَفَارَةٌ مُخَالَفَةِ العهد] 


و مما انفَرَدت به الاماميّة: أن القَايْلَ إذا قالّ: «عَلَىَ عَهِدٌ الله أن لا أفعَلَ مُحَرّماً) 
ل ل ل ا ل اه 00 
ففعله.ءاو «ان افعل طاعة» فلم يَفِعَلهاء او ذ رَ شيئا مباحا ليس بمّعصِيّة نم خالف. 
الام 2 5 0000000 و2 ابن ١‏ 
انه يجب عليه عِتى رَقبَةِ او صِيام شهرّين متتابعين او إطعام سِتينَ مِسكينا .و هو 


- 
-ه #-# 
يم ىا د 


لكو انلمك 


ع 


. الشاع فصن ءع ٠‏ 0 6 عن 2 اء. عو 
فعند ابى حَنيفة و مالك : أن هذا القول يَمينٌ يَجِبَ فيه ما يجب فى 


و قال الشافعيٌ: إن وى بذلك اليّمِينَ كانَ توا وام الكو لو كن نهنا . 


دليلّنا: إجماعٌ الطائفة المُحِمَةب 


وإن شئتٌ أن تقول: قد تَبَتَ أنَّ مَن َل على أن يَفعَل فعلاً هو مَعصِية أنه 


ب 


0 ءِ - عدف م ا 1 و - اس ان 
معي اس ان الل وف ل فاو و ل ين 


.١‏ فى «صء طء ك) و مطبوع النجف: «و». 

". فى (اج. ص. طء ك»: «إطعام مس كنا أو صيام شهرين متتابعين». 

'". اختلاف الففهاء للمروزي. ص 184؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ص 0٠755؛‏ المبسواط 
للسرخسي. ج لا ص 757؛ الحاوي الكبيير. ج 06ص 174؛ بدائع الصنائع. ج "'. ص 8. 

؛. المدونة الكبرى. ج ؟. ص "١٠؛‏ اختلاف الفقهاء للمروزي. ص 48؛؛ الإشراف على 
مذاهب العلماء. ج لاء ص 117؛ مختصر اختلاف العلما ج 7 ص 510 

6. الام ج لا. ص 10؛ مختصر المزنى. ص 565١0‏ اللإشراف على مذاهب العلماء. ج /ء 
ص 7١1؛‏ الحاوي الكبير. ج 14. ص 7784؛ المجموء. ج 18. ص 19. 

١‏ . فى «ص. طء ك»: «عليه». و فى حاشية «ك» كالمتن. 
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04 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج 7 
ذَكَرناه قال فيمَن اعد الله تعالى ثم نكت أن الكَفَارَةَ التي ذَ كرناها تَلرَمّه ولا أحَدَ 
من الأمّة يُقَرَقُ بِينَ المَسأَلََين؛ فمن قف بيتهما خالَفٌ الإجماع. 
7. مسألةٌ 
[لو حَنِتَ ناسياً أو مُكرهاً] 

و مما يَظْن أ أن الاماميّة لفو دو -و للشافعئ ' فيه قولان؛ أحَدَهما مُوافِقٌ 
للإماميّة 0015 ال ألا ودس دارا ار لا يَفِعَل شَّيئَاً ففعَله مُكرّهاً 
ال ناما فلا كَفَارَةَ عليه. 

و ألرّمّه باقى الفقهاء الكَفَارَةَ ‏ إلا عَلِى أَحَدٍ قَولَى الشافعئ الذي ذَّكرناه. 

دليلنا على صِحَّة ما ذكرناه و" ذَهَبنا إليه: الإجماءً المتكر زر 

وانضا قَوله تَعالئ: «لَئْسَ عَلَيْكُمْ جُنْاءٌ هٌ فيما أَخْطَاًة 3ه 

فإذا قيل: الجُناحٌ هو الإثم. 

قلنا: قل يُعَبّرُ به في القرآنِ و الشريعةٍ عن الإثم و عن كل ثقل '. فيجبٌ حَمِلَه 
.١‏ فى «ج)»: «ظنّ انفراد الإماميّة». و فى «ك): «نظنّ انفراد الإماميّة به). 
”.الام ج لاء ص 48١‏ مختصر المزني. ص 546؛ الحاوي الكبير» ج 10. ص 7190؛ بداية 

المجتهد, ج .١‏ ص ”577؛ المجموي ج 18, ص .٠١9‏ 


1 فى ١ج.‏ صء طء ك») و مطبوع النجف: «و». 

:. الإشراف على مذاهب العلماءء ج لا ص 178؛ مختصر اختلاف العلما. ج "ل ص 770؛ 
الحاوي الكبير. ج 10. ص 717؛ المغنى لابن قدامة. ج 1١‏ ص 184؛ بدائع الصنائع. ج ”7 
ص 117١‏ 18؛ بدابة المجتهد, ج ١‏ ص 777 

6. في «اء صء طء ك) و مطبوع النجف: - «ذ كرناه و». 

1 الأحزاب (70*): 0. 

/ا. في «ط) و مطبوع النجف: «فعل». 





كتاب الأيمان و النذور و الكقّارات / مسائل الأيمان -3 


على الأمرّين مالم تَقُم دلالة . 

و أيضاً فإنّ النّسيانَ و الإكراة يَرفعانٍ التكليف العَمَلِىَ فكَيفٌ لا يرفعانٍ 
التكليفٌ السّمعء '؟ 

و أيضاً فإنّ الكَمَارَةَ وْضِعَت في الشريعة لإزالة الإثم المُسَحَقٌ / و قد سَقَطَ 
الإثمُ عن الناسي بلا خلافي, فلا كفَارَة عليه. ئ 

وأيضاً فإنّ الفِعلَ المحلوف عليه يَتَعَذ 5 الأ قرافو اللقياة فنا در لد 
القَدرَةِ فكما يَرتَفِعُ التكليف مع فقدٍ القَدرَةٍ فكذلك يَرتَقِمُ مع الإكراء و فقَدٍ العلم؛ 
وكما ال تن هلكتهل انها اهنا زاك تند هه تروف عار يدنك 
من حَلَفَ أنه يَفَلُه فأكرة علئ أن لا يَفعَلّه أو” سُلِبَ عِلمّه. فيّجبٌ أيضاً أن لا 
تَلرَّمَه ' الكقَارَةٌ؛ لارتفاع لتّمَكٌن على الوَجهِين ا 

والكق أن ئها رسن اتن فى هلاه العسسالة يا روبج وهو نالاو وى 
كتهم و رواياتهم -عن ابن عبّاس رحمه الله عن النبئَ صلّى الله عليه و آله أنّهِ قالَ: 
«إنّ الله تعالى جاوز لأكى عن :الخطا و«السدان وما الشكرهوا له . 


.١‏ في الج ك): + «فى الشريعة». 

5 في |" و مطبوع النجف: «الشرعى». 

7 فى اج »: -«المستحق». 

؛. فى «اءب. صص. طء ك» و المطبوعين: «لا يلزمه». 

6. 000 «و). 

1 8 © ب. صء ك»: «لا يلزمه». 

/ا. مستلة ابن ماجة ج ١‏ ص 3104, ح 850١7؛‏ شرح معانى الأثان. ج . ص 40! المعجم الكبير: 
ج11 ص 4٠١4‏ سنن الدارقطنى. ج؛. ص 44. ح 407 السنن الكبرى للبيهقي. ج 7 


.50 1١ ص‎ 


20 


١ /ا‎ 
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والبسن ليم أن 00 الحو على :ام الخخطا و الباق فوم حُكمهما؛ لأنَّ 
الواجبٌ حَمِلَّه عليهما معاً إلا أن تَقَومَ َلاَق ألا ترئ أن رَفَمَ القطا ايان 
تفسهما لا يُمكِنٌ أن يراد باَب و نما المُرادُ ما يَرجمٌ إلى الَطاً و النّسِياِ من 
حُكم و إثم؟ و ليس حَملّْهِما على أحَدِهما بأولئ مِن الآَحَرِء فيَجِبٌ حَمِلَّه عليهما. 
. مسألة: 
[لو حَلّف على التركِ حينا] 
و مما يَجورٌ أن يُظَنَّ بالإماميّة الانفرادُ به: أن مَن حَلَفَ أن لا يُكَلَم زَيداً حيناً 


وَقَعم على سِتة اشهّر. 
5 2 م 
و قد وافق الاماميّة ابو حنيفة فى ذلك 


58 رء سم 215 إن" عاك عر 1 
والشافعئٌ تذهبة إل أنْ الحينَ يمع على الابدٍ 
ا ع 7 قد ”7 
وقال مالك: الحينٌ سَّنة واحدة : 
١‏ عا الاب ل عو 0 0 - اع | 0 00 : 
و الذي يجب تحقيقه: ان هذا القائل إن كان عنئ بالحين زمانا بعينه فهو على 
3 ا 00 1 2 0م ممع 

ما نواه. و إن اطلق القول عاريا مِن نِيّهَ كان علئ ستة اشهر. 

.١‏ الإشراف على مذاهب العلما. ج /ء ص 417 مختصر اختلاف العلماء. ج "7 ص 577؛ 
الفتاوى الهندية. ج 3 ص 6؛ المبسواط للسرخسيء ج 48 ص 7١؛‏ تحفة الففهاء. ج 0 
ص 4 بدائع الصنائع» ج 3 ص .6٠‏ 

ص /ء مختصر اختلاف العلماء. ج و3 ص رد الحاوي الكبير» ج مه“ ص م 

. فى «ب» و المطبوع: «إذا». 

0. فى «ب. ج» و المطبوع: «عليه». 
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دليلنا على صِحَّة مَذْهَبنا: الإجماع المتردد. 


و إذا كان اسم الحين يََعُ على أشياءً مُخْتَلِفَةِ. انين على ارما كل فى قوله 
كان فتهان اللشريكين تكقتو نحي تشنيكو نه انها أراد زَمانَ الصَّباح 


ا 


00150500 قال شبحائه: ساعَةً ََ سوق و ساعَةً و 


وقذاضاك فانكدن عه ل تشمو 
مما يَقَعُ عليه أيضاً اسم الحين أربَعونَ سَنَة قالّ اللَهُ تعالى: هَلْ أتئ عَلَى 
5 حَيْنفن الدَهو لويكة نتنكا مذكوراه قد 5 القعشروة اله تعالن أراد 


ا 0 0 1 5 9 1 2 كنا ١‏ 
و يَقَعُ أيضاً اسمُ الحين ل ا 
و يْقَعُ على سِنَةِ أشهّر؛ قال اللهُ تعالئ: ١‏ تَؤْتَى كلها كُلَّ جين بإِذْنِ رَبْهاه . و رُوِي 


.١‏ فى «ب» والمطبوع: «كما). 

7 في أ" و مطبوع النجف: - (شيوخ). 

؛. أنظر: مختصر اخدلاف العلماء. ج 7 ص 77177 أحكام القرآن للجصّاص. ج ”ص 73737-777. 

4. الإنسان(77): .١‏ و فى «أ. صء طء ك» و مطبوع النجف: - هلَمْ يَكُنْ شَيْتاً مَذْكُوراً4. 

1. جامع البيان( تفسير الطبري)؛ ج 79. ص 755١؛‏ تفسير القران م للطبراني. ج 1 
ص و3 أحكام القران للجصاصء ج 3 ص وخرفة مججمم المسيالن فى تفسير تفسير القران. ج ٠ل‏ 
ص 11 التفسير الكجبير للفخر الرازي. ج 5 صن 9 

/. فى (انب»): :0 ربعو سنة. قال الله تعالى...» إلى هنا. 


.,0 :)1١ ( إبراهيم‎ .9 


١04 


043 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


عَنْ ابن عباس رحمه الله: أن المُراد ' سِنّهُ أشهر و قال غيد ابن عباس؛ سَنَة'. 
ومع ان قور اك انط لان وى ونال فى ميزه تلن التعتى وو رقا قدت لمان 
عن أَيِمّتها عليهم السلام أَنّه سِنَّهُ أشهّر و أجمّعوا عليه كانَ ذلك حُجَّة فى حَملِه 

علئ ما ذ كرناه. ْ 

وح لواح يي مر ملسمو 
أشهرٍ بغيرٍ دلي مُرَجح و اللفظ يَحتَملُ ذلك و يَحتَمِلُ غَيرّه؟ و كذلك مالِك. و أما 
الشافِعئٌ فهو أعذَّرٌ منهما؛ #الأنشلما راع الاكتراك جم على النائيد: 


مسائل النذور 
8.. مسألة 
[لفظٌ النّدْرِ] 


و مما انَفْرَدَتَ الاماميّة به: أن النذر ل ينعفد ينكد ال أن و الناذرٌ: ذه ؛ عَلَىّ كذا 
وكذاهنهذ] اللفظ :فإ ن خالق هذه الصضيفة قال عله" كذا وكذا» و لم يَقل: اه 


.١‏ فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: + «بذلك». 

7 حجاءت العبارة الساقطة فى («(نب) هنا. 

*. أحكاء القرآن للجصّاص. ج ". ص 777؛ المحلّى, ج 8. ص 48؛ التبيان فى تفسير القرآن: 
2 1 ص ؛ الدرٌ المنثور. ج 53 ص لكل جامع البيان ( تفسير الطبري)» ج 1 ص )لحت 
الدر المنثور» ج ثُ ص ///. 

. الكافى» ج ؛. ص 157., ح 0 و1؛ تهذيب الأحكام ج 4. ص 3٠١ 7١8‏ ح 9577 و 4114 
وسائل السيعة. ج ل ص لد 34> 16 و 109١١و‏ ١1ا١١.‏ 

1. فى «صء ك): - «علَى». 
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عرّو جل» لم تعن للارة: 
و الَف باقِّي الفقهاء فى ذلك . 
ا اع 2 3 0 
وافف” زو غنق الشافدك "وداب تور" موائفة الإمامنة فن ذلك 
دليلنا على ما دَعَبنا إليه: الاجماعٌ الذي تَكَوَّرٌ 
و أيضاً فلا لاف فى أنّه إذا قالّ باللفظ الذي ذَكرناه يتكونُ ناذراً. و انعمَادُ النذر 
حُكج شَرعِينٌ لابُدّ فيه مِن ليل شَرعِئٌء و إذا الف ما ذَ كرناه فلا دَليلٌ على انعقاده 
ولزوم الحكم به. 
و أيضاً فإنَّ الأصل براءَةٌ الذمّة مِن حُكم النذر, فمّن ادَّعئ -مع اللفظ المُخَالِفٍ 
لقَولنا وٌجوبَه فى الذمّة فعليه الدليلٌ. 
++[ل, معنا له 


اج جه م 


8 


ا 9 ورك أ ب لمك ل المي ٠‏ يا ا ميات : 8 
ومماكانت الاماميّة مقر ده به: ان النذرَ لا يَصِحَ فى معصِيَّةِ ولا بِمَعصِيّة ولا 
تَكونٌ المعصية فيه سبباً و لا مُسَبَباً. 
ص تفرفرد المجمو). ج 0 ص ١0؛؛‏ مختصر اختللاف العلماء. ج 9 ص 160 1. 
0 فى «صص.ء ط. ك» و مطبوع النجف: -«قد». 
و3 الام؛ ج ل ص 3 7/4 مختصر المزنى. ص /5؛ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 3 
ص 18١‏ 185؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 550؛ الحاوي الكبير. ج 18. ص 10 4؛ 
المجمو ). ج 4. ص ١80و‏ 04 4. 
6. فى ااب. جا والمطبوع: «كأن». 
1. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «تنفرد». 


"1 


12 


14 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج " 
فأمًا كَونُ المَعصِيّةِ سَبباً فمثاله أن يَنذِرَ أنّه إن شَرِبَ تَمراً أو ارتَكبَ قبيحاً 
ا 0 7 و 000 2 و 4 6 
و مثال كون المَعصِيَهُ مُسَببا: ان يُعلقى بما يبلغه مِن غرّضه ان يَشْرَبَ خمرا او 
الال انق وو دونه 7 ا ا 

والشافعينٌ يُوافِق الشيعة فى ان ندر المَعصِيَة لا كفارّة فيه. 

3 م .ثم ٠‏ ّ 5 2 راض 8 3 0 

و ما كان عندي أنه يُوافقا في إبطالٍ كَونِ المَعصِيَة سََبَا حت قال لي ' تعض 
شيوخ الشافعيّة: إنّ الشافعيّ يُوافِفنا أيضاً في ذلك. 

و الدلالةٌ على قَولِنا ‏ بعد إجماع الطائفة -: أن لُزومٌ النذر حُكم شَرعِنٌ لا ينبت 
إلا بدليل شَرعِئٌء و قد عَلِمنا أن السَّبَبَ أو المُسَبّبَ إذا لم يَكَن مَعصِيَةَ انعَقَدَ النذرٌ 
ولَرْمَ الناذرٌ حُكمّه بلا خلافيء فمّن ادّعئى مِثْلّ ذلك فى المَعصِيّة فعليه الدلالة. 

و أبضا قمعي كولنا فى :اتفقاز النذر أنه تحت »علن- الناذ و قعل ما او يه على 
1 00 َه < 7 ِ ع 5 6 عي 
الندّر لا عقد :في المعصية. 

و يَجورٌ أن يُعارَضٌ المُخالِفونَ بِالخَبّرٍ الذي يَروونّه عن النبئ صلى الله عليه 
.١‏ فى «أء ب):«محبّته)» و فى «ج): «تعلّق فعله بشىء فيقول: إن قدم زيد من سفره انرق عمرو 

من مرضه)». 
فى «اج»: «موافق للشيعة». 

3 الأ ج ”, ص 77/4 -77/8؛ مختصر المزنى» ص 198؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج /اء 

ص ٠؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 5 ص 17 الحاوي الكبير» ج 6 ص 110؛ 

المجموء. ج 4. ص ؟6غ-”407. 


غ. فى مطبوع | لنجف: - «لى». 
6. فى اج): + «بالاجماع». 
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و اانه قال: الانذرَ في مَعصِيةٍ »ولم عر نوين أن تكونَ العف ا نا 
.١‏ مسألةٌ 
[كَقَارَةٌ النّذَر] 

و مما انفْرَدَت به الاماميّة: أنََ من الت" النذرَ حت فاتَ فعليه كقادة و هى 


عِتَقٌ رَقِبَةٍ أو صِيامٌ شَهرَينٍ مُتّتابِعِينِ أو إطعامٌ سِتِينَ مِسكيناًء و هو مُخْيّرٌ في ذلك. 
2 5 ظَ 3 رس ادبي ؟ 
فإن َعَذْرٌ عليه الجميع كان عليه كفارة يَمين . 
0 5207 
و خالف باقى الفقهاء فى ذلك و لم يوجبوا هذه الكفارة : 


دليلنا على صِحَّة ما ذَهَبنا إليه: الاجماعٌ المتردّة. 


.١‏ مسئل احمك ج ّ طن /1 1 سنن الدارمي؛ ج 5 ص 0 مبحيم مسلم. ج 0 ص ا 

”. فى «صء طء ك): «أخلف». 

". نقل هذا القول ابن إدريس فى سرائره و لم يذكر إذا تعذّر عليه الجميع؛ و على القطعة الأولى 
الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن البرّاج» و قال سلار: «كفارة 
حلف النذر كفارة الظهار». و قال على بن بابويه: «كفارة حلف النذر صيام تتوين كا بع 
و روى: كفارة اليمين». و قال الصدوق: «كفارة النذر كفارة اليمينء فإن نذر أن يصوم كل سبت 
فليس له أن يتركه إلا من علة؛ فإن أفطر من غير علة تصدّق مكان كل يوم على عشرة مساكين". 
المقنعة ص 017 و 510؛ النهابة و نكتها ج 7 ص 171؛ الكافى فى الفقه. ص 770 -571؛ 
الوسيلهة. ص 0١‏ _ ”و المهذب. ج 1 ص ١42؛‏ المراسم. ص 187؛ المفنع. ص 1237؛ 
ص 8٠‏ _""اىاء المحلى؛ ج 48.ص "/؛ المبسوط للسرخسىء ج 8 ص 1١١؛‏ تحفة الفقهاء. 


١ 


06 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


و إن شِنت أن تبي على بَعضٍ المَسائِلٍ المتقدّمةٍ, فتقول :كُلٌ مَن ذَهَبٌ إلى 
أنَّ قولّ القَائْلٍ: «مالي صَدَفَةُ أو امرأتي طَالِقٌ إن كان كَذا» أنّه لا شَيءَ يَلرَمّه وإن وََمَ 
الشرط أوجبَ عند" الكَفَارَةٌ على مَن لم يَف بتّذره. و التّرِقَةٌ بِينَ الأمرّين خلافٌ 

وإن شئتَ أن تَقَول: كُلٌ مَن مَنَعَ انعقادَ النذر على مَعصِيّة أو بِمَعصِيَةِ على كُلّ 
حالء أوجَبّ هذه الكقارةً فيمّن فرَّتَ نَفِسَه نَذْرَهُ. 

ولا يَرَمٌ على ذلك: أنَّ الشافعئ يُوافِقُ فى بُطلانٍ النذر المُتَعلَ بِالمَعصِيَة؛ لأنه 
لا يَمنَعٌ منه على كُلُ حالٍ و يَسْرطُّه بالاجتهاد, و هو يُجَوّرُ لِمَن أدّاه اجتهاده إلى 
لي 2 را سر عن ور م 
مر ا م الس ل م الكفار:: 


7 مسألة 
ا كن 


وجاك اانا د به: ال ل 0 
لك ااه أو رك صياماً أو 0 دك لَزمّه الوَفاء به. 


١‏ فين «أ): «فيقول), و فين «ص »: «فنقول». 

3 5 «أ): «عقد)ء وفى اف «س» ك): «عقدة)ء و في مطبوع النجف: -«عنده». 
0 7 «صء طء ك): 5-0 

ُ: ق «أجء صء ط): «تفرّداء و فى «ك): «منفرد»» و فى مطبوع النجف: «تنفرد». 
60. في الج صء طء كا و مطبوع النجف: -«من»؛ و في «أ»: +«مشاهد). 

أ. فى © صء ك) و مطبوع النجف: -«نذر). 
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5 معنب 2 ع‎ ١ 
و باقى الفقهاء يُخَالِفونَ فى ذلك . إلا انه قد روي عن الليث بن سَعدٍ انه قال:‎ 


مَتئ حَلَفٌ الرّجُلٌ أن يَمِشِىَ إلى بَيتِ الله عرّ و جل و توئ بذلك مَسجداً مِنَّ 
المجاعد أن ذلك يلرخة . 
دليلّا: الإجماعٌ الذي يَتَكَوّرُ . 


- 


و أيضاً قَولٌ الله تعالئ: ؤيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَؤْقُوا بِالْعُقُوِ»' و هذا عَقَدٌ فيه 
طاعَةٌ لِلَّهِ عرّوجل و قُربة. 

و ليس لهم أن يقولوا: قد أوجَب على نُفسِه جنساً' لا يَجِبٌ مثلّه في العبادات؛ 
لأنّ السّعىَ قد يَجبٌ إلى البيتٍ الحرام و في مَوَاضِعَء و" الصَّلاةٌ والصّيامُ و الذَّبِحْ لا 

و يُعارضونٌ بما يُروئ عنه عليه السلام من قَولِه: «مّن نَذَرَأن يْطيعَ الله بطع 


". فى «صء طء ك» و مطبوع النجف)»: «تكرّر). 

. فى «ج) و مطبوع النجف: «قوله». 

.١ المائدة(6):‎ 6 

.١‏ فى «صصء طء ك»: (احبساً). 

/ا. فى «(ضص. طء ك): - «و». 

6 مسنل احمد. ج < ص ارد سملن الدارمي؛ ج 9 ص 30000 : البخاري؛ ج لا ص الشرفد 


الكبرى للبيهمي. ج ٠ء٠ص‏ 6/. 


وض 


" الانتصار لما انفردت به الامامية /ج‎ ١,3 
رضيرةس مسنيالة‎ 
[الاشتراط فى النذر]‎ 


و ممًا كن الإماميّة مُنفَرَة. ؛ يه ان الخدر ل تعفد تعفد حَنّخ 'تكون معقودا يشرط 


0 «*ا ركعي »" 


مُتَعَلقٍ به 0 ول «لِله عَلَّنَ إن قَدمَ لان أو كان كذا أن أصومَ أو أَتَصَدَّقّ». ولو 


- 
- 
- 


0 ًّ م 66 ب م 3 
قال: «لله علىَ ان اصومً أو اتَصَدَقٌ » مِن غير شرط ا به لم يَنعَقِد نَذْرُه . 
للك ء 


و خالف باقى الفقهاء فى ذلك » ! لا أن أبا بكر الصّيرَفِيَ ' و أبا إسحاقٌ المَروَزي" 


3 في «أجء صو وله ك) و مطبوع النجف: «تنفرد». 

3 فى «ب. ج. ص ') والمطبوع: -(ابه). 

0 في «أ): «منتظر به كأنّه». و فى ١«دج»):‏ «منتظر كأنّه). وف «ط): تفلن به كأنٌ». 

.2 فى (أء بء ج): -«ا و اتصدق». 

4. نقل العلامة هذه المسألة» و قال فى جواب أدلة السيّد المرتضى: «و الجواب: المنع من 
الإجماع. ومن أن معنى النذر أن ل مَعَلقاً بشرط؛ فإنّه المتنازع». مختلف الشيعة ج 0 
ص 184 186. 

و أكثرالفقهاء على وقوع النذر و صحّته. النهابة و نكتها ج ”7 ص 05؛ السرائر. ج "1 ص /0؛ 
مختلف الشيعةة ج 8. ص ١84‏ 180. 

. المدونة الكبرى؛ ج 7. ص ١١!؛‏ الأمْ ج 7. ص 77/8؛ الحاوي الكبير» ج 14 ص 10]؛ 
المغنى لابن قدامة. ج .١١‏ ص 377؛ بدائع الصنائع. ج 4. ص 40؛ بدابة المجتهد. ج ١‏ 
ص 76 المجموع. 4 8. ص 10/8. 

.أبو بكر محمّد بن عبد الله البغدادي الشافعي الصيرفي. من أصحاب الوجوه. تفقّه على ابن سريج, 
له شرح الرسالة, وكتاب فى الشروط. و فى 2000-6 .سمع الحديث من أحمد بن منصور 
الرمادي. و روى عنه على بن محمّد الحلبى؛ توفى سنة 170ه. طبقات الشافعية الكبرى» ج7. 
ري الاشرواك اقرع الى كردن الحا ع ا لعن اا قات الاق ص 1. 

. إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزيء أحد الأئمّة من فقهاء الشافعيّين» صاحب المزني؛ و 
قد انتهت إليه رئاسة المذهبء أقام ببغداد دهراً طويلاً يدرس و يفتى ثمانتقل فى آخر عمره إلى 


» 
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ذَهَبا إلى مثل ما تَقَولّه الإماميةٌ . 

دليلنا على صِحَّة ذلك: الإجماعٌ الذي تَرَدّد. 

و أيضاً أنَّمَعنّى اندر في اللّةِ' أن تكون متعلقا مشركل ون لم تعلق يشرط 
لم يَسبَحِقّ هذا الاسم, و إذا لم يَكّن ناذراً إذا لّم يَشْرِطء لم يَلرّمه الوفاءٌ؛ لأنّ الوفاء 
إنَّما يَلرّمُ مَتى تَبَتَ الاسم وَ المعنئ. 

فأمّا استدلالهم بِقَولِه تعالئ: أؤْهُوا بِالْعُقُويِ . و بِقَولِه تعالى : (و أَؤقُوا يعَهْدٍ 
اللّه إذا غَاهَدْكُم) : و بما رزوي عنه عليه السلام مِن قوله: «مَن در أن يُطيع الله 
فَلِيْطِعه) » فليس بصّحيح. 

آم للقي لاتقل الندسع التعيى ين القرط" بكزة عقذا + كزالك عله 
لهم أنه ' مع الخُلُوٌ مِن الشرط يكونٌُ عَهدأًء و الآيّنان تَناوَلّتا ما يَستَحِقٌ اسم الْعَقَدٍِو 
العَهِدِ؛ فعليهم أن يَدُلُوا على ذلك. 

وأا الشوفئ اديه مان اللداملكو الهنق لذ اوه والوفاديفا عو تدا 


ص 1١‏ الرقم لىء قات الففهاء الشافية. ص 6١‏ 
". فى الج. ك»: «على صحة ما ذهبنا إليه». 
". فى «ب») والمطبوع: «القرآن». 
غ. المائدة( 60): .١‏ 
60 فى المطبوع: - «تعالى». 
1 النحل(11): .41١‏ 
. تقدم تخريجه فى الصفحة .٠١١‏ 
8. فى «ص. ط»: «الشروط». 
8 فى ١(ب.‏ ص» والمطبوع: «أن». 


نف 


ع الانتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 
الحَقيقة و نحن تُخالِفُ في أنه يَسبَحِقٌ هذه النَّسمِيَةَ مع فَقَدٍ الشَّرط؛ فَليَدُلُوا عليه. 
فأمّ استدلالهم بِقَولٍ جَميل : 
َلَيتَ رجالاً فِيكِ قد نَذَرُوا دمي وفوا و ييا بيخ لتونى” 
و بقَولٍ عَنرَة ' 
انام عرضي و لم أَشتّمْهُما ق'التاةرين إذا لقيتُهما دمي 
و أنَّ الشاعِرَينٍ أطلّا اسم النذر مع عَدَّم الشّرط. 
فمن رَكيك الاستدلال؛ لأنّ جَميلاً ما حكئ لفظ ذرهم. و إنّما خَبّرَ عن 


06ج 


اعتاقه بانهم حدذونا دكةة فين اين لوحم ان تَذْرَهم الذي خبّرَ عنه لم 
يكن مَشْروطأً؟ 


.١‏ جميل بن معمر. و قبل: ابن عبد اللّه بن معمر بن الحارث بن ظبيان» رأى بثيئة و هو صبيّ 
صغير فهويهاء و هما من بني عذرة. و تكنّى بثينة أمّ عبد الملك, فلمًا كبر خطبها فَرُد عنهاء فقال 
فيها الشعر. و كان يزورها و تزوره. و منزلهما وادي الهرى» فجمع أهلها له جمعاً ليأخذوه. 
فأخبرته بثينة فاختفى, و هجا قومها فاستعدوا عليه مروان بن الحكم و هو يومئذٍ على المدينة 
من قبل معاوية, فنذر ليقطعنٌ لسانه. فلحق بخذام, فأقام هناك إلى أن عزل مروان. المنتظيم» ج 31 
ص 5غ الرقم .4٠١‏ 

”. دبوان جميل بثنةه ص ١١٠؛‏ لسان العرب. ج 17, ص (10١‏ حمم). 

؟. عنئرة بن شداد, و قيل: ابن عمرو بن شداد, و قيل: عنترة بن عمرو بن معاوية بن قراد بن 
مخرو اين ربيعة العبسي. و قيل: في نسبه الكثير. أشهر فرسان العرب في الجاهليّة و من شعراء 
الطبقة الأولى؛ من أهل نجد. الأغاني, ج /. ص /117-7177. 

غ. دبوان عنترة بن شداد. ص .١728‏ وفيه: 

ولقد خشيت بأن أموت و لم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضم 
الشاتمي عرضي و لم أشتمهما و الناذرين إذا لم القهما دمى 
إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزر السباع و كل نسر قشعم 

0. في © ب. ج.ء ك): -«لهم)», و فى حاشية «ك» كالمتن. 
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وكذلك القولُ فى بَيتِ عَتَرة علئ أنَّ قولّه: «إذا لقيئُهما» أو «إذالّم القَهماه' - 
على اختلاففٍ الرواية -هو الشرطء فكأنّهم قالوا: إذا لقيناه قَتَلنا. فنَذّروا قَتلّه 24" 
والشرط فيه اللفاء له. . 
مَسائَل الكَفَاراتِ 
وأ قد مَضئ فى صَدرٍ هذا" الككتاب الكَّلامُ في المَسائْلٍ التي تََرِدُ بها الإماميه 
في كَفَارَةٍ واطِئ امرَأِه في الحيضٍ . و في باب الصوم أيضاً فيمّن 
جَُّباً مِن لَيلٍ شَّهِرِ رَمَضَانَ إلى تهارِه . و في نظائر هذه المسألةٍ مِن باب الصوم: 
وجب" فيها مِن الكقَارَةٍ ما لا يُوجِبّه أكثّرُ الفقهاء. و قد بَيّنّاها فى باب كال 
الصوم و فى كَمَارَةِ الجناياتٍ في الحَرّم ؛ و لا فائدة فى إعادة ما مَضئء و إِنّما تددر 
ما لم ينقد كه ٠‏ 


1١ ١ 


هه 
اس 


.١‏ فى ١جء‏ ك»: «و». 

؟. فى المطبوع: +(دمى». 

*. لد نقل اختيار السيّد المرتضى فى معنى النذر ابن إدريس و الشهيد الأوّل. السرائر. ج ”: 
ص 088؛ غابة المراد. ج 1 ص 1/8غ. و قال الشيخ الطوسى: «فأمًا قول ثعلب: النذر عند العرب 
وعد بشرط. فإنَّه يقال له: النذر هو وعد بشرط و وعد بغير شرطء. ومنه قول جميل بن مَعْمرَ... 
ومنه قول عنترة العبسى... فسقط قول ثعلب بذلك». و ذهب إلى هذا القول ابن زهرة و ابن 
إدريس و الابي. الخلاف. ج 1ص ١-195؛غنية‏ النزو»» ص الأخكرد السرائر. ج 7 ص 0/8 
و16؛ كشف الرموز ج ”ص .57١‏ 

غ. فى «أء ج. ص. ط): - «و». 

6. فى «ص. طء ك»: - «هذا». 

.755 مسألة‎ 780٠ ص١‎ 5 

. تقدّم فى ج ١‏ ص 777, مسألة 877. 

8. في »1١‏ و مطبوع النجف: «توجب». و فى «صء طء ك): ايو جب). 

4. تَقدّم فى ج .١‏ ص 107 - 4044. مسألة 173731537911 


كل 


" الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ١ 
مسألةٌ‎ .*5 
[لو وَطِىَ أمَنّه حائضاً]‎ 
و مما انفَرَدَت به الاماميّة: الوا الات ون انه وهي جإئض اذ عدريه ا‎ 
. لوه ا رط على لان و خالف باقِى الفقهاء وفي ذلك‎ 
دليلنا - بعد الإجماع المُتَرَدَدٍ - :أنّا قد عَلِمنا أن الصَّدَقَةَ ب و قُربَة و طاعَةٌ لله‎ 
تَعالى, فهى داخِلَة نحت قله تَعالى: ل افْعَلُوا الْخَتد» ' و أمره بالطاعةٍ فيما لا يُحصى‎ 
مِن الكتاب, و ظاهرٌ الأمر بَقَنَضِى الإيجابَ في الشريعة, فيَنْبَعغي أن تكونَ هذه‎ 
الصدقةٌ واجبَةٌ بظاهِر القرآن؛ و إِنّما يَخْرُجٌ بَعضٌ ما تَتَناوَله ' هذه الظواهِرٌ عن"‎ 
الوجوب و يَنِبْتُ له حُكمٌ الندب' بدليل قادَ إلى ذلك و لا دليل هاهنا يوجبٌ‎ 
العدولٌ عن الظواهر"."‎ 
مسألة‎ . +0 
[لو نام عن صَلاة العشاء]‎ 
و ممًا انفَرَدَت به الاماميّةٌ: القَولُ بأنّ مّن نام عن صَلاةٍ العشاء الآخِرَةٍ حَنَى‎ 
يَمضِىَ النصفف الأَوَلْ مِن الليل؛ وَجَبَ عليه أن يَقضيّها إِذَا استّيقظء و أن يُصبحَ‎ 


.١‏ المدوانة الكبرى, ج ١ا.ص‏ 05؛ الام ج 4 ص 1806؛ مختصر المزنى» .ص 78١؛‏ مختصر اختالاف 
العلماء. ج .١‏ ص 77 -174؛ المحلى؛ ج ”.ص 187؛ المبسواط للسرخسىء ج .٠١‏ ص 104؛ 
المغنى لابن قدامة. ج اص ١0"إبداية‏ المجتهد, ج ١.ص‏ ١0؛‏ المجمو»؟ ج ”ص 511-7094. 

0 الحج ( مالا 

". فى «بس. صء. طء ك): «يتناوله». 

3 8 «ب»: «على»). 

6. في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «النذر». 

1. في «ب» والمطبوع: «الظاهر». 

. حكاها عنه العلامة فى مختلف الشيعة. ج 8, ص ١1؟.‏ 


كتاب الأيمان و النذور و الكمّارات / مسائل الكقّارات ١١‏ 
صائما كَقَارَةَ عن تُفريطه. 

و باقي الفقهاء يُخَالِفُونَ في ذلك . 

دليلنا على صِحَّة قَولِنا ‏ بعدَ الإجماع الذي يَتَرَدَدُ -: الطريقةٌ التى ذَكرناها قبل 
هذه المّسألة بلافصل؛ مِن قَوَلِهِ تعالى: وو الغلرا الكيره' و أمره عَرَّ و جَلّ بالطاعة 
علّى التَرتيب لذي يناه" 

1+ . مسألةٌ 
[لو جَْتٍِ المرأَةٌ شعرّها] 

و مما انفَرَدت به الاماميّة: أنّ على المَرأةِ إذا جَرّت شَعرَها كَفَارَةَ قتل الخَطأً عِنَنٌ عع" 
رَقَبَةِ أو إطعامٌ سِينَ مسكيناً أو صِيامٌ شهِرَينٍ مُتَّتابِعينِء فإن خدشت وَجِهها حَتَى 
تلوت قاذ غليها كنار امي نوو خالفيناقن الفقهاء فى الك - 

و دليلنا: ما تَقَدَم 50 

7. مسألة 
[لو شق تُوبّه في مَوتٍ وَلَّدِه] 


ل اس سمس 
م هه 


و ووةر > 2 - : سااء 2 1 لاع - .م 2 
و مما انفرّدت به الاماميّة: ان مَن شق ثوبّه فى موت وَلدٍ له او زوجة كان عليه 


٠” ص 550؛ المجموء. ج‎ ١ ص 1747- /74! بدائع الصنائع, ج‎ .١ المغنى لابن قدامة. ج‎ .١ 
15-145 ضن‎ 

". الحج ( :)5١‏ ا 

7 في «صء ط. ك»: «ذكرناه». و فى مطبوع النجف: «رتيناه». 

؛. الأ ج ١ص‏ 8١؛‏ الحاوي الكبير. ج 7 ص 17؛ المغنى لابن قدامة, ج ؟. ص 1٠١‏ - 
١‏ إبدائع الصنائع, ج .١‏ ص ٠١‏ المجموع ج 4. ص 07 ثيل الأوطار. ج 4. ص 100. 

0. فى اج. صء ك»: -«و». .- فى «ب» و المطبوع: «و لا». 

/ا. فى مطبوع النجف: «ولده». 

8. فى المطبوعين: «أو زوجته». و فى «ج؛»: «أو موت زوجة» و فى «ص. ط»: «أو زوجه)». 


" الانتصار لما انفردت به الامامية /ج‎ ١8 


كَفَارَُ يَمِينِء و خالّفٌ باقِي القُقهاء في ذلك . 
دليلّنا على صِحَّة مَذْهبنا : ما ذَّكرناه فيما تَقَدَم في المَسَألتَينِ المتَقَدمتَين ' بلا 


4 . مسألة 
[لو تَرّوْج بذاتٍ بَعلٍ] 
و مما انقَرَدت به الإماميّةُ أنَّ مَن تَرَوّجَ امرأةٌ ولها روج و هولا يَعلَمُ بذلك. أنَّ 
عليه أن يَُارقَها و يَتَصَدَّقَ بَحَمِسَةٍ دَراهِم . 
وخالتةبا النقواق لين للق . 
والدليل على ذلك: ما تَقَدَّمَ ذكره. 


ص ٠غ-_١١غ»‏ المجمو» ج ماضن 17 انيل الأوطار ج ص غ6١.‏ 

؟. فى (اب») و مطبوع النجف: -«مذهبنا»» و فى «): + «الإجماع و). 

١‏ في «أج» و مطبوع النجف: -«فيما تقدم). 

0 «أج» و مطبوع النجف: + «لها». 

6. فى «صء ط»): «ما ذكرنا ما تقدم), وفى «ك): «ما ذكرناه فيما تقدم» كلاهما بدل «ما ذكرناه فيما 
تقدم فل الميبا لتيق #الن هنا. 

. نقل هذه المسألة ابن إدريس و الآبى و العلامة» و قال ابن إدريس: «لم أجد أحداً من أصحابنا 
موافقاً له على هذا القولء و الأصل براءةالذمّة» و شغلها بهذه الكقارة يحتاج إلى دليل؛ و لادليل 
عليها من كتاب و لا إجماع ولا تواتر أخبار»» و قال الآبى: «و أشار إلى انعقاد الإجماع بذلك. 

. المدونة الكبرى» ج ؟. ص 80 1؛ الام؛ ج 4. ص 54 "؛ الأشراف على مذاهب العلماء. ج 0, 
ص 17؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 4» ص ”7 .8٠‏ 





كتاب الأيمان و النذور و الكمّارات / مسائل الكقارات ل 
9*. مسألة ام 
[عِتقُ وَلَدٍ الزنى في الكَفَارَةٍ] 

و مما يْظَنٌّ أنَّ الاماميّة ' انفَرَدَت به : القَولُ بأنَّ وَلَدَ الزّنى لا يُعتّق فى شَىءٍ من 
الكفارات. 

و قد رُوِيَ وفاقُها عن عَبدِ الله بن عُمَرَ"ْ وعَطاء و الشّعبِيٌ و طاوس ”. 

و باقِى الفقهاء يُخَالِفُونَ في ذلك . 

دليلّنا ‏ بعد إجماع الطائفة : قَولّه تعالى: (ق لا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُْفقُونَه . 
ولد اذك تلك عليه هذا الاسم. 

وقد ووو عن وفنول السك اللمعلنهو اله اتدافال ول قية ف انلق 
فى احور الى ووو لال ادهو ات كرون لاني تعرويو لا في سر 
و لافي شَّيءِ منه) . 

و إجزاوٌه في الكَفَارَةِ و إسقاطً الحُكم به عنٍ الجاني ضَربُ كَثيرٍ م مِنَ الخير. و قد 
ها الفيرل ها اللفعليةو اله 


.١‏ فى «ص. ط): - «يظنٌ أن الامامية». 

31. 7 «ص. ط): + «الامامية». 

0 الت .ص "!؛ المغنى لابن قدامة؛ ج ١١‏ ص 777. 

؛. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص ١١؛‏ المحلى. ج 8. ص "7؛ المغنى لابن قدامة. 
ج 1ص 377. | 

4. المدونة الكبرى. ج . ص 97؛ الأم, ج لا ص 14؛ مختصر المزني. ص 147؛ المحلى. 
ج 8. ص ١/؛‏ المبسوط للسرخسي. ج /. ص “/الا؛ المغنى لابن قدامة. ج .١١‏ ص '0"؛ 
مواهب الجليل. ج ”7 ص .431١‏ 

5. البقرة( 7): /531,. 

/. لم نعثر عليه فى الجوامع الحديثية و الفقهية للعامّة. 
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" الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ١٠ 


10 0 5 ذا 

فإن تعلقوا بظاهر قوله تعالى: « فتخريرٌ رَقَبَةِ4 . 

8 ل م يم - - م2 0 7 8 ”7 

قلنا: نَخْصٌ ذلك بذليل كما خصّصنا كُلْنا أمثاله بالدٌليل . 

[لو افطرَ في صَوم التتائع لِمَرَضٍِ] 

و مما ين انفراٌ الإماميّة به: اقول بأنَ من أفطَرَ لِمَرَضٍ في صَوء التابِع تن 
على ما تَقَدَّمَ ولم يَلرّمه الاسيئناف. 

و قد وافقّ الاماميّة على هذا أَحَدٌ قولّى الشافعئ, و له فى هذه المسألة قولان: 
ع رم 0 رع سم 0 3 1 زه" 1 عن ب" رع هم لو 
اخدضها أن تيتا ديد فول" ناقن الققهاء "مز الخد أنه لا بييتانفك . 

دليلنا: الإجماع المتردد. 

2 2-0 2 زا / 4 - عن ع 7 

وايضا فإِنَ المَرّض عذرٌ ظاهرٌ لِسّقوط الفروض . و قد علمنا انه لو افطرَ 
؟. فى (): -«بالدليل». و فى (ج. صء. طء ك) و مطبوع النجف: «بدليل». 
". نقل هذه المسألة جميعها العلامة فى مختلف الشيعة ج 4. ص 117. 
؛. فى «ب): - «قول». 

م. ج لا ص 14؛ مختصر المزنيء ص شر ١:‏ جَ 

ص ١‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 5 ص 8؛ الحاوي الكبير» ج 06 ص ااا المحل» 

و 1 ص 6ك المغنى لابن قدامة. ج 0 ص 0؛ بدائع الصنائع» ج 0 ص 1١‏ المجمو. 
1. فى «ب») والمطبوع: - (أنَّه). 
/'. مختصر المزنىي, ص 397؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ”, ص 84غ؛ الحاوي الكبير. ج 210 

ص 322 المغنى مخ قدامة. ج 0 ص 00 المجمو» ج لا ص ل 3/0 
/. فى «ج): السقط). 
4. فى المطبوع: «المفروض». و فى مطبوع النجف: «الفرضص». 





كتاب الأيمان و النذور و الكقّارات / مسائل الكقّارات جل 


بغي ' عُذر لَلَزمَهِ الاستئناف و لم يَجُرْ له البنا فلا يَجورُ أن يكون مِثْلَ ذلك 
حُكمه مع العُذرِ؛ لأنّ المَعذورَ لا بد أن يُخالِقَ حُكمُّه حُكم من لاعُذْرَ له. 

و القُومُ يُمَوَقَونَ بِينَ المَرَضٍ و الحيضٍ في هذا الحُكم » و لا فرق بَينَهما عند 
الل لأنَّ لِكُلُ واحد منهما عَذْراً لا يَقَدِرُ على هدرو الافتكاك ”مه 

5. مسألة 
[لو أفطر في صَوم التّتابُع لغيرٍ عذرٍ] 

و من انفراد الإماميّة به : القَولُ بأنّ مّن صامّ من الشهر الثاني يَوماً أو أكثّرَ مِن 
صِيام الشَهِرَينٍ المُتتابِعينِ و أفطر مِن غَيرٍ عُذرٍ كان مُسيئاً و جازٌ له أن يبنِيَ على ما 

عالت راقن الفقها واف ذلك . 

دليلنا بعدَ الاجماع الذي يَتَكَوَرٌ -: قَولّه تعالى: (ق ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدّينِ مِنْ 


١.فى‏ © صء طء ك) و مطبوع النجف: «لغير). 
". فى «صء ك) و مطبوع النجف: «و لا». 
“'. في «صب ك): - «حكم). 
000 0000 9 ظ 
ص 06 ١؛.‏ محختصر اخدلالاف العلماء. ج 2 ص 084 المحلى. ج 3 ص ل المغنى لاحن 
6. فى «أ» وحاشية «ك» و مطبوع النجف: «الانتقال». 
.١‏ فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «و مما انفردت به الاماميّة». 
ص 060٠١",؛‏ الحاوي الكبيير؛ ج 06 ص ١٠7”اء‏ المحلى. ج 1. ص ٠‏ بذائمع الصنائع. ج 6 
ص ١١١؛‏ المجمو). الا 117 
8. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «المتكرّر» بدل «الذي يتكرّر)». 


١1‏ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 


١‏ م ا ا ا رمع 0 ”* 2 عم ون | نك 
حَرَجٍ* ٠و‏ قوله تعالئ: 9 يريد الله انْ يُحفف عَدَكُمْ» .وقد علمناانٌ إلزام مَن ذ كرناه 


الاستئناف مَشَفَهُ شَديدةٌ و حَرَجّ عظيم. 


.// :)5١ ( الحج‎ .١ 


'". فى «صء طء ك) و مطبوع النجف: + «فى». 


0 


كتاب مسائل العتق 
و التدبير و الكتابَة' 


.١‏ فى «ج. صصرا و مطبوع النجف: «المكاتبة». 








0500 هل اسان 9 2 هت ليه ند مدك . 


ال اه 


[مسائل العتقٍ] 
. مسألة 
[القصدُ فى العتقي] 
و مما انفَرَدَت به الاماميّة: أنَّ العتقّ لا يَمَءُ َقَعُ ألا بقصدٍ إليه و تَلَفْظٍ به. ولا يَمَعُ مع 
اي ا 
526 باقى الفقهاء فى ذلك . 


َِ 7 . لهت م 2 عن ل تام ِ إن 
دليلنا بعد الإجماع من الطائفة : كل شىء ذللنا به على أنْ الطلاق لا يَمَعْ مع 


هذه الوّجوء التى ذَكٌرناهاء و قد تَقَدَمَ . 
و إن شِئتَ أن تَقول: كل مَن قال من الأمةٍ بِأنْ الطلاق لا يَمَع على هذه الوجوه 
قال بمثله فى العتتي. و التَفِرقَةٌ ب لكايه خلاف الجعل. 


.١‏ فى ابء جا: «الشركة». 

”. المدونة الكبرى. ج . ص ١4‏ 7؛ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 8. ص 1758؛ الحاوي 
الكبير. ج 18. ص 373 4؛ المحلى؛ ج 8 ص 6 المبسوط للسرخسى. ج لا. ص 17؛ المغنى 
لابن قدامة. ج 17. ص 754 - 5784؛ بدائع الصنائع. ج 4. ص 00؛ بدابة المجتهد. ج ؟. 
ص 148؛ المجموع. ج 17. ص ”. 

". فى «ج. صء. طء ك»: «على». و في حاشية «ك» كالمتن. 

4. تقدّم في الصفحة 14-١4‏ كتاب الطلاق. مسألة .17١‏ 


معن 


ا 


”" الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج‎ ١15 


فإن قيل: فأنثم تُجِيرونَ أن يَقَمَ العنىٌ تشروطاًء مكل أن تقول «إن سفاني اللَّهُ من 
مَرَضى فعبدي ختدو لديو لمكا ننه عن شفروط انقنا. 
قلنا: إنّما أنكرنا أن يَقَعَ على جهّة اليَمينء مِثْلُ أن تقول : «إن ولت الدارَ 
وأ فَعَلتٌ كذا فعبدي حُرّ و ما أتكرنا ' أن يَقَعَ مَشروطاً في النذورٍ و القُرْباتٍ. 
8. مسألة 
[وَلاُ المُعيق] 
ومِمًا انفْرَدت به الإماميّة: أن الولاء للمُعتّق إِنَّما ينبت فى العتق الذي ليس 
بواجبء بل عَلئ سَبِيل التَبدُع؛ نأمًا" إذاكاك العتنُ في أمر واجب ككَمَارَة الظّهارٍ أو 
قتل أو إفطار فى و اذ در أو ما أشبّه ذلك مِن جهات الواجبء فإنَّ 
لقلا يَرتَفِعٌ فيه» و المُعبّقٌ سائِبَة لا وَلاءَ للمُعتِقٍ عليه. 
وغالقوياقق الفقها وى ذلك . 
دليلنا ‏ بعد الإجماع الذي يَتَرَدَدُ -: أن الوَلاءَ حُكم شَرعِئْء و الأصلّ انتفاءً 
لأحكام شرع وإنما قث ال از و قد ليما بوث اؤلار في تي 


.١‏ في أ ج0: «تقول». 

". في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «أو». 

1 في «ج»: (اما أنكر). 

؛. فى «أ. ب. ج» طء ك»: «النذر». 

6. فى «1): «تثبت». 

1. في «صء ك» و مطبوع النجف: «و أمَا». 

. المدونة الكبرى؛ ج *. ص 87",؛ الأم ج 4 ص ”157؛ الإشراف على مذاهب الغلماء ج 4: 
ص 177 المبسو اط للسرخحسيء ج ٠١‏ ص 7/7 المغنى لابن قدامة, ج لا ص 518 774؛ 
بدابة المجتهد. ج 7 ص 94!؛ المجمو» ج 17, ص 87 - 48. 


كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة /مسائل العتق ١١/‏ 
المُتبَرّع. و لم يَمَم دَلِيل على تويِه فى العتقٍ الواجب. فيَجبٌ أن يكون على الآصلٍ 
فى انتفائه. 
15؟. مسألة 
[لو لق اليتق بغضو 

و مما انفَرَدت به الاماميّة ا المّولئ إذا عَلَْ اعت بعضو مِن أعضاء 
عَبدِه -أَيّ عُضو كان لم يَقَع عِتقّه. 

و خالَفٌ باقِى الفقهاء فى ذلك':" 

فذَهَبَ أبو حنيفة إلى أنه إن عَلَقَ العتقّ بعضو يُعَبّدْ به عن الجَمَلَةٍ ‏ كالرأس 
و الفرج -وَقَعَ التق و إلا لم يَمَع 

و ذَهَبَ الشافعئٌ إلى أنَّ العتقّ يَمَعُ إذا عُلَقَ بكلَّ عضو من دأو رجلٍ فض 
وغير ذلك . 

دليلنا: الاجماعٌ المتردّة. 


ع ى /ا ١‏ 7 و ود الا 2 - 
وايضا فإن وقوع العتتي حكم شرعيٌ لا يجوز إثباته إلا بدليل قاطع, و قد علمنا 


.١‏ فى اج. صء. طء ك») و مطبوع النجف: «أنّ» بدل «القول بأنّ». 

31. فى «أءج»: - في ذلك». 

". الإاشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص ١4؛‏ المغنى لابن قدامة, ج 17. ص 507؛ السحر 
الزخار. ج . ص ”197؛ المدونة الكبرى. ج ”7 ص 190. 

؛. الاشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص ١4؛‏ المبسوط للسرخسيء. ج لا ص 19؛ تحقة 
الفقهاء. ج ؟. ص 107؛ بدائع الصنائع. ج 4. ص 46؛ البحر الزخار. ج 4. ص 197. 

1:8 في مطبوع النجف: +«من اعضائه». 

1. الاشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص ١41)؛‏ الحاوي الكبير» ج 4“ ص 1 - 0؛ المغنى لابن 
قدامة, ج 17. ص 104؛ المجموع. ج 17. ص 4. 

/. في دأ نبء ج»): «إن». 


1 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 


أن شك الععق ينبت إذا علق بالكملة: و لم يفم ذليل على نيوريه إذااعلى بالأعفناء: 
فيح أن للقن : 
6. مسأل 
[اعتبارٌ القربّةٍ في العتقي] 
و ممًا انفَرَدَت به الاماميّة: أنَّ العِتقّ لا يَقَهُ بََعٌ إلا إذاكان لِوَجه الله و العُربةِ إليه. و لم 
ِصَدْ به غيرٌ ذلك من الوجوء مثل الإضرار أو ما يُخالِفُ القُربَةٌ . 
و خالَف باقِي الفقهاء فى ذلك . 
و الدلالة على صِحَةِ مَذهبنا ‏ بعدٌ إجماع الطائفة المُحِّةِ -: أنَّ التاق حُكمُ 
شَرعِيٌ لا يَبْتٌ إلا بدليل شَرعِيٌ» و لا ليل على وُقوعِه مع تفي القُربةِ. 
7. مسألة 


[عتق الكافِر] 
2 42 

و مما انفَرَدَت به الاماميّة: أنَّ مَن أعنّقٌ عبداً كافراً لا يَمَمُ عِتقه : 

.١‏ فى اب. ج. ص» و المطبوع: «ينفيه». 

؟. لقد أشار السيّد المرتضى إلى هذا القول أيضاً فى جوابات المسائق الموصليات الثالثة 
المطبوعة ضمن رسائق الشريف المرتضىء. ج ١‏ ص 150. 

''. المدونة الكبرى. ج ”3 ص ١0‏ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 0 ص 3 الحاوي 
الكبير» ج ص ؛ تحفة الففهاء» ج 5 ص 00" المحر الزخا ج ص 107 

4. نقل العلامة الحلّى إلى هنا و ذكر بعده الاستدلال المذكور فى المسألة السابقة. مختلف الشيعة 
النهابة. الخلاف. ج 37. ص مسألة ١١؛‏ المبسوط, ج 3. ص ١2؛‏ النهابة و نكتها ج ”37 
00 


كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة /مسائل العتق ١1‏ 
١ 0‏ 
و خالف باقِى الفقهاء فى ذلك . 
7 5 1 00 . 7 1 وك ره 

والدليل على صحة مذهبنا: ما مصئ فى المَسالتين المتقدمتين. 

و أيضاً فإنَّ في جَعلٍ الكافِر خُرَأْ تُسليطاً له على مَكارِه أهلٍ الدين و الإيمان. 
وذلك لا يجوز 

7. مسألةٌ 
[العبدُ بين شَرِيكَينٍ] 

و مما انَفَرَدَت به الإماميّة: أنَّ العبدَ إذا كان بَينَ شَرِيكَين أو أكثّرَ مِن ذلك فأعنّقَ 
الغ الدوكاء تضيته انقتى ملكنوق السق قاضة فان كدان سنا الفهس سوبي ا 
طولِبَ بابتياع حِصّصٍ شُرَكائهء فإذَا ابتاعَهًا انعَتَق جَمِيعٌ العبدِء و إن كان المُعيِنٌ 
تلسرا رقت ان سيفن ” الكن قن داقن كنذا 151 على حسف كان ع 
العَبدٌ عن التَكَسّبٍ و السَّعَايَةِ كان بَعضه عَتيقاً و بَعضُه رَقيقاً؛ و حَدَمَ مُلاكّه بحساب 


ّ 5 8 َ. غ .6ك 0 


.١‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4 ص 594؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7. ص 197؛ 
أحكام القرآن للجصّاص. ج ”. ص 0418؛ تحفة الفقهاء. ج ”. ص 47؛ المغنى لابن قدامة. 
ج ١١ص‏ 707؛ بداية المجتهد ج 7. ص .4١‏ 

31 فى «|): + «بعد إجماع الطائفة». 

". استسعى العبد: كلفه من العمل ما يعتق به. لسان العرب. ج ١4‏ ص 1/83( سعى). 

ع. فى «ا. ب): (النفسه». 

فزق هذا القوال لاسر دونك الل اهيا نه ] ان ع لاهو السنة عسي لديو قفيك 
الرمون ج ”. ص جنات القبعة ج امن ١١-١‏ كنز الفوائد فى حل مشكلات 
القواعد. ج ”3 ص 75 
ولاحظ أقوال الفقهاء فى المصادر التالية: المقنعة ص المقنع. ص 535 ١؛‏ التهابة و نكتها 


>» 


يفف 


١ 7/ 


0 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 

و خالف باقِى الفقهاء فى هذه الجملة. 

فال ابو حنيفة: إذا أ عِنّقٌ أحَدُ الشّرِيكَين عَنَقّ نَصيبّه. و لشريكه ثلاث خيارات 
إن كان عوسرا :إتتقاء اعترورو ا ناقاء المتمفرو و شاه عم 4ق إن كان ترا 
سَعَى العَبدٌ ولم يَرجِعْ على المُعتقي . 

و قال ابنٌ أبي لجليج تقش كله ««ورهو كول أنى بوسك وو مسقل ١‏ و إن كان" 


د . > بير 20 4 3 - 0 - 
3 


0 
0-8 
-. 


عن حي 
7 1 واه ل اا - ردا عم تير > ع ري لاءعر م أ 
و حَكئ ابو يوسّف عن رَبِيعّة فى عبدٍ بِينَ رَجَلِين اعتقه احدهما: لم يَجِرِ 


ص ١14؛‏ الكافى فى الفقه. ص 18-17217؛ المهذب, ج 7, ص 1208 السرائن ج , ص 0 و 
٠-١١؛‏ مختلف الشيعة؛» ج 4 ص 8/- .١10‏ 
ج 17ص ١8!؛‏ بدابة المجتهد ج 7 ص 7144. 
ددابة المجتهد. ج 7 ص 194. 
فى (أ): + «الشريك». 
لفن دأ ب» و حاشية «ك): «اعتق». 


كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة /مسائل العتق ف 
و قالّ مالك" و الشافعيك ': إذا أعِبّقّه أحَدُهما و هو موس فقد 0 
فإن كان مُعسِراً كان نصيبّه رَقيقاً يَتَصَرفُ فيه. 
و قال عثمانٌ البّئٌ: لا شَيءَ على المُعتِتقٍء إلا أن تكون' جاريَةٌ رائعةَ تراد يلَطء 
فيِضَمَنُ “ما أدخَلٌ على صاحبه مِن الضّرَرِ . 


قور 


و حَكَى الطحاويٌ عن قَوم أنّهم قالوا: يُعتقُ' العَبدُ كله و يُضمنُ المُعينُ من 
كانه موسر ا كان ال مهيا . 

ومن تمل هذه الأقاويل المُخْتَلفَة وَجَدَ قول الإماميّة _كَدرَهُمُ الله دعل در 
مُتقَرداً عنها. 

والدلالة على صِحَّة مَدْهَبنا: الإجماعٌ الذي يَتَكَررُ 

ثمٌإنَّ القَولّ بتّفوؤ' ' العتتي فى نّصيب المُعتّق لا بل منه؛ لأنّهيَتَصَدَفُ في مِلكِه 


.15١ المحلى؛ ج ص‎ . ١ 

0 المدوانة 0 و3 ص 1 الاشراف على مذاهب العلماء. ج 5 ص رد مختصر 
يي العلماء» ج 5 ص 60 4. 
العلماء. ج 53 ص 06 بذابة المجتهد. ج 3 ص 084 ,؛ المجمو . ج 5 ص 0. 

غ. فى «اء ج. ص» و مطبوع النجف: «يكون». 

6 فون «(أ»: «فيتضمن». 

1 شرح مسلم للنووي. ج ٠ص .1١58‏ 

/. فى «أ): «انعتق». 

/. سرح معانىي الاثار. ج 1 ص 0 ١ ٠‏ 

8 فى «ط»: + «فى». 

.٠‏ فى اج.ء ص. طء. ك» و حاشية «ب»: «بتفوّد). 


7/0 


بش الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 
و تَعَدَّيهِ إلى مِلكِ غَيره لا يَجورْ لأنَّ مَن لا يَملِكَ شَّيئاً لا يَجورُ تَصَرُقه فيه. 
والشيكن الفنى الذض عو" ييه أدذة الممالة عليوالا يدنه 

و أمّا الشافِعِئُ؛ فقد صَرَّحَ به فيما حَكَيْناهُ ' عنه, و كذلك أبو حنيقة أيضاً في 
إثباتٍ التياراتٍ للشّريك؟ لأنّا إذا قُلنا لأبي حنيفة: أ رَأيِتَ إذا كان المُعيِقُ مُعيراً 


ِ 
- 


و عَجَرَ العَبدٌُ عن السعاية و النَّكَسّبٍ كيف" يَكونٌ الحال؟ فلابُدٌ له عند ذلك مِن 
القول بمثل ما قلناه. 

و أمًا الشافعويٌ» فيَلرَّمُه أن يُقَالَ له: إنّما يَجورٌ أن يكون بَعضّه رَقِيقَاً و بَعضه خْراً 
إذا فُقِدّتِ الحيلةٌ في حُرّييه؛ ما بتصمين المُعتِقٍ إن كان مُوسِراً أو بِسِعَاية العَبدِ إن 
كان الْمعيَق 0" تَروونَ عن النبئ عليه السلام أنّه قال: 
اق كن عتما شارك قرز تروف لاون ولك نان الوا 


استك اعد قد فقو هليه . 


١‏ في الج): «له أن يتصرّف). 

؟. فى المطبوعين: - «هو). 

. 8 اه ب. صء طء ك» و المطبوعين: وكا اونما اشقكاة من «ج». 

3 9 «صء. طء ك): «فكيف». 

0. 2 «ب. صء. طء ك): «سعاية». 

9 ف «صء. طء ك)»: «فإتهم كلهم يروون». 

/. 5 القطعة من الأرضء و الطائفة من الشىء, و الشقيص: الشريكء يقال: هو شقيصيء 
أي شريكي في شقص من الأرض؛ الصحاح. ج ”. ص (٠١51‏ شقص). 

6. مسند أحمدء ج 7 ص 47؛ صحيح البخاري؛ ج ”7 ص 4١1؛‏ صحيح مسلم ج 4 
ص 47١١‏ سنن إبن ماجة. ج 7 ص 85481, ح 5077؛ سئن أبى ذاود. ج 7 ص 777؛ السنن 


كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة /مسائل العتق ١١‏ 


و ترون أيضاً عن النبئ صلَّى اللّه عليه و آله أنه قال: «مّن أعيّقٌ شِرْكاً ' له فى 
خزافوى ل كلم موطف هذا الكل انض واخكناوض أب بوشن رتسكد 
و ذلك باطِلٌ عندّنا و عند الشافعئ؛ فنَبَتَ أنَّه عليه السلام أراد ' استحقاقٌ روسل 
إلى الوك وكا سين 

فإن استَدَلٌَ الشافعيئ بما يُروئ عن النبئع صلَّى الله عليه و آله من قَولِه: «ممَن 


أعبّقّ شقصاً له في عَبِدِه وكان له مال يَبلْعٌ نَمَنَ العَبدٍ قوم عليه قيمةَ عَدلِء و أعطى 


آل 
- 


شركاوة حَضتَهم :و عَتَقَّ عليه العيكٌ. و الافقد عَتَق علي ةماعتق و وق عليه ما رق» . 
فالجوابٌ: أنَّ هذا حَبَرُ واجِدٍ و إن كُنا لا نَعرفه و لا ندري عَدالَةَ راويه. و قد بين 
في غَيرٍ مَوضِع أن أخبارٌ الآحادٍ العدولٍ لا تقبَلُ في أحكام ل 
و إِنَّما يَصلَّحٌ أن يَحنَّيحّ بهذا الحَبّرِ الشافعيئ على أبي حنيفَة؛ لأنّهما م مُشْترِكانٍ فى 
قبولٍ أخبار الآحاد. 


و أبو حنيقَةَ يُجِيبٌ عن هذا الحَبَرِ بأن : تقول: :ان العبيد رَقَيق إلى أن يوذ 


.١‏ مكتوب تحت الكلمة فى «أ): «نصيباً). 

". مسئلل احملك ج 9 ص '07؛ صعيع البخاري. ج ”3 ص ”137 اء وحم مسلم. ج 6 ص 66 
سسن ابى دود ج 3 ص 1ح 31 الست الكبورفق للنسائى. ج و1 ص 47ح 41.؛: 
السنن الكبرى للبيهقي, ج .٠١‏ ص 17/7 

؟'. فى «أء نبء ج): «أنّه عليه). 
٠ 2‏ السدن الكمرى للنسائي. ج 7 ص 1857.اح 0 .؛ السك الكبرى للبيهقي. ج ل 
ص 7 . 

4. راجع: الذريعة ,إلى أصول الشريعة. ج ”. ص 017 006, باب الكلام فى الأخبار؛ رسائل 


١ 


" الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج‎ ١>" 
لمان ها" طليف كنا الداكزلك إلى اناتطعة اسه‎ 

والنا" على بها ده اليه )و اتناول: لجان كن نض فين التتعانة رن الفييك: 
فإنّه يَبَى بعضه رَقيقاً لا مَحالَة. 

و هذا التأويلٌ أولى مِن تأويل أبي حنيفَة؛ لأنه لو انطَلقّ ' عليه إلى أن يَسْعئ” 
لجار بِيعُه و هِبَتّه. و عِندَه لا يَجورٌ ذلك. 
مسائل في التّدبِيرٍ 

. مسألة 
[القصدُ في التّدبِيرٍ] 

و مما انَردت به الإماميّة: أنّ التدبيرٌ لا يَمَعُ إلامع قصدٍ إليه و اختيار له. ولا يَمَعٌّ 
على غَضَب ولا إكراء ولا كر و لاعلى جهَة اليمِينِ و تكونٌ القُربَةُ إَى الله تعالى 
هي المقصودةً به دون سائر الأغراض. 

وجالقم ياقن الققياء قن هده امنا ذل . 

والدَّلالهٌ على صِحَةِ مَدْهبنا فيهاكلها: ما قَدّمناه في باب العّتاقٍ و شُروطِه و أنه 


لا يَمَعُ على هذه الوجوه التى قلنا أنّه لا يَمَعٌ عليها؛ و الطريقة في الأمرّين واحدة. 


.١‏ فى ((ج): «السعاية بما». 

ا في «انبء ج»: الو أَمّا). 

". فى المطبوعين: «اطلقى». 

غ. في المطبوع: +«أسم الرق». 

6. فى «ب)»): «يبقى). 

1. الاشراف على مذاهب العلماء» ج لا ص 055؛ الحاوي الكبيير» ج ص ١٠٠؛‏ تحفة الففهاء. 
اج ”3 ص //ا" المغنى لابن قدامة. ج 7 ص "٠7‏ بداية المجتهد, ج ؟. ص .5١7‏ 


كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة /مسائل التدتيز ١6‏ 


9. مسألة 
ابيع المدَر] 

و مما انقَرَدت الإماميّةٌ به : أن قَسَّمُوا بِيعَ المدَبّر فقالوا: إن كان ذلك التَّدبِيرُ 
تَطَوٌعاً و تَبرُعاً جازَ له بَيعُه على كُلْ حالٍ في دَين و غَيرٍ دن كما يَجورٌ له الوُجِوعٌ 
في وَصِِّهِ. و إن كان تَدبِيرُه عن وُجوب لم يجأ بِيعٌه؛ و مَعنى ذلك أن يُكونَ قد 
ذَّرََتَلا: إن بَرِئٌّ مِن مَرَضِه أو قَدِمَ غائيُه أن يُدَبرَ بده ففَعَلَ ذلك واجباً لا تبوٌعاً. 

وما وَجَدنا أحَداً مِن القُقَهاءِ فَصّلَ هذا النَمصيلٌ, و أطلّقوا ما" جَوارَ البتيع على 
كُلْ حال أو المَنعَ منه على كل حالل: ٠‏ 

فقالٌ أبو حنيقَةَ و أصحاه: لا يَجِورُ بِيعُه وهو قَولُ ابن أبي ليلى و سائر أهلٍ 
الكوفة' و الحسن بن صالح بن حي . 

والال اتدل يرز ب الماتروسنيية عنر أو امنيا" لمشي فلن 

جارك ووقص اندي والولاء امقس ةو عدلاف إن زقت ا فكعت سن ضاوت * 


.١‏ فى «ج. ص »: به الاماميّة». 

فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: + «له». 

". في «أء صء. طء ك» و مطبوع النجف: «مريضه» بدل «من مرضه». 

؛. فى «ص. طء ك): - «إما». 

6 الأشراف على مذاهب العلماءء. ج لا ص 040؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ”7 ص '187؛ 
المبسوط للسرخسيء جلا. ص 78١؛‏ تحفة الففهاء. ج ”,. ص 5778؛ بذائع الصنائع. ج4. ص .١2١‏ 

1. مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 187؛ بدابة المجتهد ج 7. ص 377 

. الإشراف على مذاهب العلماءء. ج لا. ص 00؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ". ص 167؛ 
المغنى لابن قدامة, ج .١7‏ ص 711 

/. فى «اء صصء. طء ك» و مطبوع النجف: «مديره». 

4. فى «أ. ج»:«فأعتقه». و فى «ب» و المطبوع: «فأعتقها». 


فض 


ابض 


)1 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 


١ 2 0‏ 
وَلدِ و بطل التدبيرٌ . 

و قال الأوزاعِئ: يه و الامج لفنيئة اوم من رَجُل يُعَجل ' عِتقّه؛ و وَلَاوٌَهُ 
لِمَن اشتّراة ما دام الأَوّلُ حَيَا ٠‏ فإذا مات الأَوّلُ رَجَعَ الولاءً إلى وَرَتيِه . 

واقال الليت: أكرَةُ بِيِعَ المُدَبرِ؛ِ فإن باعه و أَعنّقَهِ المُشْتَري جار بِيعٌه و وَلاؤْه لِمَن 


ع ٍ- 3 
اعتقه . 


0-67 . 8 اء ُْ ير م كس شاه 23 .0 
و قال عثمان البتئٌّ و الشافعئٌ: يجوز بيع المَدْبرِ, مِن حاجة و مِن غير حاجة 1 
فمافى الجماعة من قَسَّمَ شعي الإعافتة فصاررت المسالة انفراداً. 
دليلنا على ما ذَهَبنا إليه ‏ بعد الاجماع الذي يَتَرَدَدُ -: أنَّ التَّدبِيرَ إذا كانت على 


سَبيل النّذرِ فهو واجبٌ عليه لازمٌ له فلا يَجورٌ الرجوعٌ فيه ولا المح له. و ليس 
كذلك التَبَرُعٌ؛ لأنّه لا سَبَبَ له يَقتّضيه. 
+11. مسألة 
دير الكافر] 
و مما انَفْرَدَت به الاماميّة كا لا كود 
ج 3ص 3337 
؟. فى «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «يجعل). 
1 الأسراك على مذاهب العلماءء. ج لا ص 1 0؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص '187. 
4. الأ ج 4 ص 1١19-1؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج لا ص 00؛ مختصر حد اخدتلاف 


العلماء. ج 53 ص ١181‏ ؛ الحاوي الكميرء اج 18 ص 7 ٠؛‏ المجموى ج 4 ص 111. 
1 © طء ك): «الاماميّة به». 


كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة /مسائل التدبير ١/‏ 
و قد مَضَى الكَلامُ في نَظيرٍ هذه المسألة؛ لما دَلّلنا على أن عِتَقّ الكافر لا يَجورٌ ؛ 
فإنَّ التدبييرَ ضَربٌ مِن العتتي '. 
. مسألة 
[تدبيرُ الشريك نَصيبّه] 
و مما انقَرَدَت به الإماميّة: أنَّ مَن َبَرَ تُصيبّه مِن عَبِدٍ ثم مات انِعَتَقٌ نصيبه 
و القّولُ في تُصيب شَريكه كالقولٍ فيمن أُعتّقٌ عِتقاً مُنَجّزاً حَقّه مِن عبد ' ' 
و تلك القِسمَةُ التى ذَككرناها فى عِتقٍ الشقص هى ثابتَة هاهناء و الدّلالهٌ على 
السالئة واحدة. 
. مسألة 
[المال الذى يُخْرَجْ منه المُدَبّر] 


8 أ- 
4 ساي مر 


و مما انفَرَدت به الإماميّة : أنهم قَسّمُوا النَّدبِيرَ و قالوا: إن كان عن وُجوبٍ فهو 


.11١1 مسالة‎ ١١8 مضى فى الصفحة‎ .١ 

؟. نقل هذه المسالة جميعها العلامة فى مختلف الشيعة. ج ص 4٠‏ 

؟. فى © اج و مطبوع النجف: «عبده). 

4. تقدّم الكلام فيه فى الصفحة 1١9‏ مسألة .5١0/‏ 

4. نقل هذه المسألة جميعها العلامة فى مختلف الشيعة و قد نقل قوؤل اميد الع تضى عد 
الانتصار ابن إدريس. مختلف الشيعة. ج 48 ص ١‏ السرائر» ج 7 ص 1 3. 
و قال الشيخ الطوسى: «إذا كان العبد بين شريكين فدبّر أحدهما نصيبه لم يقَوّم عليه نصيب 
الآخره. و على قول الشيخ الطوسى كل من ابن البرّاج و ابن إدريس و العلامة الحلّى. الخلاف. 
ج 3. ص 417. مسألة 7و ج ”7 ص 3780 مسألة المهذب. ج 8. ص 18 ,؛ اليجواتوء 

.١‏ فى «ب. طء ك» والمطبوع: «الاماميّة به». 


ف 


" الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج‎ ١> 


مِن رَأسٍ المالٍء و إن كان عن تَطوٌع فهو مِن الثلْثِ. 

و بافي الفقهاء ل الوا 0 ؛ لأنَّ أبا حنيفة 
و أعيحانة بو القورق وفالكا' د الأوناعي و الحسنّ بنَ حَئّ و الشافعئّ قالوا 
بالإطلاق: ال كرون ين املك 

فال زدز الاين سعد الكذزويج جميع الال يبيو فول فبترواق" 
و إبراهيم يم النخعوع . ئ 


.١‏ الاشراف على مذاهب العلماء. ج لا ص 04؛ مختصر اختلاف العلماء» ج "ل ص 186؛ 
المبسو ط للسرخسي. ج /اء ص 4١78‏ تحفة الفقهاء. ج ؟. ص 7720؛ بذائع الصنائع. ج 4. ص .١١4‏ 

". الإشراف على مذاهب العلماءء. ج لا. ص 08؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 5 ص 180. 

". المدونة الكبرى. ج ”3 ص 44!؛ الإشراف على مذاهب العلماءء. ج لا ص 04؛ مختصر 
اختلاف العلماءء ج 7 ص 180. 


. ا والمطبوعين: +«و). 
0 2 مختصر المزنىء ص 7"7؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج ا ص 04؛ 
مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 180؛ الحاوي الكمير, ج 18 ص 90١٠؛‏ المجمو. ج 1 

ص 17. 

1 . مختصر اختلاف العلماء. ج "ل ص 180. 

/. اختلاف الففهاء للطبري. ص 0" الإشراف على مذاهب العلماءء. ج لا ص 04؛ مختصر 
اختلاف العلماء. ج 7 ص 1886 ؛ الحاوي الكبير, ج 18. ص .٠١0‏ 
و مسروق هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي الكوفي. أبو عائشة:» ابن أخحت 
عمرو بن معدي كربء أدرك الجاهليّة» و هو تابعيّ و من المخضرمين الذين أسلموا في حياة 
النبي صلَى الله عليه و آله. روى عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام و أبي بكر و عمر و معاذ 
بن جبل و أب بن كعب و غيرهم. و روى عنه الشعبي و إبراهيم يم النخعى و مكحول. مات سنة 
اذ الغإية ج 4. ص 7014؛ تهذيب الكمال, ج 71 ص ١‏ الرقم ”040؛ الإصابة. 
خا هن 119 الرقم 41415 

. مختصر اختلاف العلماءء ج 7 ص 1806؛ الحاوي الكبير» ج 2148 ص .٠١0‏ 


كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة /مسائل التدبير ١9‏ 


2 و 


يم ” 

و رُويَ عن الشعبئّ أنَّ شُرَيحاً كان فول المُدَبِّدُ م فق الخلت» : 

فبانَ بحكايّة هذه 0 انفرادُ قول الاماميّة إذا قَسَّموا. 

و الدّلالة على صِحَّة صِحَّةَ قولهم - بعد إجماع الطائفة ع أنه إذا كان وامضا ير 


مَجِرَى الدَّيونِ فى خُروجه مِن أصل المالء و إذا كان تَبوُّعاً و تَطوّعاً فهو كالوَصِيَّة 
0 و و و 
فيما يُتَبَرَعٌ به المُوصِى؛ و القسمة واجبة. 


وله ع 2 . 0 5 20 هر م - و :0 2 
فإن استدلوا بالخبّر الذي يَرويه نافع عن ابن عمَّرَء قال: قال رَسول الله صلى 
الله عليه و آله: «المُدَبّدُ مِن الشّث»”. 


فالحوابت عنه: أن 8ن نه والح لا تعرفه و أنتم تَنفْرِدونَ به. و تُعارضة 


١‏ انو امه اكتريم تن الاوتي وبين الكيد ين عاو بن عامر الكندي, الكوفي القاضي. 
ويقال: شريح بن شرحبيل. استقضاه عمر على الكوفة؛ روى عن الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام و عمر وابن مسعود و عبد الرحمن بن أبي بكر. و روى عنه الشعبى و النخعي و محمّد 
بن سيرين, مات سنة 8/اهء و قيل غير ذلك. سير أعلام النبلا ج 5. ص .٠٠١‏ الرقم 97؛ 
الإصابة ج 3 ص 7370, الرقم 849 

”. الإشراف على مذاهب العلماء. ج ا ص 044؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 3 ص 180 
المصنف للصنعاني, ج 4. ص /177, ح 1311017. 

7 في وار والمطوع «بمأ). 

3 أبو عبد الله نافع القرشي العدوي المدنى؛ مولى عبد اللّه ين عمر؛ أصابه عبد اللّه في بعض 
غزواته. فقيه. و أحد أئمّة التابعين, “زفق عن ابن تغهريق غائفة و أبن هريزة او آم سلمة و أبي 
لبابة. و روى عنه ابن جريج و الأوزاعى و مالك و الليث بن سعد مات سنة ١١7‏ ه. تهذيب 
الكمال. ج 9”. ص 598, الرقم 1737/7؛ تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص 49 الرقم 47. 

. سنن الدارمي. ج ؟. ص ١87؛‏ سئن إن ماجة. ج ؟. ص 4ح 64 ؟؛ سشسشن الداررقطني. 
ج 5. ص 8/ا. ح 514]؛ السئن الكبرى للبيهقى. ج .٠١‏ ص 715 

1. فى «اأ. صص. ط, ك»: - «واحد». 

/ا. في دأ |ب» والمطبوع: «نعارضه). 


كن 


١ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ٠ 

أخبارٌ لنا كيرةٌ موجودةٌ فى الكتّبٍ '. ' 

ولو قُلنا به على ما فيه لَحَمَلناه على تُدبير التَطَوّع و التَبدُ دون الؤجوب. 

لالالا. مسألة 

و مما انقَرَدت به الإماميّة: أن النّدبِيرَ مَتى عُلّقَ بعضو مِن الأعضاء لم يَكُن تدبيراً 
والاكان اونش 

و باقِى الفقهاء يُحَالِفُونَ في ذلك . 

و الشافعئٌ إذا ذَهَبَ إلى أنَّ العتقّ إذا تَعَلَقَ بأيّ عُضو كان مِن الأعضاء وَقَعَ . 
يَجِبٌ أن يَذْهَبَ في التدبير إلى مثله. 

و أبو حنيفة إذا ذَهَبَ إلى أن التق يَقَعُ متى تَعلَقَ بعضو يُعبّد به عن الجٌملَةِ مث 
الرأس أو القَرج » يَجِبٌ أن يَقولٌ فى التدبي ر"مثل ذلك . 


.١‏ فى اب») والمطبوع: (بأخيار». 

قي 0: اأكتيناا: 

“. الظاهر أنّ مراد السيّد من «أخبار لنا كثيرة موجودة فى الكتب» الأخبار فى كتب الخاصّة: و لم 
نعثر على خبر بالتفصيل الذي ذكره قدس سرّة. 

؛غ. فى «أج» و مطبوع النجف: «قبلناه». 
الزخار ج 4 ص 197؛ المدوانة الكبرى؛ ج ”؟, ص .19٠0‏ 
الفقهاء. ج 7. ص 507؛ بدائع الصنائع. ج 4. ص 06؛ البحر الزخان ج 4 ص 197. 

8. فى «ص): - «إلى مثله. و أبو حنيفة إذا ذهب...» إلى هنا. 


كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة /مسائل الكتابة فل 


. 0 . د دإع ّ 7 2 لم اس 262 
والذى دللنا به فى مَسَائِلٍ العتقي مِن ان العتق لا يَمَعْ مَتى علق بعضو مِن 
الأعضاءء. هو بعينه دليلٌ فى التدبير فى هذه المسألة . 


[مسائل الكتابة] 
5 ؟. مسألة 326 
[مُكاتَبَةٌ الكافِر] 

و ممًا انقَرَدَت به الاماميّةٌ: أنّه لا يَجِورُ أن يُكاتّبٌ العَبدٌ الكافد . 

و أجارٌ باقِّى الفقهاء ذلك . 

و قد دّلنا على نظير هذه المسأَلة في مَسائِل العتتي و التدبيرٍ"» وما َلّلنا به هناك 
هو دَليلٌ في هذا المَوضِع. 

و يُمكِنٌ أن يُستَدَلَ على ذلك أيضاً بقَولِهِ تعالى: ( َكَاتبُومُم إن عَلِنت 
فيهم ختراه", فتلا يخلو لسرا بالخير أن يون المنال أو المسناعة 
وخسن التكنك ' غلى ما قاله التقهاك أو قزاد” نه التكدة الذي عضن الدج 


.١‏ فى ١اصء‏ طء ك» و مطبوع النجف: «وكل دليل». و فى «أ» ج): «و ما»). 

؟. تقدم فى الصفحة ١1١1‏ مسالة .1١4‏ 

اقل هنذا :القون عن الانتصار العلامة فى مختلف الشيعة ج 4. ص 40. و قد ذهب الشيخ 
الطوسي و العلامة الحلى إلى جوازه. المبسوط. ج 3. ص .17١‏ 

؛. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4, ص 744؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7. ص 197: 
أحكام القرآن للجصّاصء ج . ص 7377 

6. تقدّمتا فى الصفحة 4١1و‏ 175 مسألة 5١7و 77١‏ 

1. النور( 74): 1 

. في «أج» و حاشية «ب»: «المكسب». 

/. في اابء ج) والمطبوع: «المراد». 


١8 


فل الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
والا مانصالا تعر أذ برذ وذ للتع لمالاب لا المكفة لوال شين 
الكافرٌ و المُرَدٌ إذا كانا مُثرتين أو مُكتيبّين ' خَيْرَينَ و لا أنَّ فيهما حيرا 
و يُسَمَى ذُو الإيمان و الدين خيراتو إن ل كن قوير واأعني دالكمل 
على ما ذَكرناه أولئ . و لو تَساوَتٍ المّعاني في الاحتمالٍ لوَجَبَ الحَملٌ 
على الجَميع. 
مسألةٌ 
[المُكاتَبَةٌ المُطلَقَهُ و المشروطة] 

و مما انقَرَدت به الإماميّة: أنَّ المُكاتِبَ إذا شَرَطَ على مُكاتَبه أنّكَ مَتى بَقَىَ 
عليك مِن مال مُكاتبتى شىء رَجَعتَ رِقاًء كانَ هذا الشَّرطْ صَحيحاً ماضياً. و إن 
لاعن اللاقي اذى قدهار تون لحل شلن ون رادها لتر فتن واقنا شر 
ما بَقِى عليه. كانَ ذلك أيضاً جائزاً. 

و إن لم يشرط" شما من ذللك و أطلقٌ الكِتابَةَ و أدَّى المُكائبٌ البَعض و بَقِى 
لبَعضٌء كان رَقيقاً قر ما بَقَِى عليه و حُرَأ فيما تَقَدَ مِن' أدائه. 


.١‏ في «ب» والمطبوع: «و لا التكسّب)ء و فى حاشية «ك»: «ولا المتكسّب)». 

؟. فى اب) و المطبوع:«متكسّبين). 

". فى «ب» و المطبوع: «و لامتكسبا». 

4. نقل هذا المعنى للخبر بتغيير فى اللفظ ابن شهر آشوبء و أشار إلى هذا القول العلامة. متشإبه 
القرآن. ج 7 ص 7١7؛‏ يداك الشيعة جع 4ص .٠١١‏ 
و ذهب الشيخ الطوسي إلى أنّه الكسب و الأمانة, و ذهب العلامة إلى أنّه العمل الصالح. 
الخلاف. ج 3. ص 778١‏ مسألة ”؛ المبسوط, ج 3 ص 7؛ مختلف الشيعة. ج 4. ص .٠١١‏ 

6 في (نب): «لم يشرطه). و في (ج) و مطبوع النجف: «لم يشترط). 

1. في © صء طء ك) و مطبوع النجف: «بقدر» بدل «فيما نقد من»؛ و في حاشية «ك) كالمتن. 


كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة /مسائل الكتابة قخرنا 


و خال باقى الفقهاء فى ذلك: 

0 ل اط ب به 1 م ره" رماغ / 
فال امو ححدفة بو أصتحانه" واي أن اللو واد اقيق ال وسالك” 
0 1 > 4 و 0 م و ا 5 ١‏ 


-ِ 


و 2 : ءن 0 أن 
يَعتِقٌ إلا إذا أدَئ جَمِيعٌ الكتابَة. 
و رُوىَ عن الثوريصٌ أنه قالّ: إذا أَدّى المُكائبٌ النُصفّ أو الثْلْتَ مِن مُكائبته 


تاعف "أل يود إلى الوق . 


.١‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج /ا. ص 8؛ مختصر اختلاف العلماء» ج 4. ص 477 تحفة 
الفقهاء. ج ”. ص 185؛ المبسوط للسرخسي. ج لا ص .5١7‏ 

'. مختصر اختلاف العلماء» ج 4 ص 477؛ المحلّى, ج 4 ص 774. 

. الإشراف على مذاهب العلماءء ج /ا. ص 18؛ مختصر اختلاف العلماء ج 4. ص 457؛ 
المحلّى؛ ج 4. ص 174؛ المغني لابن قدامة, ج 17. ص 700 

و أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة الضبّى القاضي. روى عن أنس و التابعين؛ ولد سنة اثنتين 
ودين وعاتاسنة 41 1هد.شذزات الذغبءح ف ضن 416 طلقات النتيك ض :4 

5. مختصر اختلاف العلماء» ج 4. ص 477. 

5. المدونة الكبرى. ج”, ص 774؛ الاشراف على مذاهب العلماء. ج/, ص 1/8؛ مختصر 
اختلاف العلماءء ج 4. ص 417؛ الحاوي الكبيرء ج 14 ص 174؛ المغنى لابن قدامة. ج17, 
ص 00 

1. لمج 8 ص 041؛ مختصر المزني» ص 474 الأشراف على مذاهب العلماء. ج /ا. ص 58؛ 
مختصر اختلاف العلماء ج 4ص 4777؛ الحاوي الكبير»ج 14ص 7/4 1؛ المجموع. ج17..ص 24: 

. الإشراف على مذاهب العلماء. ج لا ص 178؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 137؛ 
المحلى. ج 4. ص 79!! المغنى لابن قدامة؛ ج 17. ص 00 

/. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 737]. 

4. فى «ب. ج» و المطبوع: «بجميع» بدل «إذا أدَىئ جميع ). 

.٠‏ فى اباجء كم والمطبوع: + «إلى». 

.١‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج/. ص 18؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ؛. ص 477؛ الحاوي 
الكبير. ج ص 74١؛‏ المحلى. ج 9. ص 779؛ المغنى لابن قدامة. ج .١١‏ ص لاق 
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ين الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
و رُوِيَ عن الشعبئ أنه قالّ: كان عَبِدٌ الله و شرَيحٌ تقولان فى المُكائب: إذا أَدذَى 
1 


ص هام 


واقوق عو حو اللوين فسكود' ايها أله قال 131 ادي الشكات فيه ده 
فهو غيم . 

والذى 08 على صِحَّة مَذْهَبنا: إجماعٌ الطائفة. 

وان شت أن تقول كُلُ مَن قالّ: «إنَّ عِقّ الكافِر لا يَصِحّ و لا يَقَعُ) يَقول بما 
ذَ كرناه في هذه الودان فالتَِفةُ بيينَ المَسألتّين خلاف إجماع الم ”. 

ا ايت دا 

ويُدكن أن يَتْتَمَدَ أيضا على أذ الكاتة 'عَمَدٌ يتغلق بالترظ الذئ :ترتشيان به 
فيَجِبٌ أن يَكونَ بحسب ما يسْتَرِطانِ و يَتَراضَيانِ عليه. و إذا أُطلقّ الكتابّة و جَعَل 


بارا لجان ف جما تقمر هو الما لك لقها سو 1 

.3/ ح 617/77 1؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج‎ .4١١ المصئف للصنعانى. ج 4. ص‎ .١ 
.١1718 ص 9"؛ مختصر اختلاف العلماء» ج 4 ص 757]؛ الحاوي الكبيير. ج ص‎ 

؟. فى «أء ج. طء ك» و مطبوع النجف: - ابن مسعود). 

'". فى «أ. صء طء ك» والمطبوعين: - «قال». 

سفنت للصنعاني؛ ج 8 ص 4١١‏ ح 161/7؛ الإشراف على مذاهب العلما ج 7 
ص 4"!؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 477؛ الحاوي الكبير؛ ج 18. ص 174؛ المحلى؛ 
ج 9 ص 7798. 

6. ف «صء طء ك): «الإجماع). 

.1١1 تقدم فى الصفحة 4 مسالة‎ .1١ 

. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «المكاتبة». 

5. فى «صء طء ك): «عن». 


كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة /مسائل الكتابة لول 
1”. مسألة 
في ' بيع أَمهاتٍ الأولاد 

وسكا اكترذك به الإسناضة: الول بخراز كيم أنهاث الأر لاد بد ونا 
أ ولاه و لدو ب أء الولويق ولذها خوه و داجو قوط الانقراد : 
إن من يُوافق الإمنامتة فى يوار بيع أُمّهاتِ الأولاد يُخالِفُها في النَّفصيلٍ 
الذي ذَكرناه . 

وماك ام بجَوازٍ بيع أَمٌ الوَلَدِ عن 
أمير المُوْسنِينَ علي بن أبي طالب ا ا وعانس :2 


١.فى‏ «أج صء ك» و مطبوع النجف: - «فى». 

0 0 سي لجسي ال د ور ار ا 
وب لحمل م م ل ل 55 
بحىّ - و على هذا الشيخ المفيد و الشيخ الطوسى و ابن الجنيد و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن 
إدريس و العلامة. المقنعة ص ١١1؛‏ النهابة و نكتها ج . ص 14؛ الخلاف,. ج 4. ص 044, 
مسالة "٠١‏ المهذب.» ج 5 ص الع الوسيلة. ص 7287؛ السرائرء ج 3؟. ص ١"؛‏ متختلف 
ج 17 ص 447! بدابة المجتهد ج 7 ص 57١‏ 


" الانتصار لما انفردت به الامامية /ج‎ ١ 
م ك5كلاء , 9 5 9 و‎ 7 
و جابر بن عبد الله . وابى سعيدٍ الخدرىّ . و عبد الله بن مسعود .و‎ 


92 ِ جر غ 7 رسن 2 ج21 ور شٍ 7 


المجتهد. ج ؟. ص .52١‏ 

0 3 فين 115 
لفت ول مجاة اما عل لكر و خبر صلاته بهم و هو سكران و قوه: 57 لخدن انا 
صلّى بهم الصبح أربعاً مشهورء و لما ل عشمان نزل البصرة, ثم خرج إلى الرّقّ فنزلها و مات 
بها أيّام معاوية بن أبى سفيان. الإصابة ج ”7 ص /177؛ أسد الغابة ج 4, ص 44١‏ تهذيب 
الههذبيب.» ج .ص .١8‏ / 

.١‏ سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامرء أبو أمية الجعفي الكوفيء أدرك الجاهلية» قدم المدينة 
بعد دفن رسول الله صلى الله عليه و آلهء و روى عن على عليه السلام و أبى بكر و عمر و 
0 0 ا ل ا لايد 
اي ااا ال 000 
رفع السبٌ عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام. و لذا يقول الشريف الرضي في 


قصيدته العصماء: 
يابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أميّة لبكيتك 
انك در هتنا ف اسه و الك تم فلو أمكن الجزاء جزيتك 


تنفيح المقال. ج 5. ص 410 تاريخ الطبري. ج ص 9١"؛‏ تهذيب التهذيب, ج ل/ء 
ص 6/اغ. 





و بعكو ين سعرينيو أبو ا الرسير .و غيل الخلا يق تعن بتو شيو فبرل 
أهل الظاهر . 

و خالف باقِى الفقهاء فى ذلك. و مَنّعوا مِن بَبعِهِنٌ . 

و الذى يدل على صِحَّة ما ذَهَبنا إليه  '‏ بعد إجماع الطائفة عليه' : قَولّه تعالى: 
وق أحَنَّ الله اليقة وتتطةة الناك .و هنذا عَامٌ فى أُمهات الأولاد و غَيرِهِنّ. 

فإن قيل: قد أجمّعنا على أنَّ قَولّه تَعالى: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبيِِ» مَشْروط بالملك؛ 
فإنَّ بَيِعَ ما لا يَملِكه لا يَجِورُ. 

قلنا: الملكُ باقي في أَمَّ الوَلَدِ بلا خلافٍ؛ لأنّ وَطْأَها مُبَاحٌ له. ولا وجة لِبِاحَتِه إلا 
ملل" المي 

و يَدُلٌ أيضاً على ذلك: أنه لا يلاف في جواز عِتقِها بعد الوَلَد و لو لم يَكُنِ 


و عائشة و جابر و سعيد و غيرهمء و روى عنه عطاء و الزهري و أبو أيوب و غيرهم. تهذيب 
التهذيب. ج 83 ص 68 

١‏ عبد الملك بن يعلى الليثى البصري. قاضى البصرة قبل الحسن البصري. توفى في 
ص 1794. 

60. فى «أ):«مذهبنا». 

1 قن «أ. جا -«عليه». 

“. البقرة(؟): 7/6ا7. 

6. فى «ص. طء. ك» و مطبوع النجف: «بملك». 
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لكر الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


الولكياقا لجاز الم 

وكذلك يَجِورُ مُكاتَبَتّها. و أن يَاَحْذْ سَيّدُها ما كاتبّها عليه عِوَضاً عن رَقَبَتِها؛ 
واي على بقل الملل 

وكذلك أجمّعوا على أن قاتِلّها لا تَجبٌ عليه الدية و إِنَّما يجب عليه قِيمَنّها. 

فإ قالزنا الهلك لآ يذل على غواق الت نمل لا يمت أن يق الملك :زهو 
ادن كيلك العو الكردوو قير" باق للرائن ؟ انال رقي 

قلنا: إذا سَلُّمتّم بَقَاءَ اليك فبَقاؤه يََنَضِى استمرارٌ أحكامه و إذا ' ادَعيُم فيه 
اللمصان طولِبتُم بالدلالة و لن تَجدوها. 

على أنًا لو سَلَّمنا نُقصان الملك تَبَرُعاً لجارَ أن نَحمِلّه على أنه لا يَجوزْبَيعُها مع 
ثقاءولذتهاة و هذا عر من اللنضان قن الملك: 

و يَدُلُ أيضاً على ذلك: قَولهِ تعالى: ٠و‏ الَّذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حافِظُون * إلا على 
أَدْوَاحِهمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمائُهُةْ)4 و قد عَلِمنا أن لِلمّولى أن يَطَأَأم وَلَدِه و إِنّما يَطَؤْها 
يكلاف اكب نه أنه الا كنا اهنا كاز او تطاها بالجلا سار له ان فننها كنا 
جار له مز لكف اتن جوارنه: 

و مِمًا يَشْهَدٌ لما ذكرناه: أن بيع أمَّهاتِ الأولادٍ كان مُستَعمّلاً في حَياةٍ النبن صلّى 


الله عليه و آله مُتَعارَفاً و' طول أَيّام أبي بكر حَتّى نَهى عُمَرُ عن ذلك فَامتيِعَ منه 


7 في أ ب. ج) والمطبوع: «هو). 

في «صء. طء ك): - «للراهن». 

1 ىس «صء طىء ك» و مطبوع النجف: «فإذا». 
لسرن قز المقارد 3407 
6. في داء ب ج"» والمطبوع: - و«له). 

8 في الج): +«ايضا». 


كتاب مسائل العتق و التديير و الكتابة /مسائل الكتابة 74 


انباعاً له؛ و إِنّما هئ عن ذلك لِمَصَلَحَةٍ رَعَمَ أنه ' رآهاء كنّهيه عن مُتَعَة الحَجْ. 
و إلزامه المُطَلْقَ ثلاثاً بلفظ واحدٍ تُحريم رَوجَتِهِ عليه. و إغرامه أَنَسَ بن مالِكٍِ 
ومستحاو م أي ون اج جا سيا سي اتويات 
عليه في بيع أمهاتٍ الأولاد إلاكالخجلافٍ عليه في سائِرٍ' المَسائِلٍ التي ذكَرنا بَعضّها. 

ا ا 0 
هو يلهاو يرا وأنا ضار ضر أل من لنا فقال حم “: هذا فساد. 
رأ يوم أن ُعلقن. 

و مما يُمكِنٌ إيراذه علئ سَبيل المُعارضةٍ ‏ فإنّه وارِدُ مِن طريتي الأحاد التي لا 
جور الاحتِجاج بها فيما” طَريقُه الِلم و إِنّما يَصِحّ لأصحابنا أن يُعارضوا بها؛ 


.١‏ في «أجء ص. طء ك» و مطبوع النجف: - «زعم أنّه). 

". فى المطبوعين: «فى». 

١‏ في «أجء صء 50 و مطبوع النجف: - «سائر). 

. في «صء. طء ك»: - «عن». 

0 . عبد اللّه بن أبي الهذيل العنزي ٠‏ من ربيعة» و يكنّى أبا المغيرة المقبري. كوفي تابعي ثقة. 
و كان عثمانيًّ روى عن عمر و على عليه السلام و عبد الله بن مسعود و عمّار, بن ياسر و ابن 
عبّاس و عبد اللّه بن عمرو و أبي زرعة. التاربخ الكبير. ج 0. ص 3777 3377, الرقم 717/؛ 
ضفات اسن سعد. ج 1. ص 06 ؛ معر فة الثقات. ج ”. ص 16 الرقم 488. 

1. في «أء صء طء ك» و مطبوع النجف: «فيها». 

اال أن نعل مسد ليذ الحدية: 

/. في «ص»: من». 


قال الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


لأنّ ُحصومّنا يَرَونَ العمَلَ بأخبار الآحادٍ -: ما رواه أبو داوة سُلَيِمان بن الأشعَثِ 


ٍ ال 000 ا م برا مدي 4 1 ور ل ١‏ م 
السجستانِئٌ . قال: حدثنا عبد الله بِنْ مُحَمَّدٍ النفيلِئٌ . قال: حدثنا مُحَمّد بن 


1 ادا 22 000 ل 6 0 َك 


1 أنوقاوة وتليهان تن الأسعنق بن اسحاف دف معز ده كيزاقى رويك عسمران الا دض 
السجستاني؛. صاحب كتاب السنن؛ ولد سنة 707 هء و طاف الشام و العراق و مصر و الحجاز 
و الجزيرة و خراسان و أخذ عن شيوخهاء روى عن أبي الوليد الطيالسي و أبي عمرو الضرير 
و مسلم بن إبراهيم و سليمان بن حرب و أحمد بن حنبل؛ و روى عنه الترمذي و النسائي وابنه 
أبو بكر بن أبى داود و أبو عوانة» مات بالبصرة في شوّال سنة 710 ه. تذكرة الحفاظ. ج 7 
ص .04١‏ الرقم 6١1؛‏ وفيات الأعيان. ج ؟. ص 505 الرقم 7/ا؟؛ سير أعلام النبلاء. ج 11 
ص ١7١‏ الرقم 700 1. 
فى (أ): «النوفلى». و هو عبد لمن سك نقلي انق جعفر القضاعى الحرّانى الحافظ. روى 
عنه أبو داود. و روى البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة عن رجل عنه. وأحمد بن حتيل 
و ابن معين و الذهلى و أبو زرعة قال أبوداوة: أشهد أنى لم أر أحفظ من النفيلي. تجاوز 
الثمانين و توفى سنة 774ه. الوافى بالوفيات, ج 17 ص /777. 
#امستسين بنط دو كت أباهيق اللممو ل لماهلة رب كاف وك لجواة ,ارك فتن تر عدة 
١0ه‏ في خلافة هارون. الطبقات الكبرى. ج /ا. ص 487. 
. محمّد بن إسحاق بن يسار, مولى قيس بن مخرمة بن المطّلب بن عبد مناف بن قصيء 
ورك سحت اناق النهن كان جد يسار من سبى عين التمرء و كان محمد ثقة. و قد روى 


سا 


الناس عنه؛ و روى عنه الثوري و شعبة و سفيان بن عيينة و يزيد بن زريع و إبراهيم بن سعد 
و إسماعيل بن علية و يزيد بن هارون و يعلى و محمد ابنا عبيد و عبد اللّه بن نمير و غيرهم. 
و من الناس من تكلم فيه. و كان خرج من المدينة قديماًء فأتى الكوفة و الجزيرة و الريّ 
و بغداد. فأقام بها حتّى مات فى سنة ١10ه,‏ و دفن فى مقابر الخيزران. قاله ابن سعد في 
الطبقات الكبرى؛ ج /اء ص 777. 

5. أبو عمرو خخطاب بن صالح بن دينار التمّار مولئ لأبي قتادة مولى بني ظفر الأنصاري. عن 
أَمّه سلامة بنت معقل أو مغفلء مات سنة “857 ١هء‏ روى عنه البصريّون. التاريخ الكبير» ج "3 
ص 730١‏ الرقم 180؛ الجرح و التعديلء ج . ص 80 الثقات, ج 3. ص 777. 


كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة /مسائل الكتابة ١:١‏ 


ًّ م ا - 57 - م 

عن سَلامَة بنتِ مَعقّل . قالت: قدِم بى عمّى فى الجاهليّة فباعنى مِن الحباب بن 
عَمرِو. فَوَلَدْتُ له عَبِدَ الرّحمن. ثم هَلَّكَ فقالَتٍ امرأتّه: الآن تُباعينَ في ذَبِيِه. 
فأتيث رسو ل اللدهان اللةتعليهى الناافا خثر ته :فقال:ضلى :اللمغليهى' الها ليه 
1 ا ِ سي ع - ا ا 0 
ابي اليَسَرٍ كعب بن عمرو : «اعتقوها.ء فإذا سَوِعتم برقيقٍ قدِم على فائتوني 
كدي به م م 2غ 
اعوّضكم منها» فعَوّضهم منى غلاما . 

فلو عَتَقَت آَم الوَلَّدِ بمَوتِ سَيّدِها لما أَمَرَ النبيم صلى الله عليه و آله الوارتٌ 
5 5 7 00 و دضعه 5 
بعتقها. و لما ضمِنَ له العِّض عنهاء و لقال له: قد عتمت بمّوت سَيّدِها و ليس 
لكم بَيعْها. 


١.سلامة‏ بنت معقل القيسيّة» و يقال: الخزاعيّة من خارجة قيسء و يقال: الأنصاريّة, لها صحبة. 
روى حديثها محمّد بن إسحاق عن خطاب بن صالح. عن مه عنها. روى لها أبو داود. تهذيب 
الكمال, ج 0 ص ,7١08‏ الرقم /1/851 

31. فى (ب. ج؛» صء» ط ك» و المطبوع: «عمر». و هو الحباب بن عمرو اخو ابي الِيَسَر الانصاري. 
عداده فى اهل المدينة. اسد الغابة. ج ١ص‏ 5717. 

. أبو اليسر كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غزية بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة. 
ويفال كعب بن عمروين مالك بن عمرو ين غباد بق عمرو بن تعم نن شداد بن عتمان بن 
كعب بن سلمة الأنصاري السلمي. أمّه نسيبة بنت الأزهر بن مري بن كعب بن غنم بن كعب بن 
علمة شهه ودرا ينه الحدية كوو عتبى يأر :وهر اذى أن العتاين :يق قند الميرلت يوم بدر. 
و كان رجلا قصيراً. و العبّاس ركاذ طريلة شك ميات نقال لدالي ستلى اللم عليه ال 
«لقد أعانك عليه ملك كريم», و هو الذي انتزع ال لصوو ات د أبي عزيز بن عمير 
يوم بدر. ثمّ شهد صفين مع على عليه السلام. يعد في أهل المدينة؛ و بها كانت وفاته 6ه 
الاستيعاب. ج ؛. ص 177/8 الرقم 57١‏ 

4 سنن إسى داود. ج ”.ص 0ح الخد المعجم الكبير؛ ج 4" ص 9١5؛‏ نصب الرابة. 
ج .ص ١4]!؛‏ كنز العمال. ج 176 ص 3794, ح 737/0957 


6. فى ((»: -«و». 


كن 


” الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ١] 
و مِمًا يُمكِنُ ذكرّه ايضاً على سَبِيلٍ المُعارَضَة: ما رَواه عَطَاءً و أبو الزبيرٍ و ابن‎ 

5" 5 غك 5 0 9 2 5 8 

ابى نُجيح كلهم عن جابر بن عبدٍ الله. قال: بعنا امّهات الاولاد على عهدٍ رَسولٍ 

وو و اي 

بي 


الله بن أبي نجيح. 0 لواح سي ب وه 
يسوي ويد عب و 00 7 هء واكان ثقة كثير 
الحديث, و يذكرون أنه كان يقول بالقدر. الطبقات الكبرى. ج 6. ص 4/7. 

فين «صء طء ك): - «أيام». 

3 0 5 داوده ج ”" ص 7729, ح 904؛ المستدرك للحاكم؛ ج ؟”, ص 18؛ الستن الخترق 
للبيهقفى. ج ٠‏ ص 127؛ نصب الراية» ج ثُ ص 460. 

لاسي 00 لا 0 ا لل 0 0 د 
د الس عن أي امدق اناج لس بشو لاون ليد ماه متا 
0 و فى العلل لأحمد بن حنبل» ع ادو نيا رك اقل ل 
بد الع ققانة فال وواق عمدب انويع 

في الطبقات الكبرى. ج /اء ص 574. و قال البخاري في التاريخ الصخير ج ١ء‏ ص 797 1917: 

1. مسند أحمد. ج . ص 77؛ سنن الدارقطني, ج 5. ص 78, ح 1704؛ المستدرك للحاكم. 


زى 


وعن إبراهيم بن مُهاجرٍ'. قال: سَمِعتٌ ابن عَفَلَة ‏ يَقَولُ: كنا َبِيعٌأمّهاتِ الأولاد 
على عَهدٍ عُمْرَ إلى أن نُهئ ' عنه . 

و عن عَبِيدَةَ السّلمانِيَ » عن أميرٍ المؤمنينَ علئٌ بن أبي طالب صلواتٌ 
الله عليه . قالّ: «كانٌ مِن رَأْبِي و رَأي عُمَرَ أن لا تُبَاعَ أمّهاتٌ الأولاد: و قد رَأَيتٌ 
أن 0-7 

و عن محمَّدٍ بن سيرينَ» عن مالك بن عامر الهمدانيّ. عن عَم قال: إن 


101 2 06 َ 50 الا 
اسلمّت و عفت عتقت. و إن كفرّت و فجِرّت رقت . 

و فى هذا التَبّر دلِيلٌ على أنَّ نَّهِيّه عن بَيعِها كان على سَبيل الاستتحباب؛ لأنّها لو 
عَتَقَّت بمَوتٍ السّيدٍ لما مَنَعَ فجورها مِن عِتقِها. 


.١‏ إبراهيم بن مهاجر. ذهلىّ من بجيلة. مولى عمّار الدهنى و الحسن بن عبيد الله بن عروة. من 
ولد عوف بن النخع. مات سنة إحدى اواثنتين واربعين ومائهة. ويقال: سنة تسع و ثلاثين 
ومائة. قاله خليفة بن خياط فى طبقات خليفة ص .,58١ 178٠‏ 

”.لم أقف له على ترجمة فى كتب الرجال. و قد ذكره الشقنيطى فى أضواء البيان. ج ”3 
ص ”10 فى سند حديث جاء فيه: حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا سلمة بن عقلمة. عن محمّد 
بن سيرينء عن ابي هريرة. 

فى © ص. طء ك» و مطبوع النجف: «نهانا». و فى حاشية «ك» كالمتن. 
عمرو. أسلم قبل وفاة النبن صلى اللّه عليه و آله بسنتين؛ و صلَّى و لم يهاجرإليه. و سلمان حي 

1. المصنف للصنعانى. ج لا ص 791, ح 17774؛ السنن الكبرى للبيهقى. ج .٠١‏ ص 71/8 

. المصف للصنتعانى. ج ل. ص 7594 ح 177777؛ المصنف لابن أبى شيبة. ج 6. ص 187 


١ / 


غ١‏ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
و رَوَى الأجلّحُ عن زَيدِ بن وهب قالّ: أصابّ ابن عَم لنا جاريةٌ فوَلدَت 
طنايناً ورسائك لفت فأتننا عمو فمفضينا عليه القطة قال عن اريتك فإن 
وعن الحَكّم . عن زَيدٍ بن وَهبء عن عُمَرَ تَحوٌه". 
و أمّا اعتراض من يَعتَرضُ على ما ذَكّرناه في الرواية عن جابرٍ و أبي سَعيدٍ 
الحْدرِيٌ ' من «أنَنا كنا ني أمّهاتٍ الأولادٍ و النّىْ صلّى اللّه عليه و آله فينا حَرك لا 


.١‏ قال البخاري فى التاربخ الكبير, ج 7 ص 18, الرقم :17١١‏ «الأجلح بن عبد الله بن حجية 
الكنديء أبو حجية الكوفى. سمع عبد الله بن أبي الهذيل و ابن بريدة و الشعبي وعكرمة» روى 
عنه الثوري و ابن المباركء و يقال: الأجلح اسمه يحيى». 

”. زيد بن وهب الجهنيء أحد بني حسل بن نصر بن مالك بن عدي بن الطول بن عوف بن 
غطفان بن قيس بن جهينة: من قضاعة, و يكنّى زيد أبا سليمان» و روى زيد عن عمر و على 
وعبد اللّه وحذيفة و شهد مع على بن أبى طالب مشاهده. ثمّ قال: و قال أصحابنا: توفي زيد 
بن وهب فى ولاية الحجّاج بعد الجماجم. و كان ثقة كثير الحديث. قاله ابن سعد في الطبقات 
لكوي افو انا ا 

4. الحكم بن عتيبة الكندي, أبو محمّد. مولاهم. عدّه الشيخ الطوسي فى أصحاب الإمام على بن 
الحسين و الباقر و الصادق عليهم السلام, فقيه. روى عن أبي جحيفة و زيد بن ارقم و شريح 
القاضى و غيرهم؛ و روى عنه الأعمش و السبيعى و أبو إسحاق الشيبانى و قتادة. مات سنة 
1ه وقيل: 14١1ه.‏ رجال الطوسى. ص 87و 5١1و١2١؛‏ تهذيب التهذيب» ج 7 
للبيهقي. ج ٠ل‏ ص 3 1 العمال» ج 0 ص 00ح 09 

/ا. مسند احمدء ج 7 ص 757؛ سين الدار قطنىء. ج 4. ص الاء ح 4١175؛‏ السنن الكبرى 


كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة /مسائل الكتابة ١.‏ 


ترقا يشلك بأسأء بأن تقو لليسن :فى ولاق وليل على أن الف صلى الله عليةبو آله 
كان عالماً بذلك و لم يُنكره. و قد يَجِورُ أن يِكون فى حَياتِه عليه السلام ما لا يَعرفه. 
فليس بشىء مَرضِئ؛ لأنَّ احتِجاج الرجَلَينِ بن بيع أمّهاتِ الأولاد كان في حَياة 
النبيئ صلَّى اللّه عليه و آله خَرَجَ مَخْرَجَ الإخبار بأنّه كان عالماً بذلك؛ و إلا فلافائدة 
فى أن يَجِرِيَ ف أُيّامِه ما لا يَعرِفه. 
ولو ساعً هذا التأويلٌ لقيلَ لهما: هذا التخريجٌ الذي حَرّجَه الخُصومٌ. فلمًا لم 
يُقَلُ ذلك دَلَّ على أَنّهما إنّما خَيّرا بأنّ ذلك جرئ و هو عليه السلام يَعرِفُه و يلع 
فلا يُنكده. 
و قد تَعَلّقَ مَن امَّنعَ مِن بَيع أمّهاتِ الأولاد بأشياء: 
ننه اكول سعو ارام لول ضدانة ونمو #القر رمي نة اننا ليها 
[". ]و منها: ما رَواهُ عِكرمَةٌ عن ابن عَبَّاسِء قالّ: قالّ رَسولُ الله صلّى الله عليه 
وآله: «أيّما رَجَل وَلَدكَمنه أمثه:فهى عتقة خرن دي متها . 
وعن ابن عُمَرَ عن النبيع صلَّى الله عليه و آله نَحوُه . 
مق قعوى لقتني كال مز التية ملي الله عليه وا لفديسيق قياف الأرلاة 


5 ال-0 - و . 0 
و ان لا يُبَعنَ ولا يس مول . 


.١‏ فى «صء ط ك): «أنّه). 
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" الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ١ 


[.] و بما رُويَ عنه عليه السلام فى ماريّة حين وَلَرَّت منه أنه قالّ: «أعتّقها 


ولذها : 
[4.] و ادّعَوا أيضاً إجماعَ الصَّحابَةِ على عِتقها فى أيَام عْمَرَ بن الحَطاب. 
و الإجماع حَجَة 


1 أفيقال لهم فيماتَعَلّقوا ب ولا لم وعم أن حرية الود تتقذئ إلى الأم؟ د 
ووتدمك اناد لا تَتبَعُ الوَلَدَ في الأحكام, و إنّما يَبَعْهَا الوَلدُ؛ِ فإذا عَتََت عَتَفَت ' الأمهُ 
عتى ما فى بَطْنْها. والسن إذااء عَتَقّ ما فى بَطيها عتّقت. 

و أيضاً فلو كان الوَلَدُ هو الموجبٌ لِحُحرّييها حتفت في الحالٍ و لم يَتَأَثْر ذلك 


إلى مَوتٍ السَيد. 


على أنََ أصحاتٌ الشافعىٌ لد يصِحّ أن يتَعَلَقوَا بهذه الطريقة؛ أن الشافعيع ” 


يَذْهَبٌ إلى أنَّ من اشْتَرَى امرَأتّه و هي أُمَة و قد كانت حم ا 0 ا 
ولذاحن ولذفهتها منهاء و لم تسر الحرّيةُ مِن الوَلَدِ إليها. نل تكو آمة ختن تحطيل هنة 


و هي في مِلكِه ْ 
أن . م 7 2 عار 5 07# - 
[؟. ]فاما ما رَوىَ عن عِكرمّة. عن ابن عبئباس فإنٌ اصحات الحديث و بنقاده 
للبيهقي. ج لضن 121 كنز العمال» ج ١‏ ص 21ح ان 
". فى «ب» و المطبوع: +«و). 
قي © صء. طء. ك) و مطبوع النجف: «أعتقت). 
: فى «ص»: - «لا يصمّ أن يتعلقوا بهذه الطريقة؛ أن الشافعى». 
1. تقدم تخريجه فى الصفحة ١545‏ تحت الرقم (5). 
/. فى «ب» و المطبوع: «حفاظ»). 


كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة /مسائل الكتابة ١/‏ 
تطبو عن انه كاذك لا أصمل له و كذلك لخدو لذ زوق معي يعد 
الس 

و يوضِحٌ ذلك ما رَواه أشعَتٌ ' عواسام. نن أمى'غروة الفرقبين ".عن انين 
عباس أنّه كان َجعل أَمهاتٍ الأولاد من أنصباء أولادهية ؛ فلو كان عند ابن عَبَاسِ 
فى ذلك أَنْدِ عن رَسَولٍ الله صَلَى الله عليه.و آله اي سيم الفشن و الكةنة لها 
جَعَلَهُنَّ مِن أنصباء أُولادِهِنٌ وقد رَوَوا عن ابن عَبّاس أنه قال في 3 الوَلدِ: إنّما هى 
كُبَعيرِكَ أو فَرَسِك . 

و عن م سعيدٍ بنِ مسروقي”/ عن حِكرمة في أ الول قال: قال عُمَرٍُ تُعَق . 

فلّو كان عِكرمَة - على ما ذْكِرَ : في احبر الأوَّلٍ - رَوى عن ابن عَبّاسِ عِتقها 


.84١ راجع: التاربخ الكبير للبخاري. ج 4. ص 177, الرقم ١94؛ سنن إبن ماجة. ج 7 ص‎ .١ 
.16 ص 751 ارواء الغليل. ج 21 ص‎ .٠ ذيل الحديث 0١0١؛ السنن الكبرى للبيهقي. ج‎ 

؟. تدم تخريجه فى الصفحة ١50‏ تحت الرقم (4). 

7 متترك م عدة من الرؤاة. 

؛.كذا في النسخ و المطبوعين. و في بعض النسخ: «عزرة». و في المصصّف للصنعاني: «عن أبي 
عروبة», كما ياتى. و لم اقف على ترجمة له. 

مدر ارين مهمون الزواك لم انعد سان ترجمة فى المصادر المتوفرة للاضطراب 
الحاصل فى سند الحديث. و لعلّه أبو عبد الله سالم النصري مولى النصريّين, لقبه سبلان. 

1. لم نعثر عليه. 

. جزء سفيان بن عييئة. ص 84؛ المصنف للصنتعانى, ج لا ص 190, ح 417718 المصنف 
لابن أبي شيبة. ج 4. ص 185. ح .١١‏ 

#. سعيد بن مسروق. ابو سفيان الثوري التميمى الكوفى. روى عن عكرمه و منذر و الشعبى. 
روى عنه ابنه الثوري و شعبة و أبو عوانة. ذال اعد لسن اث داك ني ا و 
ومائة». التاربخ الكبرى. ج 7 ص 017. الرقم .١1705‏ 1 

4. السنن الكبرى للبيهقي. ج .٠١‏ ص 48؛ الجوهر النقى» ج .٠١‏ ص 747 


ف 


" الانتصار لما انفردت به الامامية /ج‎ ١8 


غوالتية عليةرو آله لبهم لما أستذهإلن ممتديل كان تنيقه إلى القترم صل الله 
50 

وعن نافع ٠‏ قالّ: قال رَجَلانِ لابن عُمَرَ تركنا عَبدَ اللّهِ لقوق أنيات 
الأولادٍء فقال ابن عْمَرَ لكنّ أبي عُمَرَ كان يَقولُ: أيّما أمَةِ وَلَدَت مِن سَيّدِها فهى 
فنا لصرويهى 112 إذااعات . 

وعن عَبدٍ الله بن دينار عن ابن عُمَرَ تَحوه . 

فلو كان ابنُ عُمَرَ رَوئ عن النبئ صلّى الله عليه و آله أنه تع بمَوته. لجل 
عنقّها منسوباً إلى النبئ صلّى الله عليه و آله و لم يَجعَله إلى عُمَرَ 

و رُوَيَ عن زَيدٍ بن وهب الجَهَنِيٌ قال: مات ربل عن أمٌ وَلَدِ فَأَمَرَ الوَليدٌ بن 


.١‏ ذكره ابن أبي حاتم الرازي في الجرح و التعديل؛ ج 0 ص 41: الرقم 117 قائلاً: «عبد اللّه بن 
دينارء مولى عبد الله بن عمرء مدينيء روى عن ابن عمر و أنس بن مالك و أبي صالح؛ روى عنه 
يحيى بن سعيد الأنصاري و سهيل بن أبي صالح و ربيعة بن أبي عبد الرحمن و عبيد الله بن 
عمر و موسى بن عقبة و مالك بن أنس و ابن عجلان و سفيان الثوري و شعبة و ابن عيينة. 
سمغت أبن يقول :ذلك 

ابجاو ران عبطا فى :1خ لعفا رن ا ضيه ود قرس قا ع يي كرك 
للبيهقى. ج .٠١‏ ص 16/8 

". المصيّف لابن أبى شيبة» ج 4. ص 2186, ح "؛ ستن الدارقطني. ج 4 ص 70, ح 2707 و 
96 نصب الرابة ج 5 ص 87. 
عبد الله بن دينار قال: جاء رجلان إلى ابن عمرء فقال: من أين أقبلتما؟ قالا: من قبل ابن الزبير» 
فأحل لنا أشياء كانت تحرم عليناء قال ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟ قالا: أحل لنا بيع 
أمهات الأولاد. قال: أتعرفان أبا حفص عمر؟ قالا: نعم, قال: فإنٌ عمر بن الخطاب نهى أن تباع 
أو توهب أو تورث يستمتع بها ما كان حياً. ؛ فإذا مات فهي حرّة. قال البيهقي في ذيل الحديث: 
هكذا رواية الجماعة عن عبد اللّه بن دينار و غلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن ديناره فرفعه 


إلى النبن صلَى الله عليه و سلّم و هو وهم لا يحل ذكره. 


كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة /مسائل الكتابة ١4‏ 
عُقبََ بها فقال ابنُ مَسعود: إن كُهُم لابُدٌ فاعِلِينَ فاجعّلوها مِن نُصيبٍ ابيها عق 
فلوكانَ فى ذلك أََدٌ عن النبئ صلّى الله عليه و آله لَما حَفِىَ على ' ابن مُسعودٍ 
ولا على الوَليدٍ بن عَبَةَ و هو أميرُ الكوفة مِن قِبَلٍ عُتْمانَ بن عَفَانَ حَنّى يَقضِى 
بها بمَحضًر مِن الصَّحابَةِ و لما قال أميرُ المؤمنِينَ عليه السلام: «قد كان من 
أي و رَأي عُمَرَ أن لا يُبَعنَ و قد رَأّيتٌ الآن أن يُبَعنَ ». و لكان عبد الله بن ار ير 
لا يبِيعْهُنَ طول ولايَتِه على الحَرّمَينِ و العراقٍ مِن غَيرٍ أن يُنكِرّه أصحابه عليه. 
وعن القاسم بن الفَضلٍ بن معدانَ /. عن مُحَمَّدٍ بنِ زياد » قالَ: كانّت جَدَّتي م 


6 فى | هه .1 رع ريدم #ى رج شاه دم 1 2 2 
وَلدٍ لعثمان بن مظعون ل 0 


[ 


فقالت: إِنَّ ابن عُثْمانَ يُرِيدُ بيعي» فلو 15 كُلْمتِيهِ فوَضْعَنى مَوضِعاً صالحاً و قد كنت 





.١‏ المصنف للصنعاني,؛ ج لاء ص 784, ح 11714؛ المعجم الكبير» ج 4 ص 2378؛ السنن 
الكبرى للبيهقى. ج .٠١‏ ص /14؛ مجمع الزوائك ج 4. ص .٠١8‏ 

”. فى (صء ط): ١عن).‏ 

". المصدّف للصنعانى. ج لا ص ,759١‏ ح 177774؛ السئن الكبرى للبيهقى, ج .٠١‏ ص 51/8؛ 
نصب الرإبة ج 4. ص 48؛ كنز العمّال ج .٠١‏ ص 343 ح 191/40. 

؛. أبو المغيرة القاسم بن الفضل بن معدان الحدّاني. من أهل البصرة, و كان نازلاً بجنب حدان 
فنسب إليهم؛ يروي عن معاوية بن قرّة و البصريّين» روى عنه مسلم و أهل البصرة. مات سنة 
7ه قاله ابن حبّان في الثقات, ج /اء ص 7778 

0. محمّد بن زياد. مشترك بين عذة من الرواة؛ و لعله محمّد بن زياد الألهانى؛ فتأمل. 

.١‏ عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي. يكن ب ااساميابنك 
أوّل الإسلام و هاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الأولى. و هو ممّن حرّم الخمر على 
نفسه. توفي بعد شهوده بدرا في السنة الثانية من الهجرة. و هو أوّل من مات بالمدينة من 
المهاجرين و أوّل من دفن بالبقيع. 3 الغابة ج “ا ص 580؛ سير أعلام النبللى. ج 1 
ص 187, الرقم 94 


و 


" الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج‎ ١6 


4 و 3 510 2 و 2 و 2 ١‏ و 9 ١‏ 
وَلَدتٌ مِن أبيه. فقالت لها: إذهبى إلئ عَمَنَ فإنّه يُعتِقَكِ. فاتّت عُمَنَ فارسَلٌ 
3 


إلى ابن عُثْمانَ بن مَظعون فقال ': أرَدتٌ بَيِعَ هذه؟ فقالٌ: نَعَم. قال: ليس لك ذلك 


2 
مي 


هى خَرَّة . 

و فى هذا دليل على أنَّ عائِشَّةَ وابن عُثْمانَ بن مَظعون كانا يَرَيانِ بَيعَها. وأنّه لم 
كو مهيا ذلك اشغ اقب ملل اللطليةر آله 

و لذلك” أجازّ بِيعَها أميرٌ المؤمنين' عليه السلام و جابرٌ و ابنُ عبّاس و ابن 
الرْبِير و أبو سَعيدٍ الخُدرِيٌ و الوليدٌ بن عَقَبَةَ و غَيرُهم. 

على أنَّ هذه الأخخبارَ التى تَعَلَّوا بها و ما أشبَهها أخبارٌ آحاد لا توجبٌ علماً و لا 
تين و أكتَرُ ما توجبّه مع السلامة التَامّةِ الظَّنُ و لا يَجورٌ الرجوعٌ عن الأدلةِ التي 
ودتاه ا عخا يوي ليلو النقية ” 

و هي مُعارَضَةٌ بما ذَكّرنا بَعضّه و أَغمّلنا مُعظَمّه مِن رواياتِهم المُتَضَمْنَة ْجَوازٍ 


2 ع 0 
بيع امهات الاولاد 1 


0 فى «أ): «فأتيت». 

1 في ا(ب) والمطبوع: «قال». 

. فى «صء. طء ك»: «ذلك لك». 

ا الكبرى للبيهقي؛ ج ٠‏ ص 5510. 

6. فى «ب. صء. طء ك»: «كذلك)». 

5 في © صء طء ك): + «على بن 5 طالب»» و في الج): + «علىّ). 

. في «أءسء. صء طء ك») والمطبوع: -«و). 

. فى «ط):«اليقينى»). 

ا أي داود ج ا ص 776 ح “7401 و 1901 سنن إبن ماجة ج ”3 ص ,841١‏ ح /1011؛ 
السنن الكبرى للنسائى؛ ج ". ص 144, ح 50778؛ اللسئن الكبرى للبيهقي؛ ج ٠١‏ ص 147 
نصب الرابة ج 5. ص 41-150. 


كس 


اد > شح ينم 





كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة /مسائل الكتابة ١6‏ 

فأمًا ما تَختّضٌ به الشيعةٌ الإماميّةٌ فى هذا الباب مِن الأخبار' فهو أكمَرٌ 
مِن أن يُحصئ. و إِنّما عارّضناهم بما يُرووئّه و يَنقّلونه و هو مَوجودٌ فى 
كنب أخبارهم. 

على أنه يُمِكِنٌ -إذا سَلَّمنا صِحَّةَ احبر لأوّلِ و الثاني -أن يُكون المَعنئ فيه أنّها 
تُعنَقُ إذا كانَ مَولاها قد عَلََّ عِتقّها بوَفاتِه و هذا مِمّا لا شّبِهَةَ فيه. 

['] فأمًا ما رَوَوه عن لنب صَلَى اللّه عليه و آله ف اء اترافي ولوواله 
قالّ: «أعتّقها وَلَذدُها . فهو أيضاً مِن أخبار الأحاد التى لا توجبٌ العلم. 
وهم يَروونّه عن أبي بكر بن أبي سَبِرَةَ .و هو عند تُقَادِ أصحاب الحَدِيثِ 


6 6 7 و 00 وار عر ًُ 5 م 
مِن الكذابِينَ . و يرويه ابن ابى سَبْرَة عن الحسّين بن عَبَيدٍ الله بن عبد الله 


.١‏ الكافى. ج 3. ص 141 145 باب أمّهات الأولاد؛ وساتئل الشيعة ج 148. ص 778؛ وسائل 
الشيعة, ج 77 ص ؟/ا١‏ _ كلكلا .١‏ 

”. مارية القبطية مولاة رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و أمّ ولده إبراهيم. 
ص 5141 ح . 
بن أحمد قال: قال لى أبى : أبو بكر بن أبى سبرة كان يضع الحديث. ثم قال: قال حجّاج. قال لي 
ابوابكر الصيرق: عندى سبعون ألف حديث فى الحلال و الحرام. قال أبي: ليس حديثه بشىء. 
وقال: «متروك الحديث». 

4 العلل لأحمد بن حنبل. ج .١‏ ص .0٠١‏ الرقم97١1١؛‏ ضعفاء العقيلى. ج ؟”. ص 8117177! 
ضن 4127 تهذيب الكمال. ج 7377 ص 54 ٠١37-1١‏ الرقم 7721٠١‏ 


ينض 


" الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج‎ ١6 


بن دعباي" ٠و‏ هو عِندهم مِن الضعفاء ء المّطعون في روايّتهم' .وهو مُعارصٌ بِكُل 
00 ترك ظاهره؛ لأنَّ وَلَدَها لو كان أعيّقّها لَعَتَمَّت فى الحالٍ. و قد 
اكوا عل حلاف ذلك 

و يُحَتَّمَلُ أن يكون النبئ -عليه و آله السلام عَلَقّ عِتقّها بولادَتِها فلَمّا حَصَلَتِ 
الولادَةٌ التى هى السَّبَبٌ فى العتقي قال عليه السلام: «أعتّمّها وَلَدُهاه. و هذا التأويل 
ونين تأرزلك اليو تسعاون الكدتت الى جلمد قا كرا عو القيي الذي 

هو الولادةٌ و تَأويلًنا يَقنَضي أن يكون المُسَبّبٌ بعد السّبَبِ بلا قصل. 

و قد تَأَوّلَ هذا الخَبَرَأيضاً قَومٌ على أن المُرادَ به أن وَلَدَّها يدعو إلى عِتقِهاء و ما 
دعا إلى غَيره جار أن يُجْعَلَ كأنّه واقِعٌ عِنده. 

[ء.] فأمًا ما ادَعَوه مِن الإجماع: فنقد بَيْنا أن الخلا في هذه المسألةٍ مُتَقَدم 
واكواك لمارا الو ام دو ول اله متدرا و أبي بكر 


إلن أن ته عله" عُمَهْ ؛ فكيفٌ يُدّعَى الإجماعٌ فى هذه المسألة, و الخلاف فيها 
أظهة ون الشمييد؟ 


.١‏ قال العقيلى في الضعفاء. ج .١‏ ص 180, الرقم 47 «الحسين بن عبد اللّه بن عبيد الله بن 
اللّه بن عبّاس الهاشمىء, عن كريب و عكرمة:؛ قال على: تركت حديثه» و قال ابن عديّ في 
الكامل. ج 7 ص 34 الرقم ::١ ١ ١١‏ «قال النسائي فيما أخبرني محمّد بن العبّاس عنه قال: 
الحسين بن عبد اللّه بن عبيد الله بن عبّاس متروك الحديث». 

. كتاب المجروحين لابن حبّان. ج .١‏ ص 557؛ الكامل لعبد اللّه بن عديء ج 5 ص 14"؛ 
تهذيب التهدبب. ج ا ص 45 الرقم١ا .٠١‏ 

"'. فى «ج): + «أيضاً). 


يج 


؛. فى «ب») والمطبوع: -«(عنه). 
6. فى اجء صء طء ك) و مطبوع النجف: «عمر عنه». 


كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة /مسائل الكتابة ١6‏ 


0ه 0 2 َ 7 ا ا 
و قد رَوّوا عن الأجلح, عن عَمَرَ بن عَبِدٍ العزيز: أنه كَنَبَ إلى عَدِيّ في رَجُل 


3 2 )اث ع1 هم 0 ث مجه ١ 2 ٠.‏ 
مات و عليه دينٌ و ليس له إلا ام وَلدِء قال: تَسْتسّعئ فى الدين , 


0 2 و لهم - إن 


0غ 0906 000 00 0 0 5 
و عن الشعبئٌ و إبراهيم النخعىّ . قال: يُحزِىُ عِتى أم الوَلدٍ عن الرَّقبَةِ الواجبة. 


اس 0007 1 د يمع لام اله وير مدي 
وعن حَمَّادِ بن زَيدٍ . عن ايّوبَ و ابن عون : أن ذا قرابَة لِمُحَمَّدِ بن سيرينّ 


١.عديّ‏ بن أرطاة الفزاري الدمشقيء أخو زيد بن أرطاة, ولاه عمر بن عبد العزيز البصرة و غيرها 
من بلاد العراق, و نزل المدائن» حدّث عن عمرو بن عبسة و أبي أمامة الباهلي؛ و روى عنه بكر 
بن عبد الله المزنى و بريد بن أبي مريم و عروة بن قبيصة و عبّاد بن منصور الناجئ. تاريخ 
بغداد. ج 17 ص 707 الرقم ١8701؛‏ سير أعلام البلا ج 4 ص 687, الرقم .١0/‏ 

؟. أنساب الأشراف. ج 8. ص 177. 

”. المصئف للصنعانى. ج /ا. ص 584, ح 117714؛ السئن الكبرى للبيهقي. ج .٠١‏ ص /1"؛ 
مجمع الزوائك ج 4. ص .٠١8‏ 

4. المدونة الكبرى ج 7, ص 176. 

4. المدونة الكبرى, ج 7. ص 170؛ الاشراف على مذاهب العلما ج /ا. ص 1706. 

1. حمّاد بن زيد بن درهم ء أبو أمامة الأزديٌ. مولاهم البصريء من أئمّة الحديث. حيث روى 
منها أربعة آلاف. سمع أبا عمران الجونئ و أنس بن سيرينء و روى عنه عبد الرحمن بن 
مهدي. و على بن المديني, و أحمد بن المقدام و غيرهم. مات سنة 17/8 ه. تذكرة الحفاظ: 
ج ١.ص‏ 778؛ العبر. ج .١‏ ص 47١١‏ شذرات الذهبء ج ١.ء‏ ص 7197. 

. أِيَوب بن أبي تميمة و اسمه كيسان السختياني, أبو بكر البصري. مولى عنزة. و يقال: مولى 
جوع و كا ستول قر يق السويقى بارس او لين لالطو وال مننة ا“ااشدراى سويز 
مالك. و روى عن إبراهيم بن مرّة و إبراهيم بن ميسرة الطائفى و أبي الشعثاء جابر بن زيد 
الأزدي و الحسن البصري و حميد بن هلال العدوي و محمّد بن سيرين و آخرين. تهذيب 
الكمال. ج “ا ص 448. الرقم 107؛ التعديل و التجربح. ج ١‏ ص 774 الرقم 44؛ سير أعلام 
الببلاء. ج 3. ص .١6‏ 

انغ اللدين هود ين أرظاة المزنى مولاهم. أبو عون الخرّاز البصري الفقيه. روى عن ثمامة 


>« 


غ6١‏ الانتصار لما انفردت به الامامية ا 


تُوْفِيٍ و ترك أمَّ وَلِدِ له حُبلئ؛ فارسّل مُحَمِّدَ بن سيرينَ إلى عَبِدٍ المَلِكِ بن يَعلى و 
هو قاضى البَصرَةء فأمَرَه عَبدُ المَلِكِ أن يَجعَلَ عِتَقّها' مِن تَصيب وَلَدِها' 
وفى ذلك كُلَّه دليلٌ على أنَّ الخلاف ما زالٌ فى الأعصار المُتَقدّمَة و المُتَاحَرَةٍ 


<> بن عبد اللّه بن أنس و نافع مولى عبد الله بن عمر و محمّد بن سيرين و غيرهم؛ و روى عنه 
ابن عليّة و الأعمش و الثوري و جمع غفيرء مات ابن عون سنة ١10١‏ ه. تهذيب التهذيب» ج 0. 
ص 51 !؛ طبقات الفقهاء لأبى إسحاق الشيرازي. ص 7/7 

.١‏ في «ب. صء طء ك») والتطرع: «يصفها» بدل «يجعل عتقها». 

”. لم نعثر على مصدر لهذا الحديث في المصادر التى بين أيدينا. 


كتابُ الصَّيدٍ و الذبائح د 
و الأطعمَةٍ و الأشربَةٍ و اللْباس 


ل ا ا ال 12003 


[مسائل الصيدٍ] 


7. مسألةٌ 
[الصَيدُ بالجوارح] 

و مِمّا انقَرَدَت به الإماميّة الآنَ و إن واقمّها فى ذلك قَولٌ أقوام حُكِىَ قديماً: 
قل اذ كي ابي اك امعان دوو شرا كاوانين الشيود 
و ذّواتٍ الأرع كالصّقر و البازي و الشاهين وما أشههَنٌ و' مين ذَواتِ الأرتع كَمَناقٍ 
الأرضى والتيوها ري ند اهعا نولا يدل عدف عزتنا تلمع الكل المعل: 

و خالٌ باقِي الفقهاء في ذلك" و أَجِرَوا كُلّْ ما عُلّمَ من الجوارح مِن الطيور 
و ذوات الأرَبع مَجرَى الكلاب فى هذا الحُكم. 

و ذَكَرَ أبو بكر أحمَدُ بن علي الرازيٌ ' الفقيهُ في كتابه المعروفي بأحكاء القُوآنٍ 


.١‏ فى «ص. ط. ك»: «أن» بدل «القول بأنّ». 

3 قىإأ تاس -«و». 

". المدوانة الكبرى. ج ؟. ص "07 - 01؛ العا ”. ص 714؛ مختصر المزنى. ص ١58؛‏ 
الاشراف على مذاهب العلماء. ج ". ص 31 44؛ مختصر اختللاف العلماء. ج ”. ص 98١؛‏ تحفه 
الففهاء. ج 5 ص 0ل؛ المغنى لابن قدامة. ج .ص ٠؛‏ بداية المجتهد. ج ١‏ ص 317. 

4. أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصّاص. كان إمام الحنفيّة في عصره. تفقه على أبي سهل 


>« 


نض 


” الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ١64 
عن نافِع. قال: وَخوت في كتاب لِعَلِيٌ بن أبي طالِب عليه السلام قال: «لا يِصلحُ‎ 
. أكل ما تله وا‎ 
و رُوِيَ أيضاً عن ابن بُجريج ء عن نافع» قال: ليقي اللدية قي سا اضنات‎ 
.. من الطير ا وتنهال فنا أ دكت ذَكائه َذَكَيتَهِ فهو لَك و إلا فلا تَطعَمّه‎ 8 
. و رَوئ سَلَّمَةُ بن عَلقَمَةَ “عن نافع: أنَّ عَلِيَاً عليه السلام كَرةَ ما قَتلَنَُ الصُقَورٌ‎ 


و رُويَ عن مُجَاهِدٍ: انه كانَ يَكرَهُ صَيدَ الطير. و يَقول: «ِمُكُلْبِينَ4 إنما هي 
و سّ دام 
الكلات خاصة . 

و ذْكْرَابو بكر الرازيٌ: أن بَعض العُلماءِ حَمَل « مُكَلْبِينَ4 على الكلاب خاصّة. و 
الاصم النيسابوري و الأصبهانى و ابن قانع القفاضىي والطبراني وغيرهم, له مصتفات منها احكام 
القرآن و غيره. توفى سنة ٠7/ه.‏ الفوائد البهية ص 77؛ تاريخ بغداد. ج 4 ص ١5‏ مرأة 

56 أحكام القرآن للجصّاصء ج ؟. ص‎ .١ 

؟. هكذا فى ١(ب).‏ و فى سائر النسخ و المطبوع: «ابن جريح» بالحاء. 

قي «أجء صء طء ك) و مطبوع النجف: -«بن عمر). 

. أحكام القران للجصّاصء ج 5 ص 4590 جامع البيان( تفسير الطبري)؛ ج 1. ص ”77 ١؛‏ 
زيد مناة بن تميمء من أهل البصرة, و كان حافظاأً متقنأء يروي عن ابن سيرين و نافع. روى عنه 

#اقق © ب. ج) والمطبوع: - «خاصة». 

6. أحكام القرآن للجصّاصء ج ”. ص 590 
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بَعضَّهم حَمَلَ ذلك على الكلاب و غَيرها . 

و الذي يَدُلّ على صِحَةٍ ما نا إليه ‏ بعدَ إجماع الطائفة المحِقَة عليه -: قَوله 
تَعالي: 9ق ما عَلَّمْتَم مِنَ الجؤارِح مُكَلْبِينَ تُعلّمُوتَهُنَّ مِمًا عَلّمَكُمُ الله فَكُلُوا مِمًا أْمْسَكْنَ 
عَلَيْكُمْ و اذْكُدُوا اسْمَ الله عَلَْهه ' الآيةَ و هذا نَصَ صريحٌ على أنّه لا يَقَومُ مَقَامَ 
الكلاب فى هذا الحكم غَيرُها؛ لأنه تعالئ لو قالَ: (و ما عَلّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِح» و لم 
قْل: ل مُكبِين» لَدَحَلَ في الكَلام كُلُْ جارح مِن ذي ناب و ظُفرٍ و لمّا أنئ بلفظة 
َمكلبين» وهي تَكُصٌ الكِلابٌ -لأنّ المُكَلّتَ هوصاحِبٌ الكلاب بلا خجلافٍ بين 
أهلٍ اللغة 'عَلِمنا أنه لم يُرِد ب «الْجَؤارٍح» جَمِيعَ ما يَسبَحِقٌ هذا الاسم و إِنّما أراد 
الخرارع ' ون كنا ةنر اودرع الاك متترت لرلي لايك لقو ره 
مُبِقِرينَ أو مُحْمِرِينَ» فإنّه لا يَحتَمِلُ -و إن كان اللفظ الأوّلْ عام الظاهِر إلا على 
ركوب البَقَر و الجمارات. 

ار حر لي ا رو الا ماج لاي وا راد 
يريد به المُضْرِيّ للجارح" المُمَرّتَ له و المُجِرِي. فيَدخُلٌ فيه الكلبٌ و غَيرُه. 


40 أحكام القرآن للجصّاصء ج ”. ص‎ .١ 

؟. المائدة(6): غ. 

”". المحيط فى اللغة. ج ”. ص ”107 (جرح)؛ مفردات الفاظ القرآن. ص ١7ا؛‏ المغرب فى 
نرتيب المعرب. ج 5 ص 530؛ لسان العربء ج .١‏ ص 755/؛ الصحاح للجوهري. ج ١‏ 
ص 1١75‏ القاموس المحيط. ج .١‏ ص 177( كلب). 

غ. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «بالجوارح». 

0. فى «أء ص. ط»: «مجمزين». و معنى العبارة: أي أنّه يختصٌ ركوب البقر و الحمير. و الجماز: 
مركب سريع يتخذه الناس فى المدن. 

.١‏ فى «صص. ط. ك)»: «للجوارح». 


ون 


” الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ١ 


قلنا: ليس ينبغى أن يَتَكَلَّمَ فيما طَريقُه اللغةٌ مَن لا يَعرفُ مَوضوعَ أهلها. و لا 
يُعِرَفُ عن ' أحدٍ مِن أهل اللغةٍ العربيّة أن المُكَلّبَ هو المُغْرِي أو المُضْرِيّء بل يَقولونٌ 
-و قد نَصُوا في كُُّبهم عليه -: أن المَكَلّتَ هو صاحِبٌ الكلاب؛ قال النابغة الذَبيانِك '. 
سَوّت عليه مِن الجوزاء' ساريَة تُرجى الشمالٌ عليه جامد البَرَدٍ 
فارتاع من صَوتٍ كلاب فباتَ له طُوعَ الشَّواِتِ مِن حَوفٍ و مِن صَرَوٍ 
و فَسَّرَأَهلٌ اللغة أنّه أرادَ ب «كلاب» صاحتٌ الكلاب : و«كلاتٌ» و كل تخد 

و ذَكْرَصاحِبٌ كتاب الجتمههري': أن المُكَلّبَ صَاحِبٌ الكلاب, وأَنشَّدَ قَولَ الشاعر: 


/ فى ١ج. ص. ط»: - «اعن».‎ .١ 

". النابغة الذبيانى. زياد بن معاوية. أبو أمامة» شاعر جاهلى من الطبقة الأولى من أهل الحجاز. 
كانت كوت لا نون كلد لخي وق كانه هد الشعراء فتعرّض عليها أشعارهاء 
وكان الأعقى و حسان و الكخنساء ممن يعرضن شعره على النايقة و كان أب و عمرق ابن الغلاء 
يفضّله على سائر الشعراء. و هو أحد الأشراف فى الجاهليّة. وكان حظيّاً عند النعمان بن المنذر, 
خا اندم وو تفزئد لني لوده رود الما نه تعيب دما نه وان بعك ووفك قل 
النشاحو لقان :و غالف رما جع رعس عي لفان فعاد إليه و اعتذر بقصائد تعرف 
الاعكد ا انغوع كا انعد شعراء العرت واه لكل تن دوواد ل عهو راقن غير 
قويا" وديزانه مكيو كاك :قل الوعجر وها هر لدههد الرسرل مان لمعل ولف لوك 
ج ”ا ص 45؛ الأغانى. ج .1١‏ ص ”؛ نهابة الإربء ج 3 ص 09. 

". فى «ج» و المطبوع: «الظلماء». 

4. ديوان النابغة الذبيانى» ص 19. 

4. الصحاح للجوهروم عت .ص 7175 (كلب)؛ شمس العلوم. ج 3. ص 737/70( صرد)؛ للسان 
العرب. ج .١‏ ص 777( كلب). 

1. فى «ج. ص» و المطبوعين: -«و). 

. جمهرة اللغة. لأبي بكر محمّد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي القحطاني البصري. عالم؛ 
فاضل أديب حفوظ؛ شاعرء نحوي. لغوي. كان إمام أهل اللغة. روى عنه خلق كثير منهم السيرافي و 


>< 
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محقم ا و كان 
و ما ذْكِرَ فى هذا الباب أكثّرُ مِن أن يُحصئ. 
و قد ذْكِرَ في تُصريف ما يُبنئ مِن الكاففٍ و اللام و الباء أنَّ المُكَلّبَ هو المُضري 
و المُعَلّمُ و قد تنا سائِر كُتّبٍ أهل اللغةٍ فما وَجَدنا أحَداً مِنهم ذَكَرَ ذلك. 
ومن اغّرَ بقَولهم: «فلانٌ كلب على كذا» و «تَكَلَبَ على كذا» فَغَيرٌ مُتَمّل؛ أن _ اانا 
الكَلَبَ هاهنا هو العَطَّسُ, و الكَلِبَ ‏ عندهم هو العَطْشِانٌ, و لا يَقولٌ أحَدٌ منهم: 


َّ 
م 


«كلبَ الطائرَ الجارح» إذا علي وأضراة؛ لأنّ هذه لفظة مُستَعمَلَةٌ مُشَْفَةٌ مِن لفظ 


الكلاب. فكَيفٌ تُستَعمَلٌ فى غيرها؟ 

واذا قيل: قد قالوا: اك ا 

قلنا: من قال ذلك فقد فَسَّرَه و قال: مَعنى «مُكَلتٌ) مَشْدودٌ بالكلب الذى هو 
”5 0 200 57 5 ا ١‏ و 0 2 َ 
القد . و لما كان الاسيرٌ المَشدود بالقد الذى هو الكلب قيل: مُكلب. و ما انكرنا ان 
يكون المُكَلْبُ في مَوضِع مِن المَواضِع يُسِتَعمَلُ في غَيرٍ الكلاب. و إِنّما أنكرنا أن 
يَكونَ المُكلتٌ هوا م و المغريّ و المُضري. 
<> المرزبانى و الأصفهانى. قيل فى حقّه: إِنّهِ ما ازدحم العلم و الشعر فى صدر أحد ازدحامها فى 
.١‏ عجز بيت لطفيل الغنوي. والبيت فى ديوانه: ص 4 يصف بها الخيل: 

تباري مراخيها الزجاج كأنها ضراه أحست نبأة من مُكلّب 
و قال ابن سيدة فى المخصص. ص 0 (السفر السادس عشر): 2 
تبَاري مَرَاخسيها الرَّجَاج كأنّها دواة احتف نا ينه مكلت 

.١‏ فى (أ): «المكلب». 
". فى حاشية «بس» و مطبوع النجف: «الهيد». 
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على أن لو سَلَّمنا هذه اللفظة و أنّها ' قد اسّعمِلَت في التعليم و التمرين فذلك 
مَجَاز و المعنى الذي بي حم لله و الل سان ل 
أولئ مِن حَملِه على المُجاز. 

على أن قوله تعالى: «و ما عَلّمْثُمْ مِنَ الجَؤارِح» يُغنى عن أن يُكَرّرَ و يَقولَ: 
«مُعَلَّمِينَ»؛ لأنّ مَن حَمَلَ لَفظَةَ ( مُكُلْبِينُ» على التعليم لا بُدٌ مِن أن يَلرّمّه التكران 
و إذا جَعَلنا ذلك مُختّضَاً بالكلاب أفاد أنّه بيانٌ لأنَّ هذا الشكة يَتَعَلقٌّ بالكلاب دون 
غَيرهاء و لو أبدّلنا في الآ لفظةً « مُكَلْبِينَ4 بِمُعَلَّمِينَ ما حَسْنَت؛ و كيف ' تحمل " 
على مّعناها و لو صَرَّحنا بها لكان الكلامٌ قبيحاً؟ 

ويَدُلٌ أيضاً على ما ذَمَبنا إليه: أن الجارح غَيرَ الكَلبٍ إذا صادّ صَيداً فمبَله فقّد 
عل القونوو كل كوا كفل" انقوف تور كن و كد هذا الس تن 
الشريعة؛ إلا أن تقومَ دلالةٌ شرعيّةٌ على ذَكاتِهء فلا يجري عليه حينئذٍ اسم المَينَة 
انهه الكوت: 

فإ" 'ذعوااد كاء ماخلة الكو تون يق النازف و القوددى ما اشتههماء فتاهب 
الدَّلالَهُ ولا يَتَمَكَنونَ مِن دَلالةِ و إنّما يَفْرَّعونَ إلى حَبّرِ واحدٍ أو قِياس. و ما فيهما 


ما يوجبٌُ العلم فيّترَكَ له ظاهِرٌ القرآن. 


١.فى‏ «أ»: «أنّ هذه اللفظة». 

1 3 «طء ك)»: «ذكرناه». 

3 0 «صء طء ك»: «فكيف)». 

1 في «أجء ط): «يحمل». 

6. في «أجء ص. ط) و مطبوع النجف: «حله). 
1. فى (أ»: «فإذا». 
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. مسألة 0 
[لو أكلَ الكلبُ من صَيدِه] 
و مما انفَرَدَت به الاماميّةُ: أنَّ الكلبَ إذا أكَلَ مِن الصيدٍ نادراً أو شادًاً و كان 


الأغلك أتدالا باكز كل الأكا من ذلك العنية وناك كر اكلم متهن كه دانةال 


و خالف باقِى الفقهاء فى ذلك: 
و بت د ارو لا و 16 يوا نيج ا م 1 
كال اوععيقة و اس يونت ورك وقد إذا اك الكلتتين الصين فهو 


لي د د د م ةو ل رم 0 و 
غيرٌ مُعَلم فلا يُؤكلء و يُؤكل صَيد البازي و إن اكل. و هو قول الثوريّ . 


.١‏ فى «أء ج»: - «نادراً أو شادًاً وكان الأعلكةةالن هنا. 

398 الاشراف على مذاهب العلماء. ج ”. ص ١غ‏ -_40”5؛ مختصر اختلاف العلماءء. ج "”, 
قدامة. ج ١1ص‏ 8و .١١‏ 

4. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 7 ص 10١‏ - 4047؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ”7 

6. الاشراف على مذاهب العلماء. ج 5 ص ٠١‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 5 ص 5؛ 
14 

1. فى «ص. طء ك»: «ولا». 

”. الاشراف على مذاهب العلماء. ج 7. ص 407؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص ٠١‏ 


لل 
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و قال مالك و الأوزاعِئٌ و الليثٌ: يكل وان اكل الكلت متم ' 

واقال الشافعة: لا تو كل إذا أكل الكلثمنه» والبارئ مثله . 

و لكا تعد انراد لأ و افا لاون الققنها وووانه توك دون السيلة إن د 
اال يشر ما شَرَطناه مِن الأقَلّ و الأغلب بل أطْلَقٌ. فصارٌ الذي ث شرطناه 
انراد في هذه المسألة. 

والاي :ذل عق ويا نض ليد دجوا لاتق ملي -: أن أكل الككلب 


فق الضيق إذا بده بي كوول :على الك تعلمو و التعلي 2 شَرطٌ في إباحَة صَيدٍ 
الكلب بلا خلاني. و بدلالة قولهِ تعالئ: (وَما علندم مِنَ الْجَوَارٍح4 » وإذا تَتَابَعَ أكل 
الكلب مِن الصيدٍ دَلٌ على أنّه فول قلايا أكل يده 

0000037 . 000 5 5 

ولانه إذا توالى اكله منه لا يَكونٌ مُمسكا له على صاحبه. بل يَكونٌ 

و قول المخالن لنا: إِنّ الكلبَ مَتى أكَلَ يَخْرُجٌ مِن أن يَكون مُعَلَْمأَء ليس 
.١‏ المدونة الكبرى. ج 9 ص ؟*0_ 4.057 الاشراف على مذاهب العلماء. ج _ ص ١0؛؛‏ مختصر 

ص ام 

بدابة المجتهد. ج اص 1 المجمو؟ ج 4 ص 060,. 
'. فى (اجء ط» والمطبوعين: «لم يشترط». 
؛. فى «ص. طء. ك): - «عليه». 
6. المائدة( 0): غ. 


"2 


د 


1 0 (أ»: -(«مئه). 
/. فى ١(صصء‏ ط ك»: - وله)». 


كتاب الصّيد و الذّبائح و الأطعمة و الأشربة و اللباس / مسائل الصيد ل 


ىك لأن الكل تاقد ىؤل تدرع ومن أذا بكو تهاما: الاخرف د 
العاقلّ مِنَا قد يَقَمُ منه الغَلَُ فيما هو عالِمٌ به و مُحَسِنٌ له على سَبيلٍ الشذود 
مِن صِباغَةٍ . و كتابة و غيرٍهماء و لا يَخْرْجٌ عن كونه عالماً؟ فالبَهيمةٌ مع فَمَدٍ العَقلٍ 
يذللك: احن: 

و تَفرِقَةٌ مَن فَرَقَ مِن القّوم بِينَ البازي و جوارح الطَّير و بَينَ الكَلب. بان 
الطائر لا يَقبَلُ التعلِيمَ في تَركِ الأكل ممّا يَصيدُه, و أنّهِ يكفى في كُونِها مُعَلَمَة -مع 
أنها سوحن غية انق دان تالت ساحتهاى تجينه إذا دغاهاء و الكل اماس 
مي ا و 00 
أن يُكون تُعليمُه نما هو لِتَركِ الأكلٍ . غَيرٌ صَّحيِحَةٍ؛ لأنّ البازيَ كما جار أن يُمَهَرَ 

و يُمَدَنَ على ما يُخَالِفُ طَبعَّه مِن الاستئناس و إجابة دُعاء صاحبه. جار أيضاً أن 
يُمَّنَ و يُعَلّمَ تَركَ الأكل لما يُمِسِكّه فيَعتاد ذلك و يُفَارِقٌ به طباعَه كما فارَقٌ في 
الوجه الأول 

كلك اق ري كلها شيا رك انيه اكد وس العا اقل لآ كود 
عَلامَةٌ كونها مُعَلَمَةَ همي أن انس بنا و نَدعُوَّها فتّجِيبَ؟ و مَعلومٌ ضَرِورَةً أنَّ إجابَة 
داعيها ليس هو بشىء لها و إِنّما تَعَلَمَّ و تَمَرّنَ عليه؛ فألا أجرّوها مَجرئ بججوارح 
لير في أن أكلها مما تمسِكُه ليس مُخرِجاً لها مين التعليم؟ 

و هذا كله مين الوم حَدسٌ و خبط 


.١‏ فى «أ. ط. ك»: «صناعة». 

7 0-5 مختصر المزنى. ص ١؛‏ بدائع الصنائع. ج 4. ص 604 -00: المغنى لابن قدامة. 
ج .1١‏ ص ١١؛‏ البحر الرائق. ج 4. ص 4088. 

". فى «ص.ء. طء ك» و مطبوع النجف: «طبعة». 


١ل‏ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 
9. مسألة 
[مِمَا يَحَرْمْ لحمّه من حَيَوانِ البَرّ و البَحرٍ] 
و مما انقَرَدت به الاماميّةٌ: تَحريم م أكل التَعَلَبِ والا رعاو الم ووس فيد 
البَحرٍ السَّمَك الجرّيٌ و المارماهي و الرّمَارُ وكُلٌ مالا فلس له مِن السّمكِ' ش 
و خالف باقِى الفقهاء فى ذلك ء إلاأنه رُويَ عن أبي حَنِيقَةَ و أصحابه مُوَافمَتنا 
في التّعلب خاصّةً . و رُويَ عنهم أيضاً كَراهِية يَهُ أكل الصَّبّ . 


0 2 : من : يفماورة ‏ * 85 04 5 8 1 
و رَوَواكُلُهم في خَبّر مَعروفٍ رَواهٌ الأعمَش " قال: ونا أرضاً كَثِيرَةَ الضباب فاصابتنا 
.١‏ نقل هذه المسألة العلامة في مختلف الشيعة ج /». ص 0 
". المدوانة الكبرى؛ ج اشن 2017 1 لآم ج ؟ ص 516؛ مختصر المزني.ء ص 5/80 -571؛ 
ج ”ا ص 11-77؛ بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 77/6- 9374 المغنى لابن قدامة, ج 1١‏ ص ١ا-‏ 

41١ لالدو‎ 

تحفة الففهاء. ج 0 ص 06 بدائع الصنائع» ج 60 ص مره 

الكوفة, و أصله من الريّء معروف بالفضل و الثقة, عذه الشيخ الطوسي فيمن روى عن الإمام 
الصادق عليه السلام. روى عن إبراهيم يم التيمى و أبي وائل و سعيد بن جبير و مجاهد و إبراهيم 
النخعي. و روى عنه أبو إسحاق السبيعى و الحكم بن عتبة و سفيان الثوري و غيرهم, توفي سنة 
ه. الرجال الطوسى. ص ,5١9©‏ الرقم 74775؛ سير أعلام النبلاء» ج 7. ص 757, الرقم 

ء تفريب التهديب» ج ص 06 الرقم 1 

1. فى «ب) والمطبوع: «و أصابتنا». 


كتاب الصّيد و الذّبائح و الأطعمة و الأشربة و اللباس / مسائل الصيد ١‏ 
تجاعة فلتغتاستها: .و إن القدور' لتقلى يها د عناء' وسيول اللوسلى اللهغطلية 
و آله فقالٌ: «ماهذا؟» فمّلنا : ضِبابٌ أصَبناهاء فقالٌ -عليه و آله السلام -: (إنَّ أَمَهَمِن 
بن إسرائيل سيسختو أرانا" فى .تلك الأرضنء:و إئى” أشن أن ون ساو فيا 
َأَكْفِْؤ وها" . 

وهذا الحَبّرُ يَقنّضى -كما ا أنَّ الصَّبّ مع تحريمه مُسِمَ و هو قَولُ الاماميّة؛ 
لأنهم يَعْدَونَ الصَّبّ مِن جُملَةٍ المُسوخ التي هي الفيلُ و الأرنْبُ و الدّبُ و العَقَرَبُ 
والخنت و غك وك و الس و لووط و القَددُ و الختزير ؛ ولا يال مخالفوهم إذ 
تيعو ا -التي ما" اعتَّمّدوا في أنّها مُسوح إلا قلو: الوؤانة + 


1١ 


تشاحكواني "و انبتورارانهو رو تشبوهع إلى المقلة وان القطف وه روون 


.١‏ في اابء ج) والمطبوع: «العدر». 

عد «س. ك» والمطبوع: «جاعنا». 

'". فى «ب» و المطبوع: «قلنا». 

. فى المصادر: «دوايا». 

6. فى «ب؛ و المطبوع: «أنا». 

5 مسند أحمد. ج ا ال يعلى. ج 2.7 ص 377 ح 911؛ شرح معاني الأثار 
ج ؛. ص 141؛ مختصر اختلاف العلماء» ج 7 ص 3711١‏ 117؛ مجمع الزوائد. ج 4 ص 75 

. فى المطبوع: «انراه»). 

. رسائق الشريف المرتضى. ج ١ص‏ ١500-70؛‏ وسائل الشيعة. ج لاسن ان كاك 
بحار الانوا. ج 7 ص -غ118؛ مستدرك الوسائل؛ ج .١1‏ ص ١55‏ _ كلا .١‏ 

4. فى «ص. طء ك): - «ما»). 

1 - «إلا». 

١١‏ الى ا ص. ط. ك» و مطبوع النجف: -«منهم'. 

5. مسند أحمد, ج 4. ص 193؛ سنن الدارمي. ج ا ص 47؛ سنن إبن ماجة ج لا ص .٠١1/8‏ 


م 


م١‎ 


” الانتصار لما انفردت به الامامية /ج‎ ١7 


عن زنكو عدوي ل بااعسيوا مف يق ابواللة الككماة. 

والذى 5 ذَهَبنا إليه: الإجماعٌ المُتَرَدَدُ. 

إن فقث أن تون هذه المسالة على مسالة تحريم صَيدٍ البازي و ما أشبَهّه مِن 
جوارح الطَيرٍ فُعَلته فقُلتٌ: كُل من حَوُمَ ضَيدَ جوارح الطير حَوْمَ ما عَدَدنَاه 
و ترق بِينَ الأمرّين لاف الإجماع. ْ 

فإن استَدَلٌ المُخالِفٌ بِقّولهِ تعالى: دأَحِلٌ لَكُمْ صَيْدٌ البَخْرِ و طَعَامُةُ متاعاً لَك 
ق لِلسّيَارَةٍ و حرّمَ عليِكُمْ صَيدُ الْبَرَ ما دُهْكُمْ حُّمأ» . و ظاهِرٌ هذه الآية يَقتضي أن 
جَمِيعَ صَيدٍ البَحرٍ خحَلال؛ وكذلك صَيدٌ البَرَّ إلا على المُحرم خاصّة. 

وأ استدّلٌ بمالا يَزالُ يَستَدِلٌ به على أنَّ أصلّ المَنافِع التى لا ضَرَرَ فيها عاجلاً 
ولا آجلاً على الإباحة. و على مَن حَظَرَ شيئا من ذلك الدليلٌ. 

فالحوات ١‏ أن قوله تعالئ: أجل لَك ضف انكر لا كول ظَاهِرُهُ الخلاف في 
هذه ل لأنَّ «الصّيد) مَصِدَرٌ «(صدت»». وهو يجري مجِرَى الاصطياد الذي هو 
فِعلُ الصائد, و إِنّما يُسَمَّى الوّحشُ و ما جرئ مَجراهُ صَيداً مَجازاً و على وَحَهِ 
الحَذفٍ '؛ لأنّه مَحَلّ للإصطيادٍ فسّمّىَ باسمه. و إذا كان كَلامُنَا في تحريم لحم 
المَصيد" فلا دَلَالَة فى إناحة اليل لآن الصيدعية المضيك: 0 
<> ح 778!؛ سنن الى داود. ج 7. ص 707, ح 7/40؛ صحيح مسلم. ج 8 ص 272١‏ باب إباحة 


الضب؛ السنن الكبرى للبيهقى. ج 4. ص 75" كنز العمال ج 1. ص 378 ح 107014. 
١.المائدة(41:)6.‏ 
". فى «ب» والمطبوع: «أو). 
7 في «أجء صء ك) و مطبوع النجف: «و الجواب». 
؛. فى مطبوع النجف: «الخلاف». 
©. فى «أء ج. صء طء ك): «الصيد». 


كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة و اللباس / مسائل الصيد ١86‏ 


فإن قيل: قوله تعالى: «قَ طَعَامُهُ ناعأ لَكُمْ و لِلسّيْارَةٍ يَقَنَضى أنه أراد المَصيد 
دون الصَّيدِ؛ لأنَّ لَفْظَةَ «الطّعام» لا تَلِيقُ إلا بما ذَكرناه دون المَصدّر. 

7 ترج إلى لحوم ما يرع ين حبوانٍ النعر' 
لكان لنا أن تُقول: قَولّه تعالى: «وَ طَعْامُةُ» يَقءَ َقنَضى أن يَكونَ ذلك اللّحمُ مُسِبَحِقَاً في 
الشريعةٍ لاسم الطعام؛ لأنّ ما هو مُحَرّمٌ في الشّريعةٍ لا يُسَمّئ بالإطلاقي فيها طعاماً 
كالميتهة والمجرا على ويا كا اخرية اا فلي رت 
الشويعة فلتذل على :للق فيه تعد لرَ عليه. 

و قد رُوِيَّ عن الحَسَن البصريٌّ فى قَولِه تعال او طفاقة»: انه ازاد ينه القت 
و الشّعيرَ و الحُبوبَ التى ” تق ولف لاد وي اكنه التقترية لَفظَةٌ «البَحرٍ) 
على كُلّ ماء كَثِير مِن عَذبٍ و ملح ' و إذا حُمِلَ على الحُبوب سَقَطَتَ المَسألة 

فامًا الحوابٌ عن قولهم: إن الأصل الاباحَة» فهر كذلك. إلا أن تُرجِعٌ عن حكم 
الأصل بالأدلّة القاطعة, و قد ذَكرناها. ش 

"٠‏ مسألةٌ 
[لو وُجِدَت سَمَكَةُ لا يُعلَمْ ذكاتها] 

و مما انَرَدَت به الاماميّة: أن مَن وَجَدَ سَمَكَهَ على ساجل : بحر أو شاطِئ نَهَرِ 
وس ل سيا ا ال لات ع اوم 
فهي ميته وإن طَفَت على وَجهها فهي ذَكِيّ. 


". جامع البيان( تفسير الطبري). ج لا ص ١4؛‏ أحكام القران للجصّاص. ج 7. ص 048 044 
تفسمير اسن كثير. ج ”. ص 4 ١٠؛‏ الدر المنثور. ج 5 ص 016 


م 
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نل الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
فإنَّ أبا حنيقة وإن وافَمّنا في أنَّ السّمَكَ الطّافَِ على الماء لا يُوْكَلٌ. فإنّه لا يعبر 
هذا الاعتبارٌ الذي ذَكرناه . 

و يَجبٌ على هذا الاعتبار أن يَقول أصحابنا فى السَّمّكِ الطافى على الماء: (إِنه 
ليس بمُحَرّم على الإطلاقي» بل يَعتَبرونّه بما ذَكَرناُ؛ فإن وَجَدوه طافياً على ظَهِرِهٍ 
أو وَجهه 5 حكن :ذلك 

دليلنا: الإجماعٌ المتردٌة. 


7 متكا 


و إن شِئتَ أن تبني هذه المسألة على , تعض المَسائْل المُتَعَدَمَة مه لهاء و أنّ احّد 
مِن المُسلِمِينَ ما فرّقٌ بِينَ الأمرين 
[مسائل الذبائح] 
. مسألة 
[ذْبائْحُ أهلٍ الكتاب] 
ومِمًا انفَرَدَت الإماميّة ننه ان ذَبِائِحَ أهل الكِتاب وو 0 


ع ام ل الى 7 00 6 2 ؟ 5 و ع 
اكلّها و لا النّصَُفُ فيها؛ لأنّ الذكاةً ما لَحِمّتها ‏ و كذلك صَيدُّهم و ما يَصيدوئه 


ه 


كلت او غيرة . 
الميسوظا الس شع نأك تدده ا وه الصنائع؛ ج 0 
طن م 

؟. فى اج. ص. طء ك) و مطبوع النجف: «به الاماميّة». 

7 فى «ج. ط): «مأ لحقها». 

. فى حاشية «ك)»: + رالا أن يدرك ذكاته)». 

4. نقل هذا القول العلامة فى مختلف الشيعة. ج 48. ص 5960. 





كتاب الصّيد و الذّبائح و الأطعمة و الأشربة و اللباس / مسائل الذبائح ا 
و الف باقِى الفقهاء فى ذلك . 
دليلنا على صِحَّة ما ذَكّرناه: الإجماعٌ المتردّة. 
وابها قرله :3ن كأز نينا له فا كن اشن الله كلنة و إنة تفشو بيدا 
نض في مَوضع الخخلافي؛ لأنَّ مّن ذَكُرناه م من الكُمَارٍلا يرَونَ النّسمِيَةَ على الذّبائِح 
فرضاً و الاق انشترة عاى ١‏ العو ولو يكرا كار اتشفين لعي اه 
تعالى؛ لأنّهم لا يَعرفون الله تعالئ؛ لكُفرهم. على ما وَلَّلنا عليه في غير مَوضِع. 
ب ش 
فإن قيل: هذا ب َقتَضى أن لا يَحِلَّ ' ا" الصَّبوع؛ لأنّه يد عارف بالله تعالى. 


قلنا: ظاهئ الآية يَقَنَضى ذلك و إِنَّما ادخناء قم ور ا بدليل. ده 


و 
- 


الصَّبِيّ و إن لم يَككّن عارفاً فليس بكافر و لا مُعَقدٍ أنَّ إِلهَه عيرُمَن يَستَحِق العبادة 
على الحقيقة و إنّما هو خال م بو المرر ديا الاجر تعر الها سردم 


.١‏ المدوانة 0 ؟. ص 17؛ 5 اج ”. ص 505؛ الاشراف على مذاهب العلماء. ىا 
ص ٠١410-11:م<‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 3 ص ؛ ١‏ ٠٠_لاء.‏ ال ل 0 
ص 110؛ بدائع الصنائع. ج 0. ص 6 بدابة المجتهد ج ١‏ ص 15 المغنى لابن قدامة. 
ج الاص 0 المجمو). ج 8 ص 8//. 

.,١1 7١ :)1( الانعام‎ ." 

3 فى «ج": الا تحل». 

5 فى الب" والمطبوع: «ذبائح». 

6. فى «صص. طء ك»: «فيما». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

1 و لصوم لاجم 1 

/. فى «ص. طء ك): غير مستحق». 





6 


" الانتصار لما انفردت به الامامية /ج‎ ١/1 
0 7 7 ير > 0-6 4 ََ :0 0 َشث و من‎ ١ 8 
فإن اعترض علينا بقوله تَعالئ: وَالَيَوْمَ أجِل لَكُمّ الطَيِّبِاتُ وَ طَعَامُ الَّذِينَ‎ 
0 5 ا توقاي رد “ال وان 2 ا‎ 00 

وتوا الكثاتٍ جل لَكُمْ وَ طَّعَامُكُمْ جل لَهُمْهِ »و ادعِى ان الطعام يدخل فيه ذبائح اهل 

الكتاب. 


و 
ءِ 
ا 


فالجَوابٌ عن ذلك: أنَّ أصحابنا يَحملونَ قوله تَعالئى: 9ق طَعاهُ الّدِينَ أوتّوا 
كنات جل لَكُمْ و طَعَامُكُمْ حل لَهُمْ» على ما يَمِلِكُونَه 'ممًا يُؤْكَلُ من حُبوبٍ 
و غيرها. 

وهذا تخصيصٌ لا مَحالَة؛ لأنّ ما صَبَعوه طعاماً مِن ذَبِائْحِهم يَدَخُلُ تحت 
اللَّْظَةَ ولا يَجِورٌ إخراجه إلا بدليل. 

ناذا تلناة لقسوقة حورل هالو وو لا تا كلوا ينا قزل كر لق الله 16ت 

قلالناليض اخدياة كفيو" ابنا بقوى التكريار كن 10 الخ مض الا 
التي تَعَلّقنُم بها" بعٌموم ظاهر الآية الى استَدلّلنا بها. 

والذي يَجِبٌ أن يُعتَمَدَ في القَرقٍ بِينَ الأمرين أنّه قد تَبَتَ وُجوبٌ التَّسمِيَةِ على 
الذبيحة, و أنَّ مَن تَرَكَها عامداً لا يكونٌ مُذَْكَياً ولا يَجورُ أكل ذَبِيِحَتِهِ على وَحِهِ مِن 
اعورم وان تن تمق إلى حدا اك تعويين ان قف إلى لللتصيون 


.١‏ في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «و إن». 

؟. المائدة ( 6): 0. 

اق نع ارواستن مان لطتو ارال روف 

؛. فى «صء طء ك): - «ممًا يؤكل». 

4. الأنعام (1): 1 

1. هكذا في «ب» و حاشية «ك). وف سائر النسخ و المطبوع: «بأن تخصّوا». 
/ا. فى «ب) والمطبوع: «اولى». 

/. في © با جء صء ط): - «بها». 


كتاب الصّيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة و الأّباس / مسائل الذبائح ١‏ 


نولة كان لو طفاة الذين اوثواالكتاة يل لكو ا نمقي 1 نل الست 

و التفرة قَهُ, بع امه ين خلاف اوجمم 

لجار علق مالك ا آذ أعضعات أى حينا ترازنى اتعلى اجو لقيو" 
وإ ل اتخطهيو نالك الأخرى» أن اقترطنا إيجات العم الذكر على كل 
حال و عند أصحاب أبس ل جار أن يتك النَّسمِيَةَ مَن أَدَاهُ اجتهاده إلى 
ذلك أو استّفتئ مَن هذه حاله . و الإماميّةُ يَذهَبِونَ إلى أنَّ النّسميَةَ مع الذكر لا 
تَسقُطُ فى حال مِن الأحوالٍ. 

فإن قيل على هذه الطريقة التي تَعتَمِدُها' مِن الجّمع بينَ المَسَلتَين: ما أنكرتم 
ا ا ا 0 
واجبّة أو ي: نشير إلى مَسالةٍ قد دل الدَلِيلُ على صِحُتِها عنده ثم يقول: و كل من ' 
ذَهَبَ إلى هذا الحُكم يَذَهَبٌ إلى عموم قوله تعالئ: ٠و‏ طَعَاءُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكثابٌ جل 
لكوي و التّرقَةٌ, بِينَ الأمرين خلاف اكع 

قلنا: القَرقُ بَيتَاُ ظاهٌ؛ لأنًا إذا بَّينا على مَسأَلةٍ ضَمِئًا عُهِدَةَ صِحَتِها و تفي 


.١‏ فى «ص. طء ك): - «لا». 

00 اختلاف العلماء. ج . ص 1948؛ المبسوط للسرخسي. ج .1١‏ ص 1778؛ تحفة 
الفقهاء. ج "1 ص 17؛ بدائع الصنائع. ج 4 ص 11. 

". في «ص.ء طء ك» و مطبوع النجف: -«(أنّه). 

. فى ١اص.‏ طء. ك»: «و استغنى من هذا». 

4 أنظر: المبسوط للسرخسي. ج .1١‏ ص 778؛ بدائع الصنائع. ج 4. ص 417؛ السحر الرائق. 
ج ص 3037 

١‏ . فى «أ. ج»: «تعتمدهاا. 

. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: + «قد». 

. فى ١الب)‏ والمطبوع: «بينهما». 
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4 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


الشبوة عتياة ورهغالة إذا قو علق كشال فل أن انوي عد وانهة وار ذلك 
مِن المسائل لا يُمكِنّه أن يُصَحّحَ ما بَنى عليه و لا أن يورِدَ حُجَّةُ قاطِعَة , و المِحتَةُ' 
مارو ب تفاط للقيو فيحن إذا ندا على شال رلا على بميشفيا ذا لا 
بُمكِنٌ دَفعٌه؛ و هذا" على التّفصيل يُخْرِبججه الاعتبارٌ و الاختبان". 
مسألة 
[استقبال القِبلَةِ عند الذبح] 

و مما انفردَت” به الإماميّة: القَولُ بإيجاب استقبالٍ القِبِلَةِ عند الذّبح مع 
إمكان ذلك. 1 

و خالف باقى الفقهاء في وُجوبه. و أنه شَرطٌ فى الذّكاة . 

دليلنا - بعدَ الإجماع المتردّد -: الطريقةٌ التي تَقَدَّمَ نَظيرُها و هي: أنَّ مَّن ذَبَحَ غيرَ 
تشقون الله عايدا لنت اتروع يكل الكرت فلن عه وخا ل« الحوت 
وح أن كو 2 لكأن تتوعولانة على اتمرول لد كاء فلد و تيل هذا الحم 
و من اذّعئ دلالة شَرعِيّةَ على ذلك كان عليه إقامَتُها و لن يَجِدَها؛ و لم يَبقَ بعد 


.١‏ في © صء. طء. ك» و مطبوع النجف: +«فيه». 

؟. فى «ج»: «واضحة». و في «ك»: «و الحجة». 

1 فى «اء ج»: «فهذا». 

غ. فى «اج. ص" والمطبوع: «الاختيار). 

0 في المطبوع: «انفرد). 

. المدونة الكبرى, ج ”. ص 11 الأمْ ج ”. ص 577؛ مختصر المزني. ص 584؛ الإشراف 
على مذاهب العلملء ج 7 ص 7759!؛ المبسوط للسرخسىء ج 17. ص "؛ المغنى لابن قدامة: 
ج ١1ص‏ 43؛ بدائع الصنائع, ج 4 ص 1٠١‏ بدابة المجتهد, ج .١‏ ص 1١‏ المجموع ج 4. 
ص 6060 . 
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١ سم ارده 0 0 2 ٍ رع رم‎ ١ 
ذلك إلا كوثها مَينَهَ وداخلة تحت قوله تعالى: «حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْنَه . ع6‎ 


و ايضاً فإنّ الذكاة حُكم شرعِىٌ. و قد عَلِمنا أنه إذا استقبّل القبلة و سَمَّى اسم 


الله تَعالى يَكونٌ مُذَكْياً باتّفاق, و إذا خالّ ذلك لم يُتَيَمَن كُونُهِ مُذَّكّياً فيَجبٌ 


الإستقبالٌ و النَسمِيَةُ ليكون بيقين مُذكَياً. 


0. مسألة 
[في العقيقة] 


و ممّا ظنَّ انفرادٌ الإماميّة به: القولُ بوجوب العَقيقَة و هى الذَبِيحَةٌ التى ' تُذَبَحُ ' 


عن المولوة ذ كرا كان او اعا: 


سآ 


0 


زفق 


و خالف باقِى الفقهاء فى ذلك: 


ا ع عي و ونه 
فتمال الشافعئٌ واقالاك ميك 

0 ) 0 ابل 1 
و قال ابو حنيفة: ليست بمستحية 1 


و 


:الماندة63) 7 
قو «أجء ص ط ك)»: - «التى». 
. فى أ: ايذبح). 


و- 


العلماء. ج ”. ص 777؛ المغنى لابن قدامة. ج .١١‏ ص 9١١؛‏ بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 77؛ 


ص 7 


5. الإشراف على مذاهب العلماء. ج . ص 417؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 5377؛ 


.77١ ص‎ 


ا 


ا الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


و حَكِىَ عن الحسن البسيرئ القول يوسوبها “وهو حذك أهل الظاهر . 
و هذه مُوَافَقَةٌ للإماميّة. 

دليلنا ‏ بعد الإجماع المتردّد : أنَّ العقيقةً سك و قُربَةٌ بلا خلاف. و إيصالٌ 
مَنْفْعَةَ إلى المّساكين. و تَدخُلُ فى عموم قوله تعالئ: فق افْعَلُوا اعد ' 
و ما أشبّهَ هذه الآيةَ مِن الأمر بالطاعات و القّبات. و ظاهد الأمر في الويف 
يَقَنَضِى الؤّجوبَ. 

فإن قيلَ على الاستدلالٍ بقَولهِ تُعالئ: ؤوَ افْعَلُوا الْخَيْرَه في هذا المَوضِع 
و أشباهه مِن المسائل التي استّدلّلنا بهذا الكو فبواها اكد ورين قيار 
الأوزلان رلك وو يع أذ لخي لآ تهات لقو قعال ان .ويد اللتتالى خلينا 
مالا يَصِحٌ أن نَفعَلّه؛ و إذا لم يَصِحَّ |إيجابٌ الجميع و ليس" البَعضٌ بذلك أولئ مِن 
النعضى بط الاسعدلال بالاية: 1 
قد تَبَتَ أنَّ مَن عَنَّ ذُفعَة واحدةٌ عن وَلَّدِهِ يَكونٌُ فاعِلاً كير و فِعلٌ المَرّةِ صَحِيحٌ 
غرو كال نفعت كاول الكنة لموبو كنا فرص فى كل مبالة: 


ص 7١‏ 1. 
قن © صء ك)» و مطبوع النجف: «يدخل». 
غُ. الحج ( *؟): اا 
6. فى «صصء طء ك» و مطبوع النجف: «ما أشبهه». 
1. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «فليس». 
/ا. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «للخير)». 
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و مَوضِمٌ استدلالنا بعُموم هذه الآبة على وُجوب شَىءِ مِن العبادات 
و القبات: ل َناوّلُ الإيجاب له تم ُدخِلّه في عُموم الآية. 

و يُمِكِنٌ أن تَذكُرَلِلمُخَالِفٍ على سَبِيلٍ المُعارّضة: ما يَروونّه عنهم عن النبيّ 
على اللشغلتة رو آله أله قال فى المّولود: «أهريقوا عنه دمأ . 

وفى حجن أدة: القن عن الغلام شاتان» . 

وعو هاية الواقالكه أميكا رس ل الله ضلى اللمغلدو اله انالك عو العا 
كا دو ومن لما ا ئ 
و رَوَى' ابن عبّاس: أنَّ النبيئ صلَى الله عليه و آله عَنّ عن الحسن و الحسين -صلَّى 
الله عليهما -كبشاً كبشا '' فجَمَعَ عليه السلام في إيجاب العَقيقةِ بينَ القّولٍ و الفِعلي. 


.١‏ فى «صء. طء ك): «بوجوب». 

7 2 «أ»: «تدخله». 

ان ل «ليكن». 

1 فى ): «يذكر). 

6 في الج ص. طء. ك)»: «أهرقوا». 

1 هستنل احمد. ج ص 18؛ صحيح المخاري. ج 1. ص ١١5؛‏ سنن إبن ماج ج 5 
ص 3٠١61‏ ح 11 ست إبى داوده ج .١‏ ص 118؛ سنن الترمدي. ج 75 ص »0ح ١0,ء‏ 
كنز العمّال. ج 15 ص .27١‏ ح 01/17غ. 

لا. مسئد احمد, ج 1. ص 752]؛ سين إبن ماجة. ج 5. ص 23١01‏ ح 5 سنن الترمذي. 
ج ".ص 0ح 1049؛ سنن أبى داود. ج ١ص‏ 11/8, ح 1817؛ السنن الكبرى للبيهقي. ج4: 
ص 075؛ كنز العمّال. ج 17. ص 4777 م 40700. 

4. المصنف لابن أبى شيبة, ج 0. ص 67١‏ ح 38؛ مسند أحمد. ج 37. ص 4108 سنن إبن ماجة 
ج ”.ص 310١603‏ ح 177 سنن الترمذي. ج "ا ص 30 ح 1019. 

4. فى «ص. طء ك): + «اعن». 

ا لي داود. ج .١‏ ص 318, ح 1841؛ السنن الكبرى للنسائي. ج ؟. ص 7/. ح 1010؛ 


المعجم الكبير. ج /ا. صص 60",. السمترة الكبرى للبيهقي. ج 4 ص 08 


ا 


1ك الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


و ليس لهم أن يَتَعَلَقوا بما يَروونّه عن النبئئ -عليه و آله السلام -مِن قَولِه: «ليس 
في المالٍ حَقٌ سِوَى الزكاة» . 

ونع ادة " عننا عليز اله السام م3 لول تلقن عن أن سكت عر 
المولود فليَنسّك عن الغلام بشاتينء و عن الجارية بشاةٍ» » فعَلّقَ ذلك بِالمَحَبّة و 
كا وها لكعار بالق 

و بما يَروونّه عن فاطِمَةٌ -صلواتٌ الله عليها - قالّت: «يا رَسولَ الله أعُقّ عن 
ابنى الحَسَن؟» تقال مان الضفو ال «احلقى رَأْسَه و تَصَدّقَي بزنة شعره 
ل 50 جِبَةٌ مها عليها السلام بها. 

الجَوابُ عن ذلك كُلَّهِ: أنَّ هذه أخبارٌ آحاد يَنَفْردونَ ' بها. و لا عرف عَدالة 
زُواتهاو لا صفاتقهمء و بإزائها من الأخبار التي ” تَقَدَّمتها تَنقَرِدُ بروايتها” ا 


١‏ اس زط انتج ادس ا 104 الندعة الكبرى للبيهقي. اج كص 864؛ الجامع 
الصغير, ج 7. ص ,51١‏ ح 7141! كنز العمّال, ج 1. ص 577, ح 18807. 

". فى «أء ج» ص. طء ك» و مطبوع النجف: «يروى». 

". فى «(صء ط. ك): -«من قوله». 

د داود ج .١‏ ص 214/8, ح 1847؛ السنن الكبرى للنسائي, ج 1 ص 0/. ح 0158 4! 
السئن الكبرى للبيهقى, ج 4. ص 0 ٠!؛‏ كنز العمّال, ج 17. ص 4777, ح 407/7. 


5. فى «أ»: + «أنّها». 
1. المصنف لابن أبي شيبة. ج .0 ص 079. ح غ؛ مسند أحمد. ج 1 ص ٠‏ 00 سنن الترمدذي. 
ج 35 ص 2027 ح 005 ١.؛ء‏ المستد: ك للحاكم. اج غء ص 17107؛ مجمع الزوائك ج 4. ص 017؛ 


اسن الكبرى للبيهقي. ج 4 ص غ كنز العمال» ج آل ص ا 2 

/ا. فى «ب. طء ك»: «تنفردون». 

/. فى «أ. ك»: «تقذمها تنفرد بروايتها». قي «تقدمها تنفرد بروايتها» بدون نقط. و فى «(صء 
ط»: «تقذمها تنفرد برواتها» بدون نقط فى الأولى. 
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بُحصئ . و ما يَنفَرِدونَ ' أيضاً بروايَتِه ما قد ذَكّرنا بعضّه. 

واومناح يي لي ار م و جرح. أوجَبّت 
الِب الظَّنّ؛ أ ليس مِن مَذْهَبنا أنَّ أخبارَ الآحادٍ لا توجبٌ” نقد ف الشريدة ها ؟ 
و إِنّما جازّ لنا أن تُعارضّهم بأخبار الآحاد؛ لأنّهم باجمَعِهم يَذْهَبونَ إلى وُجوب 
العمل بأخبار الآحاد. 

نم نَستَظهو مُتَبْرّعينَ بذِكر تأويل هذه الأخبار . 

أمّا احبر الأوَلُ: قَلادلالَةَ لهم فيه؛ لأنّهِ فى أن يَكونَ في المالٍ حَقٌّ سِوَى الزكاةٍ. 
و العقيقةٌ عندَ من أُوجَبّها تَجبُ” في ' ذْمّةِ الوالِدينِ لا في المالٍ. 

و أما الخَبَدٌ الثانى: فلا حُجَّةَ فيه؛ لأنّه إنّما عَلَىَ القضلّ فى ذلك بالمَحَية لا 60-4 
الأصل ' . و القضل في أن يُعَنّ بشاتين '' و قد تُجِرِئٌ الواحدةٌ؛ و يجري مَجرئ 
ذلك قول القائل: «مَن أَحَبٌ أن يُصَلَىَ فليْصَلُ في المَساجدٍ و فى الججماعات؛ 


7” الكافى. ج 3. ص 51-74, باب العقيقة و وجوبها؛ كتاب من لا يحضره الفقبه. ج‎ .١ 
ص 488: باب العقيقة؛ وسائل الشيعة ج 71 ص 1417- 415. باب العقيقة عن المولود.‎ 

؟. في «س. طىء ك» والمطبوع: «تنفردون». 

"'. فى «صء. طء ك»: «قادح». 

غ. في «أء ك): دلا يجب». 

6. في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «على مذهبنا العمل بها في الشريعة». و في اج“»: «ليس مم 
مذهبنا أنه لا يجوز العمل بأخبار الآحاد فى الشريعة». يدك والبين من مذهبنا...» إلى هنا. 

١‏ . فى «ا. ج»: «تستظهر). 

/. فى «صص. طا: - «ثم نستظهر متبرّعين...» إلى هنا. 

8. فى «ص. طء ك)»: -«تجب)؛. و فى (أ): (إيجب)». 

ا +«الذمّة و هو فى». ش 

6ق في أ» وممطيوع التنطاب: «لا بالأصل». 

.١ ١‏ في «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «شاتين». 





ل الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 
و إِنَّما يُرِيدٌ الفضل و إن كان أصل الصلاةٍ واجباً. 

و اما الخَبرٌ الثالثُ: فغَيرُ مُمِتَنِع أن تكون عليه السلام عَنَّ عنه أو عَرَمَ على أن 
يول ذلك. فعَدَلٌ عن أمرها بذلك إلئ قرب أخرئ لهذه العلة. 
[مسائل الأطعمة] 

5". مسألة 
[الطّعامٌ الذى عالَجَهُ الكافِر] 

و مما انفَرَدَت به الإماميّةٌ: أن كُلّ طَعام عَالّجَهُ الكُقَارُ -مِن اليَهودٍ و النّصارئ 
و غَيرهم مِمَّن نَبَتَ كُفِرُهم بِدَلِيلٍ قاطع -فهو حَرامٌ لا يَجورٌ أكلّه و لا الانتفاعٌ به. 

و خالف باقى القُقّهاء فى م 

وقد دَللنا على هذه المسألة في كتاب الطَّهارَةٍ'. حَيتٌ دلّلنا على أنَّ سُوْرَ الكُقَار 
نحشن لا جور الؤضوة يدبو استدللنا بقوله: الى «إقها التتشركون تكل» . 
و استقصّيناه فلا مَعنى لاعادته . 





بو الأزكما قال السك رخمة للم ران «الففنك تنأ شيط ع قومن لاقو اسن 
الترمذي. ج 7 ص 0377 ح 51 ؛؛ المستدرك للحاكم» ج كن /110 السو الكبرى للبيهقى. 
ج 4 ص 704 

”. المدونة الكبرى؛ ج ”. ص 12؛ الام ج 7. ص 108؛ الاشراف على مذاهب العلماء. ج ”. 
ص 11١‏ 480؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 1-7017١1؛‏ المبسوط للسرخسي. ج ١١‏ 
ص 151؛ بدائع الصنائع. ج 4 ص 10؛ المغنى لابن قدامة, ج .١‏ ص 78 14؛ ج ١ص‏ 0؛ 
بدابة المجتهد ج ١‏ ص 3751 730 

*. تقدّم فى ج .١‏ ص 777 مسألة 1 

غ. التوبة (8): 718. 

. نقل هذه المسألة جميعها ابن إدريس و عنه العلامة الحلى. السرائر. ج . ص 178؛ مختلف 


<< 
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ه”". مسألة 
[لحوم الحمْرٍ الأهليّة] 
و مما انفَرَدَتِ الاماميّة به و إن كان الفُمَهَاءُ' رَوَوا عن ابن ا رحمه الله 
مُواققَتَها في ذلك -: تَحليلٌ لُحوم الحم الأهليّة. 
و حَرَمَها سائِرٌ القُمَهاءِ / و انتّهَوا في ذلك إلى أنَّ ابنَ القاسم ' روئ عن مالك أ 
الجمارٌَ الوَحشِئَ إذا تنس و صار يُعمَلُ عليه كما يُعمَلُ على الجمار الأهلِئ فإنَّه لا 


و م 5 ا 
توك" جوانة قتالن وال يناف الققهاء ف ذلك . 


0) 


<> الشيعة ج 8. ص 774 

و قد خالف هذا القول الشيخ الطوسى و قال: «يكره أن يدعو الإنسان أحداً من الكمّار إلى طعامه 
فيأكل معه. فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء». ولكنّ أكثر الفقهاء على عدم جواز 
الأكل. التهابة و نكتها ج . ص 7١٠؛‏ المقنعة. ص ١081؛‏ المهذبء ج 7. ص 417؛ السرائر: 
ج *, ص 178-177؛ مختلف الشيعة ج 8. ص 775 

.١‏ فى «أء. ص. ط) و حاشية «ك»: + «قد». 

1 الاشراف على مذاهب العلماء. ج 8 ص غغ ١؛‏ المحلى؛ ج لا. ص ٠١7‏ غ؛ المغنى لابن قدامة. 
اج ١لا‏ ص 6 بداية المجتهد ج .١‏ ص 78؛ المستدرك للحاكم. ج اراهن 117 شد 
الكبرى للبيهقي. ج 9 ص 770 

”. الام ج ”. ص 778؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 8173١؛‏ المحلى. ج 7/. 
ص 07١غ؛‏ المبسوواط للسرخسي. ج لضن 11-777 تحفة الففهاء. ج 5 صن 15؛ نذاية 
المجتهد. ج .١‏ ص 78؛ المغنى لابن قدامة, ج .١١‏ ص 12؛ المجموع. ج 4. ص 1. 

؛. هكذا في «أ. ج. صء طء ك» و مطبوع النجف. و فى «ب» و المطبوع: «ابن أبى القاسم». 

6. في «صء. طء ك) و مطبوع النجف: «استانس فصار». 

5. المدونة الكبرى. ج 7. ص 14؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص .7٠١‏ 

. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ض 117؛ المحلى. ج لا ص 407؛ بداية المجتهد. 
ج اص 7/8 المجموع. ج 4. ص 1. 


٠ 


ع١‎ 


1 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 


١ 


دليلنا ‏ بعد الاجماع المْردة > أن الأضل :ذيما فيه متفعة و لا مصَردة فيه 
عرو لهرم الْحَمّرٍ الأهلِيّة بهذه الصفة. 
فإن ادَعَوا م مَضَرََ آجِلَةُ مِن حَيثٌ الحَظرٍ لها و النّهَى عنها. 0 يَفرّعون إلى 


قيار أحاد ليشي جه فى مثل ذلك. و هي مُعارَضَةٌ بأمثالها. 


و كبك أيضا أن تقدن غلن الل تله تغال:: كن لا اح قن نا وحن لي 
ريا عل اع تطمفة 4 لاه 

فإن احتّجَوا عليه بمُولِه تعالئ: «وَ الْخَيْلَ و البغال و الْحَمِيرَ لتؤكيوها ودين 
وال تغارن | خبَر أنّها للركوب و الزينة” لا للأكل. 

قلنا لهم: قولّه تعالى أنّها ' للركوب و الزينة لا يَمنَمُ أن يكون لغير ذلك. ألا تَرى 


إل قولٍ القائل: «قد أعطيتّك هذا الثوبّ لِتَلِبَسَه) لا يَمِنَعُ مِن جوازِ بِيعِه له و مِبتِه 


و الانتفاع به مِن وجوه شتّئى؟ 
ولأنّ المّقصوة بِالخَيلٍ و الحَميرٍ الركوبٌ و الزينةٌ؛ و ليس أكلٌ لُحومها مقصوداً 
الاي ين الحَملٍ على الحَميرٍ و الخَيلٍ و إن لم يُذكَرٍ الحَمل و نما 

ص الركوبٌ و الزينة بالذكر. 





.١‏ فى «ب. ص. ك): -«فيه). 
3 5 «صء طء ك»: «فإنّما»» و فى حاشية «ك): الو إنهم». 
ف الأنعام (1): 6 1 

5. النحل (11): 8. 

6. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «للزينة». 

". في «ب): (ابأنّها». 

/ا. في الج ص. طء ك»: ١ايمتنع‏ ). 


كتاب الصّيد و الذّبائح و الأطعمة و الأشربة و اللباس / مسائل الأطعمة ل 


و أكتَرالفقهاء يُجيزون أكل لُحوم الخيل » ' و لم يَمنّع تَضَمُُ لآب ؤكر الركوب 
و الزينةٍ خاصّة مين أكلٍ لحوم الحيلٍ. ٠‏ و كذلك الحَميرٌ. 

فإن استَدَلوا بما يَرووئّه عن ابن عَبّاسِ رحمه الله أنه قالَ: هئ رسو الله صلى 
الله عليه و آله عن لُحوم الحُمُرٍ' والراضي الحراد 0 

و ايضاً بما رَواه خالد , بن الوليد قال كُنَا مع النبئ ' صلّى الله عليه و آله في 
حَيبََ فقال عليه السلام: «لا 06 أموالٌ المُعاهَدينَ إلا بحَقَها. و حرام عليكم 


الحمة الأهليّة 00 
وبما ترويه أَنَس عن النبئّ عليه السلام أَنّهِ نهئ عن لحوم الجَمُرٍ و قال: «إنّها 
0 


.١‏ فى حاشية «ك): + «و إن لم يعمل بمضمون الاية). 

3 9-6 ؟. ص 7720؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 8,. ص 1١04‏ -١1١؛‏ مختصر اختلاف 
العلماء. ج 7 ص 7١7؛‏ المبسوط للسرخسى. ج .1١‏ ص 577؛ بذائع الصنائع. ج 4. ص 78؛ 
المغنى لابن قدامة. ج .١١‏ ص 194؛ بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 73784 

. . فى ١اص‏ .طء ك): «الحمير). 
؛. المعجم الأوسط. ج 3. ص ١05؛‏ سنن الدارقطني. ج 4. ص 1917, ح /77/ا8؛ مجمع الزوائد. 
ج 0 ص 47. 

لهت الولين المكره ين غيل اللدين ضر دن دروم القرشى المشرومن كان إبساانه 
سنه ثمان. وكان خالد على خيل المشركين يوم الحديبية. مات سنة إحدى و عشرين فى خلافة 
ععربن الخطاب:و أوضى إلى عمر. ليدع ااضن م 

1. فى «صص. ط. كا و مطبوع النجف: «رسول الله». 

/. مسند أحمد, ج 4. ص 484- 40؛ سنن أي ذاود. ج ا ص 704, ح 807! المعجم الكبير. 
ج[ 0 الدارقطني. ج غ. ص ١ح‏ 40 كيز العمال. ج غ4 ص 1١‏ آل 
حُ ٠9١‏ ,. 

/. مسند أحمد. ج17 ص ١17؛‏ سنن إبن ماججة, ج 7. ص ٠١77‏ ح 197 السئن الكبرى للنسائي. 
ج ١‏ ص /الاء ح 14؛ المعجم الاوسط. ج .١‏ ص 17؛ كنز العمّال ج ١16‏ ص 477. ح 1١77‏ ]. 


اا 


يل الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


والكواث عو ذلك أن هده احا ا خادوو الما جهاافى الشترينة عبر باع 
جائزٍ ولا يَجورُ مع ذلك أن يُرجَعَ ' بها عن ظَاهِرٍ الكتاب. و يُعَارِضُها من 
الأخبار" التي ترويها لإمامية “مالا يُحصئ, و مما روي تفالنوها مارووشات 

بن اللخيين "+3 للاقلكة يا وبيول اللدوالى لاط ين مالى الاتقدة فقا سان الله 
508 «أطعم أهلَّك مِن سَمين مالِكَ؛ ني إنّما نَّهِيتٌ عن جَوَالِي المُرئ»"” 
و هذا لا مَحالَةَ مُعارضٌ لأخبارهم كُلَها. 

م يُمِكِنٌ أن يُقَالٌ في تلك الأخبار: ال و م 
هو لأجل الظَهرٍ و َي في ذلك الزمانء كما أنّ عليه السلام ته عن لحوم الحَيلٍ' 
هده العلة: 


.١‏ فى «ط» والمطبوع: «فالجواب». ”. فى الج» ك): اانرجع). 
يي © ب. ك»: «و نعارضها لكاو 


حم 


. فى «أ): «يرويها». 
. وسائقل الشيعة. ج عن /ا١1١-6"؟3١.‏ 


© 


ول 


في «ج»: «يروونه مخالفونا». و فى «صصء طء ك»: «يرويه مخالفنا». 


-- 


وك اعد ور رو لجو وات اموي الي عدا لكر يكور الا امرك 
بن ابجر. ف حس رساي سياه 0 
اي صل لعي آمو عن خالد بن سعد وعد الو يل عبد لوحن ب معقل بز قوق 

/ ا ا ل 1 داود. ج 5 ص 00 317 
المعجي الكبير. ج 14 ص 710؛ السئن الكبرى للبيهقي. ج 4. ص 1777 نصب الرإبة ج 1. 
عن ع3 

4. مسند أحمد. ج 4. ص 84؛ سنن أنى داود. ج 7 ص ,70١8‏ ح 7/40 سنن إبن ماجة ج 7. 





كتاب الصّيد و الذّبائح و الأطعمة و الأشربة و اللباس / مسائل الأطعمة 6م 


و قد رُويَ عن ابن عَبَاسٍ رحمه الله أنه قال: إِنّما' هئ عن أحوم الَمْر لَِلَا 
بَقِلّ الظّهدُ '. فقَوّئ هذا التأويل هذه الرواية. 1 
فأمّا الخبّرٌ الذي تَضَْمّنَ أنها رجسٌء فالرّجْسٌ و الرَّْجَرُ و النّْسٌ واحِدٌ في 
الشريعة و لا مُحَصّلَ مِن أهل الشريعة يَذْهَبٌ إلى أنَّ الجمارَ الأهلِيَ نَجسٌ العين. 
. مسألة 
[لُحومْ البغال] 
و مِمّا انفَرَدَت به الاماميّة: تَحليلٌ نُحوم البغال. و باقِى الفقهاء على حَظر ذلك ". 
اوه اعدو عرق لمك إن إبالغة لحوم لقان بوبعلمقرانت 
للاماميّة. 1 


ك2 


و كل شىء ذللنا به على إباحة لُحوم الحم الأهليّة هو بعينِه دليلٌ على إباحة 0 
لحوم البغال. 
د 0 م ا اي و راع در مم يد 


.١‏ فى «ب» والمطبوع: - «إنّما». 
7 محم اللخارييج 0 ص 0 المعجم الكبير. ج 1١‏ ص اغرود المعجم الاأوسط. ج 4 
". فى «ك»: «خلاف». 
ص 21 اء؛ المغنىق لاسن قدامة. 2 ١ل‏ ص ١1‏ ؛بدائم الصنائع. جح 0. ص بذانة المحتهد. 
الأزهان ج 4 ص 40. 
0 فى الج لا «الحمير». 
قي «أل طكع: «لحوم الحميرا بدل «لحوم الحمر الأهليّة هو بعينه دليل على...' إل هنا. 


181 الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 
0 7 0 0 0 در ١‏ م 0 
لحوم البغالٍ. و التفرقة بِينَ المَسالتين خروج عن الاجماع. 
”. مسألة 
[ذكاةٌ الجنين] 
ومنكاانه افر لقا القرل ان سيق القع برغل فى يقلن الدريدة كايا 
على ضَربَين: إن كانّ كاملاً و علامّة كَمالِه أن يَنبْتَ شَّعِرُه إن كان مَّن ذّواتِ السَعرٍِ 
أو يَظهَرَ وَبَرْه إن كانَ مِن ذَّواتٍ الأوبار فإنّه يَجل أكله. و ذَكاٌ أمّهِ ذَكاةً له. و إن لم 
0 سات ىه ماع لاك اولع ام ]ةس ع ا د م ع عرض 1 
بلغ الحد الذي ذ كرناه وَحَبَ ان يَذكئ ذكاة مفرّدة إن خرّح حيّا. وإن لم يَخرّج 
0 ؟ رم هه 
حيًا فلا يُؤكل . 
و إِنّماكانَ هذا انفرادأً؛ لأنَّ الشافعئَ و من وافمّه يَذْهَبٌ إلى أنَّ ذَكاةً الجَنِينِ ذَكاة 
9 و 5 238 1 ار ج11 1 1 رف 
مدعل 5 جغال )بق أرق عحليفة ومن وافقه تدهعت إلى أن" الكقية له ذكاة مقودة 


و2 ,> 
على كل اعخال 7 
دليلنا: الاجماعٌ المتردة. 


5 في «ص. ط)» و مطبوع النجف: «الأمرين». 

1 في «صء. ط. ك» و مطبوع النجف: «فإن». 

". فى «صء طء ك): «لم». 

500 أوَل المسألة إلى هنا العلامة فى مختلف الشيعة. ج /. ص 704 

4. الأ ج ”. ص 707 7017؛ مختصر اختلاف العلماءء ج 7 ص 5757؛ الحاوي الكبير. ج 16 
ص 18 1؛ المجمو» ج 4. ص 11/8. 

أ. فى (اج): - «ذكاة الجنين ذكاة امّه على كل...» إلى هنا. 

/. فى (اصص»): - الو أبو حنيفة ومن وافقه يذهب إلى ايه إن هنا. 

/. مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 577؛ المبسوط للسرخحسيء ج 17. ص 1؛ تحفة الفقهاء. 
ج ”.ص 11؛ بدائع الصنائع, ج 4 ص 47. 





كتاب الصّيد و الذّبائح و الأطعمة و الأشربة و اللباس / مسائل الأطعمة ل 


وإن شئتٌ أن تَبِنِىَ على بَعضٍ المَسائِل المُتَقَدَمَة مِثلُ وُجوب التسمية على كُلّ 
وجه أو وُجوب استقبالٍ القبلة: و أنَّ أحداً مِن الأمّةِ لم يَُرّق بِينَ المَسالئّين. 

و ليس لهم أن يَحَتّجُواعلينا بما يَروونّهِ عن النبئ صلَى اللّه عليه و آله من قوله: 
بم 5 : م ١‏ ا ع 0 
«ذكاة الجَنِينٍ ذكاة امه ». و لم يُفرّق بين الكامِل مِن الاجنة و غير الكامل. 

وانمًا ترؤوئه ايض عن الببرة ل اللهعلية:و آله انشيل عق التقزة و القناة 
م م 8 غ262 اع دو 7 و م ” 
تذْبَحان و يوجَد فى بَطنهما جَنْينْ: | ناكله او تلقيه؟ فقال: «كلوا إن شئتم» ٠ولم‏ 
يُمصَا كما فضّل- الاماميّة. 

قلنا: إن الكلامَ قد مَضئ فى أنَّ أخبارَ الآحادٍ ليست حُجََةَ فى الشرع. و أنَّ هذا 

1 0 ِ 9” , 00 

و لوسّلمنا ذلك لكان لنا أن تقول فى الحَبَر الآوّلِ: لا يخلو مِن أن يكون تَأُويله 
على ما تَوَّلهِ الشافعئٌ عليه مِن أنَّ المراد أن ذَكاةً الجنين هي ذَكاةٌ أمّه و أنه يَصيرٌ 
له حُكم الذكاةٍ لِذَكاتِها . وإن كان كذلك حَمَلناه على الجَنين الكامل الذي قد نَبَتَ 
علي الشعةن الويك»و حصنا عموفه بادلينا الى :د كرناها. 

ح 1994؛ سنن أنى داود. ج ١‏ ص 3143, ح 18717؛ سنن الترمذي. ج “ل ص 8ل ح 607 1؛ 
اسن الكبرى للبيهقئاخ 4 صن :0 
.١‏ مسند أحمد. ج *. ص ١!؛‏ سنن أنى داود. ج ١‏ ص 147, ح 18717؛ السئن الكبرى للبيهقي. 
”. هكذا فى «ج» و حاشية «ب». و فى «أ) و مطبوع النجف: «ما يرويه». و فى سائر النسخ و 
المطبوع: «ما يرووبه». 


03 راجع: الكافي. ج أدص ,باب الأجنّة التي دخرج من بطون الذبائح: وسائل الشيعة. 


6ع 


6 


مرا الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج " 


أو يكونٌ التأويل على ما تَأوَلَه أبو حنيفة مِن أنَّ ذلك على سَبِيلٍ التشبيه. و إنّما 
القراة بابر أن ذكاة الجَنينٍ مله وعان كا لاقي ال لقح اندعق 
ان يخزج بن طن موحي و كما حرج حي لس نيا 
ل 1 ننه مش ين «الاجتناه و هو الاستا و هو إلما بخن 7 كمذا 
الاسم في حالٍ كوه في بَطن أَُمّ و إذا ظَهَرَ زا عنه استحقاقٌ هذا الاسم على 
ا ا ا وري 
أن يكون المُراد أنَّ الجَنِينَ إذا خَرَجَ حَيَاً ذْكّىَ كما تُذَّكَى ' ةوهو لا در 
الاسم بعد خروجه؟ 

والأمقة إن يكن المراذ انا دكاء اكه 5 حَعَدف إليه في الحكم و هو ججَنِينٌ في الَطن. 

وب و لوي 1 عن ادر برا المي اند وا 
على أنّ ذَكاتها ذَكاةٌ لِجَنِييْها أفاد هذا التتخصيصّء و إذا خُمِلَ على" أن المُرادَ أنَّ 
الجَنِينَ يُذْبَحْ إذا ‏ عب حا اسه أكون ندع الشسيف الا ؛لآنّ غَيرَ الم 


.١‏ في «أ:: «فتحمل». و في اج»: افنحمل». 

8 اجات اميا و فى «صء ط» و مطبوع النجف: حرج حيًاً). و فى المطبوع: : ااخرج 

“”". المبسوط للسرخسيء ج 7 ص "؛ بدائع الصنائع» ج . ص ”17؛ المجمو» ج 4 ص 758 ١؛‏ 
الدرٌ المختار. ج 3. ص 116. 

؛. فى «ص. طء ك): «لفظة». 


2 
ها 


6. في (نب») والمطبوع: ١اسمّى‏ ). 

1. فى ابء ج): ايذكى). 

. في «أء ك و مطبوع النجف: «يتعدذى». 

8. فى (صصء ط»: - «أنّ ذكاتها ذكاة لجنينها أفاد...» إلى هنا. 


كتاب الصّيد و الذّبائح و الأطعمة و الأشربة و اللباس / مسائل الأطعمة ل 


من الذَّبائْح كُلّها كَالأمٌ في هذا المعنئ. ٠‏ فلا مَعنى للتخصيص. 

فإن قيل: دار مالك الصويرت لصي( لين اضر اق 
«ذَكاةٌ الجَنينِ كَذَكاة اكز قله اسقط" الكاف تقد الفط إلى لفل كان فالس 

قلنا: قد ينا أنّ حَملَ الحََبْرٍ على التشبيه يَتَحََوَجْ ' على مَذْهَبنء فما علينا في 
لصب إلا ِل ما علينا بالرّفع. 

على أن أصحاب الشافعي قد أجابوا عن رواية اتُصب بعد أن دقعوا هورها 
واشْتهارّها و مُساواتها للرواية بالرّفع. نراق " قالوا: لمتحي كرد ري 
أن التّقديه” «ذَكاةٌ الجَنين تدكاة اماو في ذكاة أمّه فلما سقط" عر الوه 
اللعك فل تساف اللفيت السميو مان كل حال 

الالح رادي حك كارا يي شِئتم»» فإنًا نَحمِلّه على الجّنين الذي قد 
تكامَل و أشعَرَ و أُوبَن و نُتوكُ عمومً الظاهِر بالأدلة. 

4. مسألة 
[ممًا يَحرْمْ أكله من الذبيحة] 

و مما انقَرَدت به الإماميةٌ: تحريم أكل المبفال و القَضيبء و الحُصِينَينِ 

و الرّجِمء و المَثائّة'. و يكرّهون الكُلينَين. يلد 


١.فى‏ 01 بء ج) والمطبوع: «سقط». 

؟. فى «صء. ط. ك١‏ و مطبوع النجف: «ايخرج). 

". فى «ب. صص': «فإن». 

.فى «ص. طء. ك» و مطبوع النجف: +«فيه». 

0. فى «أ. ج»: «سققط». 

. نقل هذه المسألة العلامة فى مختلف الشيعة. ج 4. ص 7١14‏ 


/ااع 


4 


الحلا الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
وغالكفياقق الققهاءفى ذلك . 
و الدليل على صِحَّة ما ذَهَبوا إليه: الإجماعٌ الذي تَرَدَد. 
و الاشفت ان دده هذه المسالة على سفن المعانال المشدفة القن عليها ند 
لاهترى اذ ادا عن الام ما سيد الكسالمية. 
كتابُ الأشربة' 
9”,. مسألة 
[حْرِمَةٌ الفقاع] 
و مما انفَرَدت به الإماميّة: القَولُ بتّحريم القُقَاع و أنّه جار مَجرَى الحَمرٍ في 
عبن حاون يذ قاريها وز قباد عرس جاشعير فلك باقى الفقهاء 
5 
و الدَّلالةٌ : الإجماعٌ المُتَرَدُُْ 
وإن شِئتٌ أن تَبِنِيَ هذه المسألةَ على بَعض ما تَقَدَّمَ مِن المّسائل التى فيها ظاهِرٌ 
كنات الله تُعَالن:فعلت: 


نع بير 4 وى ٠‏ 6 2 - 0 وك أه ب 
و مما يُعارّض به المخالفون: ما يروونه عن ثُقاتِهم و رجالهم من تحريم 





قدامة. ج ال ص 1/8 المجمو » ج 4 ص ا 

افق (لج): «مسائل الأشوية: 

. المدونة الكبرى ج 3. ص ١71؛‏ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 4, ص 111؛ الحاوي 
ص 0١‏ الفقه على المذاهب الأربعةة ج 7. ص 7؛ تحفة الفقهاء. ج “3 ص /5. 

؛غ. فى «ج»: «الدليل على ذلك». و فى «ط»): «الدليل». 

6. فى «ص. طء. ك» و مطبوع النجف: «رووه». 


كتاب الصّيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة و اللباس / كتاب الأشربة ١9١‏ 
2 ا ل ا ل اا لت 35 ام ده 

الفماع؛ لان الذى ترويه الشيعة و تختص به من الروايات فى هذا الباب ما 

-0 : عام أ ب 0 5 ب 900 

يَرؤُونه و يَقولون : إنا لا نعرف هؤلاء ولا نثِقى بروايتها . 

5 0 كأاء 6 م 5 9 و1 عد اال 95 1 6 ا‎ ٠ 
عن أبن‎ ٠ فمن ذلك ما رواه ابو عبّيدٍ الاسم بن سَلام. قال: حدثنا ابو الاسوّد‎ 

0 دس ) 3 / - 2 3 م من , : 2 

.١‏ فى «أ): «يرويه). 

”. فى «أ» و مطبوع النجف: «يختصً». 

". الكافىي. ج 1. ص 257 - 4350؛ وسائل الشيعة. ج 50 ص 704 - 510. 

4. فى «أ): «مما يرونه). و فى «ج): «ممايروونه يمكنكم أن تقولوا»» وفى «ص): «عليهم أن يقولوا». 

6. فى «أء صء. ط» و مطبوع النجف: «برواتها». و فى «ج)» و حاشية «ك»: «بروايتهم». 
الأسود المدنى. روى له الجماعة. انظر: تهذيب الكمال» 8 306 ص 6 تهذبب التهذيب. 
2 4 ص 7١7؛‏ سير اعلام البلاء. ج أ.٠ص .١6٠‏ 

ل. ابن لهيعة عبد اللّه أبو عبد الرحمن المصري. المتوفى 14١هء‏ و يقال غير ذلك. من رجال 
مسلم و أبى داود و ابن ماجة, و الترمذيء وتّقه مالك. و أحمد بن صالح. و ابن شاهين . و أثنى 
عليه آخرون بالضبط. و الإتقان. والصدق. و صحّة الكتاب. قال ملا على القاري في شرح مسنل 
ألى حديفةه ص 44:: «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما كان مثل ابن لهيعة بمصر 
فى كثرة حديثه. و ضبطه. و إتقانه». 
الحارث بن جزء و أبا الهيثم و ابن حجيرة. سمع منه عمرو بن الحارث». و قال ابن حبّان فى 
بن السمح. و قد قيل: عبد الرحمن بن السمح بن أسامة التجيبى. كان مولده سنة 6١١ه.‏ مات 
سنة 7'/اه رئما وهم). 

4. أبو يحيى زكريًا بن يحيى الساجى البصري. محدّث البصرة, أخذ الفقه عن الربيع و المزني. 
وروى عن هدبة بن خالد والعنبري و محمد بن بشّار له اختلاف الفقهاء و اختلاف الحديث أو 


>» 


دحلا الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 

ع م 1 7 ا 0 2 , 

قال: حّدتنا سَليمانٌ بن داود ٠‏ قال: اخمرنا 9 وَهب.ء قال اعجتر عمرو بن 
ف ل ل كم 2 9 2 - لك اتام 

الحارث ان درّاجا ابا 0 ا دَرَاجا قال: إن عمَرَ بنّ 

الحَكم ' حَدَنَا عن أمّ حَبيبة. زوج ' النبين صلّى اللّه عليه و آله أنّ ناس مِن أهل 

اليم قَدِموا على رَسولٍ الله صلّى الله عليه و آله لِيُعَلَمَهُم الصَّلاة و المكان 


<> العلل. مات سنة 72037ه. طبقات الشافعية الكبرى. ج كص 551؛ تذكرة الحفاظ. ج 5ص 0,. 
م لف كتانى المسدة: 

5 وكاعلى مويو عدوا نت مهاج 5”. ص 450 الرقم "087 ما لفظه: «عمرو بن الحارث بن 
يعهوبف الأنصاري. 5 م المصري. المدنيّ الأصل. مولا ةكين أ إحدى و تسعين. 
اما لض اي ل ا بن الأشجّ و جعفر بن 
ب ل ا سخه ا ل 
بن أنس و يحيى بن الإماير اخروة وو كان ترقتسا اق ف امن ورين الى سا 
وَعَنيك الله بن أبن حتعفن و كان أديبا فصيجا»: 
وأناهريرة وأوّحبيق 


حم 


ل ولت ل كي وح ا 
حيمة ل ا 0 و ارتدٌ عن الإسلام و توفي بأرض 
لمحي يا ا ا ار ال رقت 
السير و التاريخ. الطبقات الكبرى. ج ١‏ ص 7١8‏ واج 8 ص 14؛ أسد الغابة ج 0. ص 01/7؛ 
6. فى ١ج.‏ ص. طء ك): «زوجة». 


كتاب الصّيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة و اللّباس / كتاب الأشربة ١‏ 


و القرائفي فقالوا: يا :سول الوكلا شراباً تعِفله من القمح .و البعيز: فتمال 
عليه السلام: «العُبِيراء '؟) قالوا: نَعَم. قال عليه السلام: «لا 00 

قال الساجئ في حَديثِه: قالّ عليه السلام ذلك ثلاثاً. 

و قال أبو عْبِيدٍ الاسم بن سَلَام: ثم لما كان بَعدَ ذلك بِيَومَينِ ذَكّروها له عليه 
السلام فقَالٌ: «العبيراء؟2 قالوا: نح 0-0 عليه السلام: «لا حر فاك فليا وان 
يَنطلقوا اده عليه 0 ابيا فقال: «الْغْبَيرا ع؟» قالوا: : نعم. قال: «لا تطعموها. 
قالوا": فإنّهم لا يَدَعوئّها'. فقال عليه السلام: «مّن لم يَتوكها قاضربوا عُنُقَه . 


و رَوئ ابو عبّيدٍ ايضا عن ابن ابي مَريَّمّ » عن محمَدٍ بن جعفر . عن زيدٍ بن 


011 الخردو يجالع‎ ١ القمح: جك روي جار له لاي والقييد الح وها مجع‎ .١ 

". العْبَيراء: شرابٌ مُسكِرٌ ينَحَذْ من الذرة. لسان العرب,. ج 4 ص 1 (غبر). 

". مسند أحمد. ج 3. ص 477؛ السئن الكبرى للبيهقي؛ ج 8. ص 147؛ مجمع الزوائد. ج 4. 
ص ”67 - 01. 

ُ. في © ص. طىء ك») و مطبوع النجف: «ثم لما». 

6. فى «ج»: «قال» بدل «فلمًا أرادوا ان ينطلقوا...» إلى هنا. 

1 فى جميع النسخ: «لا يدعونه), و ماائبتناه من المصادر و المطبوع. 

. مسد أحمد. ج 3. ص 477؛ مسد أبى يعلى, ج 17. ص 38, ح 7147؛ السئن الككبرى 
للبيهقى. ج 8 صن 797؛ م ل 66 

1 د ا ل ا المعروف بابن أبي مريم الجمحيى. أبو محمّد المصري. 
مولى أبي الضبيع؛ مولى بني جمح. روى عن عبد الله بن عمر و محمّد بن جعفر بن أبي كثير 
و مالك و الليث و غيرهم. و عنه البخاري. روى له هو و الباقون بواسطة محمّد بن يحيى 
الذهلى و الحسن بن على الخلال و أبى عبيد القاسم بن سلام و جماعة. ولد سنة غغاهاو 
مات سنة 7714 ه. تهذيب التهذيب. ج 4. ص 17. 

4. محمّد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي. مولاهم المدني. روى عن زيد بن أسلم 
و حميد الطويل و إبراهيم بن موسى و غيرهم. و عنه عبد اللّه , بن نافع الصائغ و زياد بن يونس 
و سعيد بن أبى مريم و آخرين. تهذيب التهذيب. ج 4. ص 44. 


غرف 


حل الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


ا 2 7 اءع 0" : 0 مك و 7 
عليه السلام عنها و قال: ١لا"‏ حو نيه" 
عو اك ع ا 1 موا لهم دده 1 ول كمف لال ممم 
قال: و قال زيد بن اسلم: و الاسكركة هى. وهذااسم يتخنص الفماع به. 
يعني الأسكركة في لَعَةِ العَرَبِ. 
سرع )د م / 3 م ادم . 3 03 > دك 1 
قال ابنْ الرومىٌّ وهو مِمن لا يُطعَنُ عليه فى عِلم اللغة العربيّة» و كان مَشهورا 
بالتقدم فيهاء و يُروئ عنه أَنّه قال لبَعضٍِ رُواتِه و قد عَمِلَ ابن الرومىّ قصيدة: 


وعن سلمة بن الأكوع. وعنه أبو السختياني و جرير بن حازم و هشام السفياني و غيرهم. مات 
ج ١ص‏ 157. ' 
بن على و شريك بن أبى نمر و جماعة. مات سنة 7١٠ه‏ و هو ابن 84. و قيل في وفاته غير 
الك جهذنية اللملسه ح لاض 117 

”. الموطة ج 7. ص 840, ح ١٠؛‏ المسند للشافعى. ص ١58؛‏ عوالى الى ج .١‏ ص 7317 
حَ ١‏ 

؛. فى المطبوعين: - «و قال». 

0. كذا فى النسخ. وفى كثير من المصادر و المعاجم: السّكوكة). 

م الموطة ج 5 ص 0 المسدندل للشافعىيء ص 0 النهابة فى عريب الحديث. ج 9 
ص 07 

. في «ص. طء ك): «الاسم يخص». 

8. أبو الحسن على بن العبّاس بن جريج, و قيل: جورجيسء المعروف بابن الروميء مولى عبيد 
الله بن عيسى بن جعفر بن المنصورء شاعر مشهور معروف صاحب نظم عجيب. له نظم في 
جميع الفنون» ولد فى بغداد سئة 77١‏ ه فى موضع تعزقبابالعفقنة :اق توف سننة: 1477 أو 


كتاب الصّيد و الذّبائح و الأطعمة و الأشربة و اللباس / كتاب الأشربة 0 

- 5 ا سَ 00 5 اه َ 
إلى بها ابا العبّاس تعلبا . فإن رَد عليك شيئا مِن الاعراب فيها فالقنى به. و إن رَد 
شرل إل ف : لوانتاؤوق عل انزو اجات اين الروميك 


اسقّني الأسكركة الصَّْ حَبْرَ فى جَْضَلْفونِهُ 
وَ اجِعَلٍ الفَيْجَنَ فيه 000 
إله مصفاةٌ أعلا سبك لنتطوية” 


أراة بالأشكركة: الفماعَ. ماده الكوز الذي يُشْرَبُ فيه المقاع. و 
الفية الناوة و اقيض الشراتٌ* : 

و قد رَوى أصحابٌ الحديث مِن طرق مَعروفةٍ أنّ قوماً م من العَرَبٍ سَأَلوا رَسولَ 
اللِّ صلّى الله عليه و آله عن الشراب المُنَّحَذِ مِن القّمح فقالٌ رَسِولُ اللَّهِ صلّى الله 
عليه و آله: «أ يُسكِن؟» قالوا: نَعَم. فمَالٌ عليه السلام: رلا 10 

.١‏ فى «صء ك): «لكن بها أبا العّباس فقلت». و فى «ط»): «القصيدة بها أبا العّاس فقلت»». و فى 
و النجف: «قصيدته التى مدح بها أبا العتان التقلات»: ْ 
ابو العبّاس احمد بن يحيى بن زيد بن سيّار النحوي الشيباني بالولاء. المعروف بثعلب. ولد 
سنة 4 للوجزة كان إمام الكوفيين. فن اللتحرئق و اللقة: وكاقاثقة مالحا مكهوراً بالحقل: 
سمع ابن الأعرابي و الزبير بن بكار و روى عنه الأخفش الأصغر و أبو بكر و ابن الأنباري, و أبو 
عمر الزاهد و غيرهم؛ و صف كتب منها: المصون فى النحو. مات سنة ١194ه.‏ انظر: وفيات 
الأعيان. ج .١‏ ص ,٠١7‏ الرقم "4؛ مروج الذهب. ج 4. ص 1848؛ تذكرة الحفاظ. ج 7, 
ص 111؛ روضات الجنات, ج .١‏ ص لقة 

”. ديوان إبن الرومي. ج ”. ص 440. 

". جمهرة اللغة ج 7. ص ١7١١؛‏ لسان العربء ج 4. ص (417١‏ صنبر). 

؛. كتاب العينء ج 3. ص 15 ١؛‏ تهذيب اللغة. ج .1١‏ ص 9؛ الصحاح للجوهري. ج 31. 
ص 716١7؛‏ لسان العربء ج 17 ص (737١‏ فجن). 

. المصنف لابن أبى شيبة. ج 0. ص 474. ح 0؛ مسند أحمد. ج 4. ص 777؛ سنن أبى ذاود. 
ج ”.ص 186. ح 5187؛ السنن الكبرى للبيهقى. ج 4. ص 47 . 


05 الانتصار لما انفردت به الامامية اج ١‏ 


2و2 
- 


ذلك على الإطلاق. و حَرَمٌ الشرابٌ الآحَرَ إذا كان مُسكراً؛ فدَّلٌ ذلك على أنَّ 

القراء دامة أ رقهها #الكيره 
و قد رَوئ أصحابٌ الحَديثِ مِن العامّة فى كُتُّبهم المشهورَة أنَّ عَبدَ الله 
ل ١‏ 7 و 7 

الاِشْجَعِئّ كان يَكرَهُ الفقاع . 

اففكة .وك . و حو ور ١ ٠‏ و م اق 3 مو 0 
و قال احمد بن حَنبّل: و كان:اين الميارك يكرّهه . 

رشاع را صسااع 0 0 7 1" 218 ِ و واء وعم م 
وقال احملد: حدثنا ابو عبد الله المَدائنئٌ #قال: كان مالك ين اسن يَكْرَهُ الفقاع. 
ج ؟1. ص 587: «قال يحيى بن معين: ما بالكوفة أعلم بسفيان من عبيد اللّه الأشجعى. روى 
موضعه. قلت: نزل بغداد. و مات سنة 187١ه).‏ 

". لم نعثرعليه؛ وانظر: الرسائل العشر للشيخ الطوسى. ص 854؟؛ عوالى اللاثى. ج ١‏ ص 18". 

1 «أ ج0: - او). 

4. أبو عبد الرحمن عبد اللّه بن المبارك بن واضح الحنظلى التميمى» روى عن سليمان التيمي و 
حميد الطويل و خلق كثير» و عنه الثوري و خلق كثير أيضاًء مات سنة ١18ه.‏ لاحظ: تهذيب 
التههيب» ج 6 ص ١‏ 

4. أنظر: الرسائق العشر للشيخ الطوسى. ص 154, و فيه: «قال أحمد بن إبراهيم: و كان ابن 
المبارك يكرهه». 

5. محمّد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن. أبو عبد الله المديني يعرف بالمسيّبي» سكن 
بغداد. و حدث بها عن أبيه و عن محمّد بن فليح الخزاعي و أبي ضمرة أنس بن عياض الليثي 
و مسلم بن الحجاج النيسابوري و إبراهيم بن إسحاق الحربي و عبد الله بن احمد بن حنبل 
و موسى بن إسحاق الأنصاري و غيرهم. تاريخ بغداد. ج .١‏ ص 50١‏ الرقم 07. 


كتاب الصّيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة و اللّباس / كتاب الأشربة / ١‏ 


8 فر دق 6 .- اس 7 و ير و 
و يَكرَهُ ان يُباع فى الاسواق. و كان يزيد بن هارون يَكرّهه. 
- 2 900 9 داس 5 ء يي 3 يغ 006 9 3 
قال احمّد: و حَدثْنا عبد الجَبَار بن محمد الخطابىٌ عن ضمرة . قال: الغبيراء  6١‏ 


ام وه 


ني فى اليم سن لجيه تايا مر 0 
واقال زند: ا مرا ا 5 ل 


.١‏ أبو خالد يزيد ؛ بن هارون الواسطيء. روى عن سليمان التيمى و حميد الطويل و عاصم الأحول 
و غيرهم, و روى عنه أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه و يحيى بن معين و غيرهم. مات 
سنة 707 ه. تهذيب التهذيب. ج 21١‏ ص 778 

؟. فى المطبوعين: -«و). 

الحا مق كاي قزل للحي بر ]دع لشن 11 الرقم 441/8 ما لفظه: «وجدت فى 
كتاب أبى بخط يده: حذثنا عبد الجبّار بن محمّد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخمطانيه الووعيد سين دن جه فى المحرّم. و مات فى صفر». 

4. ضمرة بن سعيد بن أبي حسنة ‏ بفتح المهملتين و النون ‏ و اسمه عمرو بن غزية الأنصاري 
المازني المدني, روى عن أبى سعيد و أنس, و عنه ابنه موسى و مالك و فليح. ونّقه هد 
وان فعين: 

0. في «اء صء طء ك» و مطبوع النجف: - دهي »). 

1 انظر: الرسائل العشر للشيخ الطوسي. ص 4 و فيه أيضاً: «قال أحمد» بدل «قال أحمد بن حنبل». 

3 قال الرازي فى الجرح و التعديل؛» ج 4 ص ,15١‏ الرقم 010: «يحيى بن دينار و هو يحيى بن 
أبي الأسود أبو هاشم الرمّاني الواسطي. روى عن أبى العالية و مجاهد و إبراهيم و أبي قلابة و 
أبي مجلز. روى عنه الثوري و شعبة و شريك و هشيم و خلف بن خليفة سمعت أبى يقول ذلك». 

8. الرسائل العشر للشيخ الطوسي. ص 188. 

8. فى «ال ط»: + «عنها». .٠‏ فى «أء. صص. طء. ك»: - «عنها"». 

7 النهابة في غريب الحديث,. ج‎ 8١ الموطة ج ؛. ص 840 ؛ المسند للشافعي. ص‎ .١ 
787” ص‎ 


“لاع 


" الانتصار لما انفردت به الامامية /ج‎ ١54 


وذال ا وسوييه الح 1 شي اكيت 

و إذا كانت هذه رواياتهم و أقوال شيوجهم و مُتَقَدَمى أصحاب حَديئْهم. فما 
المانِعٌ لهم مِن تحريم الفُقَاع و هم يَقبَلونَ مِن أخبار الآحادٍ ما هو أضعَف مِمّا 
ذكرناه؟ 00 

وكَيق «سمبووحيي سياد تحريم المُمَاع و مالك بن 


ل واس قرامعا ابجالن كيرد يث؟ لولا العضيةٌو اتيم 
الورك العو الله عتيما 
[عَدَمْ تَجَددٍ خُرمَةٍِ الخَمرٍ] 

ا المُولَ أن الحم مَحَوَمَةٌ غلى سان كل َب و فى كل 

كتاب نَل و أن : تَحريمّها لم يكن مُتَجَدّداً. 
8 5 1 5 دز عنس | وسار 2 لبر 0 

و خالفٌ باقِى الفقهاء فى ذلك, و ذَهَبوا إلى أنّها مُتَجَددَة التحريم . 
.١‏ أبو موسى عبد اللّه بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب الأشعري. روى عن النب صلى الله 

عليه و آله و على عليه السلام وابن عبّاس و عمّار و غيرهم. مات سنة 4ه و قيل: غغأهى 
؟. فى «صء. ط): - «و قال بو موسى: الأسكركة». 
'". الاستذكار. ج ص 62 الرقم ١61١؛‏ السنن الكبرى للبيهقى. ج 6 ص 00؛ لساك العرب» 


فى «أجء صء طء ك» و مطبوع النجف: -«الشيعة»). 


6. المدوانة الكبرى» ج 53 ص 0١‏ المحلى؛ ج 3١‏ ص 320101 المبسوط للسرخسيء ج 3 
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دليلنا على صِحَّةَ ما هنا إليه: إجماحٌ الطائفة المُحِمّق فإنّهم لا يَختَلِفُونَ فيما 
ذكرناه. 

ولك ايفنا' أن تكن هذه السدالة على تعفن :الئل الشقدمة القن فعيا لالد 
كتاب اللماتقالق ' اوها اتتوو نكر ذلك أن عدا يخ الكلمي عا تيه 
تأنه وأن الترِكة بيتهما حلاف الاجماع. 

فإن عورضنا بما يَروونّه مِن الأخبار” الواردة بتجديدٍ تحريم الخمر و ذكر 
العاف العريدي فقو 11 كم جاور الى تعوي لحريو جار الا في 
لا توعت علماً ولاعَمَاقٌ ولا ترك ما ذكرناة ين الأولة القاطعة يوفل خد«الأخبار. 

مها تدغيه" 'التيوة و «النضنا رايد تحليل أنبيائهم لهاء فَكَذِبٌ منهم عليهم. 
كما كَذَّبوا على أنبيائهم في كُلّ شَيءٍِ كَذَبَهُم المُسِلِمونَ فيه. و لا حَجّةَ فيما يَذّعيه 
هؤلاء المُبطِلونَ المّعروفون بالكذب. 

.١‏ مسألة 
[إنقِلابُ الخَمرٍ خَلا] 
عند" الإماميّة: إذا انقََبَتِ الحَمرُ خَلاً بتفسِهاء أو بفعل آَدمِىَ إذا طَرَحّ فيها ما 





ادق «»: -«أيضاً». 

”فى «أجء ص. طء ك» و مطبوع النجف: - «الله تعالى». 

". هكذا في «أ ج). و فى سائر النسخ والمطبوع: «ويبيّن ذلك». 

؛. أنظر: المسند للشافعى. ص ١4"؛‏ السنن الكبرى للبيهقى. ج 4. ص 717. 
6. فى «أجء ط. ك» و مطبوع النجف: + «عن ذلك». 

1. فى أ ج0: «تترك». 

/ا. فى «اب») والمطبوع: «ما بذعية». 

8. فى الج. ص. طء ك» و مطبوع النجف: «و عند». 


لاع 


0" الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 


تَنْعَلِبٌ به إلى الحريشلت. 
وغالف القافيية وهالكق” فى ذلك: 
وأنو ضيف 3 تعالفك' الانايدة قينا سكاو إلا اند ورين علبهيع فقول اقنجة 


ام 
#2 


ألقئ مرا فى خَلْ فغَلَبَ عليها حَتّى لا يوجَدُ طَعمْ الكَمر: إن بذلك يَجِلُ '. و عند 
الاماميّة أنَّ ذلك لا يَجِونٌُ و مَتئ لم تَنقَلِبٍ"” التََمرُ إلى الخَلّ لم تَحِلّ . 
فكائهم انفَرّدوا مِن أبي حنيفة بأنهم امتتّعوا ممّا أجازّه على بَعضٍ الوجوه. و إن 
وَافَقُوه على انلاب الَمِرِ إلى الخَلّ؛ فجارَ لذلك ذكرُ هذه المسألةٍ في الانفرادات. 
دليلنا ‏ بعد الإجماع المتردّدٍ -: أنَّ التحريم إنّما يتَنَاوَلُ ما هو حََمِنٌ و ما انقَلّبَ 


حَادً فقد حَرَجَ مِن أن يكونّ خمراً. 
و لأنّه لا لاق فى إباحَةٍ الخَلّء و اسم الْخَلّ يَتَناوَلُ ما هو على صِفَةٍ 


2-4 4 


5 لغ > 2 2 و 
صَهء ولا فرق بِينَ اسباب حصوله عليها. 


اروك العامة سي الدووه حو كه افع داف لني 
ص 5١8؛‏ الحاوي الكبير» ج 3 ص 7١١؛‏ المجموى ج 7 ص 01/8 01/4. 

”. المدونة الكبرى. ج 3. ص 34!؛ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 4, ص 4١7؛‏ مختصر 
اختلاف العلماء. ج 4. ص 10؛ المغنى لابن قدامة, ج .٠١‏ ص 47 بدابة المجتهد. ج .١‏ 
ا 

١‏ في «أء ج. ص. طء ك) و مطبوع النجف: «يوافق» بدل «لا يخالف». 

4. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 8. ص 5١5؛‏ مختصر اختلاف العلماء» ج ا 
المبسوط للسرخسىء ج 4”. ص 77؛ تحفة الفقهاء. ج ”3 ص 7"0؛ بدائع الصنائع؛ ج 0: 
112107 

6. في «أجء ص» و مطبوع النجف: «لم ينقلب». 

3 في «ب. صء ط) والمطبوع: «لم يحل». 

لا. فى «1[»: «فلا». 
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و يُقالُ لأصحاب أبي حنيفة: أي فرق بينَ عََبةِ الحَل على التََمرٍ في تحليلها. 
و بِينَ عَلْبَةٍ الماء عليها أو غَيرِه مِن المائعات أو الجامدات حَنَّ لا يوجَدٌ لها طعم 
ل 

فإن فَرّقوا بِينَ الأمرينٍ بأنّ الحَمرَ تَََلِبُ إلى الخَل و لا تَنقَلبُ إلى غير مِن 
المائعات 7 الجامدات. 

قلنا: كَلامُنا فيها على الانقلاب. و الحََمِرُ إذاأَلقِيّت في الخ الكثِير فما انقَلَبّت ' 
في الحال' بل عَيئُها باقيٌ و كذلك هي" في الماء؛ فما القَرقُ بينَ أن يُلقئ فيها ما 
يجو رٌأن يَنقَلِبَ إليه و بِينَ ما لا يَنقَلِبٌ إليه إذا كانت في الحالٍ موجودةً لم تََقَِبِ؟” 


27 نسالة ”م 
[شربُ بَولٍ ما يُؤْكَلَ لَحمُه] 
و ممًا يُظَنَّ قبلَ التأمّلٍ انفرادً الإماميّة به: القَولُ بتَحليلٍ شُرب أبوالٍ الإبل و كُل 
ما أكِلّ لَحمّه مِن البهائم؛ إما للتّداوي أو غَيره”” 


.١‏ في «أج) و مطبوع النجف: «ينقلب». 

؟. فى «أء ج. ص" و مطبوع النجف: «و لا ينقلب». 

'". فى (1»: «فالخمر)». 

: في © ب. ج0: «فما انقلب». 

0. فى «أ. ج. ص. ط. ك»: + «إلى الخل». 

1. فى «ص. طء ك»: - «هى». 

50 المسألة اذ رسن ودع الناكة الحلى. السرائر, ج 7 ص 1777؛ مختلف الشيعة. 
ج 4ص 87" 

8. فى اب" والمطبوع: «لغيره». 

9. نقل إلى هنا الآبي و العلامة الحلى. كشف الرموز. ج ١.ص‏ 471؛ مختلف الشيعة. ج 4. ص 73771 


هه 


بين الانتصار لما انفردت به الإمامية / ج ؟ 


و 


و قد وافَقّ الإماميّةَ فى ذلك مالك و الثوريٌ و زُقَرُ . 
و قال محمّدُ بنُ الحَسَنِ فى البَولٍ خاصّةً مِثلّ فَولِنا و خال في الَوث'. 
واقال بو يعدفة "و أب روشق و الكافي "نول جا أكل ليله مساح وإرركة 
أيقاً كَتَخَاسَةَ ذلك مما لا يُؤكل لحمه: 
أن الأصل فيما بو ك] 


لحخة او تشرتث لبثة فى العقل الاباخف على من دهت إلى الحظر ذليل شرعة: 


والذى يدل على صحة مذهبنا - بعد الإجماع المتردّد -. 


<> و ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسى و ابن الجنيد و ابن إدريس و ابن حمزة و العلامة. 

51 محتصر اخدتلاف العلماء. ج 3 ص 4.١٠‏ المجموع ج 3 ص 8 تحفة الففهاء. ج 2 
ص .6١‏ 

غ. مختصر اخدلااف العلماء» ج ١‏ ص أو ١‏ المسسو اط للسرخسىيء. ج أ ص غ6 و ١ك“‏ 
تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 0 بدائع الصنائع. ج ١ص ١١ 1١‏ 

. مختصر اختلاف العلماء. ج ١ص ١50‏ و ٠7”5!؛‏ المبسوط للسرخسىء. ج ١ص‏ ”67 و ١٠1؛‏ 
تحفة الفقهاء. ج اص ١0؛‏ بدائع الصنائع» ج ١ص 1١‏ 15 المجمو» ج 5ص 89. 

1 . مختصر اختلااف العلماء» ج ١‏ ص ١*6‏ و ١‏ المبسو اط للسرخسىء ج 1 صس 6١‏ و ٠‏ 
لجخب عقا - ١ص‏ بدائع الصنائع» ج اص 1١‏ 5ك المجمو )» ج 5 ص 84.. 
ص 07١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج اص ١*6‏ و 7٠‏ ١؛‏ المجمو ؟ ج 2 ص _ 04؛ 
بداية المجتهد. ج ١‏ ص 14. 
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ولن يوجَدَ ذلك فى بَولٍ ما يُؤْكَلُ لْحمّه؛ لأنهم إِنْما يَعتَمِدونَ على أخبا رآ حاد و قد 
ينا أن أخبارَ الآحاد إذا سَلِمَت مِن المُعارّضات و القدوح لا يُعمَلُ بها فى الشريعة. 
ا ل 0 0 
و سَيَجِىءٌ الكلامُ فى تفصيل هذه الجملة. 

أيه فإن ترلها يوكل تمه طا وض سورواكل قن قال بها ركز 
شربَهء و لا أْحَدَ يَذهَبٌ إلى طَهارَيِه و المنع مِن شربه. 

و الذى يدل على طهارته: أن الاضل العيارة بن الجافة هى التى يُحتاجٌ فيها 
إلى دليل شَرعِيٌّ. و مّن طَلَْبَ ذلك لم يَجده. 

و مما يَجورٌ أن نُعارضٌ به مخالفينا فى هذه المسالة: ما يَروونّه عن البّراء بن 
عازب عن النبئّ صلَّى الله عليه و آله أنه قال: فنا 111 لعنفة ق قياض ولف . 

ومن ترووه اشطاعن خقيد عن انون ان قوماً مِن عَرَينَة قدِموا على النبىّ 
صلَّى الله عليه و آله المَديئةَ فَاستَوحَموها" فانتَقّحَت أجوافُهم. فبَعنَهُم النبيئ -عليه 


.١‏ في 1 و مطبوع النجف: «يرويها». 

”. سشن الدارقطنى. ج .١‏ ص 170, ح 4044؛ السئن الكبرى للبيهقى. ج ”. ص 17 1؛ كنز العمّال. 
ج 4 صن 58 لح 3316037. 

3 فى «اء صصء ك) و مطبوع النجف: «مأ». 

؛. حميد الطويل. و هو حميد بن تيرويه. و يقال: ابن يرىء و يقال: ابن تير و يقال: ابن مهران. 
و يقال: ابن عبد الرحمن. و يقال: ابن داور. أبو عبيدة البصري. روى عن أنس ابن مالك. روى 
عتمعين لدو عمتجي ون سيلو التررق :و الاو نعف انر يترك للق قال 
الرازي فى الجرح و التعديل. ج “ل ص 119, الرقم .411١‏ ْ 

0. هكذا فى جميع النسخ. و الصواب: «فِاسْتَوْبَؤُوهاه كما مرّ الحديث نفسه فى المسائل 
الناصرريات. كان في نسخها كلها: «فاستوبؤوها"؛ فراجع تجده صوابا. 


”ع 


مع 


39> الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
و آله السلامُ إلى لقاح الصَّدََةِ ليَسْرّبوا م يد يوالها : 

و أيضاً فإنّ النبيئ صلّى اللّه عليه و آله طاف بالبّيتِ راكباً على راحِلّتهِ فى جميع 
الرواناف يدا الراحلة و رجلاها لا تَخلو مِن بَولها و رَوتها أيضاً 507 
الأَغْلبٌ الأظهَرُ؛ فلو كانَ ذلك تجساً لَرَه النبيك صَلَّى اللّه عليه و آله المَسجِدٌ عنه. 

فإن قيل: قولّه عليه السلام: ونان مدي مدل علق الطهارة و الما يَقَنَضى 
خِفَةَ كمه عن غَيرِه؛ ألا ترئ أَنّه لا يَجورُ أن يُقالٌ مث هذه اللفظة فيما لا شْبِهَةَ في 
طهارَيّه و إباحَته؟ 

قلنا: لا يَجورُ أن تُحمَلَ هذه اللفظة إلا على الطهارة و الاباحة؛ لأنّ أهلّ الشريعة 
ما جَرَت عادَتُهم بأن تفولو] فيا كط نوا نات | لقالا عاتن مع قدي أن فعمن 
النّجاسات قد يَكونُ أَحَفٌ حُكماً مِن بعض و لا يُقالُ فيه: «لا بَأسَ). 

و إِنّما لا يَجورُ أن تَدحْلَ هذه اللفظهٌ فى المُجمّع على طَهارَيِهِ و إِبِاحَتّه؛ لأنَّ 
العادةَ َرَت بدُخولها فيما هوصاحٌ طاهدٌ على اخشلافٍ فيه و دخولٍ شبهة فى حكمه. 

فإن قالوا فى حديث العُرَنيِينَ َ: نه عليه السلام إِنّما أباحَهم شرب أبوالٍ الإبل في 
جا عرو على سَبِيلٍ التّداوي كما تَحِلّ المَيتهُ مع الضرورة. 


١.مسند‏ أحمد. ج "ا ص 787؛ سنن ابن ماجة ج 7. ص 1108, ح 4007 ستن الترمذي» 
ج .ص 4/8 ح 7" اسن الكبرى للنسائي؛ ج "ص 75106 ح 6 الستن الكبرى للبيهقي. 
ج 4 ص 178. 

؟. مسدد أحمد, ج ١‏ ص 777؟؛ سئن أبى داود. ج ١‏ ص ,.47١‏ ح 1880؛ السنن الكبرى 
للنسائي؛ ج ؟. ص 47", ح 407"؛ السنن الكبرى للسبيهقي؛ ج 5. ص ١١٠؛‏ مجمع الزوائد. 
اج ”0 ص 741 

١‏ في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «الضرورة و».» و فى (1): «ضرورة و). 
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قلنا: لو كان ' حال المَرَضٍ يُبِيحُ الأبوال لأباحها' في أوقاتّنا هذه؛ و أبو حنيقة 
يَمنَعٌّ مِن ذلك » و إِنّما يُجِيرُه أبو يوسّف' و الشافعئ". و إذا بَطَلَ اعتراض" أبي 
حنيقَة فالذي يُبطِلُ اعتراض أبي يوسّفٌ و الشافعئٌ وَجِهان: 

أحنّهما أنّ النبئ صَلى اللّهِ عليه و آله لوكان أباح ذلك للضرورة لَوَقَفَ عليه و 
بَيّنَ اختصاصّه بالضرورة. 

والوجه الثانى: ما رُوِيَ عنه عليه السلام مِن قَولِه': «إنَّ الله عر وجل" لم يَجِعَل 
فقا كك يما بكر عليكم 1 . 

و لهذا الذي ذَكرناه َأَوَلَ قوم قَوله تعالى: « فيهما إِثْمّ كَبِيرٌ وق مَنَافِعُ لِلنّاس 


0 


وو ءّه م مه ١١‏ َه 


.١‏ في «صء طىء ك» و مطبوع النجف: + «في». 

”. في الب): «لاباح». و في «طء ك»: «لاباحتها». 

. مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 175-170؛ المبسوط للسرخسي. ج .١‏ ص 04؛ تحفة 
الفقهاء. ج .١‏ ص ١0؛‏ بذائع الصنائع ج ١1‏ ص 17. 

. المبسوط للسرخسي. ج .١‏ ص 04؛ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص ١8؛‏ بذائع الصنائع, ج 1 ص 11. 

0 الام ج ” ص /7/ا7”؛ الإشراف على مذاهب العلماء» ج .ص 1١07”‏ 108١؛‏ مختصر اختلاف 
العلمل. ج ١.ص ١51‏ المجموم ج 7 ص 014. 

.١‏ فى «ص. طيء ك): + «أبى يوسف و». 

/. 7 «صء طء ك): اه قوله». 

/. في «أجء ص. طء ك»: - «عرّوجل). 

4. المصنف لابن أبى شيبة. ج 4. ص ,77١‏ ح 7؛ المستدرك للحاكم. ج 4. ص 518؛ السنن 
الكبرى للبيهمي؛ ج .ص 6 كنز العمال. ج ابرض 6ح 148. 

.٠‏ فى «صء طىء ك): - «قوم). 

.,519 البقرة(5):‎ ١ 

؛غ0١ جامع البيان ( تفسير الطبري)؛ ج "هن :7585« التفسير الير للفخر الرازي. ج ل ص‎ . ١7 
.71017 ص‎ 1١ ص 474؛ الدرٌ المنتور. ج‎ .١ تفسير الفران العظيم لابن كثير. ج‎ 
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فإن قالوا: ما أُبيحَ في حال الاضطرار لم يَتَنارَلُه هذا الخبرُ الذي رَوَيتُمُوه؛ لأنّه 
إنّما يَقتَضى نَفىَ الشَّفاءِ عَم تَحريمُه ثابثٌ وما تدعو إليه الضرورةٌ لا تكونٌ حَراماً 
لشاجا 

قلنا: الظاهرٌ يَقنّضي تفي الشفاء ء عَمّا خُرمٌ في سائرٍ الأوقات, و تُخفيف النُحريم 
في حالةٍ دون أخرئ عُدولُ عن الظاهر. 

فإن قيل: مَعنَى الحَبّرِ أنَّ شفاءَ كم ليس بمّقصور على المُحَرّماتِ بل في 
ل 

قلنا: هذا أيضاً ” تخصيصٌ للحَبر/ و عُدولٌ عن ظاهره. 

روات جا براق لس ولي ترود او ال ان ل 
و آله مِن قَولِه: «إنّما يُعْسَلُ الوب مِن البّولٍ و الدم و المَنِئَ) . و أنّه عام في سائر 
الأبوالء و ما يُوْمَرُ بِعَسِلِه وُجوباً لا تكونٌ إلا نجساً. و ما هو نجس لا يَجِوزٌ شريُه. 

قينا ترو و تشقن القره كان االسعلهو له اتناف لضي فقا ندا هما تعد نات 
وما يُعَذَبانِ فى كبير؛ أمّا أحدّهما فكانَ يَمشي فى النميمة, و أما الآحَوُ فكان لا 
مشر سن اقول مويه عام في جميع الأبوالي. 

وبما يَروونّه عنه عليه السلام: «إستّنزهوا م مِن البول؛ فإنَّ عامّةٌ عَذَاب القَبر منه» . 


.١‏ فى «ص. طء ك): «الخبر». 
0 0 0 داود. ج 00 0 م0 17 .١‏ 


كتاب الصّيد و الذّبائح و الأطعمة و الأشربة و اللباس / كتاب الأشربة 0" 

فيقالٌ لهم: قد مَضئ أنَّ أخبارٌ الآحادٍ ليست بِحُجَّة في الشريعة إذا خَلَت مِن 
المُعارضات. ثم أخاذك هذه مُعارَضَةٌ بما تروونّه من طُوُقِكم' وقد ذكره 
بعضكم ‏ فأما ما ترويه نحن مِن طُرُقِنا فما' لا يُحصىئ كَثْرَة . 

و إذ كلس هده الأخباروال تعارضها بها سقط لمحا بو كان ها أن 
نَحمِلَ الَبَر الأول على ما هو نجس مِن الأبوالء كَبولٍ الإنسان و بَولٍ مالا يُؤْكَلٌ 
حقو وك هنا الخصيض لشكان” لأدلّة التي ذَكرناها. 

و الشافعئٌ لا يُمِكِنّه الاستدلال بهذا الحَبَرِِ لأنّه لا يوجبٌ عسل المَنِئٌ؛ لأنه 


عندّه طاهرٌ", و لابُدٌ له أيضاً مِن تخصيصٍ لَفظَة البَولٍ؛ لأنّه يَرئ أنَّ بَولَ الّضيع لا 
شّ ام 9 ١‏ 


جحلب 


- 


راع 1 2 2.2 ٠ع‏ 0 2 ّ_ 


.١‏ في «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «أخبارهم». 

1 فى «صص') و مطبوع النجف: «طرقهم». 
و تقدم تخريجه فى الصفحة .5١4‏ 

'. فى «أ»: «ذكرنا بعضكم). و فى «صء طء ك): «ذكرنا بعضه». 

4. في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «و اما). 

6 فى «ص. ط. ك» و مطبوع النجف: «مما»). 

1. الكافي. ج . ص 07؛ وسائل الشيعة ج , ص 507 - 417. 

/. في «صء طء ك»: «لمعاني». 

6 الام؛ ج .١‏ ص "ل!؛ مختصر المزنى. ص 18؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 1. ص 1732؛ 
المجمو). ج ؟ ص 06075. 

4.همختصر المزني. ص 18؛ مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 51١؛‏ المجموى ج " 
ص 040! المغنى لابن قدامة؛ ج .١‏ ص 7714 


ألوقئ «أ. ج0: اتخصيصه). 
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و البَولٍ الكنيرين؛ لأنّه لا يوجِبٌ غَسل القَليلين' منهما ؛ لأنه يَرئ أن بَولَ 
لرضيع طاهِرٌ. و يَعدِلُ عن ظاهره أيضاً ؛ لأنّه لا يوجبٌ غَسل المَنِي “و نما 
00007 

فقد' أجمّعنا كُلّنا على تخصيصٍ هذا الخَبْرٍ 

و يقال لهم : فى الخبَر الثانى: و0 
رَوي: ان لا رامن رلا ٠‏ روي أيضاً: «أنه كان لا يَستَبرِئٌ مِن البول» . 
والامتعراة ون الرؤل تكن يترلة لا تون شير 

و ليس لهم أن يُخَالِفوا فى ذلك فيقولوا: إن الاستبراءً هو التباعدٌ و قد يَلرَّمّه 
التباعد و التَترَهُ عن بَولِه و بَولٍ غَيرِه و لهذا يُقال: / ستَبرَأتٌ الأَمَةَ إذا تَبَاعَدْتَ عنها 
لتَعرف بَراءَةَ رَحمِها. 

ذلك أن الأمعراء ل + مُعَبرَ فيه بأصلٍ وضع اللغةٍ إذا كان في حرف الشرع قد 


١‏ . في «أ. صء طء التو رم يت : «القليل». 

". مسختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص ١17؛‏ الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 40؛ المبسوط 
للسرخسي. ج .١‏ ص ١1؟‏ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 14؛ بدائع الصنائع, ج 1 ص 54. 

1 في «أ): «فى المنى أيضاً». و فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «ايضا فى المنى». 

غ. فى «ا. صء طء ك» و مطبوع النجف: «غسله». 

. فى «صء. طء. ك» و مطبوع النجف: «و قد). 

1 مسند أحمد. ج ١‏ ص 706١؛‏ صحيح مسلم. ج ١‏ ص 173 باب الدليل على نجاسة البول؛ 
سنن إبن ماجة ج ١‏ ص 176؛ السئن الكبرى للبيهقي, ج .١‏ ص .1١4‏ 

. المصنّف لاسن أبى شيبة. ج .١‏ ص 1535, ح ؛؛ السئن الكبرى للنسائيء ج .١‏ ص 114 
ح 514؛ تصب الرلبة ج ١‏ ص 708 

8. فى «صء. طء ك»: «استبراه للأمة إذا تباعد عنها ليعرف». 

9 في «صء طء. ك» و مطبوع النجف: -«لا». 


كتاب الصّيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة و اللباس / كتاب الأشربة 0" 


0 0 ا 2 8 2 ل 
اسمن على فَائِدَةِ متخصوصّة؛ فقد علمنا أنْ القائل إذا قال: «فلانٌ لا يَستَبرىّ من 
لبوك أو امقر" من البول) لا تفهنة عنه إلا تولموون يول عو 

على ال أظاهة الخثر: لو كاناعانا هلق شروو لوعت تعطيطية الا وله القن 
ذ كرناها. 

على أنَّ فى هذا الخَبّر ما يَقَنَضِى الاختصاصٌ ببَّولٍ ما لا يُؤْكَلٌ لحمه؛ لأنّه 
يضمن" لوعي و كر القذاب, و عند من خاقن أن مسائل الاجتهاد لا يمَحوٌ 
فيها الوَّعيد. 

فإن قالوا: لم يَلحَقٍ الوّعيد مِن حَيتٌ لم يتنه فقطء بل مِن حَيتٌ لم يَتَنْزه عن 

عن 4ه 0 وم عون شدعة ور 5-2" لس 
البولٍ مع اعتّقاد نجاسّته. و من فععل ذلك يلحقه الوّعيد لا محالة. 
ا ا 1 در 8 ومع د 

1 00 > ٠522م‏ 1 ا : 5 
التاويلٍ انه يَعَذْت لانه كان لا يسزه من البولٍ مع اعتقاد نجاسّته. و هذا لا يَدل 
على نَجاسَة كُلُ بَولِء و إِنَّما يَدلُ على خَطَ من أقدّمَ على ما يَعتَّقِدُ فَبحَه و لم 
يَجِدَيِبٍ ما يَعبَقِدٌ نَجاسَّتّه؛ لأنّ الفاعِلَ لذلك فى حُكم مَن فَعَلَ القَبِيحَ» فأينَ دليلكم 
.١‏ فى «أ»: «و قد علمنا أن التأويل». 
افق 0 بء ج» وحاشية «ك): «اسَعَير اك 
". فى «أ) و مطبوع النجف: «تتضمّن). 

4. فى «ص. طء. ك» و المطبوعين: «اعتقاده». 
6. فى «ج»: «بهذا الخبرا. 

1. فى «ص. طء. ك» و مطبوع النجف: «عن». 
/. فى ((نب) والمطبوع: «اعتقاده». 


امع 
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على أن في احبر اختّلالاً ظاهراً؛ لألّه يَنَضَمَّنُ أنّهما يُعَذَبانِ و ما يُعَذَبانٍ على 
كبيرٍَ » و ذلك كالمُتَناقِضٍ ؛ لأنَّ العَذابَ لا يَكونُ إلا على الكبائر وما ليس بكبير 
فلاعَذابَ على فاعِلِه عند من جَعَلٌ في المعاصي كَبائِرَ و صَعائْرَ مِن غير إضافة. 
ولا يَصِحّ أيضاً على مَذَهَبٍ القَائْلِينَ بالإرجاء؛ لأنهم يَعِتَقِدونَ أن جَميعَ 
المعاصي كَبِانِيُ و أنّه يَسبَّحٌِ العَذاتٍ على كُلَّ شَىءٍ منهاء و من ذَّهَبَ 
إلى هذا المَذْهَبٍ لا يَنفِى اسم الكبيرة عن شَىءٍ مِن المعاصيء و إِنّما يول على 
سَبِيلٍ الاضافة: ل المقطنة أضدة من تلك» فأمًا” مع الافراد” بالذكر فالكُلٌ 
عنده كُبائك. 
و أمّا الحَبُ الأخيرٌ الذي تَعلّقَوا به فكَلامُنا عليه كالكّلام فى الحَبَرِ الذي تَقَدَّمَ 
بلافصل» فلا مَعنى لإعادتّه. 
[مسائل اللباس] 
4 مسألةٌ 
[أبس الحَريرٍ] 
و مما انقَرَدَت به الاماميّةٌ: أنّه يَجورُ لبس التَّوبٍ الحرير إذا كان فى خلاله شَيءٌ 
مِن القطن أو الكنَانٍ و إن لم يكن غالباً. 


.١‏ في «أج) و مطبوع النجف: «كبير). و في «صء. ط): «كثير). 
؟. فى «صء. طء ك»: «كالمناقض». 

1 في ١ج‏ والمطبوع: «هذأ». 

في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «و أما). 

6. فى «ب) والمطبوع: «الانفراد». 

.١‏ فى «صء. طء ك): «عندنا». 
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و الف باتِّى الفقهاء فى ذلك . 6 

و دهت أبنو محديفة أو اصتحائه الى وار لع الاحرير إذا كا نتداة أو لحف من 
القُطن أو الكنّانِء و لم يُجزه إذا كانت ' اللّحمَة أكثر". 

و حَكَى الطّحاويٌ عن الشافعئ أنه أباحَ لبس قَباءٍ مَحشُوٌ بقن قالّ: لأنّ 
لمر باطِنٌ ' 

والذي يدل على صِحَةِ مهيا بعد الإجماع المتردّد -: أنَّ النبين صلّى اللّه عليه 
و آلةاها مو عق لسن الحَرير» و هذا الاسم إِنَّما ار لف كان مهفا وتنا 
اختَلَطَ بعيره؛ و النُوبُ الذي فيه قطن أو كَنَانٌ ليس بحرير مَحضٍء فجارٌ لْبِسّه 
والصلاة فيه. 

وإذاة قي اك ان التوجة اذى لحمه قطاة ووسداة خورية نهو ز ليق لاله ليان 
حور عي سا امريد اسار اااي كي في اللسفر 
فإن قيل: هذا يََتَضى أُنّه لوكانَ في النّوبٍ + حيط واجِدٌ مِن قطن أو كَنّانِ جار لبِسّه. 


ا يت مو حم 900ص 
١‏ الام 6 2 ص 5077,؛ مد مختصر اخدتلاف 0 ثُّ ص 31 المغنى 0 قدامة. سك 
؟. فى الب ج): «كان». 
'". مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 770؛ المبسوط للسرخسى. ج 4. ص "؟؛ بدائع الصنائع. 
؛. الام ج ١.ص‏ 505؛ مختصر اخدلالاف العلماء. ج ا.٠ص‏ 0 

ص 11817. ح 090؛ السنن الكبرى للبيهقى. ج . ص 53. 
.١‏ فى («اج. ص. طء. ك»: «وكذلك». 
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و الأولئ أن يَكون الحَيط أو الحَيطان غَيرَ مُعبَدَ معد نهم ولا ّرَ لمثلهما؛ فأمًا إذا كان 
مُعنَدَاً بمِئله. مثل أن يَكون له يِسبَةُ إلى النُوبٍ كحُمْسٍ أو سُدّسٍ أو عُشرء فإنَّه 
يُخْرِ به مِن أن يكونّ مَحضاً. 

و العَجَبُ كُله مِن قَولٍ الشافعئ في حَسْو القَباءِ الحرير المَحض الذي يَتَناَله 
بلاشبهة نْهِئْ النبيئ صلّى اللّه عليه و آله! و أي تأثير لكَونِ الحَشْو باطناً غَيرَ ظاهِر؟ 


أوَ لا يَرئ أنَّ بطانّةَ الجُبّة إذاكانت حريراً مّحضاً لم يَجُرلْبسّهاء و إن كانت البطانَةٌ لا 


تَظْهَرُ للعين كظهور الظَّهارَةِ؟ و هذا بُعدٌ شَدِيدٌ. 
5 . مسألةٌ 
[جِلدُ المَيئّةٍ إذا ذُبغ] 

و مما كأنَ الإماميّة مُنفَردَةٌ به: أنّ لود المَيتةٍ من ججميع الحَيّوانٍ لا تَطِهْرُ 
بالذباغيى قد ردك لونم ووابة معيفة ' بخواز الخد وو الماك 
كوكباار نزيراً بعد الذّباغ آَنيه وإن كانت" الصلاةٌ فيها لا تجوز و المُعَوّلٌ" 
على الأوَّلِ. 

و خالق الشيعةً جميمٌ الفقهاء'. إلا أحمَدَ بِنَ حَنبَلِ فقد حُكي عنه أنّ المَينَةَ لا 


.١‏ في أ صء طء ك» و مطبوع النجف: -«و). 

؟. كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ١ص‏ اح 060 وسائقل الشيعة ج 0 41ح 1 

0 فى اب. ج): «بعد أن يكون الدباغ» بدل «بعد الدباغ». 

غ. فى اب)»): (كان). 

ه. هكذا في (أ) و مطبوع النجف. و في سائر النسخ و المطبوع: «و المعمول». 

1. المدونة الكبرى؛ ج ١‏ ص 41 45! الم ج ١‏ ص 77 و١١١4‏ مختصر اختلاف العلماء. 
ج ١ص‏ 170 171؛ تحفة الفقهاء. ج ١‏ ص 77 المغنى لابن قدامة, ج .١‏ ص 00؛ بدإبة 
المجتهد ج اص 17؛ المجمو. ج ١ص .5١7‏ 
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امم 0 
نطهرٌ بالدباغ . 
الم ا 0 حُرّْمَتٌ 0 مي 


الصفة بعد شع وقبله فيَجبٌ أن نا به بعل لشبخ. أن 00006 يَتَنَاوّله. 


و ممًا يَجورٌ' أن يُذكَرَ على سَبيل المُعارّضة لهم: ما رَوَوه و سَطروه في كتيهم 

عن النبن صلّى اللّه عليه و آله من قَولِه: «لا تنتفعوا م مِن المَيثَةِ بإهاب و لا عَصَبٍ)” ؛ 
وعُمومٌ هذا الخَبّر يََنَضى تحريم الانتفاع بها بعد الذباغ. 

نول تعضهم: (إِنَّ اسم الإهاب 2 بالجلدٍ قبل الذباغ ولك وي 0 
غَلَط مُْفحِشٌ؛ لأنّ الاهابَ اسم للجلدٍ' في الحالّين و غيرُ مُخْمَّصٌ باحدهماء و لو 
جارَ ان يُدَّعئ فى الإهاب اختصاص كاز ان يُذّعئ في الجلدٍ مثل ذلك. 

فإنِ اعتّرضوا بما يَرووئّه عن النبئئ صلّى الله عليه و آله و قد سّيْلَ عن لود 
الم فال - عليه و آله السلام -: «دباعُها طَّهورُها» . و في حَبَر آخَرٍَ «أيّما إهاب 


.5١7 ص‎ .١ ص 006؛ المجموء. ج‎ .١ المغنى لابن قدامة. ج‎ .١ 

.١ :)6 المائدة(‎ ." 

في «أ»: «يمكن). 

لسن عد 4ه ص ٠١‏ سنن إبن ماجة ج 7 ص 1144, ح 41176 سنن أبى داود. 
ج ”.اص 370726 ح 177؛؛ سين الترمذي. ج 5 ص .12١1‏ ح 777 ؟!؛ السئن الكبرى للبيهقى. 
ج لص 15. 

0. ناويل مختلف الحدبيث لابن قتيبة. ص 1 190؛ البحر الرائق» ج .١‏ ص 8١‏ 1؛ الحاوي للفتاوي. 
ج ١ص‏ 19. 

.1١‏ فى «ص. طء ك»: «الجلد». 

سين احجوع ١ض‏ 774 ستن الذارهي. ج 7 ص 83 سنن أبى ذاود. ج 7 ص 774. 


رفرة 


1" الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
دُبِعَ فقّد طَهُرَه . 

كان جَوابنا: أنّ هذه أخبارٌ آحاد لا يُعمَلُ بها فى الشريعة. 

نّم بإزائها ما رَوَيتُموه عن النبيع صَلَى اللّه عليه و آله من النهى عن ذلك و ما 
رويناوين الأخبار' التى لآ تنحصين فى بهذا المحتن: 1 

و لولم يُبطل هذين الحَبرِينِ إلا ظاهِرٌ القرآنٍ لكفى. 

و قد يَجِورُ أن بُجِعَلَ ' الحَبَّرانِ على الخُصوصٍء و أن يريد بقولِه عليه و آله 
السلام -: «أيّما إهاب دُبِعَ فقد طَهُرَه» المُذَكّئ دون المَيّتِ. 


1١191 ص 4١5؛ سنن الدارمي, ج 7 ص 810؛ سنن إبن ماجة ج 7. ص‎ .١ مسند أحمدء ج‎ .١ 
.5717557 اح 8504 كنز العمال. ج 4 ص 418 ح‎ 

”. الكافي. ج 3. ص 705 - 109, باب ما ينتفع به من الميتة و مالا ينتفع به منها؛ تهذيب 
الأحكامء ج 7. ص 7077, ح 44/؛ وسائل الشيعةة ج 7 ص 007 005) باب عدم طهارة جلد 
الميتة بالدباغ. 

'". فى «1» و مطبوع النجف: «يحمل». 


كتابٌ' مسائل البيوع 
والرّبا و الصرفٍ 





١‏ فى وأ كن: +«البيوع و غير ذلك». 





لحن شسدم سهد اناد م 


و ناك مشر مم فم خم صما ا يس مما سمل شوهل: 


[مسائل البيوع و الربا] 
. مسألة 
[خيارٌ الحَيَوانٍ] 
و مما انفَرَدَت به الاماميّة: أنَّ الخيارٌ ينبت للمُتَبايعَينِ في بيع الحَيّوانِ حاكة 


ل ل 2 0007 ه١1‏ ” 


و خالئق باقى الفقهاء فى ذلك, و ذَهَبوا إلى أنَّ الحَيّوانِ كَغْيرِه لا يَثْبْتَ فيه 
الخياء إلاباث قبط . 

دليلنا: الإجماع المكرد د . 

و يُمكِنٌ أن يكون الوَجهُ في تُبوتٍِ هذا الخيار في الحَيّوانِ خاصّة: أن العُيوبَ 


.١‏ فى «أ بء. صء طء ك): «لم يشرط). 

الاق الهسو البنتد عميك اللا هلما لبا لاعن اكد المرتضى. مختلف الشيعة ج 0. 
ص 15؛ كنز الفوائد فى حل مشكلات القواعد, ج .١‏ ص /1]. 
و ذهب الشيخ الصدوق و ابن الجنيد و الشيخ المفيد و الشيخ الطوسى و سلار و ابن البرّاج 
وابن إدريس إلى أنّ خيار الحيوان يثبت بالعقد للمشتري خاصة. ثلاثة أيَام؛ سواء شركاه أو لا. 
المفنع. ص 75١١172-1؛‏ المقنعة. ص 4475؛ النهاية و نكتها ج ؟: ضن 41١85٠‏ المراسم. 
ص ”17؛ المهذب. ج .ص ”07! السرائر» ج ”ص 77/4 - .58٠6‏ 

". المدونة الكبرى. ج 4. ص 188؛ الام ج “ل ص 4 ١١؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 1. 
ص 11 4؛ مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 11 - 01؛ مختصر المزني. ص 0؛ تحفة 
الففهاء. ج ؟. ص 11-10؛ المغنى لابن قدامة. ج 4. ص -١‏ 7/. 

؛. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: + «أيضاً». 


و 


518 الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


فيه أخفى و التَّغابْنَ فيه أقوئ. ففُسِحَ فيه و لم يُفْسَحْ في غَيرِه. 
و ليس للمُخالِفٍ ان يقول: كيف يَتْبّتَ بِينَ المُسَبايعين خيارٌ مِن غَيرٍ أن 
١ 7‏ 
يَشْتَرطاه ؟! 
و ذلك أنه إذا جارَ أن يَنبْتَ خِيارُ المَجِلِسٍ مِن غيرٍ اشتراط, جارٌ أيضاً أن يَنبْتَ 
وى لقره , 
الخِيارٌ الذي ذَكرناه و إن لم يَشْرطه . 
71 . مسألة 
[خيارُ الشرط] 
5 5-8 ث .الى 357 3 0 و با م 3 َك 5 5 
وهنا طن انقراد الاناطتة هدرو لين ' فبدامؤافق ب القول يان للمتابعين أن 
2 ا 00000001 2 222 0 
يَشترطا مِن الخيار اكثر مِن ثلاثة ايّام بعد ان تكون مده مَحدودة. 
58 : ااه ور ) 1 َه رمعا ع و 7 ١‏ / 
و وافقهم فى ذلك ابنٌ ابى ليلى ومحمدل وابو يوسفف والاوزاعئىٌّ . 
وذو أن كر العا كوا أن كارا غل: 
.١‏ في © طء ك»: «يشرطاه». 
3 فى «أ. صء طء ك» و مطبوع النجف: «لم يشرط؛. و فى «ج»: «لم يشترط»). 
فين © صء. طء ك): «لها». 
1 فى«أ. ج» ص ك»: «أن يكون». 
المسسواط للسرخسىء ج وح ص ١غ‏ المغنى لابن قدامة. ج ص 41 
/ا. مختصر اختلاف العلماءء. ج "3 ص ١0؛‏ المبسوط للسرخسى, ج 17. ص ١]؛‏ تحفة الففهاء. 
/. مختصر اختلاف العلماء» ج 5 ص 0١‏ المجمو» ج 4 ص 70 .١‏ 


كتاب مسائل البيوع و الرباو الصرف / مسائل البيوع و الربا حلص 

و قال مالك: يَجورُ على حَسَبٍ ما تَدعُو الحا إليه في الوّقوفٍ على المَبيع 
و تَأَمّْلِ حاله . 

و حُكيى عن الحسن بن حَيّ أنه قال: ذا اشتَرَى الرّجلُ الشىيء ءَ فقال له البائعٌ: 
«إذهَبٌ فأنتٌ فيه بالخيار» فهو بالخيار أبداً حَبَّى يَقولَ: «قد رَضيتٌ» . 

يا ب أن حال وي ار ال ا ا 8 

و ذهب ابو حنيفة و زفرٌ إلى انه لا يَجَورَ ان يَسْرِط سيار ريو تانر اام 
ا ل 0 --3 1 
فإن فعّل فسّد البّيع» و هو قول الشافعىٌ . 

ودليلنا على نا ذهبنا إليه: الإجماع المتردد. 

وايضا فان حخاز الشاط انماوه بغ اك حا لوي فد امليف أعوال 0ب 

في الول و القضرة 0 اا 0 ينمض عنها. 

فإن اعتَرَض المُخالف بما الوم لوعن عي 1 د 


كه 

1 مختصر اختلاف العلماء. ج 0 ص هك المغنن لابن قدامة». ج 5 ص 41. 
ج 7ص 11؛ بدابة المجتهد ج 7 ص 179. 

0 في «أج. ص.ء ط)» و مطبوع النجف: «ثلاث» بدل: «ثلاثة أيَام». 
ص ١‏ بذاية المجتهد. ج 3 ص 018 ء المجمو). ج 4 ص ١6.‏ 

/ا. فى «أ. ج. صء. طء ك»: «دليلنا على صحة». 


امرض الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 
«الخيارٌ ثَلاثٌ) . 
فالجوابٌ عن ذلك: أنَّ هذا حَبَدُ واحدء و قد بَيَنَا أنَّ أخبارَ الآحاد لا يُعمَلُ عليها 
ُ . 7 7 5 
فى الشريعة. و بإزائه الأخبارٌ الواردة بجَواز الخيار أكثّر مِن ثلاثة أَيَام. 
و لأنّ قولّه عليه السلام: «الخيارٌ ثَّلانَةَ أيَام» لا يَمنَعٌّ مِن زِيادَةٍ عليها كما لم 
فيه ع - 0 2 و .و - 
فاذا قيل: زيادة خيار التتدط على الثلاثة غْرَنٌ و «دخول الغرّر فى البيوع 
0 5 5 8 2 
يفسدها) . 
قلنا: و توت فى الثلاثة أيضاً غَرَر لأنّه لا يدري فى هذه المدَّة: أ يَحصّلُ له 
البِيعٌ أو لا يَحصُلُ؟ و مع ذلك فقّد جارَ البِيعٌ مع تُبوتِ هذا الغَرّرٍ 
34 
517 ". مسالة 


. 37 
[فى] الرّباء 
و مِمّا انقَرَدَت به الإماميّة: القَولُ بأنّه لا ربا بينَ الوَلَدٍ و والِدِه و لا بينَ الزّوج 


7/4 سنن إبن ماجة ج 7 ص‎ 470١ مسند أحمد. ج 7. ص 7١]؛ سنن الدارمى. ج 7. ص‎ .١ 
.1187 ح‎ .4١ اح 5720606 السنن الكبرى للبيهقي؛ ج 4 ص 0775"؛ كنز العمّال» ج غ.» ص‎ 

”. صحيح مسلم. ج 4. ص 4؛ سنن الدارقطني. ج ص 7337 اح 48 المستدرك للحاكم. 
اج ”.ص 4غ؛ السئن الكبرى للبيهقي» ج لا ص 5/8 5؛ كنز العمال؛ ج 4 ص 47 ح 11947. 

1 فى (1): «فإن». 

5 مكذا في «أءجء صء طء ك» و مطبوع النجف. وفي «ب»: «و دخول الغرر في البيوع لا 
يجوز». و فى المطبوع: «و دخول الغرر فى البيوع لا يجوز يفسدها». 

6. فى «صء طء ك): «ابثبوته»). 

4 ك «صء طء ك» و المطبوع جاءت هذه المسألة بعد «مسألة في استثناء بعض المبيع» برقم 107. 


اأاقين 3 بء جء ص»: - «الرباء». 


كتاب مسائل البيوع و الرّباو الصّرف / مسائل الرّباء "١‏ 


ون ركوو لاس الاخك و القبنك نوالا بين القتدرو قرلا 

و خالف باقى الفقهاء فى ذلك؛ و توا الؤناء من كل مو عددناء . 

و قد كُنتٌ ' قديماً في بُوابٍ مسائقٌ وردات من الموصل ” تأَوَلت الأخبار التي 
يَرويها أصحابنًا المتَضَمُنَةَ لني الرباء بِينَ مَن ذَكرناه على أن المراد بذلك و إن 
كانَ بلفظ احبر -م مَعنَى الأمر؛ كأنّه قالّ. «يَجبٌ أن لا يمَعَ بِينَ من ذَ كرناه رباء» كما 
قال تعالى: (و مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنأ» »و كقَولِهِ تَعالن: قلا رَفْتَ و لا فُسُوَقَ و لا جذال 
فى احج . و قَولِهِ عليه السلام: «العاريَة مَردودَةٌ» و الرَّعيمُ غارِمً) » و مَعنى ذلك 


١.لقد‏ أشار السيّد المرتضى إلى هذا القول أيضاً في جو إدات المسائل الموصلية الثانيةه رسائل 

الشريف المرتضى. ج .١‏ ص 18٠‏ 186. 

و نقل هذا القول الآبي و العلامة و قال بعد ذكر أدلّة السيّد المرتضى: «الجواب عن الإجماع: أنه 

ممنوع مع مخالفة من تقدم ذكره. و عن الرواية بالحمل على الذمّىَ الخارج عن شرائط الذمّة 

جمعاً بين الأدلة». كشف الرمون. ج .١‏ ص 444؛ مختلف الشيعة. ج 4. ص .8١‏ 

و ذهب إلى ما ذهب إليه السيّد المرتضى الشيخ المفيد و ابنا بابويه. و ذهب الشيخ الطوسىي 
وابن البرّاج وابن حمزة و ابن إدريس إلى إثباته. المقنع. ص 77١؛‏ النهابة و نكتها ج 7 

ص 18١١؛‏ الوسيلةة ص 704؛ السراثر ج 5 ص 701؛ مختلف الشيعةة ج 4 ص 481 85. 

اع اسن 4 مختصر المزني. ص 78 الإشراف على مذاهب العلماء. ج 37 ص 01 

مختصر اختلاف العلماء. ج ”3 ص 0١15-1؛‏ تحفة الفقهاء. ج ؟. ص 9؛ المغنى لابن قدامة. 

ج 4 ص 177؛ المجموء. ج 4, ص 741 

. هكذا في «أ. ب. ط» و حاشية «ك». و في «ج»: «و قدكتب». و فى سائر النسخ و المطبوع: «و قد كتبت». 

4. رسائل الشريف المرتضىء. ج .١‏ ص ,181-181١‏ جواب المسائل الموصليّات الثانية. 
المسالة الخامسة. 

©. آل عمران(”): /41. 

5. البقرة(5): /191. 

/. مسند أحمد. ج 4. ص 7717؛ سنن ألى داود. ج 7 ص 163., ح 1070؛ سنن الترمذي. ج ” 


كبس 


مع 


لاع 


يفف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
و - 00 2 . > اآء 7 

اما ليكوب ذف فلة سرهة فى الى الزباء سينا أن القية لا مالي كا 
و المالٌ الذي فى يَدِه مالّ لِسَيّدِهء ولا يَدَخَلٌ الرباءٌ بِينَ الإنسان و نّفسهء و لهذا 
ذَمَبَ أصحابنا إلى أنَّ العَبدَ إذا كان لِمَولاهِ شَرِيك فيه حَرُمَ الرباءً بِينّه و بِينّه. 

و اعتّمّدنا فى نُصِرَةٍ هذا المّذهَب على عُموم ظاهر القَرآنِء و أنّ اللَهَ تَعالى حَرّمَ 

- ع و> > 3 2< 0 557 6 ” 5 وم 
الرباء على كل متعاقدينء و قوله تعالئ: «لا تاكلوا الرّبَوا . و هذا الظاهرٌ يتدخل 
َحنّه الوالد و وَلِده و الزوجٌ و الزوجة. 

ثم لما تَامّتَ ذلك رَجََعتٌ عن هذا المّذْهَب؛ لأنى وَجََدتٌ أصحابنا مُجِمِعينَ 
على نَفَى الرباء بِينَ مَن ذَ كرناه» و غيرَ مُُخْتَلِفِينَ فيه فى وَقتِ مِن الأوقات, و إجماع 
. 000 واس 5 ودف 2 1 #4 
هذه الطائفة قد ثبّت انه حجة و يخص بمثله ظواهِرٌ الكتاب. و الصحيح نفئْ 
الرباء بِينَ من ذ كرناه. 


5 2 عو بر 0 َ< 2 - رامس م 6 
وإذا كن الآناة كما شرعنا حار لوقت فى ودع دون اخو كما ننشة "فى 


١و‎ 


جنس دون جنس» و على وَجِه دون وَحِه؛ٍ فإذا دلت الأدلة على تخصيص من 
ذَكرناه وَجَبّ القّولُ بمُوجَبٍ الدليل. 


. ؤ/اة8١.‏ 
اف «صصء طء ك): -«معنى). 
.١‏ آل عمران(١7): .17١‏ 
9 في (اس): (مجتمعين ). 
فئ الج ): «انخص». 


8. فى «أ. ب): «ثبت). 


كتاب مسائل البيوع و الرّبا و الضّرف / مسائل الرّباء يفف 

و مما يُمكِنٌ أن يُعارضض ظَواهِرُه مِن ظواه ر ' الكتتاب: أنّ الله تعالى قد أمَرَ 
بالاحسان و الانعام, مُضافاً إلى ما دلت عليه العُقولُ من ذلك. و حََدٌ الاحسان: 
بعال اا للاعلى وت الاتحدها و كن المريمه الفصيق إلى كرده سانا بودن 
الفسيان كيمس درون كبروبو ركم بور هنين لطس اغطى كلفلل 
عاد رم را ار رد ريه 
الوالدٍ و وَلَدِهِ و الزوج و رَوجَتِه. بدليل قاهر , ركنا له الظُوَاهِر". 

و هذا ليس مع المُخالِف في المَسائِلٍ التي خحالقنا” تعها 

فظاهرٌ أمر الله تعالى بالااحسان ة في العرآنٍ في مَواضع كثيرة ة كَمُوَلِه تعالئى: 
وو خب كننا | خشدن للك لستفه توه عالق نان الله كاف القن 


الإحسان»" ' يُعارض الآيات” التى ظَاهِرُها عام في تُحريم الرباء. 


فإذا قالوا: د تخصص آيات الاحسان لأجل آيات الرّباء. 

١ 2 2 0000‏ 2 عن 6 5 ٍِ و 0 > 

قلنا: ما الفرق بينكم و بينَ من خصص ايات الرباءِ لعَموم ايات الآامر 
باللاحسان؟ 


.١‏ فى «ب. ج) والمطبوع: «ظواهره به من ظاهر)». 

". فى «صء طيء ك): -«به»). 

3 في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «الزوجة». 

. فى «ص. طء ك»: «الظاهر». 

0. ل «ص. ط»: «يخالفنا». و فى «ك»: «تخالفنا». 

#القصض 60 : ا ١‏ 

4٠ :)١1( /ا. النحل‎ 

. فى © ص. طء. ك» و مطبوع النجف: «معارض للايات)». و فى «اج'": «معارض بالآيات». 
9. فى «|»: «تخصص)». و فى (اج): (ايخصّص)». و فى «ص. ك»: «تخصيص». 

.٠‏ في «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «بعموم). 
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١ 


و هذه طريقةً إذا سلِكّت كانّت قَويّة . 


. مسألة 
[شِراءٌ العبدٍ الآبق] 

و مما انقَرَدَت به الإماميّة: القَوَلُ بجَواز شراء العَبدٍ الآبتق مع غَيرِه و لا يُشْتّرى 
وَحدّه إلا إذ كان بِحَيتُ يَقَدِرٌُ عليه المُشتّري' 

و خالّف باقِى الفقهاء في ذلك. و ذَهَبوا إلى أنه لا يَجِورُ بِيمُ الآبق على كل 
حال لها زو عن تمان لبت أنه قال: لا بس ببّيع الآبتي و البَعير الشارِدِ و إن 
هَلَكَ فهو مِن مال ا ا يَكونَ 
معه في الصّفْقَةِ' غيرُه كما شَرَطَتٍ الإماميّة 

والدليل على يد إليه: الإجماعٌ المتكرّرٌ. 
مول مُخايفينا في منع تبه على أنه ب ري و أن نَبيّنا عليه السلام نه عن 
ا 


ساس 


0 نمل العلامة هذه المسالة من قوله: (و قد كنت قليما:) الي هنا ف مختلف الشيعة. ج‎ .١ 
79 ص‎ 

”. نقل العلامة هذه المسألة في مختلف الشيعة ج 4. ص 111. 
ج 4 ص 1817. 

0. فى «أ): «صفقة». 

أ . مسندل احمد. ج 9 ص 1 سمن الدارمي» ج 3 ص ١0؛‏ سسن إن ماجة. ج 3 ص خرف 


>< 





كتاب مسائل البيوع و الرّباو الضّرف / مسائل البيوع ”> 


و رُبّما عَوّلوا على أنه مَبِيعٌ غَيرُ مقدورٍ على تُسليمه. فلا يَصِحٌ بَيعُه. كالسّمَكِ 
في الماوو الطير في الهوا . 

و هذا ليس بص بصَّحيح ؛ لأنّ هذا البيعَ يُخرِجّه مِن أن يكون غَرَرا ؛ لانضمام” غيره 
إليه, كبيع الَمَرَة المُوجو بَعضها و المتوقم وُحِود باقيها. 

و هذا هو الجَوابُ عن قباسِهم. و إن كُنا قد بَينا أنّ القياس لا مَدَخَلَ له في 
الشريعة؛ لأنّه لا يُمكِنٌ تَسليمٌ ججميع الثَّمَرَةِ التي وَفَعَ عليها العَقَدٌ في وَقتِ الصَّفْقَةٍ 
و إن كان العَقَد جائزاً. ْ 


فإن قيل: نحن تُخالِفُ فى ذلك. و لا تُجيرُ أن نَبِيعَ تَمَرَةَ مَعدومَّةٌ مع مَوجودَةٍ. 

قلنا: أما مالِكُ, فإنّهِ يُوافِقُنا على هذا المَوضِع . 

ْنا على من خاققنا في أله لا جلاق في أن طَلْعَ الل التي' لم ؤئز 
داخلٌ : في البّيع معها و إن كان في الحالٍ معدوما. و ا ادعو ران قد 


<> ح 1144؛ سنن ألى داود. ج 7 ص 114, ح 307/1؛ سنن الترمذي. ج 7. ص 354 ح /171: 
السدن الكبرى للبيهقى. ج 4. ص 527. 

.١‏ فى «أ. ب. ج)»: «فلم). 

3 2 ص 18؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 17/8؛ المبسوط للسرخسي. ج 17. 
ص ١٠؛‏ تحفة الفقهاء. ج ". ص /اغ؛ المغنى لاح قدامة. ج و71 المجمو). ج 4 
ص 1815. 

و فى اج '): ااغعير صحيح١.‏ 

. فى «ط)» و حاشية :»١١‏ «انضمام». 

0 السووةة برو 4 ص ١548‏ و 100؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 3. ص 4"؛ 
مختصر اختلاف العلماء. ج ”.ص 96 و .١١19‏ 

5. في «أ. ب. ج. ص. ك»: «الذي». و فى حاشية «أ» كالمتن. 

/ا. فى «صص. طء. ك»: - «يجوز ان». 








51 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
معدوع و مّوجود لا يَجوز؟! 
غة 9 . مسألة 
[بِيعْ الفقاع] 
و مما انَفْرَدَتَ به الاماميّة: الول 56 ع الفماع وابتياعه. 
وكُلّ القُمَهاء يُخالِفُونَ في ذلك » و فد زروت نالك كراهِيَةُ بيع المُفَاع . 
دليلنا: الإجماعٌ المتردة. اا 0 
و أيضاً أن" تبني" هذه المسألةَ على تحريمه فتقول: قد نبت تُحريمٌه و حَظرُ 
0 حَظرَ شُربَه حَظَرَ ابتياعه و بيعه؛ و التفرقة شِنَ الأمرين خخروجٌ عن 


+50. مسألة 


[لو با من دون قبض او إقباض] 
و مما انقَرَدت به الإماميّة: أنَّ مَن ابتاع شَّيئاً مُعيّناً بتَمَن مُعَيّن و لم يُقبِضْه و لا 


بض تَّمَنّهِ و فارَقَه البائمٌ بعد العَقَدٍ لِيَمضِي و يَنْقُدَ له ' النَّمَنَ فالمُبتاعٌ أحَقٌ به ما به 

.) في «صصء. طء ك): - (بيع‎ .١ 

؟. الاشراف على مذاهب العلماء ج 8. ص 7١5؛‏ الحاوي الكبير ج 17 ص 186 -187؛ 
تحفة الفقهاء. ج . ص 758؛ المغنى لابن قدامة. ج .٠١‏ ص 74١‏ 

”. أنظر: الموطة ج ”. ص 640 البيان و التحصيلء. ج 148 ص 000 007؛ الرسائل العشر 
للشيخ الطوسى. ص 04 

؛. فى «صء طء ك» والمطبوعين: + «اشئت». 

60 في «أجء صء طء. ك» و مطبوع النجف: ١١تبني).‏ 

1. في «أ. جء ص. طء ك» و مطبوع النجف: - «تحريمه و)». 

/. فى (أء ص.ء ط» و مطبوع النجف: «ينقده». 





كتاب مسائل البيوع و الرّباو الصّرف / مسائل البيوع يفف 


وحااا و ررم يُحضر المُبتاع الشّمَنَ كان البائعٌ بالخيار. 
كا : فسَح ابي و باعَه مين غيره. و إن شاءً طالب بالنمنٍ على التُعجيل و الوفاء. 
و ليس للمُبتاع على البائع فى ذلك ييانٌ و لوا هَلَّكَ المَبيعُ في مَدَةِ الأيَام الات 
كانَ مِن مالٍ المُبتاع دو ن البائم: فإن مَلَّكَ بعدَ الثَلاثَةِ الأيَام كان مِن مال البائع. 

سالك :ناك الفقهاء: فى بدلك ىروك كل عد متهم بهد التركقب الدى ركنا 

دليلنا على صِحَةٍ ما ذَهنا إليه: الإجماعٌ المتردّة. 

إِنّما قلنا: إن المُبتاع أَحَقٌ به ما بينّه و بِينَ ثلاثة أيَام؛ لأنّهِ بالابتياع و اشتراط أن 
مات الذي تعن فى اسار تداماك وعلية تس اللعوا نار لم تس 
في هذه المّدَةٍ المّضروبةٍ فكأنّه رَجَعّ عن الابتياع و لم يَف بالشرط الذي شَرَطّه مِن 
تَعجِيلٍ لّمَنِ و صارالبائعٌ بالخيار إن شاء 5 وأ قا طالك بالّمَن. 

و إِنّما جَعَلنَا المَبِيعَ إذا هَلَّكَ فى الأيّام الثلاثة من مال المُبتاع؛ لأنَّ العَقدَ قد تَبَتَ 

و قد حُكِىَ عن مالِكِ أنّه كان يَقولٌ فى الدابّة: إذا حَبَسَهَا البائعٌ حَنَىْ يَقَبِض 
لمن فهَلَكَّت فهى مِن مال المُشتري؛ و ذلك إذا كانّ بَيعاً على اند فإن كان على 
غير النََّدِ فهو مِن مال البائع '. و هذا مُوَافَفَة “ للجماميّة مِن بَعضٍ الوجوء. و قد قلنا: 


.١‏ في «ص. طء ك)»: «فلو). و في مطبوع النجف: «فإن». 

". المدونة الكبرى. ج 4. ص 17!؛ الأم, ج . ص 4 -1؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 1. 
ص 71 ١8؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 218 -08؛ تحفة الففهاء. ج 5. ص 160؛ 
المغنى لابن قدامة. ج ؛. ص 1؛ المجموع. ج 9. ص 188. 

. المدونة الكبرى. ج 4. ص 177١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 43. 

5 في دأ“ و مطبوع النجف: «فهوا. 

6. فى «صء. ك» و مطبوع النجف: «موافق». 


ءءء 


ءءء 


رف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 

١ 7 2 -‏ 2 57 ٍ 2 ع امس 

إنه إن هلك بعد الثلاثة كان مِن مال البائع؛ لانه بتاخير الثمّن عنه قد صارٌ املك به 
ارات م 0 1 


. مسألة 
[الإطلاق في مُدْةٍ خبار الشَرطِ] 

و مما انقَرَدَت به الاماميّة: القَول بِأنَّ مَن ابتاع شَيئاً و شَرَط الخيارٌ و لم يسَمْ 
وَقتا ولا أجَلاً ممتخصوصاً بل أطلّقَه إطلاقاً فإنَّ له الخيارَ ما بِينّهِ و بِينَ ثَلانَة أيَام ثم 
لا خيارَ له تعد ذللف '. ئ 

و باقِى الفقهاء يُخالِفوتهم في ذلك؛ لأنَّ أبا حنيفةً يَذَهَبٌ إلى أنّه إذا شَرَطَ الخيار 
إلى غير مُدَّةِ مَعلومَة فالبِيمُ فاسِدٌء فإن أجارّه فى الثلاثة جار عند أبى حنيفَةَ خاصّة 


و إن لم يُجِرْه حَبّى مَضّتِ الثَلامَة أيَامِ لم يَكّن له أن يُجيرّة .” 
قال ونيو ناو ف له أن عالقا . 

.١‏ فى «صء طء ك») و مطبوع النجف: + «أيّام). 

؟. فى «ب» و المطبوع: «و إن». 

". نقل هذا القول عن الانتصار العلامة فى مختلف الشيعة ج 4 ص 11. 
و ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد و الشيخ الطوسى فى الخلاف و ابن البرّاج و أبو الصلاح؛ 
و ذهب الشيخ فى المبسوط و العلامة إلى أن خيار الشرط لابدٌ أن يكون مضبوطاً. فإن شرطا 
خياراً و أطلقا بطل العقد. المبسوط, ج ”. ص 87؛ الخلاف, ج ”7 ص 73١‏ مسألة 10؛ المقنعة. 
ص 045؛ المهذبء. ج .١‏ ص 107 الكافي فى الفقه. ص 107؛ مختلف الشييعة. ج ص .١1١‏ 

؛. فى «[): «يجبره), و فى اج» ص.ء ط): «يجيزا. 

0. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 3. ص 4؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 00: 
المبسوط للسرخحسىء ج17, ص 17؛ تحفة الفقهاء. ج 7, ص 10؛ بدابة المجتهد, ج 7. ص .١14‏ 

1. المحلّى. ج 8. ص ١7!؛‏ المبسوط للسرخسىء ج 17 ص 175؛ بدائع الصنائع ج 0. 
ص 178؛ الفتاوى الهندية ج 7 ص 8" 





كتاب مسائل البيوع و الرّباو الصَرف / مسائل البيوع لحف 

و قال مالك: إن لم يجعل للجيار وق معلومً ار ود م مِن الخيار مثل 
ما يَكونٌ فى تلك الساعة '.” 

و قال الحسنٌ بن صالِح بنِ حَي: إذا لم يُعيّن أَجَلَ الخيار كان له الخيارٌ أبداً . 

دليلنا على صِحَّة ما ذهبنا إليه: الإجماعٌ المتكرّرٌ. 

و يُمكِنٌ أن يكون الوّجِهٌ مع إطلاتي الخيارٍ في صَرفِه إلى نَلاثَةِ أيّام: أنّ هذه 
فذقي الكدهر :"درون تن الشركة بقاري" الإخبات بها واكام إن ارق 
وَجَبَ حَمِلُه على المّعهود المَألوفٍ . 

0 . مسألة 
[خِيارٌ العيب] 

و مما انفَرَدت به الاماميّة: المَولُ بأنّ م مَنْ ابتاع أَمَةٌ فوَجَدٌ بها عيبا داها عوَفه فق 
بوي و00 يقد 
حَبَلِ فله رَدّها مع الوّطءء و يَرْدُ معها إذا وَطِنّها نِصفٌ عُسْرٍ قيمَتها. 

و خالفٌ باقِى الفقهاء فى ذلك: 


.١‏ في 1 ب.ء ج): -«معلوماً». 

؟. فى «ص. طء. ك»: - «جاز». 

7 ل المصادر: «السلعة»). و هو أقرب. 

لالحدرانة لكر 4 ص 148؛ بدابة المجتهد. ج 7. ص 119؛ المغنى لابن قدامة. ج 4. 
ص .1١7‏ 

4. مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 00؛ بدابة المجتهد. ج 7. ص 114. 

1. فى «ص. ك»: «لان تصرف»؛. و في «أء ج. ط» و حاشية «ب» و مطبوع النجف: «لان يصرف» 
بدل «بضرب». 

. فى «أ.جء ص. ط) و حاشية «ك): +«فيه». 


رف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 

فذَهَبَ الشافعيئ إلى أنّهِ إذَا ابتاع أمَهَ تيبا فوَطِنّها تم أُصابٌ بها عَيباً فله رَدّها و لا 
مَهرَ عليه . 

و قالَ ابنٌ أبى ليلئ: يَرْدُها بالعَيبٍ و يَرْدُ معها المَّهِرَ لأجل الوّطء . و قد رُوِيَ 
لفغن عد . 

واذك الزهري و التووي و ابو حعيفة و أصهاتد” إلى اله لا تملك ال 
بالععيبء بل يُمِسِكْها و يَأ الأرشّ. 

و انفرادٌ الإماميّة بالمَولٍ الذي ذ كرناه ظاهِرٌ. 

دليلنا على صِحَّةَ ما ذَهبنا إليه: الإجماعٌ المتردّةُ. 

و ليس يجري وَطءٌ النَّيّب مَجرئ وَطءِ البكر؛ لأنَّ وَطءً البكر فيه إتلاف الجَءِ " 
نادو بين كذلك الس 
اال عن لمعت اللوق معن 087 اللقرات عل داكت قلح تعن ا 


مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 150؛ المجموء. ج 17. ص 777. 

؟. الإاشراف على مذاهب العلماء. ج 3. ص 87؛ مختصر اختلاف العلماءء ج 7 ص ]5 ١؛‏ 
المغنى لابن قدامة. ج ؛. ص 574؛ بداية المجتهد. ج ؟, ص 15!؛ المجموء. ج ؟1. 
1 

*. المخنى لابن قدامة. ج ؛. ص 774؛ المجمو» ج ؟1. ص 577؛ سنن الدارقطني. ج ”3 
ص ,7١4‏ ح 0/84؛ السنن الكبرى للبيهقي ج 5 ص 1377 

غ. الاشراف على مذاهب العلماء. ج 1. ص 87؛ مختصر اختلاف العلماءء ج 5 ص 116؛ 
المغنى لابن قدامة. ج 4. ص 759. 

6 الإشراف على مذاهب العلماءء. ج 3. ص 67؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7, ص 110؛ 
المغنى لابن قدامة ج ؛. ص 794!؛ المجمو»؛ ج 17 ص 777. 

1. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 3 ص 487 مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 54 1؛ 
المبسوط للسرخحسى. ج "17 ص 40؛ بدابة المجتهد. ج 7. ص 117. 

. فى 1): «(يجزئ). و فى اج. صء ط» و المطبوعين: «لجزء». 





كتاب مسائل البيوع و الرّبا و الصرف / مسائل البيوع غرف 


يمن أن يكو افر بين الحَملٍ و بين غيرِه م مِن العيوب: أنَّ الحَمل افش 
الكو اعقلتهاة جار ان كقان ' حكمه على باقى الغيوب. 


167. مسأل 
[في استثناء بَعض المبيع] 


ولح ا وير ري ا ار ا 
الإنسانٌ الشاةً أو البَعيرَ و يَسْتَرط رَأْسَه أو جلده أو عغضواً مِن اند - 

واوقف ابن اه عرو نارق القول وات" آذ متف سعلدها وو عذ انيه - 26 
للإماميّة. 


ك2 


و رَوَى ابن القاسم عن مالِكِ ألّه: إذا باع شاةً فاستثنى عه خا ان رن او ضيف ا 
بنالى دالرسناار قرا ارا ريق رورش الال ينا يبنا 
نأش الهو إن الستفرة 1 , جلداً أو رَأساً فإن كان مُسافِراً فلا باس به. و إن كان 
خاخير ا فللا حي فيد . 

و هذه الرواية أيضاً مُوَافَقَةٌ للإماميّة فى السفرء و لسنا عرف فرقاً بِينَ السَّفَر 
و الحضر فى هذا المَوضع. 


.١‏ فى «صء. طىء ك» و مطبوع النجف: -«بين». 

". في «أج ص.ء. طء ك): و مطبوع النجف: «يتعلظ». و في حاشية «ك» كالمتن. 
". لمد نمل ابن ل إدريس هذا القول عن الانتصار. السرائر. ج 5”. ص 500. 

.فى اب» 0 النجف: + «ذلك وهو). 


4غ 


غرف الانتصار لما انفر دت به الإماميّة / ج 7" 
0-0 ب 0 وت ١‏ "2 مات ين 
ولا تور الجر لضي ع بي رساي 


سَفَرٍ ولا حَضَر 
دليلنا على" ما ذَهبنا إليه: الإجماعٌ المتردّدُ. و لأنّ هذا العَقَدَ يَمَعٌ سم البّيع 


ا 
لمر ا الما مُتَمَيرَةَ مُنَفَردَة من غَيرهاء 
والنضن تحرس تحر ع عا ينا ك1 هه" الأفدر قدو الاسووط. 


[مسائل الصرف] 
5 . شالك 
[في الضرف] 
ا ا 2 ل ا 0 2 1 
و مما انفرّدت به الامامية: العول بجواز ان يبتاع الانسان مِن غيره متاعا او عيره 
58 جع - 2< 2 ع 00 2 0 2 ع 5 2 0 هءر ع 7 . م 
نقدأ او نسيئة معا على ان يُسلِف البائِعٌ شيئا او يُقرضه مالا إلى اجل او يستفرض منه. 
". فى «أجء صء. طء ك): «هو). 
؛. الأم ج ". ص 70 ١1؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 3. ص 170؛ مختصر اختلاف 
العلماء. ج 5 صس 7 الحاوى الكبيير» ج 6. ص 7١5؛‏ المجموى ج ١١1.ص‏ 1 
0. فى ١ج):‏ + ااصحة». 
1. البقرة ( 75): 0 . 
/ا. فى «أ. ب): - «فيه). 
5. فى «صء. ط)») و مطبوع النجف: «ابتياع) يدل :ان يبتاع). 
9. فى (ج» ص. طء ك»: «على». 





و أنَكَرَ ذلك باقى الفقهاء و حَظروه . 

دليلنا على صِحَّة ما ذَهَبنا إليه: الإجماع المتردّدُ و لأنّ الله تعالى أحَلّ البَيعَ 
بالإطلاق. و هذا البِيعُ الذي أشَّرنا إليه داخلٌ في جملَّة الظاهِر. و المَرضٌ أيضاً جائرٌ 
و اشتراطه فى عَقَدٍ البّيع غيرُ مُفْسِدٍ له. 

ولمعا درط ون نك نوخد اليك لفو الك او ها ترجمود إلى :الطنون 
و الجسبانٍ التى لا يُدْجَعُ فى الشَّرع إلى مثلها؛ و لا لاف بيتهم فى أَنّهِ لولم يكن 
يَشْرِطٌ القَرضٌ عند عَقَدٍ التيع ثم رَأئ بعد ذلك أن يُقرِضّه كان ذلك جائراً و أي 
رين أذ يخترطة أو اقرط 

6 . مسألة 

و مما انفَرَدَت به الإماميّة: القول بأنّه يَجورُ أن يكونَ للإنسان على غيره مال 
حل ترا عا ايحا رأ للضم ون ملعيو ال لنة وللق :ار لامر ال بن 
آجالها بزيادةٍ فيها؛ لأنّ ذلك مَحظورٌ لا مَحالة. 

و خالقهم باتّي الفقهاء في ذلك » و سَوٌوا بِينَ الأمرّين في الجحويع . 


اباللنذكة كرديس ان 155و لجان امن وان ولا سخسر المران بصن انا 
مواقم عدن مخز لع كيار عن 3107 19ج المي نوق سن وال عيضو 
للسرخسى. ج 1. ص 178؛ المغنى لابن قدامة؛ ج 54. ص 140؛ المجموي ج 94. ص 75/8 
بدابة المجتهد. ج 7 ص 177- 178. 

". فى «أء جء ص. ط. ك» و مطبوع النجف: - «اريكن"». 

. في «ب» و المطبوع: «فى الصرف». و فى «أ): - «فيه أيضاً». 

؛. فى «ا. ج»: - «فى ذلك١».‏ 

4. المدونة الكبرى. ج 4. ص 177 - 178؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 3. ص 500؛ 


جه 


لقف 





ليق الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج " 

دليلنا على ما ذَهبنا إليه: الإجماعٌ المُتَقَدُمُ ذكره. 

و أيضاً فإنَّ تَصَرّف الإنسانٍ فيما يَملِكّه مباحٌ بالعقل و الشرع. و قد عَلِمنا أن 
لدو لذ دن نمالل تع ادر لاقيو فور 0ن نط به كبا در زه 
الابراءُ منه؛ و مّن عليه أيضاً هذا الدَّينٌ هو مالِك للتَّصَمَّفٍِ فى ماله. فله أن يُعَدْمَه 
كما له أن يُؤّخرَه إلى أجله. ولا خلاق في أنه لو قَبْضَه بَعضّه و أبرأه مِن الباقي مِن 


2 2 عء و١‏ - 
لبوا اك و كا وان صر لمرو لاخر راسد 





<> المبسوط للسرخسي. ج 17 ص 175؛ تحفة الفقها. ج . ص 105 المحلّى. ج 8. ص 15 
0 فى «أ. صء. ط. ك» و مطبوع النجف: «و أيّ). 








/ا6"> 


1امسشسش ميدعسه 
ال لسن سسسمة 


. مسألة 
[ما يَنْبْتُ فيه حَقُ الشفعةٍ] 
و ممًا انفَرَدَت به الاماميّة: إنبائ خن التمعةافى كل اس رن الكيدات هن عفار 
وميه وبكاترو عروفن وكتراق ,كان للقوهما تستيل القسيفة او للا نيلها . 
وكالتياق اللتماياقى «للنوى اجمعر عق لجال تيك ذذ فى المقارات 


والآرَضينَ دون العروض و الامتِعة و الحَيّوان . 


ست 


. أشار إليه فى رسائله أيضاً و قال الشيخ الطوسى: «لا شفعة فى السفينة و كل ما يمكن تحويله 
من التثانهىو الحبوتة:< الشفة و الحيوان وعي ”ذلك عيد اكثر امحابناء دعل الظاهر يه 
رواياتهم». و قال بعد نقل قول مالك: «و فى أصحابنا من قال يذلك» بهو اخكيان الممر نض 
رضي الله عنه». و قد أشار العلامة إلى خلاف الأصحاب في حقٌّ الشفعة. رسائل الشريف 
المر تضى. ج .١‏ ص 71١؛‏ الخلاف. ج اهن :16 سبالة ؛ مختلف الشيعة. ج 4. ص 550. 
؟. هكذا فى «أ». و فى «صء ط. ك): «كلّ» بدل «كان». و فى سائر النسخ والمطبوع: «إن كان». 
37 نقل العلامة قوله في مختلف الشيعة. ج 6 ص 1 

البرَاج و سلار و العلامة إلى أنه لا شفعة فيما لا يمكن قسمته. النهابة و نكتها ج 7. ص 174 

المرا ٠ص‏ 0١1؛‏ السرائر. ج ال و 0 6. ص نضسسن 
2 المدوانة الكبرى. ج 6 ص 3 الام؛ ج ث ص 3 الاشراف على مذاهب العلماء. ج 1 
ص 00١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 419]؛ المبسوط للسرخسى. ج .١14‏ ص 48؛ 
تحفة القفهاء. ج 7 ص 6١‏ المغنى لابن قدامة. ج 6 ص 15-5 1؛ بدابه المجتهد. ج 9 
ص .1١8‏ 


م" 


لحان 


بكرف الانتصار لما انفردت به الامامية اج " 


و قد رُويَ عن مالِكِ خاصّة أنّه قالّ: إذا كان طَعامٌ أو بر بِينَ 5 
انهه ا تيه لشريكة الي . 

ثم اختَلفٌ أبو حنيفةً و الشافعيئ؛ فقال أبو حنيفة: تَجبٌّ ' الشفعةٌ فيما يَحِتَمِلُ 
افيف والخموة ف مت وقيها لذ تسترايا بو الشقط العاف الس علا 
تيل الفبهة ويلك القرة فيس . 

دليلنا على صِحَّةَ مَدْهبنا: إجماعٌ الإماميّة على ذلك. فإنّهم لا يَخَتَلُِونَ فيه. 

و يُمكِنٌ أن يُعَارَضٌ المُخالِفُونَ في هذه المسألةٍ بل حبر وَرَدَ عن الرسولٍ 
صلَى الله عليه و آله في إيجاب الشفعة مُطَلَقا كروايتتهم عنه عليه السلام أنّهِ قالَ: 
«الشفعةٌ فيما لم يُقِسَم) . و أيضاً ما زو عمال الها من كوه 
«الشفعة فى كُلّ 00 و الأخبارٌ فى ذلك كثيرة جداً. 

.١‏ فى «أ): او باع». 


. لم نعثر عليهء وانظر: المدونة الكبرى. ج 4 ص 07غ. 

'". فى «أ. س)»: ١ايجب)».‏ 

حر مسر رادي اللتناامى لمن 107 الحييوها الع سي الاي ماعن 
الفقهاء. ج”. ص ١0؛‏ بدائع الصنائع, ج 0 ص 177-17؛ المغنى لابن قدامة, ج 9 ص 14709 -411. 

. الم ج ؛. ص ؛؛ مختصر المزنيء ص 1١14‏ ١17؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 1. 
ص 90١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 554؛ الحاوي الكبير ج لا ص 5772 - 5314؛ 
المجموع. ج 14 ص 508-51١7‏ 

1. مسلد احمك ج 3 ص 551؛ صحيح البخاري. ج 3 ص 17؛ ستن إبسن ماجف ج 5 
ص 4876 ح 55944؛ سنن أنى داود. ج ”. ص 187. ح 014؛ السئن الكبرى للبيهقي. ج 1 
و 1 

/ا. فى المصادر: «الشفعة فى كل شراك»: 


/. مسنل أحمد. ج37 ص ١‏ ١1؛‏ سسسن الدارمى. ج 5 ص 300 مه مسلم. ج هه ص /ام». سمسن. 


جه 


كتاب الشفعة خرف 





و مما يُمِكِنٌ أن يُعارضوا به: أنّ الشفعة عندكم إِنّما وَجَبَّت لإزالة الضرر عن 
الشفيع؛ و هذا المعنئ موجودٌ فى جميع المّبيعات مِن الأمتعة و الحيوان. 

فزن اقالوة حل لدف | بدا كحك عرفا رن لتر اق طريتي الدوام. و هذا 
المعنئ لا يَِبْثُ إلا فى الأرَضينَ و العقارات دون الغرومن: 

قلنا: في الأمتعةٍ ما يَبقَى على وجه الدهر مِثْلَ بَقَاءِ العراصٍ و الأرَضينَ 
كالياقوت و ما أشبَّهّه مِن الججارة و الحديدٍء فيّدومٌ الاستضرارٌ بالشركة فيه. و أنتم 
لا توجبونَ فيه الشفعة. 

و بعد, فإنّ إزالة الضرر الدائم أو المُنْمَطِع واجبّةٌ في العمل و الخعرو زو لبنين 
عوك الما اشظنا بالتيقد: ووه لمشت قر كان نادي ببالسركة فى 
العُْروضٍ مُتْمَطِعاً على مَا ادَعَيثُم؛ لكانت إزالَيّه ' واجبةً على كلّ حال. 

بأمااغلة العاف فى وجوت النعة يما على الشررك مق الشيرن با جر ة لقاب 
مترورطلت الفسيفة نقتت بالك روفي لذن هذ المعو تايخدقيها . ْ 

و رما ضُمَإِلى هذه العلّةِ أنّ القِسمَة تَوّدّي إلى الضَّرَرِِ مِن حيتٌ يَحَتاجُ الشريك” 


<> أبى داود. ج 7. ص 117, ح 501175 سنن الترمذي. ج 7 ص 415. ح 17287؛ كنز العمّال. 
جلا ص 4ك ح 77806 1. 

.١‏ فى «ج»: «العراض». وفىي «صء. ك»: «اللاعراض». وفى حاشية «ك» كالمتن. وفي «ط» 
و مطبوع النجف: «العقارات». 
و العراص: جمع عرصة. و قد تجمع على العرصات. كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء؛ 
الصحاح. ج لحن (1١512‏ غرض). 

". فى المطبوع: «إزالتها'. 

". في «ب)»: «فيهما». 

. 5 «صسصء. طء. ك»: + «إلى». 


(عانا 


3 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
أن تجوت هرانا فى بخضعه ثانا بعد أن كان واد ا ربو كدلك البالوعة وزنها اشتههما: 

وهذا ليس بشىء؛ لأنَّ الشفعة قد نَجِبٌ فيما لا يُحَتاجٌ فيه إلى شىء مِن ذلك. 
كالعراصٍ الخالية مِن أبنية. و الحصّصٍ التي مَتئ قُسِمَّت كان في كُلْ واحدةٍ منها' 
كُلّْ ما يُحتاجُ إليه مِن ميزاب و بالوعة و غير ذلك. فبَطَلَت هذه العِلّهُ أيضاً. 

/اه”. مسألة 
احْكم الشفعة لو تَعَدَّدَ الشرَكاءً] 

و مما انقَرَدَت به الإماميّةٌ: القولّ بأنّ الشفعة إِنّما نَجبٌ إذا كانت الشركة بينَ 
اثنتين» فإذا زادَ العَدَدْ على الاثنين فلا شفعة. 

وكاساو ما ء في ذلكء و أوجبوا الشفعة بِينَ الشّرَكاء؛ قَلَّ أو كَمْرَ 
عَدَدُهم ' 51 

دليلنا على صِحَّة ما ذَهَبنا إليه: إجماعٌ الطائفة. 

وايضاً فانَّ حو البو را و 
المويكين لإجماع لمق فانتقَلنا بهذا الإجماع عن حُكم الأصلء و لم يَنقلنا 
زادَ على الاثّين ناقلٌ . فيَجِبٌ أن اا ا 


٠ 0 ١‏ ك» 52 : «واحد). 

0 . فى (اب") و مطبوع النجف: «منهما». 

. المدوّنة الكبرى. ج 4 ص 205 -107؛ الل ان الاشراف على مذاهب العلماء. 
- أ.صس ١1١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج غ. ص 558؛ المبسواط للسرخسي.ء ج ل 
ص 875 1؛ تحفة الففهاء. ج ”ل ص ١1؛‏ المحلى؛ ج 4 ص 44-98 المغنى لابن قدامة» ج 0 
ص 4777 بدابة المجتهد ج ال 16 المجمو . ج .ص .5١١1‏ 

غ. فى «أء صء طء ك): - «صححة». 

0. في «صء ك» و مطبوع النجف: «بأقل». 





كتاب الشفعة 1 


فإن قيلٌ: أ ليس قد وَرَدَت فى رواياتِكُم التى تَختَصَونَ بها عن أَئِمّتكم عليهم 
السلام أن «الشفعةً تَجبٌ على عَدَّدٍ الرجال»'؟ و هذا يَدُلُ على ' أن الشفعة تَِبْتٌ 
فيما زاد على الاثنين. 

و رُوِيّ عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قالَّ: «قَضئ رَسولُ الله صلّى الله عليه 
وآله بالشفعة بين الشّرَكاء في الأرَضينٌ و المّساكن» . و لفظَةُ «الشركاء» تمع على 
أكترون الانترد . 

فلنا تنه كلها أخياز الحاويوها لا بريد عدا من الأخباز لسن يفخن ولا 
تَنِيْتٌ به الأحكامٌ الشَّرعِيُّ على ما بَينَاهِ في غَيرٍ مَوضِع. 

و يُمكِنٌ تأويلٌ ظواهِر هذه الأخبار, بأن تحمل" قوله: «الشفعةٌ على عَدَّدٍ 
الرّجالٍ» أنّها إنْما تَجبٌ بالشركةٍ و سَواءٌ زات سِهامُ أَحَدٍ الشّريكين على سِهام 
الآخر أوامَصك فالمعدة الحااهو بالشوكاء لآ بعال سهامهم. ئ 

هذا " لقط او اتدل على الث كا قن الأسافك الكقر ره لانن الت وان 
.١‏ كتاب من لا يحضره الفقيهه ج . ص /الا, ح ١17037؛‏ تهذيب الأحكام. ج لا ص 1553. 


2 أل وسائقل الشييعة. ج 6 ص »> 117171 

؟. فى :)١«‏ - «على». 

0 الكافي؛ ج فى ص 380 ح ؛؛ كتاب من لا بحضره الفقبه ج ”7 ص 71, ح 7778؛ تهذيب 
الأحكام. ج لا ص 174. ح 7”!؛ وسائل الشيعةة ج 70 ص ٠١‏ 5., ح 75377117 

1 في «أ. ج. ص. طء ك»: «لفظ الشركاء يقع على أكثر من اثنين». 

6. فى اب. ج" و مطبوع النجف: «ليست». 

1. فى «أء ب. ج. صص“»: «و لا يثبت». 

. فى «اج. ص »ا و مطبوع النجف: «يحمل». 

. فى اج. ص. ط»: «و المعتبر». 

5 فى «01: «يحتمل". و فى اج. ص. ط» و مطبوع النجف: «يحمل». 


>00 





"6 


حدق الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


و يَجورُ حَملُ هذه اللفظةٍ على الشَرِيكَينِ فى مِلكِ واحدٍ على أحدٍ وَحِهَين : إمّا 
على قول من بعل أل الججمع الاثثين. أو على سبيل المجازتكما قال تعالن: قر: 
كانالا لخو - 1 

و تأويلٌ الحَبَرِ الثاني داخل فيما ذَكرناه. 

فأما الحَبَرُ الذي وُجِدَ في روايات أصحاينا' - أنه إذا سَمّحَ ‏ تع القع ' 
مووي يبي ا أن يكو 
تاويله أن الوارت لخن الشف عة إذااكاتوااجتماعةً دفإن التتفعة عددنا تووت” و متي 
قن لشو يخ كاقت النقطالة نكن لى تسكن ورهذا كيذ على ال شفع فى 
الأصل تَجبٌ لأكثْرٌ مِن شَريكُين. 

فإن قيلَ: قَدِ ادَعَثُم إجماعً الإماميّة. و ابن الجُنَيدٍ يُخَالِفُ' في هذه المسألة 


٠ 


و يوجبٌ الشفعة مع زِيادَةٍ الشركاء على اثنّين 0" و أبو جَعَمَر, بن بابَوَيه يوجبت 

الفياء( )11 ". لم نعثر على هذا المضمون فى مظائه. 

". فى «صء. طء. ك): - «الشركاء». ؛. فى اب): ايمكن). 1 

#لثوي فال الخو ليوو اززن السقيد و لمحن الحلى والكبروو الماضةد ىق لالش الطومني 
وابن البرّاج و الطبرسي و ابن حمزة بأنها لا تورث. المقنعة ص 1١9‏ النهابة و نكتها ج ؟. 
ص 577؛ الخلاف. ج 7 ص 478, مسألة 17؛ غنية النزوع. ص 578؛ المهذبه ج ١‏ 
ص 104؛ الوسيلة. ص 509؛ مختلف الشيعة. ج 4. ص 747 /51. 

1. فى «أ. ج. ص.ء طا والمطبوع: - «و). 

/ا. فى «ج)»: «يخالفكم». 

/. فى «ج. ط): «الاثنين». 

9. مختلف الشيعة. ج 4 ص 777 

.٠‏ أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القميء شيخ الحفظة. و وجه الطائفة 


» 


كتاب الشفعة اك 
الشفعةً فى العَقَارٍ فيما زاد على الاثنين , و إِنّما يَعمَرُ الاين في الحيوان خاصّةٌ . 
على ما حَكيتَموه عنه في واب مساثل أهل الموصل صِلٍ النّسع الفقهيّة ' 

قلنا: إجماع الإماميّة قد تَقَدَمَ الرَجُلِينِء فلا اعتبارٌ بخلافهماء و قد بَيِّنا فى 
مواضِعَ مِن كُتّبنا' أن لاف الإماميّة إذا تَعيّنَ في واحَدٍ أو جماعة معروفة مُشْارٍ 


إليها لم يَمَع به اعتبارٌ. 
/ه ؟. مسألة 
[الشفعة للكافِر] 


و مما يُظَنٌّ انفرادُ الاماميّة به: القول بأنّه لا ته شْفَعَةٌ لكافرٍ على مُسلِم. 
و أكّرُ الفقهاء يوجبونَ الشفعة للكافر و لا ور رو اليك 

<> المستحفظة. رئيس المحدّثين و الصدوق فيما يرويه عن الأئمّة الطاهرين عليهم السلام. كان 
ثقة جليل القدرء بصيراً بالأخبار: ثاقداً للآثار: عالماً بالرجال» و هو أستاذ المفيد محمد بن 
محمّد بن النعمان. ورد بغداد سنة 100ه, و سمع منه شيوخ الطائفة. و هو حدث السنّ. مات 
بالريّ سنة ١18ه.‏ الكنى و الألقابء ج .١‏ ص .77١‏ 

.١‏ فى «أ. ج. ص ك» و مطبوع النجف:«اثنين». 

؟. كتاب من لا .يحضره الفقيه. ج 7 ص ٠‏ ذيل الحديث /57037/7. 

". رسائل الشريف المرتضىء ج .١‏ ص 178 - 177, المسألة الرابعة من المسائل الموصليات 
الثانة. 

شري إلى ول الشريسة عطاس 9 مان بس كردن براش بف الالجساء 
الذي هو حجة؛ رسائق الشرريف المرتضى. ج ١‏ ص 6 إثبات حجيّة الإجماع فى الأحكام 
الشرعيّة؛ وج 5 ص 3370-1511 إثبات حجية إجماع الطائفة؛ و ج "ل ص 55١1-75١١‏ مسالة 
الم 

4. المدونة الكبرى. ج 4. ص 9494 مختصر المزني. ص ١17؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء. 
جا. ص 104؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 510؛ المبسوط للسرخسى. ج 11. 
ص 47؛ المجمو ». ج 114. ص 1١1‏ 


اوزذانا 


غ232 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


و قد حكِئَ عن ابن حٌَ أنّه قال: لا شْفْعَةَ للدَمّيَ في أمصار المُسِلِمِينَ التي 
كذاها العموة لاتيم لاجر لوم بتكناها ولا تمتكيادو لب الفقعة فى الترى , 
و انفرادٌ قولٍ الإماميّة عن قَولٍ ابن حٌََ باق. إلا أنه قد حُكَِ عن الشعبىٌ 
و أحمّدَ بن حَنبَل أنّهما أسقّطا شُفعة الذَّمّيَ على المُسلِم مواقت ونيها تزاف 
للاماميّة. ْ 
والذى يَدّلٌّ على صِحَّة مهنا بعدَ الإجماع المُتَكَرّرٍ ذكره -: قَولّه تُعال: ولا 
اتوي احتهاة الثازيو أطتيعات التفلق .و عاو له اليج نما رانلا تستووة 
فى الأحكام. و الظاهرٌ يَقَنَضِى العٌّمومَ إلا ما أخرّجَه دليل قاهِرٌ. 
فإن كل ( انان سيو التاعه بدَلالة قوله تعال - «اختطاة الْجَنَّهَ هُمْ 


0 و‎ ١80 
ىا ا‎ 
. الفائزونَ*‎ 


بواميوا ا وا عو اانا 


3 


2 مم عر هم 


يَقَتَضى عضي التعرويى ناكانك نيا د 
و ممًا 0 الاستدلال به: أَنَّ 0 القفاء الشفعة غين الخبيغاك؟ لآن 


اب لار 


.110 مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص‎ .١ 

". الإشراف على مذاهب العلماء. ج 3. ص 154؛ المغنى لابن قدامة, ج 4. ص ١00؛‏ 
المجمو). ج 4ض .١1١1‏ 

"7 الش 1:69 

. فى المطبوع: - «تعالى». 

٠١ :)09 الحشر(‎ .6 

1. الذريعة إلى بارعا 0 ان 

/ا. في «صء. طء ك) و مطبوع النجف: «الكفار». 


كتاب الشفعة »> 


على بعض اتبّتناه بدليله. و بَقَىَ الباقى على خكم الاصل. 
و ممًا يُمِكِنٌ أن نُعارضٌ " به مُخالفينا فى هذه المسألة: ما رَوَوه و وُجِدَ فى 


نهم عن النبئ صلَّى اللّه عليه و آله مِن قوله: «لا شُفْعَة لكافر» . 


9. مسألة 
[شقوط حَقْ الشفعة] 
و مما ظنَّ انفرادُ الإماميّة به: أن حَقَّ الشفعة لا يَسقُطُ إلا بأن يُصَرّحَ الشفيمٌ 
بالتقاظ نيدوالا ركو مستفظا كدان سال علفه مين الطلدب . 


- 
- 


و هذا القولٌ أَحَدٌ أقوال الشافعيع الأربعة؛ لأنّ له أقوالاً أربعة: 


.١‏ فى «ج. صء ك): «يعارض». 

؟. فى «صء ك)»: - (ابه). 

مالسا 8 ص 88, ح ,1141١‏ وفيه: اليس للكافر شفعة»؛ المصنف لابن 
أبي شيبة. ج 0. ص 3777. ح ". و فيه: «ليس لليهودي و النصرانى شفعة»؛ السنن الكبرى 
للبيهقي. ج أ ص 8١٠؛‏ مجمع الزوائك ج ع ص 594١؛‏ المعجم الصغير» ج ا ضن1٠‏ اكد 
العمال. ج لا. ص ٠‏ اح 8 . و فيها: «لا شفعة للنصرانى». 

5. الحاوي الكبير. جلاء ص 07!؛ البحر الزخار, ج 4. ص 0. و فيهما: «لا شفعة للذمّي على المسلم». 

4. قال العلامة فى المختلف: «قال الشيخ في النهابة و الخلاف و المبسوط: حقٌّ الشفعة على 
الفور. فمتى علم الشريك بالبيع و تمكن من المطالبة و أهمل بطلت شفعته. و به قال ابن البرّاج 
وابن حمزة و الطبرسى و أبي رحمه الله. و قال السيّد المرتضى: إِنّها على التراخي لا تسقط إلا 
بالإسقاط. و به قال ابن الجنيد و على بن بابويه و ابن إدريس. و هو ظاهر كلام أبي الصلاح فإنّه 
قال: فإن علم بالبيع و أسقط حقٌ المطالبة بطلت الشفعة. و المعتمد الأوّل». النهابة و نكتها ج ؟. 
ص 3710- 7721؛ الخلاف. ج 7 ص 470. مسألة 4؛ المبسوط. ج *. ص 8١٠؛‏ المهذب. ج .١‏ 
ص 1088 - 104؛ الوسيلة. ص 508؛ السرائر. ج ”. ص 588؛ الكافى فى الفقه. ص 531١‏ 
مختلف الشيعة. ج 4. ص .2١‏ 


0م 


"606 


اذى الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج " 


أحدُها: أنّ طَلَبَ الشفعة يَجِبُ على القُور . 

وذاكها الم سنت إلى فاون انام - 

و ثالنُها: أنه يجب على التأبيدٍ إلى أن تطروح بالعفو .و رهد :وفاق الشيعة. 

و ابه أنه ثابتٌ إلى أن يَعفُوَ أو يُعرْضٌ بالعفو'. 

و حُكى أيضاً عن شَرِيِكِ أنه قالّ: إذا عَلِم فلم يَطلْبِ فهو أيضاً على شُفْعَيِه . 
نهذ افا مراف للمانفا : 

وناقق التقياء عاك شاك للف لأن | الخيفة و اححائه ‏ وابن خر ” يدهيو 
الى تلاقو لم زيطانها كانه" لدع فكت 

واقال التي :زياد ]ذا أحتهد الشبعلى لعفيو لم عريهانها مهو بين 


عو 2 


؟. الحاوي الكبير. ج لا. ص ٠‏ المحلى؛ ج 4 ص 8 المغنى لابن قدامة. ج 6 ص //7غ؛ 
بوذن الموتيتوج 3 ضَن517؛ المجمو » ج غيص .5١١‏ 
”. الام؛ ج . ص /ء؛ الحاوي الكبير» ج لا ص ٠‏ المغنى لابن قدامة. ج 4. ص 7غ؛ 
6. مختصر اختلاف العلماءء ج 4. ص ”187؛ المبسوط للسرخسى. ج 2.15 ص .١١7‏ 
1. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «للشيعة الامامية». 
المبسوط للسرخسى. ج 15. ص 1١١17-1١1؛‏ تحقة الفقهاء. ج 5 ص ١-075؛نذانبهة‏ 
/. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص ١غ١.‏ 
4. فى البء. ج): «مكانها». 


« 





كتاب الشفعة ا" 


أن يَصِلَ إلى القاضى فقد أبطلّ شُفْعَتَه . 
قال الاعتتة: نأما ' ابو سنيف فقال: تلة انا 0 


2 


واووق ستل عن الى نمضفة المعان الشف اذا سعد الشهاد ” 
واقال تكد اذا توكها بعد الطلب:قهرا تطلك . 


راضاءع و باع مسشاع ور ون ع ع ماب 5 أ /, 
الا يَفْعَل تطلت 1 
042 
1١12‏ 
<> حدث عنه؛ و عن ابن جريج, وعنه محمّد بن سماعة القاضى و شجاع و ابن جريج و غيرهم. 
77 ميزان الاعتدال. ج .١‏ ص ١4غ.‏ الرقم 844 /؛ لسان الميزان» ج ؟. ص .5١08/8‏ الرقم 4717. 
؟. فى «صء. طء ك» والمطبوعين: «و أمّاه. و فى حاشية ك1 كالر:: 
". مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 1١‏ 1. 
6. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص ١15؛‏ المبسوط للسرخسى. ج .١15‏ ص 8١١؛‏ تحقة 
الففهاء. ج 5 ص 00. 
2 «أجء صء طء ك» و مطبوع النجف: «فلم». 
الفقهاء. ج ؛. ص .71١‏ 
/. في «ب»: : (ثلاثة )ا ا : «ثلاثه 0 
مم 111 الي لان قداية ا 0000 
.٠‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ص .12١‏ 
.١١‏ فى «ب»:«ثلاثه». و فى «ج:: اثلاثة أيَام». 


كن 


36 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


ا ل ات لف شا 


> 


كتير ةاواله إن تا خديى يهنا فى الحاقو هاما الغاتك كل بطل فته . 


ب - 7 و ع 02 -- 7 0" 1 ندا 3 ع8 0 
و قال الثوريٌ: إذا لم يَطليها ايَاماًبَطلت شْفْعَيّه . و ذَكَرَ المُعافى عنه ثلاثةأَيَام . 


2 ع 1 و / و وار اس 0 4 2 للا . 95 0 
و قال الاوزاعىٌ و اللبيت و عبيد الله بن الحسن و الشافعىٌ : إذا لم يطلب 


.١‏ فى «ب» والمطبوع: «فلم يطالب». 

؟. المدونة الكبرى. ج 4. ص 5١04‏ و18؛4؛ الموطة ج ”. ص 0١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. 
سنة نيف و عشرين ومائة. حدث عن إبراهيم بن طهمان و إسرائيل بن يونس و الحسن بن 
إبراهيم الهروي و وكيع بن الجرّاح و ابن المبارك و آخرون. لزم سفيان الثوري فتفقه به. توفي 
لا ص 014؛ تاريخ بغداد ج 17 ص 7377, الرقم 17١194‏ 

0. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص .55١‏ 

1. مختصر اختلاف العلماء. ج4. ص 147!؛ المحلى. ج 4. ص ١4؛‏ المغنى لابن قدامة, ج 0. ص 180. 

. فى ١اج.‏ طء. ك)» والمطبوع: «عبد). 
وعبيد الله بن الحسن هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري. من تميم. ولد سنة اه 
إن كل مجتهد مصيب. التاربخ الكبير. ج 4. ص 776؟ تاربخ بغداده ج .٠١‏ ص ١٠؛‏ تهذيب 
التهذيب» ج /ا. ص 7 


»« 





كتاب الشفعة ة2؛22ظ»> 

0 . ١ 

و قد تَقَدَّمَ بِياننا أقوال الشافعيئ | لمختلفة فى هذه المسالة. و إن كان هذا القولٌ 
الذى ذَّكرناه آنفاً أظهَرَها. 

7 ىو دام 5 و 00 #” 

والذى يدل على صِحَّةِ مَذْهَبنا: الإجماعٌ المُتَكَررٌُ 

و يُمكنٌ أن يُقَوّئ ذلك بأنّ الحُقوقٌ فى أصول الشريعة و فى الَعُقولٍ أيضاً لا 
تبطل بالإمساكِ عن طلبهاء فكيف خرَج حق الشفعة عن اصول الا حكام العَمَلِيّة 

2 فم م اخ دو 6 الور فد .ىا ا 0 هو 00ت 200 7 
والشرعِيّة؟ الا ترئ ان مّن لم يطلب وديعته او لم يَطَالِبَ بدينه فإن حقه ثابت لا 
بطل بالتغافل عن الطّلّب؟ 

فإذا قالوا: هذه حقوقٌ غير مُتَجَدَّدَة و حَقٌّ الشفعة مُتَجَدَدُ. 

قلنا: نَفِرِضٌه مُتَجَدّداً؛ لأنَّ مَن حَلّ له أَجَلُ دين فقد تَجَدَّد له حَىٌ ماكان مُستَمِرَاً. 
و مع هذا لو أَخَرَ المُطَالَبَة لم يَبطّل الحى. 

و كذلك مّن مات له قريبٌ, و اسبّحَقٌ فى الحالٍ ميراله. و عَلِمَ بذلك ثم لم 
بُطالِبُ بالميراث مَن هو فى يده لم يَبطل الحَقٌّ. و نظائرٌ ذلك أكّرُ مِن أن تُحصئ. 

فإن قيل: هذا الذي تَذَهَبونَ إليه يودي إلى الإجحافي بالمُشتري؛ لأنَّ المُدَةَ إذا 


ص 71١١‏ 
.١‏ فى «صء. طء ك١‏ و مطبوع النجف: «حتى». 
3 الاشراف على مذاهب العلماء. ج أ1.ص 5١1١؛‏ مختصر اخدتلاف العلماء. ج أن 27 
0 «أ.جء ص. ط:»: - «لم». 





7ع6" 


36> الانتصار لما انفردت به الامامية اج > 


نَطاوَلَت لم يَتَمَكّن المُشتري من التَضَدُفٍ فى المَبيع و هَدمِه و بنائه و تُغييرِه؛ لأنّ 
الشفيعٌ إذا طالبّه بالشفعة أمَرَه بإزالة ذلك, و هذا ضَرَدٌ داخل على المشوى: 

قلنا: يُمكِنٌ أن يَتَحَرّرَ المُشتري من هذا الضَّرَرٍ بأن يَعرِض المَبِيعَ على الشفيع 
و يَبِذُلَ تسليمّه إليه. فهو بَينَ أمرّين: إمَا أن يَتَسَلَّمْ أو يَتوْكَ شفعته ؛ فيزولٌ الضّرَرُ 
عن المشتري بذلك. و إذا فرّط فيما ذَ كرناه و تَصَرَّفَ مِن غير أن يَفَعَلَ ما أشّرنا إليه 
فهو المُدَخِلُ للصّرَرٍ على نفسه. 

فإن قيلَ: كيف تَدّعونَ أنه ليس في الأصولٍ الشرعيّةِ حَنّ يجب على المُورٍ 
و يَسقْطُ بالتأخير. و حَقٌ ارد بالعيبٍ يَجِبٌّ على الفور و متى تأَخْرَ بَطَل؟ 

الي وح ا الاي عر ورد لاي حيت 
تَخفئ أماراتٌ العيبٍ فلا تَظهَنُ ' فَتَقَمُ الشبهَةُ في وجود العيب؛ فَلَزِمَتٍ المُبادرَه 


لض الردٌ لهذا المعنئ. و ذلك غيرُ مَوجودٍ فى حقٌ الشفعة؛ لأنّه يجب بِعمَدٍ البيع. 


و ذلك ممّا لا يَجِورٌ أن يَتََيّرَ ولا يَخفئ فى وقت و يَظهَرَ فى آخَرَ. 
4 مسألة 
[شْفْعَةُ الؤقوفٍ] 
و مما انفَرَدَت الإماميّةٌ به .: القولٌ بأنّ لإمام المُسِلِمِينَ و خُلفائه المُطالَبَةَ بسفعَةٍ 
الؤّقوف التي يَنظَرونٌ فيها على المّساكين أو على المَساجدٍ و مَصَالِح المُسَلِمِينَ؛ 


.١‏ في «ص. طء ك) و مطبوع النجف: اايحترزا. و فى حاشية «ك» كالمتن. 

". في «أ»: «إنّما لم أو ترك شفعته»» و فى «ب)»: (إما سلم أو ترك شفعته». و في «صصء ك» و 
المطبوع: «بشفعته) بدل «شفعته). 

". فى «صء ك): «و لا يظهر). 

" في «أجء صء. ك» و المطبوعين: (به الاماميّة». 


كتاب الشفعة المح 


١ 


وكذلك كُلٌّ ناظِر بِحَقٌّ في وَقفبٍ مِن وَصِئٌ و وَلِىّ له أن يُطالِبَ بِشْفعَيه . 

وكنالقعيافى الققهاء اش :ذلك . 

والدلالة على صِحَّة مَدْهَبنا: الإجماعٌ المُتَرَدْدُ. 

واتمكد أن تقال للتخالي علق شبيل المُعارّصة له: الشنبفعة إذااكانت الها 
وَجَبَّت لدّفع الصَّرَرِ فأولى الأشياء بأن يُدفَعَ عنها الصّرَرُ حُقَوقٌ الفُقراء و وُحِوهُ 
بات - 

فإن قالوا: الؤقوف لامالِكَ لها فيُدفعَ الصَّرَرٌ عنه بالمُطالبَةِ بشفعيّه. 

قلنا: إذا سُلَّمَ أنه لا مالك لها . فهاهنا مُنتَفِعٌ بها و مُستَضِدٌ بما يَعودُ إلى 
المُشْارَكَة فيها و هم أهلّ الوَقفٍ , ومَصَالِحٌ الكملفة انا وود الصْرَرٍ 
عنها مِثلُ ما' يجب مِن دفع الضَّرَرِ عن" الأَدمِيِينَ. ْ 


١.نقل‏ العلامة هذه المسألة فى مختلف الشيعة ج 0. ص 07 و لاحظ: المبسوط, ج ”. 
ص 56 ١؛‏ السرائر, ج 7 ص 7917 

؟. المغنى لابن قدامة. ج 4. ص ١٠56؛‏ المجمو؟ ج 14. ص 709 

'". فى «أ»: - «فيدفع الضرر عنه بالمطالبة... إلى هنا. 

؛غ. فى «صص. ك»): - «بماأ». 

6. «ص.ء طء ك» و مطبوع النجف: «الوقوف». 

". فى «أ» و مطبوع النجف: (إنّما». 

. في «أ»: - «يجب من دفع الضرر عنها... إلى هنا. 

. فى (أ): امن ». 


"64 





عمسم بن عست مسي سمس سم موصت وم لما وفعت مسمس سسب العم سس 


04 فك ا معام اع 


فاخاو لس ع ا ب م ا ل او اا سو 1 


204 


من الهباتٍ و الإجاراتٍ و الؤقوفٍ 
والشركةٍ والرّهن و السَيّرٍ و غير ذلك 





ره عد مهد لاد اج امه 


2ك السام لأس مفصسس ل سس ست امسا الوا اشوا 


[مسائل المهبات] 
. مسألة 12 
حل 0 
[الرجوع | في الهبَةٍ 
و مما انقَرَدَت به الإماميّة: القولّ بأنَّ مَن وَهَبَ شيئاً لغَيرِه غير قاصِدٍ به تُوابَ الله 
تعالئ و وجهّه جارَ له الرجوعٌ فيه ما لم يَتَعَوّض عنه. و لا فرق فى ذلك بين 
ع 5000 
و خالف باقِى الفقهاء فى ذلك: 


0 في «أج ك): - «فى الهبة». 

”. لقد نقل الآبى هذا القول عن الانتصار و قال: «فإن قال قائل: قد ادّعيتم الإجماع على كثير من 
مسائل الهبة» و المرتضى مخالف في ذلك كله و يذهب إلى جواز الرجوع في الكل سوى ما 
بقصد به وجه الله تعالى. قلنا: هو قول شادً له فى الانتصار يباحث المخالفين و يدعى عليه 
إجماع الاماميّة!! و يسوّي بين ذوي الأرحام والداً أو ولد أ غيرهما ونه الأجانت» ناهاض) : 
بقوله هنا». كشف الرموزء ج ”.ص 066. 
و أنضا قله العلامة و قال بعد ذكر أدلة السيّد المرتضى: «و الجواب: المنع من الإجماع. فإِن 
الخلاف قائم. و الحديث في طريقه قولء وكذاالثاني». مختلف الشيعة ج 3. ص 3774و577. 
و على قول السيّد المرتضى ابن الجنيد و الشيخ الطوسي في أحد قوليه وابن إدريس. و ذهب 
الشيخ المفيد و الشيخ الطوسى فى قوله الآخر و سلار و ابن البرّاج و العلامة إلى أنْاللواهت 
الرجوع مع الإقباض. المقنعةق ص 108؛ الخلاف. ج ”ل ص 0317, مسألة 17؛ المبسوط. ج ”3 
ص 04 النهابة و نكتها ج 7 ص 1177 178؛ السرائر. ج 5 ص 170: المراسم. ص 144 ؛ 
المهذب. ج 7. ص 40. 


١ 


الف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟" 

فقال ابو حنيفة و أصحابّه: إذا وَهَبَ لذي رَحِمِ مَحرّم لم يَرَجَعْ. و إن وَهَبّ 
لذ ندل ترح و ولاك درل( وجهادي نودت حرق رك دامر ناته 
تتتابغنها' أى يويد لشي فى اليه . 

و ذَكَرَ هِشامٌ عن محمَّدٍ' عن أبي حنيفةً: إذا عَلَّمَ المَوهوبٌ له المملوكٌ مِن 
لقُن أو الحَبَرِ فله أن يَرجِمَ فيه . 

و قال محمَّدٌ: لا يَرِجِمْ . قال محمّدٌ: وكذلك لوكان كافراً و أسلّم أو كان عليه 
انان العوس و ل 

وتقال الخفية عن دوك ته علمهًا الموهو اله السر ان او الكفاء أو انظ 


٠١و‎ 


فحَدَّفَت ذلك فله أن يَرجِعَ فيها'. و قال أبو يوسّفٌ: لا يَرِجمٌ 
وكان تماق التتدقن لوطل تففى الردل القلةة لز هن لتر فط 
1١١ 5 00 7‏ 

جائزة» و ليس له ان يرجع فيها . 


.١‏ فى ١اج.‏ صء. طء ك»: «منها». 
". هشام هذا مجهول الحال. و لم أقف فى المصادر المتوفرة على ترجمة له. 

ك. يعنى محمّد بن الحسن الشيبانى. و قد تقدمت ترجمته. 

0. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص .١107‏ 

ان «أجء ص. طء ك» و مطبوع النجف: «فأسلم)». 

. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 07!؛ المغنى لابن قدامة؛ ج 1ء ص 174. 

؟. مختصر اختلاف العلماءء ج 4. ص 1075؛ المبسوط للسرخسىء ج .1١‏ ص /8. 

.8/ مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 1075؛ المبسوط للسرخسيى. ج 15. ص‎ .٠ 

.١107 مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص‎ .١١ 





كتاب فيه مسائل شتّئ / مسائل الهبات /007” 
و قال مالك: مَن نَحَلَ وَلَدأً له نَحلاً أو أعطاهُ عَطَاءً ليس بِصَدَقَةَ فله أن يَقبضَها 
إن شاءً ما لم يَستَحِدِثِ الوَلْدٌ دَيناً مِن أجل العطاء. فإذا صارّ عليه الديونُ لم يَكُن 
لأبية' أن يفيف ون ذلك شيا :و كذلكتإذا رَوْعَ الفناة' بذلك السال؛ أو كانتك 
جارية ' فتَرَوّجَت بذلك؛ فليس للأب أن يَقبِضٌ من ذلك شيعا . 
قال مالك: و الأمرٌ المجِمَعٌ عليه عندّنا فى بلدنا أن الهبةً إذا تَغَيّرَت عند 
المّوهوب له بالنّوابٍ' بزيادةٍ أو تُتمصانٍ فإنّ على المّوهوب له أن يُعطِىَ الواهِبَ 


يمتها يوم بها . 
000 فى الواهب: تكون لورتته َيِه مِثْلُ ما كان له مِن الثواب إن اتبَعوة” 1 


خا 2 5 ل 9 
د رَوَى الثوروي عن ابن أبي ليلئ» قال: للوايب أن يَرجعَ في هبته دوت القاضي . ع 
١١‏ 


و عندٌ أصحاب أبى حنيفة: لا يَرجِمٌ إلا بقَضائها'' وبرّد العرهوي ل - 


.١‏ في «صء. ك)») و مطبوع النجف: «للوالد». و فى «ط»: «للوالدين». 

0 في دل بء ج»: «لفتاة». و في «ص.ء ط)» و مطبوع النجف: «جاريته». 
4. المدونة الكبرى. ج 3. ص 176؛ الموطة ج ؟, ص 200؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 4: 
ص 167-107؛ المحلّى. ج 4. ص 177؛ بدابة المجتهد. ج 7. ص 7/1؟. 

6. في «أج» و مطبوع النجف: -«بالثواب». وفى «صصء. طء ك)»: «بالتوارث». و فى حاشية 
«ك» كالمتن. 

.107 الموط ج ”.ص 04/؛ المدوئنة الكبرى, ج 7. ص 47؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص‎ ١ 

فى © ص. طء ك» و مطبوع النجف: +«مالك». و فى الج): + «الشافعي». 

. المدونة الكبرى. ج 3. ص 87و 47١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 5. ص 187. 

4. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 167؛ المبسوط للسرخسي. ج 5 ص 87. 

.٠‏ في «صء طء ك» و مطبوع النجف:«بتقصانها». و في حاشية «ك» كالمتن. 

.١‏ فى «ج. ص. ك؛ و مطبوع النجف: «يردًه. 

"١‏ . مختصر اختلااف العلماء. ج 4. ص ”67١؛‏ المبسواط للسرخسي. ج 7 ص 875 بذائع 
الصنائع. ج 7. ص 178؛ تحفة الفقهاء. ج . ص 177. 


نوين 


506 الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


و قولُ الثوريّ كقولٍ أصحاب أبي حنيفة في جميع ذلك . 

و قال الأوزاعيٌ: لا يَرجِعُ فيما وَهَبَ لمولئ و لا تابع له 0 
افر وتو اله البتلطان للح بدو ندين ترسة فنها سرف دلقم نان كافك اليه قو نحت ١‏ 
و زادّت عند صاحبها فقيمتّها يوم وَهَبّها. و تُرجمٌ المرأةٌ فيما وَهَبَت لرَوجها . 

الماع حر الي برحرااي ترد حالم وري إن قدي ولا 
جع فيما وَهَبَ لذي رَحِمٍ متحرع و إذ وَهَبَّ لغيرٍ ذي رَحمٍ مَحَرَمٍ يريك بها 

000000 لوانت لض وس ضور وا 0 ا .3 
فول مالك -» و لا تَرجِعٌ المرأة ف 1 نوا رمت ازيعها ذا افكر ا نكاليا نانيك 0 
م طَلََها مكائه أو بعد ذلك بيوم أو نُحوه ' 

و قال الشافعئٌ: لا يرجح في الهبة إلا الوالدُ فيما وَهبَه لَه . 

و قال داودٌ بن علئّ: كل مَّن وَهَبَ شيئاً لغيره لم يجُزله الرجوعٌ فيه. ولا فرق 
فى ذلك بِينَ البَعيدٍ و القَرِيبِ"' 


.١1017 مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص‎ .١ 

3. فى «ج. ك): «تممت). 

". مختصر اختلاف العلما. ج 4. ص .١07‏ 

غ. في «أج صء طيء ك»: «فإن»» و في مطبوع النجف: «فإذا». 

6. فى «اء صء. ط): + «و». 

حيطي اختلاف العلماء. ج 4. ص .١101‏ 

. فى «أء ج» صء ط) و مطبوع النجف: - «لذي رحم محرم فإن وهب». 
مختصر اختلاف العلملء ج 4 ص ”1617. 

مختصر المزنىء. ص 174؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 4 ص 191؛ الحاوي الكبير» ج 7, 
ص 5غ0؛ حصت 6 ص 5875. 

٠‏ . لم نعثر عليه. 


مو يم 5٠١‏ ها 


كتاب فيه مسائل شتئ / مسائل الهبات ظظ» 

دليلنا على صحَّة ما ذَهَبنا إليه بعد الإجماع المُتردة -: :أنّا قد عَلِمنا بإجماع من 
الام -و لا اعتبارٌ بداوة؛ فإنٌ الإجماعً قد تَقَدَمَهِ و سَبْقَه - بان عَقَدَ الهبة وإن قَارَنْه 
القبص ريع ين ابعر و إِنَّمَا اختلفوا فى بويع جَوازٍ الرجوع؛ فذَهَبَ قوم 
إلى أن الو الا تحر ام نوق الا امور لالجا فنا حورن الى ان 
يَجورُ مع الأجانبٍ دون ذَوِي الأرحام, و ذَهَبّتِ الإماميّة إلى أنه يَجورُ فى المواضِع 
كلها فقّد بان الاتفا على أن قبض الهبةٍ غير مانع من الرجوع على كَل حالٍ. فمنٍ 
ادعى أنه مان ون الإو فى برع دون آحََرَ فعليه الدليلٌ الشرعيٌ حكن 
وام ووه ا يي ا 0 


يتا بيو كي بي 
و أن ليس بَعضُها بذلك أحَنَّ مِن بتعض. 


فإن قالوا: لو جاز الجر في اليه اجارقي الم واف عار العدود 

قلنا: سائرُ العقود ما أجمَعَتٍ الأمّهُ على جَوازٍ الرجوع فيها على الجُملَة و نما 
اختلّفوا في التفصيل؛ و عَقَدُ الهبة قد بَينَا الإجماع على سبيل الجملةٍ على جَوازٍ 
الرجوع فيه و إِنّمَا اختّلفوا في مواضعه. 

بإراجع بعلت وما بروزة عن اورم اللمملو لاون اون. «الراجمٌ 
في هبه كالراجع في قَيئِه؛ . و القَىءْ حرام و بلفظٍ آخر: «الراجعٌ في هِبَته 


0 فون «أجء ص. طء ك» و مطبوع النجف: -«من المواضع». 
ص ١6ح‏ 0 اسن الكبرى للبيهقى. ج أدص 4. وفى المصادر: «العائد فى هبته...1". 
7 في © ص. طء كد) و مطبوع النجف: - «كالراجع فى قيئه و المىء حرام». 


“ىآ آم 


اض الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 
كالكلب يَعودُ فى قَيئِها . 

فالجوابٌ عن ذلك: أنّ هذه كُلَها أخبارٌ آحاد لا توجبٌ علماً ولا عَمَاة و لا 
تيت بكلها الاحكاء. 

و هذا الخبرُ مُعارض باخبار كثيرةٍ يَروونّها عن النبئّ صلى الله عليه و آله مِن 

٠.‏ اك 

و إذا سُلَّمَ هذا الخبرٌ على ما فيه فالمُرادٌ به الاستقذارٌ لا التحرية؛ لأنّ ذلك 
تيد تسقدف الأ ترف ان لكلبَ لا تَحريمَ عليه؟ 

٠ 2‏ د ركس و 1 5 1 5 2 ب واه و 

فاما الخبرٌ الخد الذي يَتَضمنٌ ذكرَ الكلب: فهو و إن كان مُطلقا يَرجع إلى 
الكلب؛ لأنَّ الألِفّ و اللامّ يُحمَّلانِ على العَهدٍء و ليس هاهنا جنسٌ يُعَهَدٌ منه 
الرجوعٌ فى قيئِه إلا الكَلبُ؛ فلا فَرقٌ بِينَ أن يَقولَ: «كالعائِدٍ فى قَيئِه»؛ و بينَ أن 
تَقول: «كالكلب يَعود 5 قَبئّه). 

على أنا لو حَمَلنا لفظَةً «العائدِ» على الجنسٍ و العُموم لَدَحَلَ فيه الكلبٌ لا 
محال فلا يَجورُ حَملُ العَودٍ على التّحريم؛ لأنّ ذلك لا يَتَاَنَى فى الكلبء فلا بد 
مِن حَملِه على الاستقذار و الاستهجان, و هو مُنَاْت فى كُلْ عائدٍ. 

فإن قيل: كيف يَجِوزٌ أن يَحِتَّمِعَ جَوارُ الرجوع فى الهبةٍ مع المَولٍ بانها تملك 
بالقَبض؟ 


57 النجف: 5 

3 سمس اسن ماجحة ج 2 ص 0ح و3 سس الدارقطنيى. ج و ص 37 اح 40؛ 
السو الكبرى للبيهفي. ج 2 ص ”ا ك1 العمّال» ج 1ل ص 6ح 518. 

؛. فى «ب. صء طء ك» والمطبوع: + دلا" »). 


كتاب فيه مسائل شتّئ / مسائل الهبات الف 

قلنا: غير مُمتَنِع اجتِماعُهما كما أن المَبِيعٌ إذا شط فيه الخيارٌ مدَةٌ مَعلومةٌ كان 
مَملوكاً بعد و إن كان حَنُّ الرجوع فيه ثابتا. 

فإن قالوا: الملك مع ثبوت حَنٌّ الخيار ناقصٌ أو غيرُ مُسَقِرٌ 

قلنا: فتَحنٌ تقول في ميلك المّوهوب مع ثُبوتِ حَقٌّ الرجوع مِثل ما تقولونّه 
حرفا بحرف. 

7. مسألة 
في الهبةٍ أيضأ ' [إذا كانّت في مَرضٍ المَوتٍ] 

و مما انقَرَدت به الاماميّة: أنّ مَن وَهَبَ شيئاً فى مَرَضِه الذي مات فيه إذا كانَ 
عاقلاً مُمَيّراً تَصِح “هبتّه و لا يكونُ مِن تُلْنهِ بل “من صلب ماله. 

و خالق باق الفقهاء فيه » و ذَهَبوا إلى أن الهبةَ في مَرَضٍ المّوتِ مَحسوبَةٌ مِن 


-“ اه 
32 


دليلنا: الإجماع المُتَردّدُ و لأنَّ تُصَرَّف العاقل فى ماله جا نوما تعلى لور 

+ فى «ج. ص. طء ك» و مطبوع النجف: «اجتماع ذلك». و في حاشية «ك» كالمتن. و في‎ .١ 
«ذلك».‎ 

". في «أ. ج0: - «في الهبة أيضاً». و فى «ك): -«أيضاً». 

”. في «بء. ج. صء طء ك): اليصح). 

.فى «ص. ط): + «يكون». 

0. في «صص. ط): -١فيه).‏ و فى اج» ك2 و مطبوع النجف: «افي ذلك». 

1. المدونة الكبرى. ج 3. ص 4١‏ و 44 الأ ج 4. ص 4١117-1؛‏ الإشراف على مذاهب 
العلماء. ج /ا. ص 87؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 47١‏ -477؛ المبسوط للسرخسي. 
ج 1١‏ ص ١١٠؛‏ بدائع الصنائع عاج لاص 84"؛ المغنى لابن قدامة. ج 1. ص 9 المجموم. 
ج 316 ص ١4غ4.‏ 


4لا 


ءءء |[ 


ذف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج " 
بماله و هو حٌَ حَنّ فهبنّه جائزةٌ و لذلك صَمَّ بلا لان نَمَقَنِّ جميعَ ماله على 
نفسه في مَأكَلٍ و مَشْرَب. 
فإن قبلَ: أي فرق بِينَ الهبة في المَرَضٍ و الوَصِيّة في المَرَضٍ؟ 
قلنا: الهبةٌ حُكمُها مُتَجّرٌ فى الحال, و ما تَعَلَنَ في حال الحَياةِ حَنَّ لوارث بمالٍ 
المُورَثِ. و الوصيّةٌ حُكمُها مَوقوف على الوَفاتِء و بعد الوفاة يَتَعَلَنُ حَقٌّ الوَرَتَةِ 
اواك مين ال الكو تحس ا ون لت 
[مسائل الضمان] 
1 مسألةٌ 
َضَمانْ الأجَراءٍ'] 
وممًا انقَرَدَت به الاماميّة َه القَولُ بأَنَ الصَّنَاءَ كالقَصَارِ و الحَيّاطٍ و من يي 
ضامنون للمّتاع الذي يُسِلّمُ إليهم. إلا أن يَظهَرَ هَلاكه و يَسْمَ يَسْتَهرَ بما لا يُمكِنٌّ دَفعٌهِ أو 
نقوة 2 ليوف انها ضاييوة لما كك اليه على الماع كددبى غير تقد 
ومواة كان الصا مقدزها ار رك ْ 
واي دراي عار رسو عيبي فيِكونَ لكلّ 
والحد” أن يَستَاجِرَهُ و لا يَختَصٌ يَختّصٌ به بعضهم دون بَعض. 
و معنّى «الأجير المُنقَرِدِه هو من استُؤجرّ لِلعَمَلٍ مُّدَ كا شارف فيَخيّصٍ 


١‏ . في (أ» : «معجل). 


؟. فى (ابء صء طء ك): «فى الاجارات» بدل «ضمان الأجراء». 
'". فى «ك)»: «ما». 


ا © صء. طء ك» و مطبوع النجف: «أحد). 


كتاب فيه مسائل شتئ / مسائل الضمان يلف 
المُستَأَجِرٌ بِمَنفَعَتِه تلك المدَّةَ ولا يِصِحّ لقيره استيجارٌه فيها . 

و خالف باقِى الفقهاء فى ذلك: 

فقال أبو حنيفةً و أصحائه: لا ضَمانَ على الأجير المُشْتَرَكِ إلا فيما جَنّته يداه . 

واقال: 331لا مهان عليه قينا خنك يداه ارضا الآآن تالت . 

وال أبو يوسفٌ ' محمد" وعْبَيدٌ الله بن الحسن': يَضْمَي لامالا بستَطاءٌ 
الامتناع منه؛ كالخريق و موت القناء يز اللصوصنئ الغالبينَ. 

و قال الثوريٌ: يَضمَنٌ في اللُصوصٍ أيضاً.' 

واقال فالة عضيف ف النضاك إلا كنا ع اسك ونيد اللنه تعالى؛ مِثْلُ الحريق 


.10 نقل العلامة من أوّل المسألة إلى هنا فى مختلف الشيعةة ج 3 ص‎ .١ 
و ذهب الشيخ المفيد إلى هذا القول. و قال الشيخ الطوسى و أبو الصلاح و سلار وابن إدريس:‎ 
7” مسألة 56؛ المبسوط, ج‎ ,0807- 0٠01١ لا ضمان لهم. المقنعةء ص 147؛ الخلاف, ج 7, ص‎ 
ص 1835؛ التهاية و نكتها ج 3 ص 7586؛ الكافى فى الفقه. ص 727 المراسم. ص 153؛‎ 
.217١ السرائر» ج 7 ص‎ 

". الإشراف على مذاهب العلماء. ج 3. ص 6١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 810 
المبسوط للسرخسىء ج ١6‏ ص ١8؛‏ تحفة الففهاء. ج ؟. ص 07؛ بذائع الصنائع. ج 4. 
ص .1١١‏ 

'". مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 80؛ تحفة الفقهاء. ج 75 ص 1"07؛ المبسوط للسرخسي. 
ج 16. ص 87 بدائع الصنائع, ج 4. ص .5١٠١‏ 

؛. مختصر اختلاف العلماء. ج 4» ص 80 المبسوط للسرخسى. ج 10. ص 7١٠؛‏ تحفة 
الففهاء. ج ”. ص 07"؛ بدائع الصنائع. ج 4. ص ١٠١5؛‏ بدإيه المجتهد. ج ؟. ص 187. 

4. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 60؛ المبسوط للسرخسى. ج 16. ص 4٠١7‏ تحفة 
الفقهاء. ج 7. ص 07"؛ بدائع الصنائع. ج 4. ص .5١٠١‏ 

أ . مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 60. 

/. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 60. 


يهني 


ئ” الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج " 
والسَّرَقٍ و الضّياع إذا قامّت عليه بَينَة. و يَضمَنٌ قَرض افر إذا لم نهم بين و إذا 
قامت ينه أله َوْضٌ الفأ رمن غير تضبيع لم يَضْمَنْ . 

قال الأوزاعية: لا يَضمَنٌ القَصَارٌ مين الخرق ةر الاح لقف ل شاية إذاله 
ا 

و قال الحسنٌ بن حَيٌ: مَن أُحَذَ الأجرّ فهو ضامنٌ نبا أو لم يَتَبَرَ و من أعطّى 


لأجر فلا ضَمانٌ عليه وإن شَرطٌ: ولا" يَضْمَنٌ الأجيرٌ المُشْتَرَكُ مِن عَدُوٌ حارب أو 
3 
موت . 


و 


وهذا القول ين ابن جم كان مؤافق للقنائتة؛ لآثه إن عدد يه الأحية المقتوك 
و الخاصٌ فهو مُوَافِقٌ لهم؛ وإ ن كان يَعَنِى المُشْتَرَكَ دون الخاصٌ فهو خلاف. إلا أنه 
مخَالِفٌ للاماميّة هغل كل خمال: بتفولة: او اعمط لا ب" فلااضمانَ عليه 


وإن 0 لأنّ عندنا إن شرِط كان الصَّمانُ عليه بالشرط و إن أعطى الأجرّ. 


سام وك 


و هذا أيضاً كمُوافَقَةِ للإماميّة إذا أرادَ بالصّنَاعَ مَّن كانّ مُشْتَرَكاً و خاضًاً. 


.١‏ المدونة الكبرى. ج 4. ص 841 الاشراف على مذاهب العلماءء ج 3. ص 14 مختصر 
اختلاف العلماء. ج 4. ص 06٠1/؛‏ المغنى امن قدامة. ج 1. ص ١5١٠؛‏ بدابة المجتهد. ج "" 
ص 117. 

"؟. مختصر اختلاف العلماء ج 4. ص 0. 

".فى اضن؛ ط»: + «ضمان)». 

المح سولف اتلد اا الس 1 

6. فى «بء ج» و المطبوع: «الاجير». 

1. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 20. 

/. فى ((جء ص. ط): «الاماميّة». 





كتاب فيه مسائل شتّئ / مسائل الوقف »> 


و للشافعىٌّ قولان: أحذهما: شدك و اتح ضما الام كر و 

دليلنا على صِحَّةَ ما هنا إليه: الاجماعٌ المُتَرَدث 

و أيضاً فإنّ من خالَقَنا في هذه المسألةٍ على تَبَايْن أقوالهم يَرجعونٌ فيها إلى ما 
َقئَضِي الظَّنّ مِن قِباسٍ أو حَبَرِ واحدء و نحن رجمٌ إلى ما يَقنَضِى العلم؛ فقَولَنا 
أولئ على كُلْ حالٍ. 

و مما يُمكِنٌ أن يُعارضوا به -لأنّه مَوجِودٌ فى رواياتهم و كُتبهم -: ما يَروونّه عن 
النبي صلّى الله عليه و آله مِن قوله: («اعلى اوها احدت دا يا كوهد 
َقنّضي ضَمانَ الصَّنَاع على كل حال و إذا حَصَّصوهُ احتامجوا إلى دَلِيل؛ و لا دَليلَ 
لهم عَلى ذلك. ْ 
[مسائل الوقف] 

5. مسألةُ في الوقفٍ” 
[بِيع الوؤقفٍ] 
و مما انقَرَدَت به الإماميّة: القول بأنّ مَن وَقَفَ وقفاً جارَ له أن يشرط أنّه إن 


7 1 7 7 1 2 0 
احتاجّ إليه فى حالٍ حَياتّه كان له بيعه و الانتفاع بثمَيِهِ . 


ص 060 مختصر اختلاف العلماء. ج ص 1 المجمو). ج 06ص 066 

". فى (ج. ص. ط): - «فإن». 

”. مسندل احمد. ج 60 ص /؛ سنن الدارهىي؛ ج 9 ص 1 سس ابو ماجه. ج 3 ص م 
ل 6 السسون الكبرى للبيهفي؛ ج أدص كنز العمال. ج .ص ٠0ح 351١‏ 

4. فى «أء ج» و المطبوعين: - «فى الوقف». و فى «ص. طء ك»: «فى الوقوف». 

4. نقل هذه المسألة ابن إدريس و العلامة الحلى. السرائر. ج ”ا ص 07١؛‏ مختلف الشيعة. ج 1. 


« 


لضا 


اث ى[ظم/, 


51 الانتصار لما انفردت به الاماميّة ا 


و القول أيضاً بأنّ الوّقفٌ مَتئ حَصَلَ مِن الخَراب بحيثٌ لا يُجدي نُفعاً جار 
ِمَن هو وقفٌ عليه بَبعُه و الانتفاع بتَمَه. و أنَّ أربابَ الوق" مَتئ دَعَتهم ضرورة 
قلزيذة إلى تمي ها لهم تبقهو بولا تجو لبس للك امم فقل المدرورة . 

و خالف باقِى الفقهاء فى ذلكء و لم يُجِيرُوا اشتراط الواقِفٍ لنفسه ما أَجَرناهٌ و لا 


؟ عِ اس 8 7 5 
بِيعَ الوقفب على حالٍ مِن الأحوالٍ ' إلا ما رَواه بشرٌ عن أبي يوسّفٌ في سَنَةٍ 


كك صن 3 
وبه قال الشيخ المفيد والشيخ الطوسى على ما فى النهاية و قال فى المبسو ط ببطلان الوقف إذا 
شرط. و أيضاً ذهب إلى صحّة هذا الوقف سلار و ابن البرّاج و العلامة» و إلى عدم صحّته كما 
فى المبسوط ابن حمزة وابن الجنيد و ابن إدريس. المفتعة. ص ”107؛ التهاية و ذكتها ج 31 
ص 9١١؛‏ المبسوط. ج 7 ص 3 المرا ٠ص‏ 197؛ المهذب. ج 5 ص 475؛ الو سيلة. 

.١‏ فى «ص. طء ك)» و مطبوع النجف: «الوقوف)». 

”. نقل العلامة هذه المسألة و قال فى المسألة التالية لهذه المسألة فى صحّة و عدم صحّة هذا 
الوقف: «و كلام السيّد المرتضى فيما نقلناه عنه فى مباحثه فى المسألة السابقة يعطى جواز هذا 
الشرطء و أنّه يعمل بمقتضاه». مختلف الشيعة ج قدص 785و 198. 

”. فى «صء ط): + «كل». 

؛. مختصر اخدلاف العلماء. ج 53 ص ا المدونة الكبرى» ج 6 ص غ0 -_060غ4؛ الام ج 53 
ص 401 تحفة الففهاء. ج 1 ص كلا ا لاا المغنى لابن قذامة. ج 1 ص 06 ,؛ المجموع. 
ج 16ص “5؛ البحر الزخار. ج 4ء ص 109. 

. بشر بن الوليد بن خالد الكندي. أبو الوليد. روى عن أبى يوسف القاضى كُتبه و إملاءى. 
و روى عن شريك و حمّاد بن زيد و مالك بن أنس و صالح المري و غيرهم؛ و روى عن 
ص 87/-61. 


كتاب فيه مسائل شتّئ / مسائل الوقف ذف 


تتسع و سَبِعينَ أنّهِ إن جَعَلَ الواقف الخيارَ لتّسِه فى بيع الوقفب و أن يَجعَلَ ذلك في 
واب نكا م قور ينار بوذ مات 00 
و قال أبو يوسّفٌ بعد ذلك: لا يَجِورُ الاستثناءً في إبطالٍ الوقفي. و الوّقف 
ان لان . 
دليلنا: اتَفاقٌ الطائفة '. و لأنّ كون الشىء وقفاً تابمٌ لإختيارٍ الواقغ و ما يَسْرِطه 
فيه. فإذا شَرَط لنفسه ما ذَ كرناه كان كسائر ما يَسْرِطّه. 
و ليس لهم أن يَقولوا: هذا شرط يَنقُضُ كُونّه وقفاً و حَبيساً و خارجاً مِن 
مِلكه. و ليس كذلك باقِى الشروط؛ لأنّه لا تناف بها و بينَ كونِ ذلك وَقفا” 
قلنا: ليس ذلك يُناقِضٌ ' كوئّه وقفاً' ؛ لأنّه مَتئ لم يمر الرجوعَ فهو ماضٍ على 


سبيله »و متئ مات قبل العود نَقَدَ أيضاً تُفوذاً تاماً؛ و هذا حُكجُ ماكان مُستّفاداً قبل 


مر 


.١‏ يعنى فى سنة تسع و سبعين بعد المائة. 

". مختصر اختلاف العلما. ج 4 ص 1117؛ المبسوط للسرخسىيء ج 17 ص 14١‏ 45؛ ببدائع 
الصنائع. ج 3. ص ١77؛‏ المغنى لابن قدامة, ج 3. ص 40١؛‏ المجموج. ج 10, ص 5777؛ البحر 
الزخار ج 4. ص 104. 

7 في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «قال و». 

4. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 1757؛ البحر الزخار ج 4. ص .١109‏ 

6. فى «ص. طء ك): «الاماميّة». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

0 في اج ص. طء. ك») و مطبوع الح احبساً». 

/ا. فى «ا. ب. ك»: «بينهما». 

/. في دأ" والمطبوع: +«مثله». 

5 فى «اءجء ص»: «بناقضص». 

٠‏ . فى «ص. طء ك)»: + «و)». 

١١‏ ف 


عض 


ف الانتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
5 م : 5 ١‏ : 5 وى رس ءاسي 
عقدٍ الوقففب. فكيف يكونٌ ذلك نقضا لحكمه و قد بَيّنا ان الحكم باق؟ 
فإن قيل: لو جار دُخولٌ هذا الشرط في الوقف لجار دُخول مثله فى العتق. 
قلنا: هذا قياسٌء و قد بَيّنا أن القياس لا يَصِحَّ إثباتٌ الأحكام الشرعيّة به. 
00 5 7 5 25 ع2 2 3 7 53 "رد 

و بعد. فالفرق بينَ العتتي و الوّقفب ان العتق عندنا لا يجوز دخول شىء مِن 
٠ :‏ . 1 ” ار وم راع ٍِ - 7 
الشروط فيه؛ و ليس كذلك الوقف؛ لان الشرائط تدخله مثل ان تقول: «هذا وَقف 
على فلان فإن مات فعلئ فلان» و ما جرئ هذا المّجرئء و إذا دَخَلّتهِ الشروط جار 
دول الوط الدع:د قوناة 

فإن قيل: فقد خالفٌ أبو على ابن الجُتَيدٍ فيما ذَككرتموه, و ذَكْرَ أنه لا يَجِورُ 
للواقف أن يشرط لنفسه بيعه له على وجه مِن الوجوهء و كذلك فيمّن هو وقف 
يدها عر ان يه 7 

قلنا: لا اعتبارَ بابن الجُنّيدٍ و قد تَقَدَّمّهِ إجماعٌ الطائفة و تَأَخَرَ أيضاً عنه؛ و إِنّما 
5000 1.0 مقر اين او اه 
عوّل فى ذلك على ظنون و حسبان و اخبار شاذة لا يُلتفت إلى مثلها. 

فامًا إذاضنار الواقف يفيك لآ تحدف قعاء اودعت آريانه الشيرورة ال تمه 
.١‏ فى «ص. طىء ك» و مطبوع النجف: «وكيف». 
؟. فى «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «فإِنٌ الفرق». 


3 فى «أ»: «الشروط». 

في الج »): اابيعه). وفى ١«صء‏ طء ك»: «له بيعه» بدل «أن ببيعه). 

.١‏ فى «أء ج. صء طء. ك» ومطبوع النجف: +«له). 

/ا. الكافي» ج لا ص 1ح 3 كناب من لا .,يحضره الففيه. ج 53 ص 07ح 61 6؛ تهذيب 
الاحكام. ج 4 ص لح 601 وسائل الشيعة» ج 9 ص 9575-66 باب عدم جواز بيع 
الوقف. 


كتاب فيه مسائل شتّئ / مسائل الشركة »> 
لشِدَّةٍ فقرهم. فالأحوّط ما ذَكّرناه من جواز بيعه؛ لأنه نما جَعِل لِمَنافِعِهم. 
فإذا بَطَلَّت مَنافِعُهِم منه فَقَّدٍ انتَقَضٌ الغَرَض فيه و لم يَبِقَّ مَنفَعَةٌ فيه إلا مِن الوجه 
الذي ذكرناه. 
[مسائل الشركة] 
5>. مسألةٌ فى الشركة ' 
[تراضى الشّريكين بتفاوت الرْبح] 
و مما انقَرَدت به الإماميّةٌ: القولٌ بأنْ المُشْتَركَين مع تُساوي مالّيهما إذا تَراضَيا الال 
بأن يَكون لأحدهما مِن الربح أكثَرُ مِمًا للآحَر جار ذلك, وكذلك إذا تَراضَيا بأنّه لا 
وضيعةً على أحدهماء أو أنّ عليه من الوضيعة أقَلّ ممّا على الآخَرِ جارٌ أيضاً '. 


.١‏ في «أج) والمطبوع: - «في الشركة». 

؟. فى «صء. ط): «من مال الآخر). 

ا ان طى. ك): «و)». 

. لقد نقل ابن إدريس و الآبي و العلامة هذا القول عن الانتصار. السرائر. ج 7. ص ١0٠4؛‏ كشف 
الرمون ج ١ص‏ ١؛‏ مختلف الشيعة. ج 1.صس .1١"١‏ 
وذهب الشيخ الطوسي وابن إدريس إلى أن الشريكين إذا تساويا فى المالين تساويا فى الربح و 
الخسران. و إن نفاوتا فيه تفاوتا فيهما على النسبة؛ و لو شرطا التساوي فى الربح مع تفاوت 
المالين و بالعكس بطلت الشركة. المبسوط. ج ”.ص 44"؛ الخلاف. ج . ص 777 مسألة 4؛ 
السرائر. ج 7 ص 200؛ الكافى في الفقه. ص 717 
و قال العلامة التستري فى النجعة بعد نقل عبارة الانتصار: «لكنّ إجماعه كما ترى؛ فلم نقف 
على من صرّح به قبله. و لكن يمكن الاستدلال له بما رواه الكافى صحيحاً عن رفاعة. عن 
الكاظم عليه السلام؛ سألته عن رجل شارك رجلاً فى جارية له و قال له: إن ربحنا فيها فلك 
نصف الربح. و إن كانت وضيعة فليس عليك شىء. فقال: «لا ارى بهذا باسا إذا طابت نفس 
صاحب الجارية». النجعة فى شرح اللمعة ج 48. ص /4. 


7" الانتصار لما انفردت به الامامية اج ١‏ 


و خالف باقى الفقهاء فى ذلك: 
فقال الشافعئٌ: لا يَجِورٌ أن يَسْتَرطا نّساوياً فى الربح مع التفاضل فى المالٍء و لا 
6 م ١2‏ - َ 7 - و > 
َ 0 - و راع ٍ يو 
و أبو حنيفة أجارٌ التفاضّل فى الربح و إن كان رأسُ المالٍ مُتَساوياً . 
و قال مالك: إذا كان رَأسٌ المال مِن عِندٍ أحدهما التْلْتٌ و من الآخر الثلئّين على 
اط اه عابو ابروا حرو ل م ا . ش 5 و - 
ان العَمَل يصفان فالربح نصفان فلا خير فى هذه الشركة. و لا يتجوز عنله 
0 ف 3 1 
08 2 71 سَِ د 2 78 7 ا م لا 
و قالّتِ الجماعةٌ: إن الوضيعةً على قَدرٍ المالّينِ و شَرط المَضلٍ باطل . 
دليلنا: الإجماع المدك . 
اي ل ع دن 00" 1 
وايضا فإن الشركة بحسّب ما يَشترّط فيها؛ فإذا اشترطا التفاضل فى الربح 
.١‏ هكذا فى «أ». و فى سائر النسخ والمطبوع: «و لا تفاضل». 
لالع دي ادم شمر لمر من 0 اولتق وت غنال ملا لقي اناه ج11 
ص ١7١؛‏ مختصر اختلاف ١‏ ع ج غء ص /ا؟؛ المجموم. ج .١15‏ ص 14؛ بداإية المجتهد. 
اج 35 ص 1 .5١‏ 
2 ا ص 060 بداية المجتهد. ج 3 ص 5 
3 في 0: «و الربح). 
0. فى «ب. صء. ط): «و لا». 
1 المدونة الحبرى؛ ج 6 ص 23 و 04؛ محتصر اخدلاف العلماء. ج 1 ص لا المغنى 0 
قدامة. ج 6 ص 5 !؛ بدإاية المجتهد. ج 5 ص 5 
. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 8؛ المبسوط للسرخسى. ج .١١‏ ص 08١؛‏ تحفة الففهاء. 
8. فى المطبوعين: «إن). 


كتاب فيه مسائل شتّئ / مسائل الشركة 0" 


2-2 
-. 


أو فى الوّضيعةٍ وَجَبَ جوارٌ ذلك. و أبو حنيفة 
1 0" 7< 
فيَلرّمُه جواز مِثل ذلك فى الوضيعة. 

فإن قيلّ: إِنّما فَسَدَ اشتراطً القضل في الوه فنيعةلأنه تجوق: تجرف اقول 
أحدهما لصاحبه: «ما ضاع مِن مالك فهو عَلََ) وبهذا فاسد لا ميحالة. 


يُجيرُ اشتراط التفاصّل في الربح. 


قلنا: مِثال ما نحن فيه هو أن يَقول: «ما هَلَّكَ مِن هذه البضاعّة مع تُساوينا فيها 
فهو مِن مالي و مالِكء إلا أنّي قد سَمَحتٌ و رَضيتٌ بأن يَكونّ مِن مالى خاصّةً» فلا 
مانِعَ مِن ذلك. و يَلرّمُ أبا حنيقة إذا أجرى التفاصل فى الوضيعة مَجرئ قولٍ 
أحدهما لصاحبه: «ما مَلَّكَ مِن مالِكَ فهو عَلَىَ» أن لا يَجورٌ التفاضل فى الربح؛ لأنه 
تحر تجرف أن قوق أده امتدةوعن ارون فى أعذااى كذااقهواللك دو إدانيجار 
أحَدُ الأمرين جا ال . 1 

7, مسألةُ في الشركة أيضاً ' 
[ما نَصِحُ فيه الشركة] 

و مما انقَرَدت به" الإماميّةٌ: أن الشركة لا تَصِحّ إلا في الأموال و لا تَصِحٌ 

بالأبدان" و الأعمال. 


و متّى اشْئَرَكَ اثنان في عَمَلٍ كَصناعة عِلْت) و نِساجَةٍ تُوبٍ و ما أشبّةَ ذلك لم 

.١‏ في «س. ك)» والمطبوع: «فلزمه». 

". في «صصء. طء ك) و مطبوع النجف: +«مثله». 

'. هكذا فى «ب». و فى سائر النسخ و المطبوع: - «فى الشركة أيضاً». 

4. فى «أ. ج. ص. طء ك» و مطبوع النجف: +«الشيعة». 

0. فى «ص. طء ك١‏ و مطبوع النجحف: «فى الابدان». 

1. العلقٌ: النفيس من كل شىء تعل نه القلت:جتمعة: علق وعُلوق. راجع: لسان العرب. 
اج .٠١‏ ص 7538( علق). 


يفض 


يفف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


ااعي يها فرك بروقان لكل واعوامنهنا احا قافا تاوزن يتور 
عَمَلاهما لأجلٍ الاختلاط كانّ الصَّلحُ بينَهُما. 

و إذا دَفَعَ رَجُلٌ إلى تاجر مالاً لِيَنّجرَ به على أن الربحَ بيتهما لم يَنعَقِدُ ' بذلك 
شركةً. و كان صاحِبٌ المالٍ بالخيار إن شاءً أعطاهٌ ما شَرَطَه له و إن شاءً مَنَعَه منه 
وكان له عليه أجِرَةٌ مله في يِجارَته. 

وكذلك إذا أعطى الإنسانٌ غَيرَهِ ثوباً لِيَبِيعَه و شَرَط له فيه سهماً مِن الربح, فهو 
بالخيار إن شاءً أمضئ شَرطْه و إن شاء رَحَعْ فيه. و كان عليه فى بيع الوب أَجرٌ 
مِثله في البَيع. 1 

اتناك الفقهاء فى ذلك: 

فال أبو حنيفة وأصحابه: يَجورُ شركةٌ الأبدان و الصّناعاتء اتَفَمَت أو 

“37 0 اختَلَقَت, عَمِلافي مَوضِعَينِ أو مَوضِع واحدِ؛ ولا يجوز في الاصطيادٍ و الاحتتطاب 
و نّحوهما. 

و رَوئ أبو يوسّفٌ عن أبي حنيفة أنه ' قالّ: كُلُ ما يَجورٌ فيه الوّكالةٌ تَجورٌ فيه 

الشركة و مالا يَجَورٌ فيه الوكالةٌ لا تَجورٌ فيه الشركةٌ؛ و ما جارّت فيه الشركة ' من 


.١‏ فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «فكان». 

7 في 0 ص. طء ك): + «له). 

'". فى (اج): الم تنعقد). و فى «ص. ك) و مطبوع النجف: +«بينهما». 

؛. مختصر اختلاف العلماء. ج 4 ص ١٠؛‏ المبسوط للسرخسى. ج .١١‏ ص ١10؛‏ تحفة 
الففهاء. ج 3 ص ١١‏ بدائع الصنائع؛ ج 21 ص 1 بداية المجتهد ج 9 ص .1١1‏ 

6. فى «أجء ص. طء ك) و مطبوع النجف: -«أنّه). 

. فى «أ. صص»: «يجوز). 

/. فى «ص): - «و ما لا يجوز فيه الوكالة...» إلى هنا. 


كتاب فيه مسائل شتّئ / مسائل الشركة ذف 
الصناعات نحو الخياطة و القصارة, فإنّه سواءٌ عَمِلا جَميعاً أو أحَدُّهماء فما حَصَلَ 
من فضل فهو بيتهما نُصفان . 

واقال مالك تجوز الشركة على أن تستطا' و يُضطاذا إذاكانا ' يعشلان جميعا 
فى مَوضِع واحدء و كذلك إذا اشتَرَكا في صَيدٍ البّاةٍ أو الكلاب إذا كانَ الكَلبٌ أو 
البازي بِينّهما نِصِفين . 

و قال مالك: لا يَجورٌ الشركة بينَ حَذَادٍ و قَضَارِ و نما تَجورُ فى صِناعةٍ واحدةٍ 
تَعمَلانِ جميعاً فيها فى مَوضِع واحدٍ ؛ فإن عَمِلا في مَوَضِعَينِ أو كانتا صِناعَتَينِ لم 
نَجُزْ الشركةٌ بينهما"." 

و قال مالك: يجو رٌأن يَسْئَرِكَ المُعَلّمانِ فى تَعليم الصّبِيانِ إذا كانا في مَجِلِسٍِ 
لزاون نتفي ماين فالا وا 00 
واقال التحدة 1 مر بو اللو شرع لكان شاب فى اعمال" 


؟”. فى (اصء ط»: «أن يخيطا». 

". فى ١اجء‏ طم والمطبوع: «كان». 

ُُ المدوانة الحمرى. م ص 0١-8‏ مختصر اختلاف العلماء. اج ص ٠‏ المحلى. ج48 ص71 .١‏ 
6. فى «ب» والمطبوع: -«واحد). 

1 فى © صء. ط. ك» و مطبوع النجف: -«بينهما)». 

. المدونة الكبرى. ج6. ص47-17؛ مختصر اختلاف العلماء. ج4. صص١٠؛‏ المحلى. ج8. ص177. 
. في 0 ص. طء ك»: «و إن». 


سيد 6 ص 8 غ؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ؛. ص ٠‏ المحلى. ج 8. ص .١2١١‏ 
.٠‏ فى مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص :٠١‏ «و قال الحسن بن حى و الليث: شركة الأبدان لا 


تجوز إلا بالدراهم أو الدنانير و يختلط المالان. فهذا يدل على أنّه لا يجزي شركة الأبدان». 
و راجع #البحن: اج 4 ص إرفينة 


عا 


/27" الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج " 


و قال الليتٌ: وإن مَرِض أحدهما لم يكن لِلمَرِيضٍ شَيءٌ مِن عَمَلِ الصَّحيح, إلا 
اوانها لفحي أن تسركه فى عمل .. 1 

و قال الشافعرئ: لا تَجورٌ الشركة إلا بالدّراهم و الذَّنانيٍ و يَخَبَلِطُ المالان . 

وهذا ذ علي اننال تق الشركة فى "ادق لاله لسن تين فى الل إن 
ما تَقوله 'الإماميّةُ مِن أنَّ العَمَلَ لا يَدَخُلُ فى الشركة مُنفَرداً و لا مُجِتَمِعاً. 

دليلنا على صِحَّة ما ذَعَبنا إليه: الإجماعٌ المُتَرَدَكُ و لأنّ مُعَوّلَ مَن يُخالِفنا في 
هذه المسائل التى ذَكَرناها كلها على الظّنون و الجسبان و الرأي و الاجتهاد. 
وتعقناقيه اخ زليه فوااق الاق فمالققاة ازلن 0 


[مسائل الرهن] 
7 مسألةٌ في الرّهن' 
[حكم وَلَدٍ الحَيّوَانِ المَرهون] 
و مما انقَرَدَت به الاماميّةُ: القَولُ بن مَّن رَهَنَ حَيّواناً حاملاً فأولادٌه خارجون 
عن الْرَّهِن, فإن حَمَل الحَيَوانٌ فى الارتهان كان أولادُه رَهناً مع أكهان: 
و خالف باقى الفقهاء فى ذلك: 
فقَال أبو حنيفة: إذا وَلَدَتِ المَرهونةٌ بعدَ الوّهن دَحَلَ وَلَدّها فى الرهن. وكذلك 


.177 المحلى. ج 8. ص‎ .١ 

31 الام ج "سن 11 مختصر المزنى. ص 9١٠؛‏ مختصر اختلاف العلماءء. ج 4. ص ١٠؛‏ 
المجموء. ج 15 ص 77 ٠/؛‏ بدابة المجتهد. ج 7 ص .7١07‏ 

3 في «أ صصء طء ك» و مطبوع النجف: «شركة». 

4. فى «صء. طء ك): «تقول». 

52 .0 

1. في «أجء طء لك) والمطبوع: - «فى الرهن». 


كتاب فيه مسائل شتئ / مسائل الرهن نف 


اللَّبّنُ و الصوفٌ و تَمَرُ النخل و الشَّجَرٍ . 

و هو قَولُ النُورِيّ أو الحَسِنٍ بنِ حَيّ . 

و قال مالك: ماحَدَتٌ مِن وَلَْدِ فهو رَهِنٌ وليسَتٍ الثمرةٌ الحادتةٌ رَهناً مع الأصل . 

وافآل اللليت :اذا كان ادي حال دَحَلَتِ الثمرة فى الرهن, فإن كان إلى أجل 
َالثْمَرَةٌ لصاحب الأصل. 

و رُويّ عنه: أنّها لا تَدَحُلٌ فيه إلا أن تَكُونٌّ موحوادة يَوَمَ الرهن . 

ؤ قال القناقدة :لآ يَدَخُل الوَلد وبلا التَمْرَةُ التحادتة قن الرنهن . 

و مَن تَأمّلَ هذه الأقوال على اختّلافها عَلِم أنّ قولّ الشيعة مُنفَرِدٌ عنها. 

اند دل هل محم الطريقة التى ذَكرناها فى المسألة التى قبل هذه 
مو 00 
.١‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 740؛ المبسوط للسرخسىء ج 5١‏ ص 71-14؛ تحفة 

الفقهاء. ج “ا ص 418؛ بدائع الصنائع, ج 3. ص 1729 و 107؛ بدابة المجتهد, ج ”. ص 577. 


. الأ ج *. ص 177 -1717؛ مختصر المزنى. ص 44 و 48! الإشراف على مذاهب العلماء. 
ج 1. ص 188؛ مختصر اخدلاف العلماء. ج ؛. ص ١59؛‏ المجمو؛. ج 7ل صض 5751؛ بذابة 


706 


يعض 


كا" الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 
[مسائل الإجارات] 
ع مه ١‏ 
"؟. مسالة 
[إجارة الغينٍ المُسِتَأجَرَة] 
سّ 6 2-7 8 1 - 5 5 4 

و ممًا انفرّدَت به الإماميّة: المول بجَّواز أن يُوْاجِرَ الإنسالٌ شيئا بمبلغ 
بعينِه فيُؤاجِرَه المستاجرٌ بأكثّرَ منه إذا اختَلّفٌ النّوعانء كأئّه استَاجَرّه بدينار 
فإنّهِ يَجورُ له أن يُوْاجِرَه بأكثّرَ مِن قيمة الدينار مِن الجنطة و الشعير و ما أشبَه 
ذلك. وكذلك تور أن اه بدينار و يُوْاجَرَه بثلائينَ درهماً؛ أن الرباء 
لا يَدحْلُ مع اختلافٍ النوع. و هذا متئ لم يُحَدِتْ فيما استاجرّه حَدَثاً يُصلِحُه به 
7ل د 1 <. فو 1 ين 2 عر مه 0 و 
فإن زاد فيه ما فيه بنع ومصلحة جاز ان يَؤْاجِرَه با كثرَ مما استاجره على كل حالٍ 

4 ا 

و خالف باقى الفقهاء فى ذلك: 

1 ) 6 1 و - 2 مر ) .د م 0 2 1 

فال ابو حنيفة و اصحابه: لا يجوز للممُستاجر ان يَؤْاجِرَ مااستاجره قبل 
لقَضٍ و يجِورٌ بعد القَبض؛ فإن آجَرَ باكر تَصَدَقٌ بالقضل. إلا أن يكون أصلحَ فيه 
.١‏ فى «ص. ط) و مطبوع النجف: + «فى الاجارة أيضاً». 
". فى «ب» و المطبوع: «يؤجر). 

8 فى (ج): «فإن زاد فيه ما هو مصلحة و فيه نفع). 

4 نقل العلامة هذا القول فى مختلف الشيعة. ج 3 ص .١50‏ 
و ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد و الشيخ الطوسى و سلارء ومنعه الشيخ الصدوق و أبو 
الصلاح و ابن البرّاج. و قال الشيخ المفيد و ابن إدريس و سلار بالكراهة. المقنعةة ص 41١‏ 
و 8 التهابة و نكتها ج 5 ص 57/8؛ المفنع» ص 57؛ المراسم. ص 10١؛‏ الكافى فى الففه. 
ص امدخود المهذب» ج ص ؟'١٠6؛‏ السرائر» ج 9 ص 6060. 

6. فى «ج» و المطبوعين: «يؤجر). 


كتاب فيه مسائل شتّئ / مسائل الاجارات ذف 
١ : 2‏ 2 1 4 3 2 
شيئا او بّنىئ فيه بناء . و هو قول الثوريّ و الاوزاعئيٌ والحسن بن حَىٌّ . 
1" 9 + واب7 4م 5 1 1 
ؤاقال نالك" 3 التق و الليث و الشافعية ': لا باش :بأن يُواجوه با كنزو لا 
يَتَصَدقٌ بشيء. 
دليلنا على صِحَّة ما ذَهبنا إليه ‏ بعد الإجماع المُتَرَدّدِ -: أن اليد كز هتالت 
للمَنافِع» و قد أجازّتٍ الشريعةٌ مِلكَ المّنافِع. فجرئ مَجرئ ملك الأعيانٍ فى جواز 
. 1 : ّ 00 - 8 
التصرّفٍ فيهاء. فللمالِكِ ان يتصرف فى ملكه بحَسّب اختياره مِن زيادة و نقصان؛ 


و الأصل في العقولٍ و الشريعة جوازٌ تَصَرّفٍ المالِكِ في مِلكه إلا أن يَمِنَعَ مان 
ولا مانِعَ هاهنا فيما ذ كرناه. 


53 الاشراف على مذاهب العلماء. ج 1 ص ا ل للق محختصر اختلاف العلماء. ج‎ ١ 
ص 77 ١؛ المسسواط للسرخحسيء؛ ج 6 ص ا تحفة الفقهاء. ج 9 ص ا ظود بدائع‎ 

3 الاشراف على مذاهب العلماء. ج أ ص 31001 مختصر اخدلاف العلماء. ج ثُ 
0000 

غ. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 177؛ المغنى لابن قدامة. ج 1. ص 06. 

.١77 مختصر اختلاف العلماءء ج 4. ص‎ . ١ 

'. مختصر اختلاف العلماء. ج ؛. ص .١77‏ 
ص 1860. 

4. فى «ص. طء ك» والمطبوعين: «أو». 


مفض 


7/1 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 
[مسائل السَيّر] 
9. مسألةٌ في السَير 
[حُكمْ المُحَارِبِينَ] 

و مما انقَرَدت به الإماميّة: القَول بأنّ من حارّبَ الإمامَ العادِلٌ و بَغئ عليه 
و خخرّج عن التزام طاعتّه تحرس تحر البخارت: الثمق صلى الله عتلنهبر آله 
و خالع طاعتّه في الحُكم عليه بالكفر و إن اختَلَفٌ أحكامُهما مِن وجه آخَرَ فى 
المُداقتّة ' و الشواركة وكللة اللشمة ين مزالف 

و خالَف باقِى الفقهاء في ذلك, و ذَهَبَ المُحَصَّلونَ منهم و المُحَمَقَونَ إلى أن 
مُحاربي الإمام العادلٍ فُسَاقٌ؛ تَجِبٌ البَراءةٌ منهم و قطمٌ الوّلاية لهم مِن غير انتهاء 
إلى التكفير"” 

و ذَهَبَ قوم مِن حَسْويّة ' أصحاب الحديث إلى أن الباغي مُجتَّهِلٌ و خَطَأءُ 
يجري مَجِرَى الحَحَطَا في سائر مَسائْلٍ الاجتهاد . 

والذى بَدَلُ على صِحَّةٍ ما ذَهَبنا إليه: إجماعٌ الطائفة. 


.١‏ فى «أ ك» و المطبوع: - «في السير». و فى «ج. ص. ط): «فى السيرة». و فى مطبوع النجف: 
«مسائل فى المحارب». 

8 لعز افق سيدا ذا ابطر من ا لسان العرب. ج 11. ص 100 (دفن). 

". المدونة الكبرى ج ”. ص 217 00؛ الأ ج 4. ص 7721-770؛ مختصر المزني. ص 700 - 
49 أحكام القران للجصّاصء ج ". ص 07١‏ -071؛ المبسوط للسرخسى, ج .٠١‏ ص ١18‏ 
-151؛ تحفة الففهاء. ج ا 1127117 المغنى لابن قدامة. ج ى3 ص (/غ. 

؛. الحشوية: طائفة يقولون: حكم الأحاديث كلّها واحدء و عندهم أنّ تارك النفل كتارك الفرض. 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ ج 4 ص 177. 

4. المحلىء ج .1١‏ ص 947 و 7١٠؛‏ المغنى لابن قدامة. ج .٠١‏ ص 77؛ روضة الطاليين؛ ج 7. 
121 
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ولاك لاما سان تك شرت و انيه طافه تسوب ال اليه 
صلَّى الله عليه و آله و لزوم طاعَتِه و كالمَعرفَة بالله تعالى؛ فكّما أن جَحدَّ تلك 
المعارفٍ و التّشْكُّك ' فيها كف فكذلك هذه المعرفةٌ. 

و أيضاً فقد َل الدليل على وُجوب عِصمَةٍ الإمام من كُلّ القبائح '. و كل مَن 
ا 0 تي عببر لاع كبر الجالع لطاعية: و التفرقة 

ِينَ الأمرين خلا إجماع الأمَّةِ 

فإن قبل: لو كان مَن ذَكّرتم بالغ إلى حَدَ الكفرٍ لوَجَبَ أن يكون مُرئَدَا و أن 
تُكونّ أحكامّه أحكامٌ المُرِئَدِينَه و أجِمَعَتَ الم على أن أحكامَ الباغي تُخالِف 
أحكامٌ المُرئَدٌ وكيف يكونٌ مُرتَدَاً وهو يَسْهَدٌ الشَهادَتين و يَقومُ بالعبادات؟ 

قلنا: ليس يَمَنِعُ أن يكون الباغى له حكم المُرئَدٌ في الإنسلاخ عن الإيمان و 
استتحقاق العيقاب ' العظيم؛ و إن كانت أحكامّه الشرعية في مُدافيته مراص 
و غير ذلك تُخَالِفُ أحكامَ المُئدٌه كما كان الكافر الذَّمّيُ مُشاركاً للحربئ في الكفر 
و الخُروج عن الإيمان, و إن اخْتَلّفَت أحكامُهما الشرعيّة. 

فاما إظها” الشْهادَين فلي ذال على كمالٍ الإيمان. ألا ترئ أنّ مَن أظهَرَهما 
و جََحَدَ وُجِوبَ الفَرائْض و العبادات لا يَكونٌ مُوْمِناً بل كافراً؟ و كذلك إقامة بَعض 
العبادات مِن صلاةٍ و غيرها. ومن جَحَدَ أكبر العبادات و أُوجَبّهاء مِن طاعة إمام 


.١‏ فى المطبوع: «التشكيك». 

؟. الشافى فى الإهامة. ج ؟. ص 7١5؛‏ الذخيرة فى علم الكلام, ص ١13؛‏ رسائق الشريف 
المرتضى. ج .١‏ ص 571؛ واج 7 ص 37570 33798 

7 فى «ج»: «العذاب». 

غ. فى «ا. ج. صص. طء ك)»: «مدافنة وموارثة». 

6. هكذا فى «أء جا و فى سائر النسخ و المطبوع: «أكثرا. 


عض 


”, الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


وعاقيو لعيووةه لل فته اناتوم بعباكه ١‏ حر عو سزافة و غيرها 

فأمًا ما يَذْهَبٌ إليه قومٌ مِن غَفَلَِ الحَسُويَّة -مِن م بأهلٍ 
الاجتهاد -فمِنَ الأقوالٍ البعيدة من الصواب؛ ومن المعلوم ضرورة أن الم مه أطنفت 
ف الفندو الت و على .ذم الثفاة على أشرالمؤضية بصلوات اللدعليه د هاري" 
والبرائز سو وام بر لهم ادلي وللقتخار 

و هذا المعنئ قد 5 شَرَحناه فى كُتّبِنا و فرّعناه و بَلَغنا فيه النهاية. و هذه الجملة 
هاهنا كافيَةٌ 

فإن اعتَرَض المُخالِفٌ على ' ما ' ذكرناه بالخبر الذي يرويه مُعْتَمِر بن سُلِيمانَ 
عن عَبِدٍ الرحمن بن الحَكُم ازنادي عن التينة بد مالا بن يان ' قالّت: 
جاء على عليه السلام إلى 5 فقال: رألا تَخرْجٌ مَعنا مَعَنا؟» قال: ابنُ عمّك و عَمكو خليلى' 


فى © ص. طء ك»: «محاربته». 

0 بء ج): - «على». 

'". فى «صء, طء ك»: «بما» بدل «على ما». 

4. معتمر بن سليمان. مشترك بين عدة من الرواة. و قال ابن حبّان فى مشاهير علماء الامصان 
ص 107 الرقم 3١‏ !:(معتمر بن سليمان بن فشان التسمى مول يق نئزة كنيقة ابو عكمة 
كان مولده سنة ستّ أو سبع ومائة, ومات فى المحرّم سنة /1/17هء و قال الذهبى فى ميزان الاعتدال. 
4 ص 155 الرقم فى آخر ترجمته: «و نقل ابن دحية. عن ابن معين: ليس بحجة». 

0 ل 
نشي د لين يد عن عرس بت أصاذين ميش ادي صا المي سال 

/ا. فى المطبوع: «خليلك». وما فى النسخ مطابق للمصادر و للطبقات الكبرى. 
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0011 00 ل اي م 1 20 ١‏ 


0 ً_ 1 ٌ 8 واس عن 2 2 م 0 
او بالخبّر الذي يُروى عن ابى در رحمة الله عليه انه قال: قال رَسول الله 
8 ُ 8 5 جع شاع 5 1 2 ّ 

صلى الله عليه و اله: «كيف بك إذا رَايت احجارٌ الزيت قد غرقت بالدم؟» قال: 

قلثٌ: ما انحتارَ الله لى ل قال: «تَلحَقٌّ». د قال: وغلبلك يمن أنت نه قال 

قلتٌ: فلا آحُذُ سَيفِي و أضَعُهُ على عاتقي؟ قال: «شارّكتٌ القُومَ إِذَنَء قالّ: فما تَأمُوُني 
نا وجول اللّه؟ قال: «الزم بَيتّك»» قلت: فإن دَخَلٌ على ع قالّ: «فإن فت 

ء د م ام و ا : ا وا © 
قلنا: مان تان لضا بل - جروا مو اتياير بار لاز بيد 

و هي مُعارَضَةٌ بما هو أظهّرٌ منها و أقوئ و أولئ مِن وُجوب قتالٍ الفئةٍ الباغية. 

و نصرة اللحى وق معونة الإمام العادل. 

.اماه 00 - / نل . 2 2 ل ري مدي 0 3 
ولو لم يُروَ فى ذلك إلا ما رَواه الخاص و العام و الوَلِيٌ و العَدوٌ مِن قوله صلى 
ص 303757 ح 77949. 

١‏ ال لاسر ْ وو المبلويد الطالفين” كان كاي 
الحقّ د مرء و قال النبي: «ما أنا أظلّت الف اذبو لا أعلت الغيزاء أصدق لهجة من أ ابى ذرً). 
رع الي عون كر عب ابوه وايجداد مريت اموا لامي وقد طبعت 
عدّة كتب في ترجمته. و تناولت سيرته الشخصيّة فسلام الله عليه حيَا وميتاً. و يوم يبعث حَيّا. 

"'. قال الحموي فى معجم البلدان. ج ١ص :٠١4‏ «أحجار الزيت: موضع بالمدينة قريب من 
الزوراءء و هو موضع صلاة الاستسقاء. و قال العمرانى: أحجار الزيت موضع بالمدينة داخلها». 

سند أحمد. ج 0 ص75 ١؛‏ سنن اسن ماجة. ج 7 ص 17208 ح 190608 المستدرك للحاكم. ج ]. 
ص 471؛ سنن أنى داود. ج لا ص 00ل ح 4751 السنن الكبرى للبيهقي. ج 4. ص .١19١‏ 
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ذف الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


السلظاتنى تررك للد عارك وو مولش اك سام او نملا و: 
السلام لم يُرِدْ أن نفس هذه" الحرب تلك » بل أرادَ تساي الأحكام؛ فيَجبُ أن تكون 
أحكامٌُ مُحاربيه هى أحكام تخارى العا اللذظلية و اله لان خف لذن 

وما رُويّ أيضاً مِن قوله: «اللهم انصر مَن شروو اعد ل هة سد 

ولأنّه عليه السلام لمّا استّنصَرَ في قِتالٍ أهلٍ الجَمَلٍ و صِفَينَ و النهروانٍ أجابتة 
الالاناير هائو تر القهادواعة اناف وسااعرا إلى لعو واكم نه 
ولم يَحَنّجّ أحَدٌ عليه بشىء مما تَضَمِّنَه هذان الخبران الحبيئان الضعيفان. 

على أنّ التَبَرَ الأوّلَ قد رُوِيَ على نجلاب هذا الوجه؛ لأنّ رَهدّمَ بنَ الحارث”" 


لاصخ أبى الحديد. ج 3 ص 177 ؛ تانيع المودة ج 5 ص م 48 لحفاق الحق؛ ج ثُُ 
ص 517؛ ج 0 ص 7ج لا ص 5411؛ ج .)ص سج سن 1ش. 
الى «أ ج): «هذا». في «صء طء ك»: «بك». و في حاشية «ك) كالمتن. 
. فى «أ): (أخرجه). 
لابن أبى الحديد. ج 7”. ص 184؛ كنز العمّال. ج .1١‏ ص ,13٠١‏ ح 75901؛ المعجم الكبير 
اج ال ص 94"؛ إحقاق الحقء ج لا ص 178 .8١‏ 
1. فى المطبوع: ١«ازهرم).‏ 
روى عنه ابنه يحيى نسخة موضوعة:. منها حديث لا تكرهوا أربعاً فنّها لأربعة. و قد ذكرالذهبى 
الحارث و أحدهما موضع الريبة» ذكره الياسوقي في حاشية له على الميزان و لم يصب في 
استدراكه. فإنٌ الذهبى ذكره كما ترى عقب الطائى لكنه قال لكى؟ و لم يقل الغفاريء و لا منافاة 
بينهما فهو مكى. و هو غفاري». 


كتاب فيه مسائل شتّئ / مسائل السَّيّر يدف 


فال يفال الى هين "فالات :سول للش على اللهفليه و القةننا اضاق أن تلان 
بَقَيتَ بعدي فسَتّرئ فى أصحابى اختلافاً. فإن بَمَيِتَ إلى ذلك اليوم فاجِعَل سَيِقَكَ 
يا أُهبانٌ من عَراجِين ,+" ٠‏ 

و قد يَجِورُ أن يُرِيدَ عليه السلام بالاختلافٍ الذي يَرجِعٌ إلى القولٍ و المذاهِب 
دون المُقَائَلَةِ و المُخارّجَة. 

على أنّ هذا الخَبَرَ ما مَنَعَ من قتالٍ أهل الرّدَةِ عندٌ بَغيهم و مُجَاهَرَتِهم . فهو 
انغياً غير مازع من قنال كل باغ و خارج عن طَاعَةٍ الإمام. 
و أُمًا احبر الثاني» فممًا يُضَعْفُه أنّ أبا ذرٌ رعق اللدعله لمي إلى وَعةٍ أحجار 


الزيت؛ لأنّ ذلك إِنّما كان مع محمّدٍ بن عَبدٍ الله بن الحسن” في أَوّلِ أيَام المَنصور . 


١‏ . «عراجين» 2 ا العدذق 5 بدو و طم الشايعفيقى على 
0 ا الكبيره و ل ١٠ص‏ 1417 5 
؛. فى «أ. ك): «مجاهد تهم). 
0. في «أ.جء صء. طء ك» و مطبوع النجف: «فأما». 

الملقب بالنفس الزكيّة, أمّهِ رملة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. خرج على الدوانيفى 
. أبو جعفر عبد اللّه بن محمّد المنصور العبّاسي. قال الخطيب البغدادي في تاريخه ج .١‏ 


جه 


كن 


لوص 


1 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
وأبوة: رمه اللدمات فى أناد غتجات :نكيف يفول له زسول اللوضكن العا 
و آله: اك بون رقن لان لي 

على أن باذ رحجه اللدكان معروفاً بإنكار المُنكر بلسانه. و بلوغه فيه أبِعَدَ 
الغانات 1و« الشجاطةة ' ف إتكاره و كيف يسم دن الزسول صلى الله غليةبن آله 
ما يَقَنَضى خلاف ذلك؟ 


مسألةٌ 
سب النبي] 
و مما كأن الاماميّة مُنَردَة به: لوليا قن قن ال ميا الله لس اله 
مُسلِماً كان أو ذِميَا فيل في الحالٍ. 
و خالف باقى الفقهاء فى ذلك: 
نال الى سماو امعان نيك الو همل اللمسانم اله وهاه وكا 
كلها اده وار تذخو إن كان وكا زرو لم فقتل . 
و قال ابِنُ القايم عن مالك: من شَتَمالنبع صلّى الله غليه و آله من المُسِلِمِينَ فيل 


5008 2 ا 0 
ولم يُستتبٌ. و من شتم النبىّ عليه السلام مِن اليهودٍ و النصارئ قتّل إلا ان يُسِلِم . 


0-0 


<> ص 07: «أخبرني محمّد بن جرير إجازة: أنّ أبا جعفر المنصور بويع له سنة 177ه. و أنّه ابتدأ 
أساس المدينة -مدينة بغداد سنة 50 ١ه‏ و استتم البناء سنة 47 ١هء‏ و سمّاها مدينة السلام». 

.١‏ فى «صء طىء ك): «المجاهدة» و فى المطبوع «المهاجرة». 

". الاشراف على مذاهب العلماء. ج 3 ص .4 مختصر اخدلاف العلماء. ج _3 ص ..؛ 
المحلى. ج .١١‏ ص 100 و 110؛ المبسوط للسرخسيء ج 755 ص ١12531-15؛‏ بدائع 
الصنائع؛ ج لا ص ١17‏ و 0 نل الاوطار. ج /ل ص أ 

١‏ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 3 ص كك مختصر اخدلاف العلماء. ج ١‏ ص 6؛ 


» 
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و هذا القول مين مالك مُضاءٍ لقو الإمامية 

و قال الثوريٌ: الذَمّئ يُعَزّرُ . 

و ذُكرَ عن ابن عُمَرٍَ أنّه يتل . 

اروك الزلية ين قن 'غن الألؤوافية ' وزمانك "فيكو لت سير ملي الله 
عليه و آله قالا: هى دم 0 فإن تات -1 وإن لم 5 قتِل. قالا : ا 
عَائة ثم يُترَكُ حَنَى إذا هو بَرَِّ رب مائة. و لم يذْكُرا فرقاً , بِينَ المُسلِم و الذَمي. 

و قال الليثُ فى المُسلِم يَسُّبّ النبئ - عليه و آله السلام -: إِنّهِ لا يُناظَرٌ و لا 


شكات: و تقئل مكاتةه وكذللك اليهودي و التضرائق '. :هذه موافقة لامامة: 

<> أحكام القرآن للجصّاصء. ج ”. ص ١٠٠؛‏ المحلى. ج ,.1١‏ ص 4190؛ المجموى ج 194. 
ص 4737؛ الفقه على المذاهب الاربعة. ج 4. ص 198. 

.غ١0 مختصر اختلاف العلماء. ج 3 ص 8 ١5؛ المحلى. ج ١١ء ص‎ .١ 

؟. مختصر اختلاف العلماءء ج “ا ص 508؛ المحلى. ج ,١١‏ ص 410. 

"'. الوليد بن مسلمء أبو العبّاس الدمشقي مواق ليلق امنا شيع الأوراعق وعبد الرحمن بن يزيد 

بن جابر و الثوري. مات سنة 06 ه. قاله البخاري فى التار, بخ الكبير. ج 4. ص ١67”‏ لاول 

الرقه 60 7 

5. مختصر اختلاف العلماءء ج "ا ص 504 508؛ أحكام القران للجصّاصء ج *. ص ١١١؛‏ 
فتح الباري. ج 17. ص 714. 

4. مختصر اختلاف العلماء. ج “ل ص 505 0500؛ أحكام القرآن للجصّاصء ج *. ص ١١١؛‏ 
المحلى. ج .١١‏ ص ١٠غ.‏ 

.١‏ فى المطبوعين: +«به». 

/ا. 8 وأ جا: «و إلا». 

8. فى «ص. طء ك)»: «و يضرب». 

ف« نجه كم عق وذ لهت لادان لح ات لخي درق ساد امع مين 0 


جه 


يكنا 


581 الانتصار لما انفردت به الامامية /ج ” 


وافال الاقم بو قوط عن تكفا كيم مِن الكُفَارٍ أن من ذَكَرَكتابٌ الله عر 
وي ا 
أصابها باسم نكاح. أو قَنَنَ مسلماً ' عن دينه أو قَطَمَ عليه طريقاً أو أعانّ 'أهل الحرب 
د ا ال ليا ا ل 
قال الطَّحاوِيٌ: فهذا مِن الشافعئ يَدُلَّ على أنه إذا لم يُسْرَط لم يُسبَحَل دَمّهِ بذلك”. 

لبن على مما .بذ الإجما لذو :لاسب اد سل له 

عليه و آله و عيبّه و الوقيعة فيه رده مِن المسلم بلاشّكء و المرئد يُقتل. 

وأمًا الذَمّمُ و إن لم يكن بذلك مُرتَدَا ؛ لأنّ حقيقة الوّدَةٍ هى الكَفْرُ بعد الإيمان. 
و الذَمّيْ ما كان مُؤْمناً فصارَ كافراًء بل كُفرُه مُتَهَدّ؛ لكنّ هذا و إن لم يكن منه رد 
فهو حََرْقُ للدَّمةِ واستخفافٌ بالشريعة و وَضعٌ منها و من أهلهاء و ببعضٍ هذا يبرا 
مِن الذمّة التى حَقَنَ بها دَمّهه فحينئذٍ يكونٌُ دَمّهِ مُباحاً مِن الوجه الذي ذَ كرناه. 

فأمًا ما يَستَدِلٌ به أصحابُ أبى حنيفة في القَرقٍ بِينَ المسلم و الذمَئَ في هذه 
البسالة دهن برو تقوم عو لتر فين غروة عو عائكة تالكا حل شط 


<> أحكام القران للجصّاص. ج *. ص ١١١؛‏ المجموى ج 19. ص 1737؛ المحلى, ج 1١‏ 
ص 10١غ.‏ 

.١‏ فى «ج" والمطبوعين: «يشترط». 

؟. فى «صء طء ك): ابمسلم). 

'". فى «صء طء. ك»: + «على). 

الماع اذى :ا ابيا معش التو عن ارا سخعي لكلاف العلا 2 
ص 0006؛ احكام القران للجضاصء ج "؟. ص ١١١؛‏ المحلى. ج .١١‏ ص 6١غ.‏ 

0. مختصر اختلاف العلماء. ج ؟. ص 6.. 

1. فى «صء طء ك»: «رواياتهم». 

لق لطاع ا لجرو ون ادس يفل 


كتاب فيه مسائل شتّئ / مسائل السّيّر ذف 


مِن اليهود على النبئّ صلَّى اللّه عليه و آله فقالوا: السامُ عليك. قالّت: قفهمتّها. 
#0 2 3 0 1 ' 5 ع 500 
فقلت: عليكم السام و اللعنة. فتمال ب اللمضن واه رجيات اصائتة فإن الله 
تعالى يحب الرّفقَ فى الأمر كُله)» فقلتٌ: يا رَسول الله ألم تَسمّعْ ما قالوا؟ قال 
١ 7 1 ١ ٍِ‏ 

النبيئٌ عليه و اله السلام -: «قد قلت: و عليكم» . 

قالّالقخالف لنا :ولو كاذ هذا الدعاء ين اسل لضان قرتدا فقيل نب له 
قله النبيئٌ - عليه و آله السلام -بذلك . 

وها' يستَدَلَونَ به أيضا مما" رواة شّعبة عن هسام .بن ازيل ١‏ عن أنين بن :ماللك: 
أن امرأةٌ يهوديّة أَنَتِ النبئ - عليه و آله السلام -بشاةٍ مسمومة فأكَل منها فجىء بها 
فقيل: أ لا تَعَملْها؟ فقال: دان . 

قال المُحتّح: و لا خلاف بِينَ المُسلِمِينَ أن مَن فَعَلَ مِثْلّ ذلك بالنبئ صلَى الله 


9 


1 1 ع و 

عليه و اله و هو مِمّن يَنتجل الإسلام انه مُرتد يُقتل . 

.١‏ فى اجء صء طء ك): + «النبى». 

؟”. مسندل احمك. ج 1ص /507؛ صحيح البخاري. ج لا, ص 4/١‏ 000 مسلم. ج لا ص 33 
الست الكبرى للبيهقناخ 4ض *10. 

". فى «صصء. طء ك»: «لها». 

ك. فى «ب» و المطبوع: «يقتل». 

0. مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 0031. 

1. فى «ج. ص. طء ك): «مما». 

. فى (اج. ص. طء ك»: «ما». 

8. هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري. روى عن جذه. ذكره ابن حبّان فى الثقات, و قال 
أبو حاتم: صالح الحديث. تهذيب التهذيب. ج .1١‏ ص 9 

4. مسند احمد. ج 3 ص 18١5؛‏ صحيح البخاري, ج 7. ص ١1١؛‏ صحيح مسلم. ج لا ص 1 ١؛‏ 

.001 مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص‎ .٠٠ 
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114 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 
فالجَوابٌ عنه: أن هذه أخبارٌ آحادٍ لا توجبٌ عِلماً ولا عَمَاد ولا يُعَتَرَض بها 
على مَدلولٍ الأدلّة. 

و هي مُعارَضَةٌ بأخبارٍ كثيرة تَقنّضي قتل مَّن هذه صِفَنّه؛ مِثلُ ما رَوَوه عن أبي 
يوسُّف, عن حُصَينٍ بن عبدٍ الرحمن »عن رجل عن ابن عمَر أنَّ رجلاً قال له : 
اتن تمك راغا نشة ليزن صلى الله عليه و آلف افقال: الورضيطه لفكلثه» إناالم 
تُعطهم العهدّ على هذا . و لم ينكِد أحدٌ على ابن عُمَرَ هذا القولّ؛ فدَل على وُقوع 
الرضا به. ْ 

ما إبدالُ السلام ب «السام», فليس بصريح في سَبٌّ 0 شّتمٍ و لو وَقَعَ من 
مُسلِم أو ذِمّئٌّ ما اقتَضَى المتل. 

و اق القاة سمو فهر نكو العا مان اللاليه يو اله عله أذ 
الوروك ها علكق :انها مومه فند عور آنل تكوة ذللف فالمد وو فد حور 
أيضاً لو كانت عالمةً و قاصدةً أن يَكون رَأئ عليه و آله السلام دَرْءَ القتل عنها 
مع استٍحقاقها لِضَربٍ مِن المصلحة؛ فله عليه السلام مِثل ذلك. و إِنّما كَّلامُنا في 
الاستحقاق للقتل, و المُسلمُ كاليهوديّ في هذا الباب سواء. 


١‏ حصيو دعبن الرحمن مكترك بين عدة من الرواة: 
".فى «صء. ط) و مطبوع النجف: - «له». 

1 في «صء طء ك): «فليس صريح سب). 

0. فى مطبوع النجف: «و اليهودى». 


كتابُ مسائل القضاء 
و الشهاداتٍ و ما يَنَصِل بذلك 





6م 


جر “ا متتصتمه ‏ جددد نرم 2 


[مسائل القضاء] 


.١‏ مسألة 
[حْكمْ الحاكم بعلمه] 
و مما ظُنَّ انفرادٌ الإماميّة به و أهلٌ الظاهر يُوافِقوئها فيه ' : القَولُ بأنَّ للإمام 
و الحُكَام من قَبَلِهِ أن يَحكموا بعِلمهم في جميع الحُقوقٍ و الحُدودٍ مِن غيرٍ 
تقار موسير ا 1 4 لبها كوبا معدبو هو داك لكان لك 
و قد حُكِي أنه مَذَهَبٌ لأبي ثور . 
و خالفٌ باقِى القُقّهاء فى ذلك: 
فذَهَبَ أبوحنيفة وأصحابه إلى أنّ: ما شاهَدّه الحاكِمٌ مِن الأفعالٍ الموجبّة للحدود. 
قبل القَضاء و بعده. فإنّه لا يَحَكُمُ ' فيها بعلمِه إل القَذْفَ خاصّة؛ و ما عَلِمَه قبل 
القَضاء مِن حُقوقٍ الناس لم يَحَكُّمْ فيه بعِلمِهء فإن عَلِمّه بعدَ القَضاء حَكَمَ . 
.١‏ المحلى. ج 4 ص 4757؛ بدابة المجتهد. ج 7 ص 720 
. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 144؛ المحلى. ج 4. ص 177؛ بدإبة المجتهد. 
ج ”.ص 80! المغنى لابن قدامة. ج .١١‏ ص ١0غ.‏ 
". فى «ج»: - «من الأفعال الموجبة للحدود قبل...» إلى هنا. 


جه 


2 


/اممء 


ذذا الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 
ساء 9 7 و سا ص ايه ١‏ 
ا 53 
و قال الحسنٌ بن حيٌ: يتقضى بء بعلمه قبل القضاء بعد ان د يَستَحلِفه فى حُقَوقٍ 
الناس, و فى الحُدودٍ لا يقضى بعد القضاء إذا عَلِمَهِ حبّى يَسْهَدَ معه فى الزنئ ثلائة 
1 . رما” ان 
و قال الأوزاعئٌ في الإمام يَسْهَدٌ هو و رَجلَ آخَرُ على قذففٍ رَجَلٍ آخخر: أنه 


و 
”و 3 


بحذه هو . 


ل ل 2 - ا 58 
و قال شرّيح: ارتفعوا إلى إمام فوقى و انا اشهّد بذلك . 
و قال مالك: لا تقضى بعلمه فى سائر الحقوقٍ حتى يَكونَ شاهدان سواه و فى 
<> المحلى. ج 3 ص 0غ تحفة الفقهاء. ج '", ص 000 ١؛‏ بدائع الصنائع؛ ج /ع ص دده 
الممسوواط للسرخسى. ج .١1‏ ص .٠66‏ 
المحلى. ج 83 ص 77 ]؛ المبسواط للسرخسى. ج211 ص 6»ء تحفة الففهاء. ج ا 
ص ١7؛‏ بدائع الصنائع, ج لا ص 07. 
0 مختصر اختلاف العلماء. ج ”3 ص 14 المبسوط للسرخحسىء ج .١1‏ ص 760. 
سوّار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة بن نقب بن عمرو بن الحارث العنبري البصري. قال ابن 
حبّان: كان فقيهاً. ولاه أبو جعفر القضاء بالبصرة سنة 178ه, و بقى على القضاء إلى أن مات. 
وهو أمير البصرة و قاضيها سنة 61 اه. هديب التهيب» ج ثَُ ص ار 
3 مختصر اخدلاف العلماء. ج 0 ص 304 المحلى؛ ج 3 ص /77. 
0. في «أ. ج»: «لك». و فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «لك به). 





كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك / مسائل القضاء نلف 


الوقن اريف عيقة : 

و قال الليثٌ: لا يَحَكُمْ في حُقوقٍ الناس بعلمه حَنَى يكون ‏ شاهدٌ آخَرُ فيتقضي 
بشهادته و شهادة الشاهد الآَخَرٍ معه . 

و قال الشافعئٌ: يتقضى بعِلمِه في حُقَوقٍ الناس. و في الحدود قَولان؛ لأنه يَقبَلٌ 
رُجوعَ المُقِرٌ . 

و قال ابنٌ أبي ليلى فيمّن أَقَرَ عند القاضي في مَحِلِسٍ الحُكم بدَينٍ: فإنَّ القاضِئ 
لأَمفِدُ ذلك حت سهد معه د والقافى اشناعث: كه قال بعد ذلك إذا تك قله 
في الأصولٍ دده اند قله المضناء . 

فإن قيل: كيف تُستّجيزونَ ادّعاءَ الإجماع مِن الإماميّة فى هذه المسألةِ و أبو 
عن لقنيو بجعتي مناه توا امه إن 1لا تجوز لتحاق 10 
بِله في شيءِ من الحقوقٍ و لا الحدودٍ"؟ ٠‏ 


اختلاف العلمل, 1 ص 12د المحلى. ج 4 ص /1"غ؛ بذاية المجتهد. ج 9 ص 31 
7 فى «(ب): +(معه). 
". فى «أجء صء ط) و مطبوع النجف: - «الآخر». 
ص الأحلث مختصر اختلاف العلماء. 3 3 ص 304 بدذاية المجتهد. ج 9 ص 37 المغنى 
لابن قدامة. ج .١١‏ ص .4٠١‏ 
المحلى. ج 4. ص 477. 
/7. مختلف الشيعة. ج 4 ص لكك 


4م 


1 


4ج3_ظ الانتصار لما انفردت به الاماميّة / ج ” 
قلنا: لا خلاف بِينَ الإماميّة فى هذه المسألة. و قد تَقَدّمَ إجماعُهم ابن الجُتَيد 
واخوغية و لماعو ابنُ الجََيدٍ فيها على ضربٍ مِن الرأي و الاجتهاد. 
و حَطْؤٌُهُ ظَاهِرُ. 
وكيفف يَخفئ إطباقٌ الإماميّة على وجوب العم بالا اب جم ار 
توَقُفٌ أبي بَكرٍ عن الحُكم لِفاطِمَة بنتِ رَسولٍ الله ع اساي نا 
ادَعَت أَنّه ئَحَلّها إِيّاها؟ و يَقولونَ: إذا كان عالماً بعصمَتها و طَهارَتَها و أنّها لا تَدَعى 


إلا حَقَا فلا وَجِهَ لمُطالبتها بإقامة البَنةِ؛ِ لأنَّ البيَنةَ لا وَجِهَ لها مع المّطع بالصَّدقء 


فكيف حَفِى على ابن الجُنَيدٍ هذا الذى لا يَخفى على أحد؟! 

أُوَ ليس قد رَوَتِ الشيعة الإماميّة كلها ما هو موجودٌ فى كنّبها و مَشْهورٌ في 
رواياتها أنَّ النبن صلّى اللّه عليه و آله ادّعئ عليه أعرابئ سبعينَ دِرهماً عن ناقةٍ 
باعها منه. فقال عليه السلام: «قد أوفيتّك»». فقَال لأعراببي يُ: اجعّل بيني و بيتك رمجلا 
يَحَكُمْ بِيئّنا. فأقبَلَ رَجلٌ مِن تروقن عقا أو وسو ل الل سان اللاظلعو اله كه 
يناه فقال للأعرابيت: ما تدع على رَسولٍ اللّه؟ قال: 0000 فرعم ناقة 
بعتّها منه. فقال: ما وك يا سول اللّه؟ قال: «قد أوفيتّه تمنهااة فال للأعرابيٌ: ما 
تقول؟ قالّ: لم يُوفنى. فال لرسولٍ الله صلّى الله عليه و آله: أ لك بَينَهٌ على أَنَكَ قد 


أوفيتَهُ؟ قالّ: «لا». فتمال الاعرامو : تَحلِف نك 2# نَستوف حَقَكَ و تَأَحُذُه؟ قال: ُعَم. 


فقالٌ رَسول الله صلَى الله عليه و آله: الأحاكِمَنَ ذذا و ينيو 
فينا بكم اللِّ عر و جلٌ»؛ فأتى رول الله صلَى الله عليه و آله ' عَلِىَ بن 


.١‏ فى «أ): «منكرون). 
لي 1 بء. ك): «سبعون)». 
'". فى «صء. ك» و المطبوع: + «إلى». 


كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتتصل بذلك / مسائل القضاء 23ظ»> 
طالب عليه السلام و معه الأعرابئ فقالٌ عل عليه السلام: «ما لَك يا رَسولٌ اللّه؟» 
قال : «يا أبَا الحَسَنْء أحكُم بيني و بِينَ هذا الأعرابئ». فمَالٌ عليه السلام: «ما تَدّعى 
غلى: يسول اللذناه ققال سكي ' ورهها تجو رتافد وتيا عد له نوما تقر لبه 
رَسيول اللّه؟» قال: «قد أوفينّه مها فقال: ديا أعرابينٌ» َصَدَق 00 اله فيما 
قال؟» قالّ: لاء ما أوفاني. فأخرَجَ علي عليه السلام سَيفَه فضَرَب عَنّقَهِ 

نقان ربهو ل اللواسلى للد تعليهار اله «لِمَ فعَلتَ ذلك يا علي؟» فقَالَ: آنا رفول 
الله نحن تُصَدَّقُكَ على أمر الله و نهيه و أمر الِجَنّةِ و النارِ و الشواب و العقاب 
و وَحي الله عر و جلٌ» ولا تُصَدقكَ في تّمَنِ ناقة هذا الأعراين؟! و إِنّي قَتَله لأنّ 
تك لاله اناق ول الله فيما قالّ؟ فقال: ال فاني شيئاً». فقَال 
وقول اللدمان اسلو اله أصَبِتَ يا علي فلا تعد ؟ إلى مثلها»., 5 ثم التَفَتَ إلى 
اعرش -و كان قد تبعه -فقال: اج سا 

و روَتِ الشيعة أيضاً عن ابن جيجه عن الصا عن ابن عبّاس» قال: خَرَجَ 
رَسولُ الله صلّى اللّه عليه و آله مِن منزلٍ عائشةٌ فاستَقبلّه أعرابئ و معه ناقةٌ فقالٌ: 


.١‏ فى «صء ك» والمطبوع: «فقال». 

؟. فى «أء ب»ء ك): «سبعون». 

ا في «ب. صء ط) والمطبوع: - «على». 

. فى «صء. طء ك): «فلا تعود». 

60 كواتاة لا .بحضره الفقيه ج *, ص 105-1١8‏ ح 8786؛ وسائل الشيعة ج 2؟, 
ص 187 ح 551/094 

١‏ . الضحاك بن مزاحم الهلالىي. أبو القاسم. و يقال: أبو محمّد الخراسانى. روى عن ابن عمر 
وابن عبّاس و أبي هريرة و غيرهم, و عنه جويبر بن سعيد و الحسن بن يحيى البصري و حكيم 
ون دلوو قانع ا مات سنة 1 ٠١‏ ه. و قيل: 6١٠١ه.‏ طبقات الققهاء. ص /الا؛ تهذايب 
التهذبب. ج 4 ص ”4607. 


ع 


الآ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
بافحدك ١‏ لاخر" موقم القاقة؟ فقا انر على اللمسطليه زو القوتعو كم تيقها 
يا أعرابيك؟» قالّ: بمِائَمَي درهم. فقَالٌ النبيىٌ صلى الل كلية و الدكزتا ملت امن 
هذا». قال: فيا ذال لنب صلّى اللّه عليه و آله اك ين اسَترق الناقة ايفاك 
درهم. ٠‏ قالّ: ا إلى الأعرابئ الدراهم ضَرَبَ الأعرابئٌ 1 
زمام اناتفتيال ' : الناقةٌ ناقتى, و الدراهم دراهمي؛ فإن كان لمحمدٍ شيء فليم البينة. 

قالّ: فادل رخل فال النين عليه النيام: 1 ترضئ بالشيخ المُقبلٍ؟» قال: َعَم يا 
د لما دنا فال النبئٌّ صلى الله عليه و اله: «اقض بينى و بين الأعرابئ). قال: 
تَكَلْم يا 0 0000 لنبيم صلّى الله عليه و آله: «الناقة ناقتي, و الدراهم دَراهِمْ 
الأعرابئ». قال الأعرابئ: بل الدراهم دراهميء و الناقةٌ ناقتي؛ فإن كان لمحمَّدٍ شيء 
فليّقِم البيّنةً. فقا الرجل: القَضِيِّةُ فيها واضِحة ا و ذلك أن الأعرابىّ 
8 البيّنةً. فمَالَ له النبيئ: عليه السلام: «إجلسش)؛ فجلسَ. 

م أقبل رجل آحَرُ فقال النبئ صلَى الله عليه و آله «أ ترضئ يا أعرابيُ بالشيخ 
المُقبل؟) قالَ: تَعَم. فلما دنا قال النبئم صلّى اللّه عليه و آله : «إقضن فيما بينى و بِينَ 
الأعرابيّ»» قالّ:” تَكَلّمْ يا رَسولَ الله. قال النبيئع صلّى الله عليه و آله: «الناقةٌ ناقتي 
و الدراهم دَراهِمٌ الأعرابئ». فال الأعرابئ: لا؛ بل الناقة ناقتي, و الدراهم دراهمي؛ 
فإن كان لمحمّدٍ شَىءٌ فليّقِم البيّنة. فقال الرجلٌ: القَضِيَّةُ فيها واضحة يا رَسولٌ اللّه؛ 


.١‏ فى «ص. طء ك» و المطبوعين: «اشتري». 

31 في «(ب) و المطبوع: «على». 

١‏ في «(ب) والمطبوع: «قال». 

4. في «أء صصء ط): «النبىّ عليه السلام»؛ و فى المطبوع: «له النبى». 
6 في «بء. صء ط) والمطبوع: + انعم). 


كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك / مسائل القضاء ذف 


لأنّ الأعرابئ يَطلْبٌ البيّنةً. فقال النبئ صلَّى الله عليه و آله: «إجلِس حَتّى أت الله 
0000 ع بالحقٌ». 

الاقادل عر عليه الباضم افقال النبيع صلّى اللّه عليه و آله: «أ تَرضئ بالشابٌ 
المُقبل؟» قال: تَعم. . فلمّا دنا قالّ: «يا أبا الحَسن. إقضٍ بيني و بِينَ الأعرابئ». قال: 
«تَكَلَّمْ يا رَسولَ اللّههه فقال النبيئ صلَّى الله عليه و آله: «الناقةٌ ناقتي» و الدراهم 
دراهم الأعرابئّ»). فقال الأعرابئٌ: نَل الناقة ناقتي, والدراهمٌ دراهمى؛ فإن كان 
لمحمَّدٍ شي فليقم البينة. فال علو عليه السلام: «حَلّ بِينَ الناقة و بِينَ رَسولٍ الله 
تالمووب فال الأعرابيئ: ما كُنتٌ بالذي أفعَل أو يُقيم البينة. 

قالّ' هدَّحَلٌ علئ عليه السلام منزله فاشعملٌ على قائم سيفه م أت؛ فقال: 
كرب حرم براه د عير لا ل" ماكية الذي افعل أن 
يُقِيمَ البيّنةً. قال: فَضَرَبَه عليه السلام ضَربَةٌ؛ فاجِتّمَعَ ' أهلُ الججاز على أنّه رَمى 
برأسه. و قال بعضٌ أهل العراق: بل فَطَمّ منه عُضواً. فقا النبيئٌ عليه السلام: «ما 
حَمَلَكَ يا على على هذا؟» فقال: «يا رَسولَ الله نُصَدَّفكَ على الوحى من السماءء 
و لا نْصَدّفكَ على أربَعِمائة درهَم؟!) . ْ 

و قال أبو جَعفَّر محمَدٌ بن على بن الحسين بن بِابَويهِ القّمّيْ رحمه الله -و قد 


رَوئ هُذين الحَبَرَين فى كتابه المعروفي ب: م لا يتحضره الفقه -: هذان التحبران " 1 


.١‏ في «صء طء ك» والمطبوع: - «قال». 

1 فى «أ. ص. ط» و مطبوع النجف: «فاجمع'٠.‏ 

". في «اء ج. صء طء ك): - «و). 

؛. كتاب من لا يحضره الففيه. ج 5 ص 31١8-3٠١1‏ ح54731؛ مستدرك الوسائل. ج0727 
ص 987 ح 711141 

0. فى المصدر: «الحديثان». 


م١‎ 


52534 الانتصار لما انفردت به الاماميّة احج ” 


مُختَلِفِين؛ لكر 9 عسوا وسكي بلها” 
اضيه في برع طلح بن عد الا ا ا امقر لي ادن 


3 ا 0 


ورَووا "أيضأحديث حرم بن نابت ذي الشهاائي” لاقي عر ل 1 
, عليدو اله هل الأغراي هو قال له لهاك اللاضليةو القورة ك اسوو يله 


.١‏ فى المصدر: «ذكرتها). 

”. كتاب من لا بحضره الفقيهه ج ". ص .٠١8‏ ذيل الحديث 477 

إن . أبو محمّد طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي المدني. روى عن النبي صلى الله عليه و آله. 
و روى عنه أولاده محمّد و موسى و اللحافي رن مزق بساك بدن تياد الله الأنصاري, كان في 
قتال أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجملء وكان أوَّل قتيل رماه صاحبه مروان بن الحكم بسهم 
فأصاب ركبته و مات منه. و كان ذلك سنة 76ه. الإصابة ج 7 ص ١77؛‏ أسد الغابة. ج ”3 
ص 04؛ تهديب التهديب» ج ص ١٠؛‏ شدرات الذهب,» ج ان 1 

؟. غلولاً. أي سرقة من الغنيمة قبل القسمة. مجمع البحرين. ج 5. ص 477 (غلل). 

4. قنبر مولى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام. قال ابن ماكولا في !كمال الكمال. 
ج لا ص :٠٠١‏ «قنبر بفتح القاف و سكون النون و فتح الباء المعجمة بواحدة. فهو قنبر مولى 
عل رضى اللةغته يروي عن لون وعن كسب ين توفل النسلمى غن بلالة زوق حننة ابنهه: 

الكاق ع امن فارع ما كات من الابششره اشع “لسن 113 112 لاصيدت 
الأحكام. ج 3. ص ”77/7 ح 141؛ وسائل الشيبعة ج لال ص 370 ح /الا/ا/. 

. في أ): ااروى). 

. خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة , بن ساعدة الأنصاريء ذو الشهادتين؛ لقبه النبن صلَّى الله 

1 عليه و آله بهذا اللقب على ما روي فى هذه الحادثة. شهد بدراً و مابعدهاء قتل بصفين سنة سبع 
وثلاثين للهجرة. امقلطنة ع كحض 1 
4. فى المطبوعين: - «له). 


كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك / مسائل القضاء 23»> 


وعلمته؟» قال فخ حيت عليت انك سل الله '. 

فمّن يروي هذه الأخيار تسيا لهااو خذزلا علي من يَجورُ أن يَشْكَ في 
أنّه كان يَذْهَبُ إلى أن الحاكم يَحكُمْ بعلمه؟ لولا قِلَهُ تمل ابن الجُنيدِ. 

والذى يدل على صِحَّة ما دَهبنا إليه ‏ زائداً على الإجماع المُتَرَدّدِ -: قولّه تعالى: 
الزَانِيَةٌ وَ الزَانِى فَاجْلِدُوا كُنَّ ؤاجدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جِلْدَةه . / 

وقوله تعالئ: #وّ السارِقٌ و السَارِقَة فَاقْطَعُوا أَيدِيَهمَاه /. فمّن عَلِمّه الامامُ سارقاً 
أو زانياً قبل القضاء أو بعدّه فواجبٌ عليه أن يَقضى فيه بما أُوجَبتهُ الآية مِن إقامة 
اكد" موااذا تللق فى اللعدوو فيو تانتبنى الأموالة لأن مه الجار وللك انين 
الحدود أجارّه في الأموالٍ. ولم يُجِزْه أحد مِن الام في الحدود دون الأموال. 

فإن قيل: لِمَ رَعَمِتّم أنّه أرادَ بقَوله: «الزَانِيَةٌ و الزَّانِى4» و «السَارِق وَ السَارقةُ» 
من عَلِمتّموه كذلك؛ دون أن يكون أرادَ من أقرٌّ عندٌكم بالسرقةٍ أو الزنئ, أو شَهِدَ 
عليه الشهود؟ 

قلنا: مَن أَقَرٌ بالزنئ أو شَّهِدَ عليه الشهودُ لا يَجِورُ أن يُطلّقٌ" القَولُ بأنّه زان. 
و كذلك السارق. و إِنّما حَكَمنا فيهما بالأحكام المخصوصة اتََاعاً للشرع. و إن 
.١‏ كتاب من لا بحضره الفقيه. ج ". ص .٠١8‏ ح /183717؛ وسائل الشيعة. ج /1”. ص 571 

2 الؤنرض 
؟. فى «أء ب): - «و). 
“". النور( 754): ”. 
ع المائدة( 60): /7. 


6 فى «صص. طل ك»: «فأوجب). 


1. فى «ج. ص» و مطبوع النجف: «الحدود». 
/ا. فى مطبوع النجف: + «عليه». 


امع 


1 


ل ١‏ الانتصار لما انفردت به الامامية اج 3 


جَوّزنا أن يكونا ما فَعَلا شيئاً مِن ذلكء و الزاني في الحقيقة مَن فَعَلَ الزنى و عَلِم 
منه ' ذلك, و كذلك السارقٌ؛ فحَملُ الآيتَين على العلِم أولى مِن حَملهما على 
الشهادة و الاإقرار. ش 

فإنٍ احتَجُوا بما يُروى عن النبئ عليه السلام أنّه قالّ: «لو أُعطِيَ الناسٌ 
بدَعاويهم لادّعئ ناس دماءً قوم و أموالهم؛ لكنّ البينةَ على المُذَّعى و اليمِينَ على 
فواأكن .و اعفوصف السك * المُدَّعِىَ لا يُعطئ بغير بَينَِد 

فالجوابٌ: أنّ هذا أوَّلاً حَبَدُ واحدٍ لا يوجبٌ علماً و لا عَمَّلاث 

م ه قلنا: عِلِم الحاكم اقويي المتناضورو ذاشكنا المثة الا قار اذ 
الشبهادة * مِن حَيتٌ أبانّت عن الأمر و كَشَفَت فأقوئ منها العلمُ اليَقِينُ. 

فأمّا من فَرَقّ بِينَ ما عَلِمّه و هو حاكي و بينَ ما عَلِمّهِ وهو علئ خلافٍ ذلك 
واقوله: إن الذي عَلِمّه و هو غيرٌ حاكم لا اعتداد به؛ لأنه عَلِمَه في حال لا يَنقَد 
حُكمّه فيهاء فباطلٌ؛ اللس لرل لالصر ان 52 
تَحَمّلَها فى حال فِسقِه. وكذلك تُقبلٌ' شهادةٌ العَدلٍ البالغ و إن جَوَّرَ أن يَكونَ قد 
تَحَمّلَّها في حال طُفولِيته. 


.١‏ فى «صء طء ك): -«منه). 
؟. فى «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «بدعواهم». و فى حاشية «ك» كالمتن. 
ماجة ج 7 ص 7/8/, ح 7703731؛ السنن الكبرى للبيهقي. ج 0. ص 7 كنز العمال. ج 1. 
؛. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «و الإشهاد». 
6. في مطبوع النجف: + «القاضي». 
.فى دأ بء ج): «يقبل ». 


كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك / مسائل القضاء الك 

فإن قيل: لو جار للحاكم أن يَحكمَ بعِلمِه لكان في ذلك تَركِيَة لنفسه. 

قن لدع جا يل اننا كم كرقة لفاك اندرو لبس الله عانم نضا لكيه 
بجاعلة ٠ ٠‏ | ّْ 

ثم هذا لازم في إجارّتهم حُكمَ الحاكم بعلوه في غيرٍ الحدود؛ لأنّه َرْكِيَةٌ لنفسه. 

ولا يَخْتَلُِونَ أيضاً في أنه يُتبَلُ منه جَرحُه لشاهده و إسقاط شهادَتِه ولا يكونٌ 
ذلك تركية لنفية 

فإن قالوا: إذا حَكَمَ بعلمه فقد عَوَضٌ نفسّه للتَّهِمَةِ و سوء الظّنّ به . 

قلنا: و كذلك إذا حَكمْ بالبيّنةِ و الإقرار فهو مُعَرّض نفسّه للتهمة, و لا يُلنَعَتُ إلى 
ذلك؛ لوُقوع التهمةٍ فى غير مَوضِعها؛ لأنّ قبولٌ الشهادةٍ و السكون إلى عدالةٍ 
الشاهد مما يَجِورُ أن تَقَّعَ فى مثله التهمة. 

و وَجَدتُ لابن الجنيدٍ كلاماً في هذه المسألة غَيرَ مُحَصَّل؛ لأنّه لم يَكْن مِن هذا 
واكاك اس را دوز رو ة ميلم انين على الله ملسو الشبالكى وو بدن عاك 
خُلَفائِهِ و حُكَامِه . ْ 1 

و هذا غلطٌ منه؛ لأنّ عِلمَ العالِمِينَ بالمَعلوماتٍ لا يَخْبَلِفُء فعِلمُ كل 0 
بمّعلوم بعينه كجلم كُلُ عالِم به؛ و كما أن الإمامَ أو النبئَ إذا شاهدا رجلا يَزني أو 
يَسرِقٌ فهُما عالِمانٍ بذلك عِلماً صحيحاً. فكذلك' من عَلِمَ ِل ما عَلِماه من 


قي «أ»: -(ابه). 

". فى مطبوع النجف: «لم يكن فى هذا دلالة و لا إليه دراية». 
1 في «أجء ص. طء ك» و مطبوع النجف: «عالم». 

6. فى «ص. طء ك»: «و كذلك». 


مع 


دكن الانتصار لما انفردت به الامامية اج 1 


خلفائهما؛ و التساوي فى ذلك موجوة. 

و لدان بكرن على تلان شاكع بعلم بان تقو لو تتدرة الله الى قي 
وجب للمؤمنين فيما بيهم حُقوقاً أبطلها فيما بيتّهم و بينَ الكفَارٍ و المُربَدينَ. 
اوور اكد و أكلي الذبائح؛ ووماسين اد رمي 
اللّه عليه و آله على من كان يُِطِنٌ الكُفرَ و يُظهِرُ الاسلامَ فكان' علمه و لم مي 
عله انلام أعرالوم تعن اللزرين وتسعر. من مُناكحَيهم و أكل ذَبائْجهم '. 

بساح اه أوَلاَ لانسَلّم له أن الله تعالى قد أُطَْعَ النبي بقل أله 
الساق دغل كدي" الكتافقين و كل نم كاق: تله ة الانهان قط الكفويين اميه 

فإن ناكد ل اقلق تله لوالو رناز: لق تهنا الأو كلا كيم الكو ندية سينا ف 
و التفرنتهه :فى نكن القؤل» " افهنا لاعلل على زو قوع الععر يماو إنها وذل جل 
الفلارة عليه :و :تعن كوله:ؤق لتفرمتهة فى لخن القول» أي لتسفق طتك او 
ا ا 

لو لما على غاية قم وداه مراكم - قد اطَلّعَ على البواطن 
لم يَلرَمْ ما ذْكَره؛ لأنّه غير ممع أن يكون تُحريم المُناكَحَة ة و المُوارَئةٍ وأكل الذبائح 
إِنّما يَخْنَص بمَّن أظهَرَ كُفرَه و رِدّنّه دون مَن أبطتها. و أن تكون المَصلَحَةُ التي 


- في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «و كان». 

؟. مختلف الشيعة. ج 8 ص //5. 

3 فى «ج. صء. طء ك»: «لأتنا». 

1 فى مطبوع النجف: «معايب». 

.,5١ محمّد(/غ):‎ .6 

.١‏ هكذا في «أ). و فى «اج)»: ااستقرً)»؛ و فى «صء طء ك):«ليستيقن». و في سائر النسخ و المطبوع: 
«ليستقرً). 


كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتتصل بذلك / مسائل القضاء م.م 


تَعَلَن بها النَحرِيمْ و التُحليلُ اقتَضْت ما ذَكرناه. فلا يَجبُ على النبئ عليه و آله 
السلام -أن يُبيّنَ أحوالٌ من أَبطَنَ الرّدةَ و الكُفرَ لأجلٍ هذه الأحكام التي ذَكرناها؛ 
هالول اق ونا سساو يلير تر الاك الزنئن و شُربٌ الْخَمرِ 
ل 0 مكل بالفسو يو التطور على نسراواو إلنها 
بَستَحَقٌ بالفعليّة التى يَشْتَرِكُ فيها المُعلِنُ و المُسِدٌ . 
7/. مسألة 
[تشاح الخَصمَين لدَى الحاكم] 

وكا انز دكين الامامنة القوليياة التصفيق ذا دنا" الذعوف يي عد 
الحاكم و تَشاحًا في الابتداء ها وعجّعلى الخاك أن سك من الذى حين ” 
يَمين حصمه تم يَنظرَ في دَعوَى الآَخَرِ. 

و خالّف باقِى الفقهاء في ذلكء و لم يذْهَبوا إلى مِثل ما حَكّيناه 

لاا على فِحّة ذلك إطباق الظائفة علي و لأننه خدالف ماد كيرناف:] نهنا 
اعنَّمَدَ على الرأي و الاجتهاد دون النصّ و التوقيفي. و مِثْلُ ذلك الرجوعٌ فيه إلى 


التوقيفي اولئ و احرئ. 


3 1١ 


8 نقل العلامة هذه المسألة و ذكر أدلّة السيّد المرتضى ملخصاً فى مختلف الشيعة ج‎ .١ 
17-84 ص‎ 

؟. في مطبوع النجف: «ابتدى». 

'". فى :»[١‏ + «الدعوى». 

. في ااج. ص. طء ك): اعلى». 

4. الأ ج 3. ص 7727؛ مختصر المزني. ص 07؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. 
ص 187-187؛ الحاوي الكبير. ج 17. ص 714؛ تحفة الفقهاء. ج “ا ص 1717/7- 170؛ المغني 
لابن قدامة. ج .١١‏ ص .411-1414١‏ 


لعلة' 


َع 


يان الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


الل ل ٠‏ عن 
بذلك الْمدَعِيَ؛ لذن اليمينّ مردودة إليه . قال اعون 0 إلا أن ابن محبوب ف 
لصي راح يا حرواى ا ع 0 
«إذا تَقَدَمتَ مع - تحصم إلى والٍ أو قاضٍ فككّن عن" يَمينه) يعني يَمِينَ الخَصم. 

و هذا تَخليطٌ من ابن الجنيد؛ لذن الا وات تنا غ1 يصعي شك الامو 


.١‏ الحسن بن محبوب السرّاد. و يقال: الزرّاد. يكنّى أبا على مولى بجيلة» كوفئ ثقة» روى عن 
موسى الكاظم و أبي الحسن الرضا عليهما السلام» و روى عن ستّين رجلاً من أصحاب أبي 
عبد الله عليه السلام. وكان جليل القدرء يعد من الأركان الأربعة فى عصره. و عدّه الكت مق 

". محمّد بن مسلم بن رباح, أبو جعفر الأوقص الطحّان. مولى ثقيف الأعور. وجه أصحابنا 
بالكوفة. فقيه ورع. صحب أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام. و روى عنهماء و كان أوثق 
الناس. مات سنة 6ه قاله النجاشى فى رجاله. ص 27 ", و رجال الطوسي. ص 2170 ك3 

". في (أ صء. ط» و المطبوعين: «يتقدم». 

6. مختلف الشيعة. ج 4 ص 0060 .١‏ 

لاز غبك اللهاين'ستان بن :ظريف. قال التجاشى “فى :رضنالة: هن 187 كان غخارناً للمنضور و 
المهدي و الهادي و الرشيد, كوفئ ثقة ثقة من أصحابناء جليل لا يطعن عليه فى شيء. و انظر 
رجال الطوسى. ص 57160 و غ50. 

8. فى «صء طء ك»: «على». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

4 كتات من لا بحضره الففيهه ج "3 ص 4ح 7 تهذيب الأحكام ج أ ص ١/‏ 7" 


كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك / مسائل الشهادات هم 


ل ل ع واي ا 0 
غليهما؛ فيطلت العري التفرقةٌ التى ا ا 
[مسائل الشسهادات] 
لالالا. مسألة 
[تشهادة ذوي القرابات] 
2 ب از 56 َك 5 
و مماانفرّدت الاماميّة به فى هذه الاعصار_وإن رُوي لها وفاق قديمٌ -: القول 
جوز شَّهادَةٍ ذَوِي الأرحام و القراباتِ بعضهم لبعض إذا كانوا عُدولاً مِن غير استّثناء 
ع 5 5 1 و ع ؟ سس و - 3 عر 20 
لاحد. إلا ما يذهب إليه بعض اصحابنا معتمدا على خبّر يرويه مِن انه لا كجوز 
و 4 7 - رع 7 9 َ 1 
نهاد .الو داف الالو انتجار كددياء و له و تجوز تاذ الوالن لو لدنوهلي , 
١‏ نقل هذه المسألة جميعها العلامة فى مختلف الشيعة ج 4ص 344 3937 
4 فى «أ. ج. ص. ط): «به الاماميّة». 
"'. الخلاف. ج 3. ص 7947, مسألة 40؛ 0 4 ص 4977 - 48؛ مفتاح الكرامة. 
0 قل اله إلى ما ناتف و قا بده م لكام ريون شهاءة الود على 
الوالد لا تصريحاً. ونقل ابن إدريس عنه القبول». مختلف الشيعة. ج 8. ص 445. 
و قال صاحب الرياض بعد نفل عبارة الانتصار: «(و ظاهر اضككاننا المتأخرين عدم الظفر بهذه 
ص .159١‏ 
1.لقد نمل هذا الفول عن الانتصار ابن إدريس. السرائر؛ ج 5 ص غ37١‏ . 


لامع 


ان الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 
جنل ل امال 2-2 . لاد ا 6 ١‏ و 5 
وقد رُويَت مُوافقة الاماميّة فى ذلك عن عمَّرَ بن الخطاب و شريح 
7 ولك هر 5 3 0 11 2 7 #8 7 
00 ع 0 0 7 دلم/ء 0 2 ا 4 ع م 
و رَوَى الساجئٌ ان اياسّ بن معاوية اجاز شهادة رَجَل لابه واخذ 
١٠‏ 


و2 3 0 21 ع ع 7 000 ع 
وكل من اجاز شهادة الاب للابن و الابن للاب اجاز شهادة الاخ لاخيه وكل 


ذي قرابةٍ لقرابتِه. 

.١‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص ١77؛‏ الحاوي الكبير: ج 17 ص “4177 المحلى, 
ج 4. ص 0١4؛‏ المغنى لابن قدامة. ج 17. ص 10. 

.10 المغنى لابن قدامة, ج 17. ص‎ !8١ المحلى. ج 4. ص 17١]؛ بدابة المجتهد. ج ”. ص‎ .١ 

”. المحلى. ج 4. ص 6١غ.‏ 

4. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص ١77؛‏ المحلى, ج 4, ص 415؛ الحاوي الكبير 
ج /الء ص 177؛ المغنى لابن قدامة. ج 17. ص 10. 

4. الإشراف على مذاهب العلماء. ج ؛. ص ١ا7؛‏ المحلى. ج 4. ص 5١]؛‏ المغنى لابن قدامة. 
ع ؟الاضن 34 

5. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 114؛ المحلى. ج 4. ص 0١]؛‏ المغنى لابن قدامة. 
ج 07ص 10 

. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 770؛ المحلى, ج 94. ص 415؛ المغنى لابن قدامة. 
اج 17ص 0 بدابة المجتهد ج 5 ص 58١‏ المجمو» ج ص 112. 

/. أبو وائلة أياس بن معاوية بن قرّة بن أياس بن هلال المزني البصري. روى عن أنس و سعيد 
بن المسيّب و سعيد بن جبير و غيرهم, و عنه أيَوب و حميد الطويل و سفيان و جماعة؛ مات 
سنة 177 ه. تهذيب التهذيبء ج ١‏ ص 740 

4. في «ب. ج. صء طء ك» والمطبوعين: «لابيه». 

؛1١7 ص‎ .١ الإشراف على مذاهب العلماءء ج 4. ص 570؛ أحكام القرآن للجصّاصء ج‎ .٠ 
.4١7 المحلى. ج 4. ص‎ 

550 فى اج ): - «رجل لأبنه و أخخذ يمين الطالب...» إلى هنا. 


كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتّصل بذلك / مسائل الشهادات لحان 
١‏ ؟ 
ل عو ضرم أو ابسن سيرين 


النخمي و الشعبئ' د 0 و عَبَيلٍ "الأويو اسن وتان الدد " 
١6‏ 


.١‏ فى «صء ط): - «وكل ذي قرابة لقرابته. و قد روي...» إلى هنا. 

7 المدونة الكبرى» ج 0 ص 61 ١؛‏ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 53 ص 5/1 المغنى ادن 

/. فى المطبوع: «عبد). 

6 لم نعثر عليه. 

.١‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 5. ص 7/1!؛ المغني لابن قدامة. ج 17 ص 14. و في 
٠ 2‏ ك): داو ماله بن الحسن و عثمان...» 0 

' 0000 6. ص 5 0١؛‏ 00 0 مذاهب 5-0 4. ص ١/77؛‏ مختصر 
ص 7/١‏ ؟؛ محتصر اختلاف 000 ص ا المحلى. ج 4 ص 1١41؛‏ المغنى لاحن3 

6. الاشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص ١77؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 7772؛ 


«ه 


مع 





00 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 


وججمهورٌ الفقهاء على ذلك. 
و إِنّما خالّ فيه الأوزاعئ, فذَهَب إلى أنّ شهادةً الأخ لأخيه لا تُقبَلُ و إن 
١ 7‏ 5 21 
كان عدلا . 
7 ا د 50 2 1 و 1 
و حكى عن مالك انه قال: إن شهد له فى غير النسّب قبلتء و إن شهد له 
1 كر 1 20 ع .اع ع رم ع اع ع 7 7 0 وغ 
فى النسّب فإن كانا اخوّين من ام فادعئ احدهما اخا مِن اب و شهد له اخوه لم 
ف اذاأعجار شتهادة الأقارب في النَّسَبٍ بَعضِهم لبعض فالأولى جوازٌ ذلك في 
الرضاع؛ لآنّ كل مَن ذهب إلى احدٍ الآمرّين ذهَبّ إلى الآخر, و لم يُفرّق احَد بِينَ 
دليلنا على ما ذهّبنا إليه: الإجماع المترّدد. 
ا 5ه هع كر ماله ار اك 2 ّ 
وايضا قوله تعالئى: «ق اشهدوا ذوَى عَذْلٍ مِنْكة4 . فشرّط تعالى العدالة ولم 
ا را مم .ام ا ا ل يه م 
يَشْرطْ سواهاء و يَدَحُلُ فى عُموم هذا القولٍ ذَوُو القرابات كُلّهم. 
". فى «ب» و المطبوع: - «له). 
". فى (لبء ج) والمطبوع: + «لم تقبل»). 
ع. فى الج ك»: «اخحوة». 
0. المدوانة الكبرى» ج 6 ص 601 »١‏ مختصر اختلاف العلماء» ج 3 ص رفة#ذرد المحلى؛ ج 4 
5. الطلاق ( 16): ؟. 
في «أج صء ك): «ذووا». و فى «ك): «ذوا». 


كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك / مسائل الشهادات حلكن 


و قوله تُعالى: «ق اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكُم فَإِنْ لم يَكُونا وَجْلَيْنِ فَرَجِلٌ 
و امْرَأَنَاني ' دل أيضاً على هذه العداا” 

ناما اعتمادُ المُخالِفينَ على الأخبار التي يَروُوتّها في هذا الباب. كخَبَرِ يُروى 
عن اقرف شرو سر :عع عافقة فن الغرق هن اللد عليه و لاذه قال: «لا 
تُجورٌ شهادةٌ الوالدٍ لوَلَدِه ولا الوَلَّد لوالده» . 

فممًا لا يَصِحّ الاعتمادٌ عليه؛ لأنّ كُلٌ هذه الأخبار إذا سَلِمَت مِن القَدح كانت 
آحاداً توجبٌ” الظّنٌ ولا تنتّهي إلى الم" ولا يَجِو رن يُرجَعَ بما يوجبٌ” الظَّنّ 
ولا ينتهي إلى العِلِم' عو رظواهر العناضا العواح 2 لعل 

ل الخبر: إنْ هذه وات غيرُ ثابتة عند أهلٍ 
النقل. ' و راوي هذا الحَبّرِ عن الزُهريٌّ 00 ان زياد “ و حَكَى الساجيئٌ 


.587 البقرة(؟):‎ .١ 

3. سنن الترمذي» ج 5 ص اح 0 الدارقطنى؛ ج ص 4ح 0؛ الستن 
الكشرئى للبيهقي. ج ٠١‏ صس 100١؛‏ نصب الرإية. ج 5 ص 81/؛ الحاوي الكبير. ج 07 
ص 154. 

”. في «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «اخبار احاد لا توجب إلا». 

4. في «صء طء ك»: «علم». 

0. في «ب. ك)» والمطبوع: «أن نرجع إلى ما يوجب». 

.١‏ فى «أء ج. صء. طء. ك): - «و لا ينتهى إلى العلم». 

/. سنن الترمذي. ج . ص 77/4. ذيل الحديث ٠٠18؛‏ سنن الدارقطنى. ج ؛. ص 104., ذيل 
الحديث 000غ]؛ الحاوي الكبير. ج /١ا.‏ ص 4 السئن الكبرى للبيهقي. ج .٠‏ ص .١100‏ 

4. يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشميء ابو عبد الله الكوفيء أخو برد بن ابي زياد. مولى عبد الله 
بن الحارث بن نوفل؛ رأى أنس بن مالك. و روى عن إبراهيم النخعي و ثابت البناني و ثعلبة بن 
الحكم الليئي و الحسن بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف و داود بن أبي عاصم بن عروة بن 


« 


ع 


لف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 
1 ار ف 0 5 
ان شعبة قال: إِنْ يزيد كانَ رَفاعا -اى: يُرفع إلى النبئّ صلى الله عليه و اله مالا 
أصلّ له -و ضَعٌَّ هذا الحديتٌ مِن وُحِوهٍ معروفة و قَدَّحَّ فى راويه. 
5 و3 . 8 1 5 2 7 ار بم اع 
فامًا الاعتماد فى المّنع مِن شهادة الاقارب على التَهّمّة التى تلحَق لاجل 
النَسَبِء فغَيرٌُ صَحيح؛ لأنّه يَلرّمُ على ذلك أن لا تُقبَلَ شَهادةٌ الصَّدِيقٍ لصّديقِه و لا 
الجار لجاره؛ لأنّ التهمّة مُمَطدقَة. 
وَأنضا فإ الغذالة خائعة مك النيسة وسار فته 
و حُكِىَ عن الشافعىّ في المّنع مِن شَهادةٍ الوالدٍ لولده و الولدٍ لواليه أنّهِ قالَ: 
الوَلد جزء من ابيه. فكانه يَشْهَد لنفسه إذا شهد لما هو بَعضه . 
و هذا غير مُحَصَّل؛ٍ لأنّ الولد و إن كانَ مَخلوقاً مِن نُطفَةٍ أبيه. فليس ببَعض له 
00 2 7 7 ع 0 1 1 2 
على الحقيقة. بل لكل واحدٍ منهما حكمٌ يُخالِف حكمّ صاحبه؛ و لذلك استرّقوا 
<> مسعود الثقفى و ذكوان أبي صالح السمان و سالم بن أبي الجعد و غيرهم, قال النضر بن شميل 
عن شعبة: كان يزيد بن أبى زياد رفاعاً. قال جرير. عن يزيد بن أبى زياد: قتل الحسين بن على 
و أنا ابن أربع عشرة أو خمس عشرة. و قال محمّد بن عبد الله الحضرمي: مات سنة 117١ه.‏ 
جمع كثير منهم: أبان بن تغلب و إبراهيم بن عامر بن مسعود و جابر الجعفى. و كان حجّة في 
الذهب. ج .١‏ ص 187؛ مرأة الجنان. ج .١‏ ص 1١‏ ظ 
". الجرح و التعديلء ج 4. ص 503 الرقم 4١١١؛‏ الكامل لعبد اللّه بن عدي ج /ا. ص 76"؛ 
تاريخ ملربنه د مشقء ج ١غ‏ ص 4 تك نت الكمال. ج ضر ص 77 .١‏ 
“"'. فى (اب») و المطبوع: «اعتماده». 
0 «أء ص.ء ط) و مطبوع النجف: «شهد). 
5. الأ ج لا. ص 64؛ السنن الكبرى للبيهقى. ج .٠١‏ ص .7١١‏ 
1. فى «ب؛. ص» و المطبوعين: «كذلك». 


كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك / مسائل الشهادات "1١١‏ 
الود برِقٌ مه وإنكان الأَبُ حُرَأء و حَوّروه َي لم و إن كان الأبُ عبداً. ولم 
سر حُكمْ كُل واحدٍ منهما إلى صاحبه. 
5/. مسألة 
[شهادة العبيدٍ] 
وَمكا القن عليه النامية إلاعن عدن مجهي و شتكل عليه القنول: باز 
شَهادةٌ العبيدٍ لساداتهم إذا كان العبيدٌ عُدولاً مقبولة؛ و تُقبَلُ أيضاً على غَيرهم 
ولهمء ولا تُقبَلُ على ساداتهم و إن كانوا عُدولاً. 
و قد رُوِيَ عن أَنّس مُوافَقَةٌ الإماميّة في قَبولٍ شَهادَةِ العَبِيدٍ العُدولٍ , و هو قولٌ 
ليث واحعد ون حفن ودارد و أن نور . 
و رُويَ عن الشعبّ أَنّهِ قالّ: تُقبَلُ فيما قَلَّ مِن الحُقوقء و لا تُقبَلُ فيما كثْرَ . 
دليلّنا على صِحَّة ما َعَبنا إليه: إجماعٌ الطائفة. ولا اعتبار بمَن شَذَ أخيراً 


.)ةّيقربا١ فى مطبوع النجف:‎ .١ 

". اختلاف الفقهاء للمروزي. ص 007؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 772؛ احكام 
القرآن للجصّاص. ج .١‏ ص ١٠٠؛‏ الحاوي الكبير» ج 17. ص 048؛ المحلى. ج 4. ص 17 4؛ 
المغنى لابن قدامة. ج .١7‏ ص 7١‏ 

4. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 775؛ الحاوي الكبير. ج 17. ص 08؛ المحلى. 
ج 4. ص 175]!؛ المغنى لابن قدامة. ج 17. ص 7٠‏ 

4. المغنى لابن قدامة. ج .١7‏ ص 7/١‏ 

1. الاشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 77 7؛ الحاوي الكبير. ج /ا". ص 088؛ المحلى. 
ج 4. ص 17]!؛ المغنى لابن قدامة. ج 17. ص 7١‏ 

». اللإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص “5977؛ الحاوي الكبير. ج 107. ص 048؛ المحلى. 
ج 4. ص 17١]؛‏ المغنى لابن قدامة. ج .1١‏ ص :7١‏ 


لقا الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج ” 


عنها . و ظواهرٌ آياتٍ الشهادةٍ في الكتاب مِثْلٌ قَولِه تعالئ: 3 أَشْهدُوا ذَوَئْ عَدْلٍ 
مِْكُمْهِ . و هو عام في العَبِيدٍ إذا كانوا عُدولاً و غُيرهم. 

والاكلتفت إلى نا كروي سنا عالت هده الظواهوون الطوق الشسيعية ولا 
الطَرقٍ العامة “ و إن كَثْرت؛ لأنّها تَمَنَضِى الظَنّ ولا تَننهى إلى العلم : و هذه الظواهرر 
التى ذَكّرناها توجبُ العلم؛ و لا يُرِجَمُ عنها بما يَقنَضِى الظَنّ. و هذه الطريقةٌ هي التى 
يَجِبُ الرجوعٌ إليها و التعويل عليهاء و هي مُزيلةٌ ِكل شَعبٍ' في هذه المسألة. 

و لوكا ممّن يتبث الأحكامَ بالاستدلالات لكان لنا أن نَقَول: إذا كان العَبدٌ العدلُ 
بلاخلاف تُقبَلُ شَهادَتُه على رَسولٍ اللّهِ صلّى اللّه عليه و آله في رِوايَتهِ عنه. فَاَأن 
تُقبَل شَهادَنُه على غيره أولئ. 

وكانَ أبو عَلِىّ ابنُ الجتَيِدِ مِن ججمَلَة أصحابنا يَمتَنِعٌ مِن شهادةٍ العبدٍ و إن كان 
عَدِلاً و لما تَكَلّمَ على ظَواهِرٍ الآياتِ في الكتاب التى تَعُمٌ العبدٌ و المح ادع 
تخصيصّ الآياتٍ بغير دليل» و رَعَمَ أن العبدٌ من حيثٌ لم يَكْن كُفُواً للحُرٌ في دَمِه 
وكانَ ناقصاً عنه فى أحكامه لم يَدخُل تحت الظواهر . 

و قال أيضاً إن النّساءَ قد يَكُنَّ أقوئ عَدالة مِن الرجالٍ و لم تكن شَهادَتهِنَّ 


.١‏ فى «ص. طىء ك» و مطبوع النجف: «عنهم». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

؟. الطلاق ( 16): ؟. 

". تهذيب اللأحكام. ج 3. ص 754, ح 178؛ وص 787, ح 0444؛ وسائل الشيعة ج 337 
ص 048 ح 76407؛ و ص 27/8 ح 7440 و فى «أ» و مطبوع النجف: «من الطرق الشيعة». 

؛. المصئف لابن أبى شيبة؛ ج 0. ص /؛ السنن الكبرى للبيهقى, ج .٠١‏ ص ١11؛‏ نصب 
الرابة ج 4. ص 85/؛ المحلى؛ ج 4. ص 117 -417. 

6. فى «صء. طء ك)»: «العمل». 

1. في مطبوع النجف: «شبه». 

/. مختلف الشيعة. ج 4. ص 5517 -0807. 


كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك / مسائل الشهادات لم 


مقبولةٌ في كُلّ ما تُقبَل فيه شهادةٌ الرجالٍ . 

و هذا منه غلطٌ فاحشٌ؛ لأنّه إذا اذّعئ أنّ الظواهِرَ اختّصّت بمّن تَتساوئ أحكامًه 
فى الأحرار كان عليه الدليلٌ؛ أنه اذّعى ما يُخَالِفُ الظاهرّ . و لا يَجورُ وُجوعُه فى 
ذلك إلى أخبار الآحاد التى يَرويها؛ لأنَا قد بَينَا ما فى ذلك. 

فأمًا النساءٌ فعَيرُ داخلات فى الظواهر التي ذَكرناها مِثل قَولِه تعالئ: «ذَوَئْ عَْلٍ 
يتكره .قله تغالو شين ين مة رجالكة» ".اقم أخوجنا اللبباء م :هذه 
الظواهر؛ لأنْهنَ ما دَحَلنَ فيها. و العَبِيدُ العُدولٌ داخلون فيها بلا خلافء و يُحتاح 
في إخراجهم إلى دليل ". 

6. مسألة 
[شَهادة وَلَدِ الزنى] 

و مما انفَرَدَت به الإماميّة: القول بأنّ شهادة وَلَدِ الزّنى لا تُقبَلُ و إن كان على 

ظاهر العدالة. 


١‏ فى (لج. ص. طء ك)») والمطبوعين: «يقبل». 

". المصدر نفسه. ص .6١١‏ 

". فى اب. ج»: -«الظاهر». و فى «ص. طء ك): «فيه» بدل «الظاهر». و فى المطبوعين: «الظواهر». 

.١ :)160 الطلاق(‎ . 

6. البقرة( ؟): 187. 

2 في «أ. ج): «فأخرجنا». و فى «ص. طء كا: «فائّما أخرجنا». 

. نقل هذا القول و ذكر الأدلّة جميعها العلامة فى مختلف الشيعة ج 4. ص 497 و 001-600. 
و قد ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد و الشيخ الطوسى و سلار وابن البرّاج وابن حمزة وابن 


الجزء 


غ1" الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
و قد رُويّ مُوَافَقَةٌ الإماميّة فى الأقوالٍ القديمة. 
فَرَوَى الساجئٌ عن عُمَرَ بن عَبِدٍ العزيز أنّه قال لا تُمبَل شَهادَةٌ وَلَد الرليق - 
و رَوَى الطبريُ و الساجئٌ عن عَبِدٍ اللِّ بن عُمَرَ مل ذلك '. 
و حَكَى الطبرييٌ عن يَحيّى بن سعيدٍ الأنصاريّ "و مالك" و الليثِ بن سعدٍ 
شهادَتّه في الزنئ لا تُجوز. 
و" كال سالك والااننها هين الشدود : 


0م غم 
“ان 


دليلنا على ذلك: إجماعٌ الطائفة عليه. 

فإن قيل: أ ليس ظواهرٌ الآياتِ التي احتّجَجِتّم بها تَقتّضي قَبِولٌ شهادةٍ وَلَّدِ الزنئ إذا 
كان عدلاً؟ فكيفٌ امتَنَعتّم مِن قبولٍ شهادَتِه مع العَدالة و هو داخلٌ في ظواهر الآيات؟ 

قلنا: هذا مَوضِعٌ لَطيفٌ لا بُدَّ مِن تُحقيقه. و قد حَمَقناه في مسألة أمليناها 





4١1 المصيّف للصنعاني. ج لا ص 4017. ح 178178؛ المصيّف لابن أبى شيبة؛ ج 0. ص‎ .١ 
.غ/٠7١ حَ ١؛ وانظر: مختلف الشيعة. ج 8 ص‎ 

1 الو اندر عليه 

". انظر: مختلف الشيعة. ج 8 ص /17/غ. 
أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري, قاضي المدينة سمع أنس بن مالك 
و سعيد بن المسيّب و القاسم و سالماء قال يحيى بن سعيد القطان: مات يحيى بن سعيد سنة 
47 ١ه.‏ التاريخ الكبير للبخاري. ج 8. ص 776, الرقم .19/٠‏ 

4. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 6 ص /797؛ الحاوي الكبير: ج 17 ص ١٠١5؛‏ مواهب 
الجليلء ج 8, ص 1724. 

4. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 6 ص /711؛ المحلى, ج 4. ص 4170؛ المغنى لابن قدامة. 
ج 07 ص 77 

.١‏ فى ١جء‏ صء طء ك): - «و». 

. الإشراف على مذاهب العلماءء. ج 4. ص /7/7”؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 3. صن 7/8 
الحاوي الكبير» ج 17 ص ١١!؛‏ المحلى, ج 4. ص ٠7]؛‏ المغنى لابن قدامة, ج 1١7‏ ص 7/. 


كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك / مسائل الشهادات لفن 


٠ 2 , 2 54‏ 7 ل 0م : 0م 2 ”5 ع ا ا 
قديما فى الخبّر الذي يُروئ بان وَلد الزنئ لا يَدخل الجنة . و بَسَطنا القول فيها؛ 
00 17 ع ان ا اي 4ن 7 3 
مِن أن يكون عدلاً مَرضِيَاً؟ 
واالذى تقوله إث:طائفتا متجيعة على أن وَلد الزن لا تكوق نشبا والاهرطا 
عند الله تعالى؛ و معنئ ذلك أن يُكون اللَهُ تَعالى قد عَلِمَ فيمّن خلِقٌ مِن نُطفة زنى 
20 : 0000-0 0 1 
أن لا يَختارَ هو التَيرَ و الصلاح. فإذا' عَلِمنا بدليل قاطِع عَدَّمَّ نُجابة وَلَدِ الزنى 
و عَدالِتِه و شهد و هو مُظهرٌ للعدالة مع غيره. لم يُلتَفَت إلى ظاهره المُقتّضى لِظنّ 
العدالة به و نحن قاطِعونَ على خُبِثْ باطيه و قبح سَريرَتِه. فلا تُقبَلُ شَهادَنّه؛ لأنه 
عندنا غيرُ عدلٍ و لا مَرضِئٌ. 
فعلى هذا الوَّجِهِ يَجبٌ أن يَقَعَ الاعتماك دون ما تَعَلَقَ به أبو علي ابنٌ الجُنَيدٍ رحمه 
اللّه؛ لأنّه قالّ: إذا كُنَا لا تَعَبَلُ شهادةً الزانى و الزانية كان رَدُّنا لشَهادَةِ مَن هو شٌَ منهما 
5 7 1 :0 س عس يرك ى او كت عل لا 
اولىء و رُوىّ عن النبيع صلى الله عليه و اله انه قال فى ولد الزنى: «إنه شر الثلاثة» : 
.١‏ رسائل الشريف المرتضىء ج ”ا ص 1171 177. 
؟. مسند أحمد. ج ا ص 7١7؛‏ سئن الدارمي, ج ”,. ص 5؟1١١؛‏ السنن الكبرى للنسائي. ج ”. 
و الجن ١‏ الاح الخرى الجيت بج "قله عوالى اللالثى, ج . ص 074, 
ح 14؛ بحار الانوار ج ى ص 588-58١‏ ح ؤو 6 و١١و151١.‏ 
". فى «صص. طا): - «يد خل الجنة. و بسطنا القول...» إلى هنا. 
فق «(ج. صء. ط ك» و مطبوع النجف: - «أن». 
8. فى المطبوع: «لا يختاروا». 


.١‏ فى «اج. ص. طء. ك) و مطبوع النجف: «و إذا». 
/ا. مسند أحمدك ج 1 ص ا ,ء سمسن الى دأوده ج 3 ص اح [الاخكرد ادك للحاكم. 


نيذه 


اذه 


لذن الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 

و هذا غَيرُ مُعبَمّدِ؛ لأنّ الحَبّرَ الذي رَواه حَبَرُ واحدٍ لا يوجبٌ عِلماً ولاعَمَاة 
ولا يُرجَعٌ بمئلِه عن ظواهر الكتاب الموجبّة للعلم. 

و إذا كان مَعنى قولِه صلى الله عليه و آله «إنّه شَدٌ الثّلاثة» مِن حَيتٌ لم تُقبّل 
مهاد ته نذا وتلق شاد ة الراكين 3| تاناء ققد كان نفت علن ابن الجيق ان ند 
مِن أيٍّ وجه لم تُقبّل شَهادَنّه على التأبِيدٍ؟ و كيف كان أسوّأ حالاً فى هذا الحُكم مِن 
الكافر الذي تُقبَلُ شهادتُه بعد التوبة مِن الكفر و الرجوع إلى الإيمان؟ و يُبيّنَ كيف 

5 1 رم ١‏ 7 4 2 عبن 1 
لم تفيل شهادته مع إظهار العدالة و الصلاح والنشك و العبادة و أنه بذلك 
داخلٌ فى ظواهر آيات قبولٍ الشهادة» و ما شرعٌ فى ذلك و لا اهتّدئ له؟ و الوجةٌ 

2 ال حون 7 7 
هو ما نبّهنا عليه المُوافِى للقولٍ بالعَدلٍ . 
7. مسألة 
[شَهادَةٌ الأعمئ] 
5 ع 7 53 7 بم ع 2 ع 

و مما ظنّ " انفراذ الاماميّة به و لها فيه موافق -: القول بان شهادة الاعمىئ 
١‏ فى (أ): - «بعد التوبة من الكفر و الرجوع إلى الإيمان...» إلى هنا. 
؟. فى (أ): «إظهاره». 
”.فى «صء ط» و مطبوع النجف: «للموافق القول بالعمل بالعدل»»؛ و فى «ك): «للموافق للقول بالعدل». 

4 نقل العلامة هذه المسألة جميعها و قال بعده: «و هذا الذي ذكره السيّد على طوله ليس دليلاً إذ 
لا أولوية فى تواتر الخبر الذي رواه عن النبئن صلَّى الله عليه و آله فى أنّ «ولد الزنا لا يدخل 
الجنّة» دون الخبر الذي نقله ابن الجنيد. و كلاهما خبر واحد. و لعلّه قد كان الخبر الذي رواه 
متواتراً في زمانه. و ليس رد شهادته لكفره كما ذهب إليه ابن إدريسء بل لنقصه المنافي 

0. فى «أجء ص. طء ك» و مطبوع النجف: «يظنٌّ». 

5. فى «صء طء ك): -«فيه». 


كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك / مسائل الشهادات ينض 


إذا كان عدلاً مقبولةٌ على كُلُ حال. و لا فرق بينَ أن يَكون ما عَلِمّهِ و شَهِدَ به كان 
قبل العمئ أو بعده. 

و افق الإماميةَ في ذلك مالك" و الليثٌ » و قالا: نوا قهاة: الأعمن طل يننا 
عَلِمّه في حال العَمئ إذا عَرَفَ الصَّوتَ في الطّلاقٍ و الإقرار و نٌحوهماء وإن شَهِدَ 
على زنئ و حُدَّ للقَذفٍ ' لم تُقبَل شَهادَنّه. 

و وافَقٌ الإماميّة فى قَبولٍ شَهادةٍ الأعمئ أيضاً داودٌ بن علئٌ . 


2ء 02 وسكا ايوم افاي لكر 3 
و قال ابو حنيفة و محمد :لا تجوز شهادة اللاعمئ بحالٍ. و هو قِياسٌس قولٍ 
6 


5 المدؤنة الكبرى. ج ص 43؛ واج 1. ص 5559؛ الاشراف على مذاهب العلماء. ج‎ .١ 
ص ١77؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 1 ص 7721؛ المحلى. ج 4. ص 17372؛ المغنى لاجة‎ 
.1١ قدامة. ج ؟١1. ص‎ 

؟. مختصر اخدتللاف العلماء. ج ”3 ص 5"1؛ الحاوي الكبير» ج اصن المحلى؛ ج 4 
ص 4777؛ مواهب الجليل؛ ج 8,. ص 1717. 

١‏ في 1 والمطبوعين: «حد للقذف و). و فى (ج): «يحد حد القذف و وفىي «صء. طء ك)»: 
«حد القذف و». 

4. الحاوي الكبير» ج /اا..صس ١غ.‏ 

ه. الإشراف على مذاهب العلماء» ج 4. ص 577؛ مختصر اختلاف العلماء. ج . ص 7771 
المبسوط للسرخسيء ج 17. ص 174؛ تحفة الفقهاء. ج . ص 717؛ بدائع الصنائع. ج 1. 
ص 48"؟,. 

1. مختصر اختلااف العلماء. ج ”. ص 157235؛ المبسوط للسرخسي.ء ج 1" ص 29١؛‏ بدائع 
الصنائع. ج 1. ص 18 5. 

/'. فى (اصص. ط.ك»: - «أيضاً داود بن علىّ. وقال أبو حنيفة...» إلئ هنا. 

6. مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 53731. 
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يلش الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


و قال أبو يوسشف و ابنٌ أبي ليل" و الشافعئٌ : ما عَلِمَه قبل العَمئ جار 
شَهادَئُهِ به و ما عَلِمّه في حال العَمئ لم يَجُزَأن يَسْهَدَ به. 

دليأنا على صِحَّةِ ما ذَمَبنا إليه ‏ زائداً على إجماع الطائفة : ظواهرٌ الكتاب التي 
تَلُوناها و استّدللنا بها على جواز شهادة وخر لآنْ الأعهين داخل في 
هذه الظواهر, و لا يَمِنَعٌ عَماه مِن كونها مُتناوِلَةٌ له. 

و مُعَوَّلُ من خالَفَنا فى هذه المسألة على أن الأعمئ تَسْتَبِهُ عليه الأصواتٌ. فلا 
بَحضصّلُ له العلمُ اليّقِينٌُ؛ و لأنّهم يَظّنَونَ أن الادراكَ بالسمع لا يَحصّلُ عندّه مِن 
العلم الصَّروريٌّ ما يَحصّلُ عند الإدراكِ بِالمِصَرِ. ْ 


و هذا غلطٌ فاحشٌ؛ لأنّ اشتباة الأصوات كاشتباه الصّوَّرِ و الأشخاص. فلو مَنَعَ 
الأفشاة' فى الأصوات:من العلم الضرووي للمتع ” فى إدراك التاضبود.ق الآدراك 
بالسّمع كالإدراك بِالبَصَرِ؛ لأتهما طريقان إلى العلم الضروريٌ للعاقل مع زوال 


.١‏ مختصر اختلاف العلملء ج . ص 73؛ المحلى, ج 4. ص 477؛ المبسوط للسرخسيء 
ج 17ص 174؛ تحفة الفقهلى ج 7 ص 77 بدائع الصنائع ج 1. ص /73. 

الاشضراف على مذاهب العلماء ج 4. ص 717؛ مختصر اختلاف العلماءء ج 7 
ص 7؛ الحاوي الكبير. ج 17ء ص ١]؛‏ المحلّى. ج 4. ص 477؛ المغنى لابن قدامة, ج 17, 
000 

”'. الام ج /ا. ص 4/8؛ مختصر المزني. ص 904 الإشراف على مذاهب العلماء» ج 4 ص 77/7 
“/ا7؛ مختصر اختلاف العلماء, ج 7 ص 78!؛ المجموء. ج ,7١‏ ص 777. 

1 فى (ج): + «له). 

6. في «صء طء ك» و مطبوع النجف: -«به». 

.١‏ فى «صء طء ك): «العبد». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

/ا. في «أءج: ص. طء ك» ومطبوع النجف: «التشابه». 


لاقي «أء ج): اليمنع). 


كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك / مسائل الشهادات مض 


اللّْسء ولو زازول الب لت ايد در ذلك بالادراك بالبَصر؛ ألا ترئ 
ان الععريز يَعرِفُ التمووالدية ١و‏ أولاة م هبوور دو ناكا طرين مَعرِفَتَه إدراك 
السّمع دون البِصَرٍ. ولا يَدحُلُ عليه شَكَ في ذلك كُلّه؟! و لوكان لا سَبِيلَ له إلى 
ذلك ل مضل له وظا ةامر به لجوجو اذ لكر زو ون عند تعلها. 

و قَدِ اسنّدلٌ على ما ذكّرناه أيضاً بأن أزواج النبئ صلَّى اللّه عليه و آله 
كُنّ يُحَدَئْنَ أو يُخاطبنَ مِن وَراءِ ججاب مع فَقَدٍ مُشاهَدَتِهِنٌ و قد 
كانتٍ الصّحابةٌ اوعقي الاحبا رز ولمهة البونها ترورنه صن رسيوك الله 
صَلَى الل غليةى آلة: 

و اعتذارٌ مَن يُخَالِفُنا في هذا الموضع أن باب احبر أوسَمٌ مِن باب الشهادةٍ, لا 
بُغنى شيئاً؛ لأنّه لا يَحِلّ لأحَدِ أن يُخبرَ عن غَيره -إله" على سَبِيلٍ التّعيينء لا سِيّما 
في رواية عن النبئ صلّى الله عليه و آله - و يُعَوّلَ فى ذلك على الظَّنَّ دون اليقين. 
و إذا كانت الصَّحابةُ روي عن الأزواج بأعيانِهنٌ ما سَمِعوه منهر ' مِن الأخبار, 
فذلك بذ على انه علموهنٌ و مَيّروهنٌ التماه : 

إن استَدَلٌ المُخالِفُ بقوله تعالى: (قَ ما ستو الأغمى و الْبَصِيدُ»” 


“اسم 


. فى «صء. طء ك): «والدته و والده». 

1 في «ب» والمطبوع: - «دون البصر». 

". فى «ص . طء ك»: «يحادثن» . 

4. في «أ. ج»: اايروينه». 

0 فى «ب. ص . طء ك» و المطبوع: - «إلا». 

فى «ص . ط» و حاشية «ك» و مطبوع النجف: + «بالسماع». 
ف «فى باطو مطايوج العف بانسو 

.١19 :)50 فاطر(‎ 


وتام 5 
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خض الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 

فالجَوابٌ عنه: أنَّ الآيةَ مُجمَلَة لم تَنَضَمّن ذكرّما لا يسنَوونَ فيه. وادَّعاء العُموم 
فيما لم يُذكّر غير صَحيح. و ظواهرُ آياتٍ الشهادة تَتَناوَلُ الأعمئ كَتَناوٌلِها البصير' 
إذاكان عدلاً؛ لأنّ قولّه تُعالئ: ؤق أَشْهدُوا ذدَوَئ عَذْل مِنْكُْهِ . ؤق اسِتَشْهدُوا 
شَّهِيدَيْنِ من رِجالكُمْ» ‏ يَدَحُلُ فيه الأعمئ كدّخول البُصير. 

/الالا. مسأل 
[شهادة الضبيان] 

وممًا يَظَنَّ انفرادٌ الإماميّة به و لها فيه موافِقٌ -: القولُ بقبولٍ شهادةٍ الصَّبيانِ في 
الشّجاجٍ و الجراح إذا كانوا يَعقَلونَ ما يَشْهَدونَ به. و يُوْحَذٌ بأوّلِ كَلايهم و لا 
يوْحََدُ بآخره. 


ب 2 3 . ع 0 غ م و ع 1 
وقد وافق الإماميّة فى ذلك عبد الله بنٌ الزبير وعروة بنُ الزبير وعمرّبنُ عبدٍ العزيز 


.١‏ فى «صص. طء ك»: «يتناول الأعمى كتناولها للبصير»؛ و فى «ج»: «يتناول الأعمن كما يسازل 
البصير». 

؟. الطلاق (160): .١‏ 

". البقرة( ؟): 5/857. 
317 المجمو. ج ضن .١0١‏ 

#بالمجحىوج لاحن 45١‏ ش 1 
أسماء بنت أبى بكر و خالته عائشة و غيرهم. و روى عنه صالح بن كيسان و الزهري و عطاء بن 
أبى رباح و غيرهم. قال الواقدي: مات سنة 274 و قيل: 44 هء و قيل غير ذلك. طبقات الفقهاء. 





كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك / مسائل الشهادات فض 


١ 507‏ 1 حي 5 ع عن 60 .م 9 0 ١‏ 
و ابن ابى ليلى و الزهرىٌ ومالك وابو الزناد . و خالف باقى الفقهاء فى 
3 7 7 4 
ذلك ٠ولم‏ يُجيزوا شهادة | لصبيان فى شىء . 
والعتتكل فى هذه السبالة على إطباق الكائقة :وهو كوو ين ننفت امب الله ضير 
1 00 ل ل ون 8 
علىٌ بن ابي طالب عليه السلام» و قد رَوى ذلك عنه الخاص و العام و الشيعىٌ 


.١‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ”7 ص 3737؛ أحكام القرآن للجصّاص. ج .١‏ ص 7١1؛‏ المحلى. 
اج 4 ص "١‏ ؛بدابة المجتهد ج ”ص ,18١‏ 

". الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 774؛ المحلى. ج 4. ص .]7١‏ 

". المدونة الكبرى» ج 4. ص 177؛ الموطة ج ؟. ص 773 الإشراف على مذاهب العلماء. 
ج 4 ص 774؛ مختصر اختلاف العلماء ج 7 ص 7737 بدابة المجتهد. ج ؟. ص 774 

5. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 74؟؛ المحلى. ج 4 ص .]7١‏ 

انو عبد الرحيدة عبد اللهنين ذكوان القرقي المدى: المعروف باق الراف نول زمئلة عدف 
دين ونيغةااو قل تر الكوقه الفديدت وهو من اهل هلاينة رسو الدع اللصلاة 
وآلَه ثم انتقل إلى بغدأد فسكتها وحدت بها إلى عين وفاته:وكان كانبا لبق أمَية دكزه الشيخ 
فيمن روى عن على بن الحسين عليهما السلام» روى عن أنس و أبى أمامة و سعيد بن المسيّب 
و عروة بن الزبير و آخرين. و روى عنه ابناه و صالح بن كيسان و الأعمكن :و هشام بن غروة 

آخرون. و مات سنة 17١‏ هء و هوابن 57 سنة. و قيل غير ذلك. تاريخ بغداد. ج 3٠١‏ 

ص 5772 الرقم 0109؛ تهذيب الكمال. ج .١4‏ ص 417, الرقم “73701؛ تذكرة الحفاظ. ج .١‏ 
ص 174 الرقم .17١‏ 

1. فى «أ. ص. طء ك»: - «فى ذلك». 

/ا. ف «أ): «فلم». ْ 

1 2 . ص ١0؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 7174؛ مختصر اختلاف العلماء. 
ج 3 ص 3737؛ أحكام القران للجصّاص. ج .١‏ ص 7١1؛‏ المحلّى. ج 4. ص 47١‏ - ١17؛‏ 
تحفة الفقهاء. ج37 ص 717؛ بدابة المجتهد. ج 7. ص 74؛ المغنى لابن قدامة. ج7١‏ ص 77. 

8 فى الب ): (اعنه العام والخاص». 

.٠‏ الكافى. ج لا. ص 784, ح 0؛ كتاب من لا بحضره الفقيه. ج . ص 44. ح 579414؛ تهذيب 
الأحكام. ج 3 ص 7107., ح 148؛ وسائل الشيعة ج /ال ص 746 ح 758417 


/ ع 


شف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 


و غيرُ الشيعئ. و هو موجودٌ فى كُنّبٍ مُخالِفينا . 

َرَوُوا كُلّهِم أن أمير المؤمنيخ ' عليه السلام قضئ فى سِنّةِ عِلمَانِ وَقَعوا فى 
الماء فغَرِقَ أَحَدُهمء فشَهِدَ ثلاة غِلمانِ على عَلامَينِ أنهما غَرََا العُلامَ و شَهِدَ 
الغُلامان على الثلاثة أنْهم عَوّقوه. فمٌضئ عليه السلام بِدِيَةِ العلا أخماساً على 
العْلامَينِ ثلانّةَ أحماس الدَيّةِ لشَهادَةٍ الثَلانّة عليهماء و على الثلاثة بحمْسَي الذي 
لشَهادَةٍ العُلامَين عليهم . ْ 

و ليس لاحدٍ أن يَقول: لو قبِلّت شَهادَةٌ الصَِّيانٍِ فى عفرن امون لاج فين 
جميعِها كسائر العُدولٍ. 

قلنا: غير َي أن توجبٌ المَصلّحَةُ قبولَ شَهادةٍ الصّبِيانِ في مَوضِعِ دون 
ار انيار ا رارقوا الصا بجر قرام دون بعضء و لم 
يرم أن كو العا فى 7 كُلٌ المَواضِع مَقبولاتٍ الشّهاداتِ 00 
شَهادَتَهُنَّ في بَعضها. 


١‏ لطن 


.١‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج ؛. ص 77/06؛ مختصر اختلاف العلماء ج 3 ص 7237؛ 
أحكام القرآن للجصّاصء ج .١‏ ص 7١1؛‏ المحلى. ج 4 ص ١47؛‏ المغنى لابن قدامة. ج 1١‏ 
ص 18-717؛ المصيّف للصنعانى ج 8, ص 360 ح "10007؛ المصدّف لابن أبي شيبة: ج 0: 
ص » .١07‏ 

". فى «أء ج»: + «علىّ بن ابي طالب». 

". الكافى, ج لا ص 5/84, ح 1؛ كتاب من لا بحضره الفقيه ج 4. ص ,.1١1‏ ح 07772؛ تهذيب 
سك ص 559 ح 407 كال الشيعة. ج 54, ص 0 المصئف 
لابن أبى شيبة» ج 1. ص 47١‏ ح 7؛ الم ج لاد ص 161؛ المحلى؛ ج 4 ص ١٠7؛؛‏ المغني 
لابن قدامة. ج ؟١.‏ ص 58. 

؛. فى «ص»: - «بعض المواضع دون بعض ...» إلى هنا. 

6. فى «صء. طء ك»: «الشهادة» . 





مسائل الحُدودٍ و القصاص 


والدياتٍ و ما يَنَصِلٌ بذلك 





01 


دخ 2ك + عل عم ستو هن اما التو 


[مسائل الحدود] 
. مسألة 0 
[حَدُْ اللواط] 
و مما انقَرَدَت به الإماميّة القَولُ بأنّ حَدَ' اللُوطِئَ إذا أوقَعَ الفِعلّ فيما دون الدب 
فخ الفكد ووويانة خَلد و للقاع]: بو المفغول .وه إذاكانا مسا ' عافليه بلقي لات راعرة 
فى جَلدِهِما وُحِودُ الإحصان كما روعِى فِى الزنئ. 
ما الإيلاجٌ فى الدب فيَجبٌ فيه القَتلُ مِن غير مُراعاةٍ أيضاً للإحصان فيه. 
و الإمامٌ ميد فى القتل ' بِينَ السّيففٍ و ضَربٍ عُنُّقِه » و بِينَ أن يُلقَى عَلَيه ' جداراً 
تف نفسّه بإلقائه. أو بأن يُلقِيَّهِ من جدار أو جَبَل على وجه' يُتلِف معه نَفْسَه 
بإلقائه أى" ترية" بالأحدار مقا يموت 


.١‏ فى «أ»: وجل 

7 فى أ عا 

ا -«فى القتل». 

53 في دأ ج» والشومد- + لابه). 

60 فى المطبوع : -«عليه»). 

3 فى «اج»: -«يتلف نفسه بإلقائه. او بان يلهيه...» إلى هنا. 
لا فى «أ0: -«بأن يلقيه من جدار أو جبل على ...» إلى هنا. 
/. 8 9أ): (ابرمية). 


فض الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


د 0 0 2 2 ًَ ١‏ 7 
و قدٍ انفرّدت الاماميّه انفرادا صحيحا و لا مُوافِق لها فيها ؛ فإنه و إن رُويّ عن 
١‏ 1 و5 © ا : 20 : 
0١‏ مالك والليث بن سعدٍ فى المتلوّطين انهما يرجمان احصنا او لم يُحصناء فهذله 


لعَمري مُوافَقَة للإماميّة مِن بَعض الوجوءه. و لم يُفَضَّلا هذا التفصيل الذي شَرَحناه 
وما اظنهما يوجبانٍ على من لم يكن فعله فى نفس الدبُّر جَلدا و لا غيره. 
6 0 , 0# رار قو و مغ 
و قال ابو حنيفة فى اللوطئ: إنه يَعَرْرٌ و لا يُحَد 
2 2ك ع و4 5 ع /ا ف د / 20 4 0 كت 
الزّنِى. و راعوا فيه الإحصان الذي يُراعونّه فى الزنى. 
دليلنا على صِحَّة ما ذهبنا إليه: الإجماع الْمُتَرَدَدُ. 
.١‏ فى «ب» و المطبوع: «فى هذا». 
11 
"'. مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 07؛ المحلى. ج .1١‏ ص 727 
؛. مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 707؛ الحاوي الكبير ج 177 ص 777؛ المحلّى, ج ١١‏ 
4. مختصر اختلاف العلماء ج ؟. ص 5037. 
1 مختصر اخدلاف العلماء. ج ل الحاوى الكبير» ج ص غ71 المبسوط 
. مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 5١37‏ 
العلماء. ج كص 7 ١؛‏ الحاوي الكبير» ج 5 ص 1 ؛ المغنى لابن قدامة ج ٠ى)‏ ص 11 





مسائل الحدود و القصاص و الديات و ما يتصل بذلك / مسائل الحدود فض 


و قد ظَهَرَ مِن مَذهَبٍ أمير المُؤْمِنِينَ علىٌ بن أبي طالب عليه السلام القَولُ بِمَتلٍ 


و مما يُذكَرٌ على سَبِيلٍ المُعَارَضَةِ للمُخالِف: أنّهم كُلّهم يَرِؤُونَ عن عِكَرِمّة عن 
ابن عباس أن النبيئن صلّى اللّه عليه و آله قال: «مَن وَجَدثُموه على عَمَلِ قوم لوط 
فَاقتّلوا الفاعل و المَفعولٌ به » . 

و قد رُوِي' أنّه كان يَذَهَبٌ إليه مع أميرٍ المؤمنينَ عليه السلام أبو بكر" و ابن 
عتاس وال تظهر خلاق عليه "هناك 

و ربّما قَوىَ هذا المَذْهَبٌ بأن يُقالَ: قد عَلِمنا أن الحُدودَ نما" وُضِعَت في 


الشريعة للرّجر عن فعل القَواحِشٍ و الجناياتء فكُلّما ما كان الفعلٌ أفحَشٌ كان 





؟. فى «أ. ب, ط» و المطبوع: -١به).‏ 

”7 ندل احمد. ج أ ص ل سسسن. اص ماجة» ج 5 ص 1ح 01" سمس إبىي دأود. ج 0 

ك. فى «أء ج. ص ء طء ك): «احكى». 

6. الاشراف على مذاهب العلماء. ج لا. ص /7/1؛ المحلى؛ ج .١‏ ص اله المبسوواط 

5 لم ج لا ص 41417 الاشراف على مذاهب العلماء. ج لا. ص 587؛ المغنى لابن قدامة. 
8 .)ص 1؛مسلد احمك. ج .١‏ ص 6 سمسن إسنْ ماجه. ج 5. ص 1ح 01١‏ ؛ 
انض الأكرى لليوقووع فص 77 

/. فى «ص . ط . ك»: «عملهم». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

8. فى «صص. طء. ك»: «لنا» . 

4. فى «أ. ص . ط. ك» و مطبوع النجف: «و كلّما». 


اا 


يفن الانتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


ارح قوق ولا لاق في أنّ اللواطً أفحشٌ م من الوتايق الكتات: نط بيتالك: 
فِيَجبٌ أن يكونَ الرَّجِرٌ عنه أقوئ. و ليس هذا بقٍياس.ء لكنّه ضَربٌ مِن الاستدلالٍ. 
و ربّما قَوِيٍ أن اللُواطً أفحَسُ من الزّنئ بأنّه إصابةٌ ِفَرجٍ لا يُستَباحُ. إصابئُه 
بحالٍ. و ليس كذلك الزنا. ٌْ 

و عُدْرٌ أبي حنيفة كأنّه أوسَمٌ مِن عُذْرٍ الشافعىّ و أبي يوسّفٌ و محمَّد؛ لأن أبا 
حنيفة يدعي أنه لم يَعثْْ في الشريعةٍ على دلالٍ تَقتَضي وجوبَ الحََدّ على 
اللُوْطئ و كُلَّما لا حَدَّ فيه مِن الجنايات ففيه التعِيرُث 

و الشافعئٌ و من واقَمّه مِن أبي يوسّفٌ و محمَدٍ يُجرونَ اللُواط مَجِرَى الزن في 
جميع الأحكام, فيا لَيتَ شعري مِن أينَ لهم ذلك؟ و كيف حَكَموا فيه بحُكم 
الزنئ, و اسم الزنئ لا يََناوَلَه في الشرع؟ 

فإن قالوا: | بع الرو واد لارندقا الفاجدرصم ٠‏ في اللواط و ادنك 

قلنا: إِنّما عَلَّقَ النبيئ صلّى اللّه عليه و آله الأحكامًٌ المخصوصة باسم الزنئ, فما 
ا ل 500 
الرإاشعر ادع ارون احرف وار القاى وجح ان جار لبعد من 
الجنايات أحكامٌ الزنين؛ لأنّ اسم الفاحشة يَقَمُّ عليهاء قال اللَهُ تعالئ: «إِنّنا حَرّمَ 
رَبّىَ الْقَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا و ما بَطَنّْ . و إِنّما أرادَ جميعَ القبائْح و المّعاصي. 


. في (أ) و مطبوع النجف: «لا تستباح»‎ .١ 

؟. فى (اباء ج؛. ص »ء طء ك» و المطبوع: «لم يعيّن». و مااثبتناه من »١«‏ و حاشية «ب». 
. فى «صص. طء ك)» و مطبوع النجف: «فلمًا». 

3 . فى «ج)» و المطبوعين : «السرقة» . 


5. الأعراف (/1): 77 


مسائل الحدود و القصاص و الديات و ما يتصل بذلك / مسائل الحدود خض 
9. مسألة 


[حَدْ السحق] 
وفنا القزوك. به الانامية ١‏ القول رأ الكل ذا امع هلاسرا تدور نال شق 


جَلِدَت كُلٌ واحدةٍ منهما مائّةَ جَلدَةٍ مع فقَدٍ الإحصان و وجوده . فإن قامّتِ البيّنهُ 
عليهما بتكرير هذا لعل و إصرارهما عليه كان للإمام قَتلّهما كما يفعَلٌ باللوطئٌ. 

وقالف باق القته الى الاك ولع يوجر ينا باا كيك 

دليلنا: ما تَقَدّمَ مِن إجماع الطائفة فلا لاف بيهم فى ذلك. 

وأيضاً فلا خِلافٌ في أن هذا فِعلْ ' فاحِشٌ قَوِي الَظر' يجري مَجرى اللُواط. 
وك شَىءِ كان أَزْجَرَ عنه فهو أولئ؛ و تُبوتٌ الحَدٌ فيه أْجِدُ عنه و أدعئ إلى 
الامتناع منه. 


١.و‏ قد نقل ابن إدريس و العلامة الحلّى قول السيّد المرتضى. السرائر. ج ". ص 177؛ 
مختلف الشيعة؛ ج 4.ص .18١‏ 
و ذهب إلى قوله الشيخ المفيد و أبو الصلاح و سلار و ابن إدريس و العلامة؛ و قال الشيخ 
الطوسى: «إذا ساحقت امرأة امرأة أخرى و قامت عليهما البيّنة بذلك كان على كل واحدة منهما 
اللكذاوانة امحكةة ]لاق 2 اسفيكين نراق متسس فا على 5[ :والعدة نيما المهرة 
و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة. المقتنعة. ص /17//17- 788؛ الشهاية و نكتها ج ان ل 
المهذب. ج ”. ص 04717؛ الكافى فى الفقه. ص 4١1؛‏ المراسم. ص 501؛ الوسيلة. 
ص 5 ١4؛‏ السرائر. ج 7 ص 47177؛ مختلف الشيعة, ج 4. ص .181١-180‏ 

". فى «أ؛ ط» و مطبوع النجف: «بتكرّر» . 

". فى (٠اجء‏ ص. ك» و مطبوع النجف: +«منهما». 

؛. المحلى. ج .١١‏ ص 9417-140؛ المغنى لابن قدامة, ج .٠١‏ ص 157؛ المجموى ج .٠١‏ 
ص 18!؛ إعانة الطالبيين ج “7 ص 5 70 

4. فى «ج»: «اسم». و في المطبوع : «الفعل». 

1. في «أ. ج»: «الخطر». 


ا060 


0601 


كرس الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


وإئما يَرجِمٌ مُخَالِفونا ب في الحَدَ عن عدا شريع إلى الرأي والاجتهاد. و قد 

ذلا سو ال سكليه فى الشريعة:؛ و إِنّما الرجوع إلى النصّ و التوقيفف. 
. مسأل 
[حُكمٌ إتيان البهيمة] 

و مما ظنَّ انفرادٌ الإماميّة به: القولُ بأنّ مَن نَكَحَ بهيمةً وَجَبَ عليه التعزيرٌ بما هو 
دونٌ الحدّ في ' الزنئ و نَغْريمُ تمن البهيمة لصاحبها. 

واقه زوف عن الأوراعك إيتعاث الخد على من اتن المهيعة . 

و قال باتّى الفقهاء: لا حدٌ على من أَنَى البهيمة و لا تُعزير . 

و المُعتَمَدُ في ذلك على إجماع الطائفة. 

و يُمكِنٌ أن يُعارضوا بما يَروُونّه عن عِكرمّة عن ابن عبّاسء قال قال رَسولُ 
اللدسان اللمفله و كارف و قد بو كتى فييةة تاكلوون الى اليد ا 
كان هذا مَوجوداً في رواياتهم فقَدٍ انضَمٌ إلى ما ترويه الشيعة . و هو كُثير. 

. ا : «مثلها»‎ ١ 
؟. في «ص. طء ك و مطبوع النجف:«من»: و في حاشية «ك؛ كالمتن.‎ 


'". مختصر اختلاف العلماء. ج *, ص 5 0؛ المحلى. ج .1١‏ ص 705 

4. المدونة الكبرى؛ ج 3. ص 711؛ مختصر المزنيء ص ١7‏ الإشراف على مذاهب العلماء. 
اج لا ص /38؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 4 0١"؛‏ المحلى. ج ١١‏ ص 581! المبسوط 
للسرخسي. ج 4. ص 7١٠؛‏ المغنى لابن قدامة, ج .٠١‏ ص 177؛ المجمو؟ ج 7١‏ ص 59. 

. مسند أحمد. ج ١‏ ص 114؛ السنن الكبرى للنسائي؛ ج ؛. ص 3777 ح ٠751/؛‏ المستدرك للحاكم: 
ج؛. ص 00؛ السئن الكبرى للبيهقي. ج8. ص ”777؛ كنز العمّال, ج 0 ص 77/8, ح 17171. 

7. الكافي. ج /ا. ص ١4‏ 7. باب الحد على من يأتى البهيمة؛ كتاب من لا يحضره الفقيف ج 5. 
ص 2 ح 0070؛ تهذيب الأحكام. ج .٠١‏ ص ,1١‏ باب الحدٌ فى نكاح البهائم؛ وسائل 
الشبيعةة ج 78. ص 017 أبواب نكاح البهائم. 





مسائل الحدود و القصاص و الديات و ما يتصل بذلك / مسائل الحدود فريس 
.١‏ مسألة 
[لو زّنى أو لاط بِمَيّتٍ] 
و مما انَفَرَدَت به الاماميّة: القَولٌ بان مَن نكم امرأةً مَينَهَ أو تَلَوّطَ بعُلام مَيّتِ فإِنّ 
و . يوس امه 1 0 2 000 - ' 
حكمه فى العقوبة و الحد حكم من فعل ذلك بالحى. 
و لسنا تُعرِف مُوافِقاً مِن باقي الفقهاء للإماميّة في ذلك. و إن كانوا مُخَطْئِينَ 
5 7 0 سااعس 7 ع عاس 5 م يدع 
لفاعِله و مُبدعينَ له إلا انه ما عرفنا انهم يوجبون عليه مِن الحد ما يوجبونه على 
ع 
فاعل ذلك بالحى . 
والحُجَّةَ لنا ‏ بعدَ إجماع الطائفة _: أنَّ هذا فِعل فيه شَناعَةٌ و بَسْاعَةٌ فى الشريعة 
ف تيل بالأفوات وبق كلها زَجَرَ عنه و باعَدَ عن فعله فهو أولى. 
7. مسألة 
[فى الاستمناء] 
و مما انقَرَدت به الاماميّةُ: القَولُ بانَّ مَن استمنئ بِيّدِهِ وَجَبَ عليه أن يُضرَبَ 
لفان وه "القررت قود تحن د 
1 
ولم يعرف باقِى الفقهاء ذلك . 
.١‏ فى «صص. طء ك»: - «و الحذ». 
؟. فى «ص. طء ك١‏ و مطبوع النجف: «أنّهم). 
”. فى «ب؛» و المطبوع: «يوجبون». 
؛. المدونة الكبرى. ج 7”. ص ١١؛؛‏ الاشراف على مذاهب العلماء. ج /ا. ص 143؛ المغنى لابن 
قدامة. ج ا صن 6 ١.؛‏ المجمو ». ج .ص كشف الفناء؟. ج أدص 0" .١‏ 
0. فى «ص . ط. ك»: - «على يده». 
5 الام ج 0. ص 7١317-١٠؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص ١18؛‏ أحكام القرآن 
لابن عربى. ج *. ص ١٠١175؛‏ المجموع. ج .7٠١‏ ص 4-71 شرح الأزها. ج 7. ص 1917. 
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شس الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
والحُجَّةُ لنا: ما تَمَدّمَ ذكره في المسألة التي تَتَقدّمُ هذه المسألة. 
8 مسألة 
[في القيادة] 
وهِمًا انفزدت بيه الاامية: القَول بأنّ من :قامتك»علبه السشسة بالجمع :بين النساء 
و الرّجال أو الرّجَالٍ و الغِلمانٍ للجور وَجَبَ أن اذ حمنا وفع امد 
لحان راون تفووافى للد الذي ينكل الينز اهو تلن الكراء |ذااحكتك يذ 
الفاجرينَ لكنّها لا يُحِلَقُ رَأْسُها و لا تُسْهَرٍُ 
ولم يعرف باقى الفقهاء ذلك. و لا سَمِعناه عنهُم و لا مِنهُم. 
و الحُجَّةٌ لنا فيه: إجماعٌ الطائفة و أنّ ذلك أَرَجَرُ و أدعئ إلى مُجانَبَةِ هذا الفعلٍ 
0 5. مسأل 
[َحُكمْ الزاني المُحصَن] 
و مما ظَنَّ انفرادٌ الإماميّة به و أهلٌ الظاهر يُوافِقوئهم فيه -: القولٌ بأنّه يُجِمَعٌ 
على الزاني المُحصّنِ بِينَ الجَلدٍ و الرّجم؛ 3 بالجَلدٍ و يُتْنى بالجم. 
و داودٌ مع أهل الظاهر يُوافِقُهم ع ذلك 1 
وكالفو باقن التقياء او :ادا 


.١‏ فى «ب» والمطبوعين: «تقدمت». 

". في «أ»: اايوافقونهم فى»). و فى «ج»: «يوافقونهم على». 

'". الاشراف على مذاهب العلماء. ج لا ص 707؛ المحلى. ج “١‏ ص '59"6/؛ بداية المجتهد. 
ج 7 ص 05"؛ المغنى لابن قدامة, ج .٠١‏ ص 78١؛‏ المجموع ج .7١‏ ص .١0‏ 

4. فى اج ص » طء ك» و مطبوع النجف: + «فى ذلك». 


مسائل الحدود و القصاص و الديات و ما يتصل بذلك / مسائل الحدود عصرم 


لا يَجِتَمِعٌ الجَلدُ و الرّجِمُ بل يُقتَصَرٌ في المُحصّن على الوّجم . 

دليلنا: إجماعٌ الطائفة. 1 

و أيضاً لا ' خلافٌ في استٍحقاتي المُحصَّن الرّجِم» و إِنّما الخلافٌ فى استٍحقاقه 
الجَلدَ و الذي يَدُل على استحقاقه إِيَاهُ قولّه تعالى: «الزَّانِيَةٌ و الزَانِى فَاجِلِدُوا كُلَّ 
وَاحِدٍ مِنْهُمًا مِانّة جَلَدَةِ) و التعمة يَدُلُ تحت هذا الاسم فيَجبٌ أن 0 
مَستَحماً للجلد. كانه تعالى قال: «اجلدوهما لأجلٍ زناهما». و إذا كان الزّنى عِله 


فى استحقاق لحل وجب في المُحصّن كما وَجَبَ في غيره. و استحقاقُه الَجمَ 
غيرُ مُنافٍِ لاستحقاقه كلد" لذن اجتماع الاستحقاقين لا يتَنافئ". 


لتر كروي ع اس لتقا مح 1ن اكرات وان بنذ اع افونا 1/2 
ص ١07"؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج . ص 7077؛ المبسوط للسرخسى. ج 4. ص 14؛ تحفة 
الفقهل. ج ”. ص ١‏ ؛ بدابة المجتهد. ج ؟. ص 07! المغنى لابن قدامة. ج .٠١‏ ص ١514‏ 
0 المجمو . ج .٠‏ ص .١10‏ 

. فى مطبوع النجف: + «على ما ذهبنا إليه» . 

. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «فلا». 

. النور( 74): 7. 

. فى «أ» والمطبوعين : «الجلد» . 

5 «أ): - «وجب)». 

فى لاضنظل: [ذى.و مطبوع التجفك #««للزجم»: 

. فى «صصء. ط. .ك» و مطبوع النجف: «للجلد». 

. حكاه موجزأً العلامة الحلى ثم قال : «و أطلق القول و لم يفصّل». و الخلاف فى الفرق بين 
الشيخ و الشابٌ إذا زنيا مُحصّنِينِ: قال الشيخ الطوسي: «الشيخ و الشيخة يجمع لهما الجلد 
و الرجم. و الشابٌ يرجم» و ذهب إلى قوله ابن البرّاج وابن حمزة. و أمّا السيّد المرتضى 
فأطلق و لم يفرّق بين الشيخ و الشابٌء و على قوله الشيخ الصدوق و الشيخ المفيد و ابن الجنيد 
و سلار وابن إدريس و العلامة. النهابة و نكتهاء ج ”. ص 187؛ الخلاف. ج 5. ص 37757 


جه 


يمد ١‏ حا | الحم 


زفق 


و »شم 5 هه 


/عا6 


ترس الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


و ليس يُمكنّهم أن يَدَّعوا دُخَولٌ الجَلدٍ فى الوّجم كما يَذَّعونَ دُخول المّسح 

في الفسل؛ لأن ين المفهوم أله تير منه و غير داخلي فيه ْ 

فان قالوا: هذه اليه رتاس كر ئ 

ل قالّ: 
«فإن اعتَّرَقَت صر ارام يذْكُرٍ الجَلدَ. 

قلنا: هذا أوَّلاً: خبَرُ واحدٍ غايّة ةٌ حاله إذا سَلِمَ مِن كل فدح أن يوجبٌ الظُنء 
و أخبارٌ الآحاد لا تُخَصّ بها ظواهرٌ الكتاب الموجبَّةٌ للعلم. 

وإذا سَلَّمناه فلي فيه أككرُ مين خُلُوٌ احبر من ذكره لِلجَلدِئ و ذلك لا يُقِطُ 
وجوبه؛ ألا ترى أنهم كُلْهِم يَدفَعونَ استدلال مَنِ استَدَلٌ على أن الشهادةً في 
البكاح ليست بواجبةٍ كر الله تعالئ ذَكَرَ التكاحَ فى مَواضِعٌ مِن الكتاب 
ولم يَذكُرٍ الشهادةً ولا شَرَطها»؟ بأن يقولوا: عَدَمُ كر الشهادةٍ فى آيات النكاح 
ما سويز رتيل حيسي عو 


<> 1/8" مسألة ؟؛ ا ا ص ؟؛ المقنعء ص 44١؛‏ المقنعة, ص 1/0 1/ال!؛ 
المهذب. ج ".ص 0814؛ الوسيلة. ص ١١6؛‏ المراسم. ص 1075؛ السرائر؛ ج 7 ص 14١‏ - 
١‏ مختلف الشيعة, ج 9. ص 177-1171 

فى 17 ضن ‏ طن ك4 : (التامير): 

ا ا 

امرحية دع تسن داري ب ”. ص /7/ا١؛‏ صحيح البخاري» ج ”7 ص 14؛ 
سن إبن ماجة. ج 5. ص 07ح 484 الستن الكبرى للبيهفى. ج 48 ص .5١7١‏ 

8 فى «اب) و المطبوع: «ذكر الجلد». 

6. فى «ب» و المطبوع: «على». 

.١‏ في «أء صء طء كه و مطبوع النجف:«سبيل». 








مسائل الحدود و القصاص و الديات و ما يتصل بذلك / مسائل الحدود م 


"إن الوضوءً ليس بواجب؛ لأنّ النبئع صلّى اللّه عليه و آله قالّ: «مَن نام عن صلاة 
أو نَسِيّها فَلِيْصَلّها إذا ذَكَرَها» . و لم يَذْكُر الوؤّضوءً و لم يَشرطه هاهنا». و لم يَدُلٌ 
ّفَىُ اشتراطه على نفى وجوبه. 

فإنٍ احتّجّ المخالِفٌ بما رواه قتادةُ عن سَمُرَةَ »عن الحسن بن محمَدٍ أن جابراً 
قالّ: كُنتٌ فيمّن رَجَمَ ماعزاً . و لم يَجِلِدٌه 1 اللق هين الل عليةيق اله . 
فالجَوابٌ عن ذلك: أنّ هذا ' حَبَرُ واجِدٍ لا يُخَصَّصٌ به ظواهرٌ الكتاب الموجبَةٌ للعلم. 


.١‏ فى «صء. طء ك»: - (إِن). 

'". سمّرة بن جندب بن هلال بن جريح الفزاري؛ استعمله ابن زياد على شرطته فى البصرة 
والكوفة؛ و استعمله معاوية على ولاية البصرة ثمّ عزلة» فقال: لعن الله معاوية و اللّه لو أطعت 
الله كما أطعته ما عذبني أبدأً. مات سنة 08 و قيل غير ذلك. الإصابةة ج ؟,. ص 978؛ أسد الغابة 
جَ 0 ص 3000 الجرح و التعديل» ج 53 ص غ١‏ شدرات الذهب.» ج 0 ص 10؛ تهدذيب 
بن الحتفية وابن ا رع وس ١‏ وم 
قتادة و الزهري و أبان بن صالح و غيرهم. توفى فى خلافة عمر بن عبد العزيز, و قيل سنة 44, 
وقيل: سنه و١٠اهم.‏ تهذيب التهذريب» ج 5 ص ل 

0 اماد يولك لالب ا 0 ورا عا 
لعي يي ا م 0 
ح 5غ06١1.‏ 

/. فى «أ» و مطبوع النجف: +«أيضاً»: 


06014 


لزنا الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


و قد طُّعِنَ في هذا الحَبِْ بن قَنادةَ دَلْسَهِ و قالّ: «عن سَمُرَةً» و لم يَقُل: «حَدَتي». 
و بعد فإنّ هذه شَهادَةٌ بنفى و لا يَتَعَلَقُ إلا بعِلمِه؛ كأنّه قالّ: لم أعلّم أن رَسول 
لعي اللمعقورو اتاد و ذل لي رلك الايد ز على الك وزو قي 
مُمتَنِع أن يَجلدَه من حَيتُ لا يُعلَمٌ 
و ظاهرٌ الحَبرِ أن جابراً عَنئ بقَوله: كلت نيدن رجو ماف اوور ل معاد وتزشيول الله 
فى اللهاطليةو الههه إتنا أراد: لم يَجِلِدَُه فى المَجِلِسٍ الذي رجحم فيه؛ لأنّه قال: 
كنت فيكو روانم تجزده اليه على الله عليةبو العدرى لو كان سيد إلى انق 
لجَلدٍ على كل حال لم يكن لوه كنت فيمّن ربجم م توه اله ترق ان حل لو 
قال: «ما أكلٌ عَمرُو الطَّعامً». و هو يُرِيدٌ: «مْنذُ ثلامةَ أيَام) لم يَجُرْ أن يُعَوَيّ قوله بأنّي 
كل سو ل ايح دل كنيو لا بان ذا قرا مع لكان اقرية ترد 


ع ا 2 ؟ 
اكله مدة ملازمته له . 


واكك قل إنّغابة ماف الختر أن :ظاهوه يقتضى أن رسول اللمضلى الله علية 

و آله ما بِاشَّرَ جَلدَه بتّفسِه. و ذلك لا يَدُلَ على أنّه لم يَأمّدْ غَيرَه بِجَلدِه. 

و القول فى الحَبَّر الذي يرويه نافعٌ عن ابن عُمَرَ أن النبن صلى الله عليه و آله 

000 0 7 : ةر 20 1 1 ع 

.١‏ فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «لأنٌ». 

؟. فى «ب» و المطبوع: - «أن2. 

". فى «ص. طء ك): - «له». 

5. فى «أ. بء ج» و المطبوع: «لم يُجْلّدا». 

ك. الموطة ج ؟. ص 814, ح ١؛‏ المصدف لابن أبي شيبة» ج 4 ص 3714 ح 4؛ سنن أي داود. 
2 5 ص 0ح 1غ4غ.؛ حكن احم ماجة» ج 5 ص 14ح 0001 كر العمال؛» ج 60 
ص 478 ح 10117. 

5. فى «صء. طء ك»: -«هذا». 
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على أن هذا الحَبَّرَ الذي رَوَوهُ مُعَارَض ' بما' يَرِووئّه هم عن النبيئ صلَى الله 
غليه و اللاتعين قولةة«الككثرالنكن كلذ قانةبى الونسة ١‏ و هذا تعارض رياني 
و يُسقِِط الؤُجوعَ عن ظاهر الكتاب بها. و إذا كان هذا مَوجوداً في رواياتهم. فما 
ترويه الشيعةٌ “من ذلك لا يُحصئ كَرةَ من اجتماع الجَلدٍ و الرّجم. 
5. مسأل 
[تكرار الزنى] 
و مما انقَرّدَت به الإماميّة: القَولُ بن الحرٌ البكرّ إذا رَنئ فَجُلِدَ ثمّ عاد فَجُلِدَ ثم 


ذ#ر د مم 


عاد الثالثةَ فَجُلِدَ أنه إن عاد الرابعةً قَتَلّهِ الإمامٌ . و العَبدُ يُقتَلُ فى الثامِئة . 


.١‏ فى اب»: - «معارض».؛ و فى «أ): «يعارض». 

31. ' «ب»: «إنمااء وفى 0 طء. ك»: «لما»). 

اعد عدي 4 ص /الا0 سنن الترمذي, ج 7. ص 480 ح 871١؛‏ سنن إبن ماجق ج 7 
ص ”80ح 5 سنن الدارمي» ج ه141 السو الكبرى للبيهقى. ج /. ص 5,. 

4. تهذيب الأحكام ج .٠١‏ ص 1 0.ح 19377و 14و 10و1!؛الاستبصار.ج ؛. ص ٠٠١‏ 
07ح "وغ ولاو17؛ وسائل الشيعة ج 78. ص 31-577 ح لاو4و ةو 16. 

4. فى «أ): -(أنّه), 

*. نقل إلى هنا العلامة فى مختلف الشيعة» ج 4, ص 114 140. 
و إلى هذا القول ذهب ابن الجنيد و الشيخ الصدوق و الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و سلار 
وابن البرّاج و أبو الصلاح وابن حمزة و ابن إدريس و العلامة. المقنع. ص 58 ١!؛‏ المفنعة. 
ص ال/الا؛ النهابة و نكتهاء ج '. ص 588؛ المراسم. ص ١‏ ؛ المهذب. ج ”. ص ١02؛‏ 
الكافى فى الفقه. ص 4١07‏ ؛ الوسيلة. ص ١١4؛‏ السرائر. ج ؟. ص 487؛ مختلف الشيعة. 
ج 4. ص 150. 

. نقل العلامة هذا القول فى مختلف الشيعة. ج 9. ص .١1١‏ 
و إلى هذا القول ذهب على بن بابويه وابنه والشيخ المفيد و سلار و ابن حمزة و أبو الصلاح و 


«»ه 
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و خالَف باقِى الفقهاء فى ذلك و لم يُقولوا بشىء منه . 

دليلنا على صِحَّة ما ذَهنا إليه: إجماعٌ الطائفة. 

واأيضا فد علمنا أن امات المت غلى قن غخاوة إلى الراضة ا رخكتو ادفن الب 
2 ؟أ]ا5 202 ١‏ « إاء ا 

ولاناايضا قد علي ا كفاود ' الويف الكل لآ عون عالة فى الخرء قللن 
للَّهِ تَعالى و التَّجَاسّرٍ على مَعصِيّتِه حالّه في الأولئ و الثانية» بل لا بُدَ مِن أن يكون 
كالمُتّهاون المُستَصغِر للمّعاصى. فمِنَ المحالٍ أن يَكونَ عقابه عقابَ الأوّلِ؛ لمَرقٍ 
ما بينّهما مِن فحش الذنب و عِظمه و تَاكَدِه. 

فإن قالوا: لو استَحَقٌّ البكرٌ القتلّ في الرابعة لَلّحِقّ البكرٌ بِالنَيّبِ. 

قلنا: الفرق بينهما أن المُحصَّنّ يُقتَل في الآولئء و مّن ليس بمُحصّن يُقتَل في 
الرافة 

فإن عَوّلوا على ما يَروُوئّهِ عن النبئ صلّى الله عليه و آله مِن قَولِه: «لا يَجِلَ دَمُ 


<> ابن إدريس و الشيخ فى الخلاف. و ذهب الشيخ في النهابة و تبعه ابن البرّاج و العلامة إلى 
أنه يقتل فى التاسعة. المقنع. ص 58!؛ المقنعة. ص 91/4؛ النهابة و نكتها ج “ا. ص 14؛ 
الخلاف. ج 45. ص 508/8 مسألة 06؛ المهذب, ج 7. ص ١07؛‏ المراسمء ص "101؛ الوسيلة: 
ص ١١4؛‏ الكافى فى الفقه. ص "0١1؛‏ السرائرء ج 7, ص 417؛ مختلف الشيعة؛ ج 3 
ص .١15١‏ 

١..بدائع‏ الصنائع. ج /ا. ص 018؛ المغنى لابن قدامة, ج .٠١‏ ص 198؛ روضة الطالبيين» ج /. 
ص #/ا د 6/ا. 

؟. فى ١ص‏ ء ط) و مطبوع النجف: «من». 

'"'. فى «صصء طء ك» و مطبوع النجف: «من عاود). 

؛. فى «أء ج؛ ص ء ك» و مطبوع النجف: «لا يكون». 

6. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: +«و». 
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امري مُسلِم إلا بكفر بعد إيمان أو زنئ بعد إحصان أو قَلٍ النّمسٍ التي حم الله . 
و المُعاوِدُ للزنئ فى الرابعة ليس بواحدٍ منهم. 
قلناة هذا ته اهن الاتيوجتك علماً والا' عكاةا .و لآ تهت يمفله الأحكاء: 
و يُعارِضُه مِن أخبارنا ' المُتَصَمُنَةِ للقتل في الرابعة ما هو أولئ منه و أُوكَدُ . و قد 
يَسنَحِقٌ القتلّ في الشريعة جماعةً لم يَدحُلوا تحت لفظٍ هذا الحَبَ فغير مُمِتَنِع 
مِئْلُ ذلك فيمّن ذَّ كرناه. ْ 
7. مسألة 
[تكرارٌ شرب الخَمرِ] 
و مما انقَرَدَت به الإماميّةٌ: القولُ بأنّ شاربَ الخَمرِ المّحدود في الأولئ و الثانية 


يتل في الثالثة . 


847 ص ١1؛ ستن الدارمي. ج 7. ص 887 سنن إبن ماجة ج 7. ص‎ .١ مسند أحمد, ج‎ .١ 
اح 70775؛ سنن أي ذاود. ج لاء ص 7713 ح 44007 سنن الترمذي, ج ”7 ص 17ل ح 771417؛‎ 
.753/ ص 87, ح‎ .١ كنز العمّال ج‎ 

؟. فى المطبوع: - «لا». 

”. فى «س. ك» والمطبوع: «من الاخبار». 

:. الكافى. ج لا. ص 191. ح ١؛‏ تهذيب الاحكام. ج .٠١‏ ص 77, ح 159؛ الاستبصار. ج 4. 
ص ,7١75‏ ح 840 وسائل الشيعة ج 78. ص 1١7-11١7‏ باب أن الزاني الحرّ إذا جلد ثلاثا 
قتل في الرابعة. 

فد لقن اسان النيتد المرتضى إلى هذا القول في جوإدات المسائل المو صليات الشالثة, المطبوع 
ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج ١‏ ص 700. 
وأيضاً نقل يحيى بن سعيد الحلى هذا القول عن الانتصار فى نزهة الناظر. ص 177. 
والتجطلة بي نتالقدل فى القالقة أو الراتحة خيلاف».و:طلى :اقول الست البرتئظى الشيغ الطوسى :فى 
النهابه. و به قال الشيخ المفيد و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حيزة انين 


>« 
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و خالف باقى الفقهاء فى ذلك. و لم يوجبوا عليه قتلاً في مُعَاوَدَةٍ شُربٍ الحَمرِ 
على وجهٍ من الوجوه . 

و الطريقةٌ فى نُصرّة هذه المسألة هي الطريقةٌ في تُصرَةٍ' التي قَبلَها بالافصل '؛ 
فلا معنئ لتكرار ذلك. 

. مسألة 
[حَدُ شارب الققاع] 

و مما انفَرَدتَ به الإماميّة: القولُ بأنَّ شاربّ الفُفَاعَ يُحَدٌّ حَدَّ شارب الحَمسٍ و 

تُجري اجكانهها تجوض واجذا . 


و خالفٌ باقى الفقهاء فى ذلك”. 


<> إدريس و العلامة. و قال فى الخلاف و المبسوط: إِنّه يقتل فى الرابعة. و هو قول الشيخ 

الصدوق. الشهابة و نكتهال ج ”7 ص 118-12377؛ المقنعة. ص ١م‏ الكافى فى الفقه. 

ص 3١]؛‏ المهذب. ج ”, ص 0771؛ الوسيلة. ص 1١]؛‏ السرائر. ج 7 ص "/اغ؛ مختلف 

الشيعة. ج 4. ص 184. 

. المدونة الكبرى. ج 3. ص !71 الم ج 7. ص 00١؛‏ مختصر المزنيء ص 1137؛ الإشراف 

على مذاهب العلماء, ج لا ص 73721 47؛ بدائع الصنائع. ج 4 ص 12١‏ ١؛‏ المغنى لابن قدامة, 

اج 3٠١‏ ص 774-1378 بدابة المجتهد, ج 7 ص 37114 730 

؟. فى «ط»: +«المسالة»). 

؟. في (اج): اابلاافضل» . 

:. لقد نقل هذا القول عن الانتصار يحيى بن سعيد الحلى فى نزهة الناظرء ص 176. 

0. المدونة الكبرى ج 7 ص 7714-7571 ال 5 2 1ه الاشراف على مذاهب 
العلماء. ج لاء ص 551-7721 واج 4 ص 1١5؛‏ الحاوي الكبير ج لالء ص 181-180؛ 
تحفة الفقهاء. ج . ص 758؛ بدائع الصنائع, ج 4 ص 118-117؛ بدابة المجتهد ج 7 
ص 14"! المغنى لابن قدامة. ج ٠١‏ ص 81-778" 


- 
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و احج لنا فيه ' بعد إجماع الطائفة : أنّه قد تَبَتَ تحريجُ شرب الفُقَاع بما 
لاعن فى هذا الكناب .بو كل ذو ونه أرقت فيه بدة) لخمروى التدردة بير اله 
الذمة شن خلاف إجماع امد 

. مسأل 
[مَعنَى الإحصان] 

و مما انقَرَدَت به الإماميّةٌ: القولُ بأنّ الإحصان الموجبّ فى الزاني الرّجِمَ هو أن 
تكون له زَوجَةٌ أو ملك يَمين يَتَمَكّنُ مِن وَطيها متى شاءً مِن غيرٍ حال عن ذلك 
بغيبةِ أو مَرَضٍ منها أو حبس دوئهء سَواءٌ كانتٍ الزوجةٌ حُوَةٌ أو أَمَهَ ملي أو مي لأن 
هذه الصفات إذا تَبَتَت فهو مُستَعْنٍ بالحَلالٍ عن الحرام. 

و نِكاحٌ المُتعّة عندّنا لا يُحصِنٌ على أصمٌ الأقوال؛ لأنه غير دائم و مُعَلَقٌ 
بأوقات محدودات . ْ 

ودتواي النمةاو العضي أن البحقي لا مكددى تنا التديك الع ون انه 
قل تمل رو جاتن جناندوة مو ويخ الشيكنء و لبن كذلك القاننه . 

وك" بات لهات ترات 


.١‏ فى «ب» و المطبوع: -«فيه». 

". تقدذم فى الصفحة مسألة 799. 

”. لقد نقل هذا القول عن الانتصار يحيى بن سعيد الحلىء و نقل قوله بدون ذكر الكتاب العلامة 
الحلّى. نرهة الناظرء صن 4176 مختلف الشيعة؛ ج 4. ص /15. 
و ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و ابن البرّاج. المقنعة. ص 0/7/6 1/ا/ا؛ 
النهابة و نكتهاء ج “ا ص 7817 و588؛ المهذب. ج 7. ص 0194 .607١‏ 

؛. فى مطبوع النجف:«الغيبة». 

4. فى «أ. ج. ص . ط. ك» و مطبوع النجف: - «قد». 


انفده 


دين الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


فقال أبو حنيفة وأصحابه: الاحصانٌ أن يَكونا حُوَّين مُسلِمَين بِالِعين قد جامّعَها 
و ١‏ 

و هما بالغان . 
و روي عن أبي يوسشف: ١ل‏ القيك : حيسي 


و رُويّ عنه أيضا: أَنَّ النُصرانيٌ إذا 0 بامراته النصرانيّة ثم أسلما أنّهما 
يكيان بذاك الدعول. . 


ت* واه و ف غ 1 ما 000 مو 2 2 
1 


ص 18-7507. 

". مختصر اختلاف العلماء. ج ”7 ص 719؛ المبسوط للسرخسى. ج 4. ص 9"؛ تحفة الففهاء. 

". الإشراف على مذاهب العلماءء. ج لا. ص 250/8؛ مختصر اختلاف العلماءء ج ”7 ص 074؟؛ 
000 

4. بشر بن الوليد بن خالد. أبو الوليد الكندي. سمع مالك بن أنس و عبد الرحمن بن سليمان بن 
بن علوية القطان و أحمد بن الوليد بن أبان و أحمد بن القاسم البرتى و أحمد بن على الآبار 
و غيرهم. و ولى القضاء بعسكر المهدي من جانب بغداد الشرقى لما عزل عنه محمد بن عبد 
الرحمن المخزومى. و ذلك فى سنة اه فأقام على ولايته سنين, ثمّ عزل و ولى قضاء مدينة 
المنصور فى سنة عشرء فلم يزل يتولاه إلى أن صرف عنه سنة 7١١ه.‏ مات فى سنة ثمان 

. الإشراف على مذاهب العلماء. ج لا ص /70؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 53 ص 774. 
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وفا هالت بحم رمه الخو عير المد انق ولا تسو لد اليد 
و تُحصِنٌ اليهوديّةٌ و النصرانيّة المُسلِمء و تُحِصِنٌ الصَّبِيّةَ الرجل. و تُحصِنٌ 
المجنونةٌ العاقل, و لا يُحصِنٌ الصَّبِنُ المَرأة و لا يُحصِنٌ العبدٌ الأمَةَ إذا جامّعَها فى 
حال الرّقُ ثُمَ أعتقا لم يكونا مُحصَئَين بذلك الجماع حَتّئ يُجامِعَها بعد العتتي '. 

والالساراقة نار رقف الكو حي روس كل اله ا فو اه 
عَلِمَت أنّه حَصِئٌء فلها أن لعز فراقهؤ و لا وكرةذللك الوظاة احضانا . 

لقال التوركةة للا لطر بالتغيراقة "و له المسارف . 

و قال الأوزاعئٌ في العبدٍ تَحَنَّهُ حُرَة: إذا زَنى فعليه الرَجِمُ. فإذا كانت تحتّه أمة 
فاعتِقٌ ثمّ زَنى فليس عليه الرجمٌ حنّى يَنكِحَ غيرها. 

و قال فى الجارية التى لم تَحِضّ: إِنْها نُحصِنٌ الرجل. و العُلامٌ الذي لم يَحتَلِمْ 
لا بُحصِنٌ المَرأَكَ و لو تَرَوّجَ امرأةٌ فإذا هى أَخمّه مِن الرّضاعة فهذا إحصانٌ'. 

و قال الحَسَنُ بنُ حَئٌ: لا يكونٌ مُحصّناً بالكافرة و لا الأمَةِ و 'لايُحصَنٌ إلا بالحرَةٍ ‏ “اه 


في «أءب» والمطبوع: + «الأمة و». 
ص 50/8-4؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ”7 ص 774 - 5 المغنى لابن قدامة؛. ج 3٠‏ 
ضن 175277 

؛. فى «صص. ط. ك» و مطبوع النجف: + «و لا اليهوديّة». 

0 الإشراف على مذاهب العلماء. ج لال ص 5031-500؛ مختصر اختلاف العلماءء. ج 3 
ص 0 المغنى لابن قدامة. ج لياص 89 

0 الاشراف على مذاهب العلماء. 3 لا ص 0" مختصر اختلاف العلماء. 2 0 ص 0 

/ا. فى «ص. ط, ك)»): - «و». 


0/0 الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


الستلفة: والتحضة التشركة بالمنديوى تحص المشركان كل واتدمتهمالضاحيه . 

و قال الليثُ في الرَوجَينٍ المَملوكَينٍ: لا يكونانٍ مُحصَنَينٍ حتّئ يَدَحُلَ بها بعد 
عتقِهما. فإن تَرَوّحَ امرأة في عِدَّتِها فوَطِنّها ثم فرق بينّهما فهذا إحصان. 

و قالّ في النصرانيّين: لا يكونان مُحصَّئِينِ حتى يَدَُلَ بها ' بعد إسلايهما ' 

و قال الشافعيئ: إذا دَحَلَ بامرأته و هما كافران فهذا إحصانٌ . 

دليلّنا على صِحَّةِ ما دنا إليه ‏ بعد إجماع الطائفة -: أنَّ الإحصان اسمٌ شرع 
تحته حكم شرع شر ورا اذ الحدَ المُسِلِمْ إذا كان عندّه زَوجَةٌ 
كذلك يَتَمَكَنُ ين وَطَبها بغي مانع عنه فإنّهِ مُحصَّنٌ. 

ادغ كن عالدنا الإحصان في مواضِعَ أَخَر خالفناهم بها 0 
فرعته عن ذللك هنو إنها بغرن فيه نإل الأراوى الفاتوووى مل ذلك لاقف 
الأحكامُ الشرعيّةٌ . 

فإن قالوا: أنتم أيضاً ' تَدَّعونَ تُبوتَ حُكم الإحصان في مَوضِع الخلااي. مِثل 
لويم ش ْ 

قلنا: دَلِيزنا” على لُحوقٍ هذا الحكم في تلك المواضع م التتي فيها الخلاف 


.1/٠١ مختصر اختلاف العلماءء ج 7 ص‎ .١ 

؟. فى «ص. ط) و مطبوع النجف: «بهما». 

.ف «صصء ط»: «بهما) . 

١ 3‏ حر سوس يي كد 1 سس 5 صصص 0 
ع اختلاف 0 د اقالمة يي الكبير 0 

.١‏ فى الج ك»: + «عندنا». 

/ا. فى (اب») والمطبوع: «أيضاً الي وفى مطبوع النجف: - «أيضاً». 

6. فى 07 بء ج» : «دلالتنا» . 


مسائل الحدود و القصاص و الديات و ما يتصل بذلك / مسائل الحدود مع 
م -. 5 ١‏ - 2 لي : 1 5 5 30 

هو إجماع الطائفة المَبِيُِ على العلم و اليقين دون الظْنْ؛ فكان مَوضِعٌ الوفاق لنا 

عليه دليل إجماع الطائفةٍ مُضافا إلى إجماع الامّةَ و المواضع التى يَدعى مُخالِفنا 

9 - 5 . . 2 ر. لاعس م 7 

ثبوت الأحصان فيها و نحن ثنفيه دليلنا على نفيه انه حكم شرعِىٌ و لا دليل 

حو لوو قي “ل ا 9 2 1 ا م و د 1 ف 
شرعِىٌ يُقتضى ثبوته. وما ندعى ثبوت الاحصان فيه و يُخالفوننا فى ثبوته برجع ‏ 65 
في تُبُوتِه إلى دليلٍ إجماع الطائفة. 

9. مسألةٌ 


[الزّنى بذاتٍ مَحرّم] 

و مما انقَرَدت به الإماميّة: أنّ مَن زَنئ بذاتٍ مَحرّم ضُربَت عَنّقُهِ مُحصّناً كان أو 
غير مُحصَّنٍ. و من عَقَدَ على واحدةٍ منهنّ و هو عارِف بِرَجِمِهِ منها فوَطِئّها اسنَحَقٌ 
صرب العْنْقِء و حُكمُّه حُكم الواطِئ لَهُنَّ بغير عَقَدِ. 

و خالفٌ باقى الفقهاء فى ذلك: 

فقالَ أبو حنيفة و الثوريٌ' فيمّن عَقَدَ على ذات مَحِرّم و وَطِى إنّه لا يُحَدٌ و يُعَزّرُ 


؟. فى «ص . طء ك» و مطبوع النجف: «و كان». 

'". فى اب): -(نفيه). 

لطا ةعالولا رفي 

في انياء ضنةوالمتطبوع 4 -«فن تبوته: 

."١‏ الاشراف على مذاهب العلماء. ج لا. ص 7584؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 591؛ 
المبسوط للسرخسى. ج 4. ص 806 تحفة الفقهاء. ج . ص 178؛ المحلّى. ج .١١‏ ص 101؛ 
المغنى لابن قدامة. ج .٠١‏ ص 107. 

». الإشراف على مذاهب العلماء. ج لا. ص 3584؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 5911؛ 
المحلى. ج .١١‏ ص ”507؛ المغنى لابن قدامة. ج .٠١‏ ص ؟05١.‏ 


0/6 


لدان الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


و قال أبو يوسُفٌ و محمد يُحَدٌ إذا عَلِمَ بتحريمها عليه.' 

و قال مالك: يُحَدٌ ولا يُلِحَقُ نَسَبُ الوَلَد به و إن لم تَعَلّمْ هي بذلك؛ فإنكانت 
هى قد عنقا وهو ال هله الجق "به الولة رأف "علي" اذ" 

و قال ابن شُبرُمَة: من أَقَرَ أنه تَرَوّجَ امرأةٌ في عِذَّتها و هو يَعّمُ أنّها مُحَرُمَةٌ ضَرَبته 
ما دون الحَدَّه وكذلك الحْتَمَئمُ ” 

و قال الأوزاعئٌ في الذي يَتَرَوّحُ بالمّجوسيّةِ والخامسة و الأخمّين: إن كان جاهلاً 
توعان علد" و انعد يه الولة ينكان ايكذ تسوس ابرض ويدارل 

و قال الحسنٌ بنُ حَيّ فيمّن تَرَوّجَ امرأةٌ في العِدَّة و هو لا يَعلَمْ أنّها لا تَجِلٌ له 
أوذات تجو مله ات طلية الخد اذ اوط وقول الشافعئ". 

قالّ الشافعيئ: و إن اذعَى الجَهالة بأنّ لها زوجاً أو أنها في عِدَّةٍ خُلُفٌ و دُرِىّ 


.١‏ في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «تحريمها)». 

". مختصر اختلاف العلماء. ج ”7 ص 193؛ المحلى . ج .١١‏ ص 107؛ المبسوط للسرخسي. 
ج 4. ص 806/؛ تحفة الفقهل. ج 7, ص 178؛ المغنى لابن قدامة؛ ج .٠١‏ ص 105. 

1 في «أء بجع طء ك): -«به»). 

؛. هكذا فى «أ. ج" و حاشية «كي و فى سائر النسخ و المطبوع: «الحقت». 

6. فى «ص. طء ك»: «أقيمت». 

3 ف اليا 

/ا. المدوانة الكبرى؛ ج 1. ص 5١٠؛‏ الإشراف على مذاهب العلماءء. ج لا ص 584؛ مختصر 
اختلاف العلماء. ج 7 ص 94؟؛ المحلّى, ج 2١١‏ ص01 1؛ المغنى لابن قدامة, ج .٠١‏ ص 107. 

/. مختصر اختلاف العلماء. ج 3 ص 1943. 

4. فى «أء ب» والمطبوعين: -«جلدة». 

ا اختلاف العلماء. ج 7 ص 1937!؛ المحلى. ج 1١‏ ص 187. 

.1917 مختصر اختلاف العلماءء ج 3 ص‎ .١ 

ع الماع 1 ص 128؛ مختصر اختلاف العلماءء ج 7 ص 7917. 
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١ 2 


عنه الحد . 

دليلنا على صِحَّة ما دنا إليه: إجماعٌ الطائفة و لأنّ تَغليظَ الحَدٌ أَْجَرُ عن الفعلٍ 
المَحدودٍِ عليه. 

و مِمًا يُمكِنٌ أن يُعارَض ' به: ما هو موجود في" رواياتهم عن ابن عبّاس. عن 
النبيئ صلّى اللّه عليه و آله أنّهِ قالَ: «مَن وَقَمَ على ذات رَحِمِ له فَاقثُلوه» . و لم يُقَرَقْ 
بِينَ أن يَقَعَ عليها بنكاح أو غيره. 

ولاجوران نعم هذا اليك علن أن المُرادَ به أنّه إذا وَقَعَ عليها و هو مُعتَقِدٌ 
لإباحة الفعل؛ لأنّ الخَبَرَ عام و تخصيصّه يَحتاج إلى دليل. 

ولأنّ ايخ اضلى الله علية و آله اختّصّ ذوات فسان بن جا ميا 
ذكووة كدوات المّحارم؛ لأنْ مَن وَقَعَ على أجنبيّة ا ا وُقوعه 
عليه كاك يذلاك قافرا على كل[ عفان 


95 رذ ا و 7 5 000 عع شاع رعم 
وممّايوجد فى رواياتهم حديث البّراء فى رجل َرْوّحَ أمراة ابيه. قال ابو بردة : 


في أ : «يعارضوا». 

'. في («ج0: + اكتبهم و2. 

غ. مسند احمك. ج لحن 1 ست ان ماجة. ج “.ص 0/0631 ح 16 ؛ سنن الترمذي. ج 2 
ص ١1ح‏ 5/87 ١؛‏ المستدرك للحاكم. ج ؛4. ص 81"؛ السنن الكبرى للبيهقى. ج 4. ص 313037؟؛ 
كنز العمّال. ج 0. ص 74 حم 171117. 

6. فى «ص . ط. ك»: - «عليها». 

.١‏ في «ص. طء ك»: «الأرحام». 

/ا. فى «ص. ط. ك): «ذكره». 

4 هال نانيك عمرو. أبو بردة حليف الأنصار. و خال البرّاء بن عازب. شهد بدراً وما بعدها 
نع طول اللدحياى اللمعلية بو الهه و اكريةيم القام مير الموتين عليه ضاق مقر ويه كايا 


>» 


ع0 


8 الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 
ّ 1 ِ ل حا عدو 1١‏ 
فامرتي الثيرة :صل الله.غلية: آله ان اقثلة . 

ماع 2 ُ 3 ل و2 2 ً 27 

7 5 - < و 31 و 5 و - 1 - م 
العلم بحالها كان هذا عقدا بشبهَة ٠.‏ طريف؛ لانه لا شبهّه فى هذا العَقَدٍ إذا فرضنا انه 
عَالِمُ بأنّها ذاثٌ مَحَرّم؛ لأنّ الحَدَ إِنّما يَبِطّْلُ بشبهة تَرجِمٌ إلى الفاعل و هو اعِتِقَادُه إباحةً 
الوطءء أو لشبهة تَعودُ إلى المُفعولٍ به و هو أن يَكونّ في المّوطوءةٍ مِلك أو شُبِهَهُ 
مِلكء أو لشبِهَةِ فى الفعل بان يُختَلَمٌ فى إِبِاحَتهء و لم يوجَدٌ أَحَدٌ هذه الأمورهاهنا. 

فإذا قالّ: هاهنا شُبِهَهٌ عَقَدِ. 
قيل: العَقدٌ لم يبح الوّطءً و لم يرل الحُكمّ عن تحريمه؛ فلا يَكونٌ شُبِهَة في 
تفط الك 
[لو زَنَى الذمَئُ بمُسِلِمَةٍ] 


و مما انقَرَدت به الإماميّهٌ: القولُ بأنّ الذَمّيَ إذا رَنى بِالمُسِلِمَةِ ضُرِبت عُنُقُه 
وان فا لشي الخد إن كانت تددة خراك ف مخفا واكانت عد 
<> روى عن النبئن صَلَى الله عليه و آلهء و روى عنه البرّاء و جابر و سغيد بن عمير وعبد الرحمن 

رجات ره اكه ١؛ءه.‏ و قيل غير ذلك. الوا 4 ص ”6 و15 5١؛‏ 

الاستيعاب. ج 4. ص 18؛ الإصادة. ج *. ص 0616؛ واج 4 ص 9١؛‏ تهذيب التهذيب. ج 1١‏ 

ص 19. 
سل احمد. ج ص ؟597؛ ستن ابن ماجة. ج 5 ص 415. ح /0٠؟؟؛‏ سنن إبىي داوده ج 3 

ص 3701 ح 4407؛ سكن الترمذي. ج 7 ص 407 ح 4177/7 المستدرك للحاكم. ج ”. 

ص ١17؛‏ كنز العمّال. ج 17, ص 015, ح 407917. 
”. في «أء صء طء ك» و مطبوع النجف: (إذا». و فى حاشية «ك» كالمتن. 
". المحلى, ج .١١‏ ص 101؛ المبسوط للسرخسيء ج 4. ص 8 تحفة الفقهاء, ج 7 ص 17/7 

179؛ المغنى لابن قدامة, ج .٠١‏ ص 167 167. 
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مُحصَّئَة جَلِدَت مائة جَلدة. 

ولم نَعرِفْ مُوافِقاً مِن باقي' الفقهاء في ذلك . 

و الوجهٌ في صِحَةٍ قَولنا ‏ زائداً على إجماع الطائفة -: أن هذا الفِعلَ مِنَ الذَمَىٌ 
حَرقٌ للدَّمّةِ وامتهانٌ للإسلام و مجرأةٌ على أهله. ولا لاق أن مَن حَحرَقَ اللَّمّه كان 
مُبِاحَ الدم. 

فإن قيل: كيف يُقتَلُ مَن لم يكن قاتلاً؟ 

قلنا: كما مدل امع الإحصانٍ و ليس بقاتلء و يُقتَلْ المُرئَدٌ و ليس بقاتل. 

لاما ا يلد فى الس جم 1 روفي اسان د بدن 
بأخذٍ النفسء فما المُنْكَرُ مِن أن يَتَعَلّظَ أيضاً زنَى الذَمّئْ بالمسلمة حَتَى يَلحَقّ 
بؤجوب تناوٌلٍ النفس؟ 

.0١‏ مسألة 
[لو زّنئ بامرأةٍ إكراهاً] 

وممًا انفَرَدَت به الإماميّةٌ: القولٌ بأنّ مَن غَصَبَ امرأة على نّفسها و وَطِنَّها مُكرهاً 
لها ضرت عَنُمَه مُحصّناً كان أو غير مُحصّن. 

وخالق باقى الفقهاء فى ذلك" 70 


.١‏ فى «أ): «ما نعرف موافقتنا من باقى». و فى «ج» و مطبوع النجف: «ما نعرف موافقاً لنا في». 
”'. فى «أ): «يقتل». 

؛. فى «أ. ص . ط» و مطبوع النجف: «يتغلظ». 

6. فى «ب» و المطبوع: «يغلظ». 

5. الام ج “ل ص 774؛ مختصر المزني. ص ١17؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 7 


>< 


/اا6 
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الاق الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج " 
دليلنا على صِحَّة ما ذَهَنا إليه: إجماعٌ الطائفة. 
وأيضاً افيه لمر لاا احور في الشريعة و أَغلَّظُ مِن 
الزنئ مع التراه ضى. فيَجبُ أن يكون الحَدٌ فيه أغلّظ' ا 


7" مسألة 


[حُْكمُ مَن رَنى بجارية أبيه أو ابنه] 

و مما انفَرَّدَت به الاماميّة: القولُ بأنّ مَن رَنئ بجارية أبيه جَلِدَ الحَدَّ وإن زَنى 
لواو عارك و حو عرز يعس ما رز المطات 

ولم يَعَرِفْ باقِى الفقهاء ذلك 

ا ار -: أنه غير مُمِتَنِع أن تتكونَ 
يي ل فضي إسقاط الحدٌ في هذا المُوضع. 
كما بطع الحَدَّ في قَتلٍ الوَجَلٍ ” لابنه. وإذا كانت المَصلَحَةٌ لا يَمنَِعُ' أن 
تمَنَضِئَ ما ذَّكرناهء و أَجِمَعَتٍ الطائفة عليه و فى إجماعها الْحُْجَّةٌ و ظَهَرَت 
الرواياتٌ فيها به. وَجَبّ العَمَلُ عليه. 


<> ص 140-7947؛ مختصر اختلاف العلماء. ج , ص 787 و/14؛ المبسوط للسرخسيء ج 4: 
ص 67 04؛ بدابة المجتهد. ج ؟. ص ١1؛‏ المغنى لابن قدامة. ج .٠١‏ ص .104-1١0/8‏ 

.١‏ فى «ص . ط): -«من الزنئ مع التراضى » فيجب...» إلى هنا. 

". المدونة الكبرى. ج 3. ص 4١7؛‏ الاشراف على مذاهب العلماء. ج . ص 71/14؛ مختصر 
اختلاف العلماء. ج “ا ص 704؛ الحاوي الكبير: ج .1١‏ ص 170؛ المبسوط للسرخسيء ج 4: 
ص 07؛ تحفة الفقهاء. ج ”.ص 137؛ بدإية المجتهد. ج ”. ص 00 المغنى لابن قدامة. ج “7 
ض 05١20759‏ المجمو). ج ون 1 

'". فى «ب» و المطبوع: «كما اسقطنا». 

. فى «أء صء ط؛ و مطبوع النجف: «رجل». 

0. فى «بء صء طء ك)»: «لا تمنع» . 





مسائل الحدود و القصاص و الديات و ما يتصل بذلك / مسائل الحدود اعلا 


,. مسألة 

[َحَد السارق] 
و مما انَرَدَت به الإماميّةٌ: القول بأنّ السارِقٌ يَجِبُ قَطمٌ يَدِهِ من أصولٍ الأصابع 
و تُبقَى له الراحة و الإبهامٌ و في الرّجلٍ يُقطَمٌ من صَدرٍ' القَدَم و يُبقئ له العَقِبُ. 
و خالف باقى الفقهاء فى ذلك, و ذَهَبِوا كُلْهُم إلى أ قطعٌ اليَدِ مِن الرُسغ. 


رحن 


ل ا ل 
: 5 3 50 7 سن 0 


م 


ص 


دليلنا على صِحَةٍ ما ذَهّبنا إليه ‏ بعد الإجماع المُتَرَدّدٍ -: أن الله تعالى أَمَرَ بقَطع 


8 - : 7 ووس لم ير 
يَدِ الساري بظاهر الكتاب , و اسم اليد ب يَمَعُ على هذا العُضو مِن أَزَّلِهِ إلى آخره 


.١‏ في «أ): «تقطع من قدام». 

؟. نقل هذا القول العلامة فى مختلف الشيعة. ج 4. ص 717. 
وفى هذه المسألة أقوال فقهائنا مختلفة, فلاحظ المصادر التالية: المقنعة. ص 7١8/؛‏ النهابة و 
نكتهاء ج ”.ص 777؛ المبسوط, ج 4. ص 76؛ الخلاف. ج 5. ص 147737 2778, مسألة ١7؛‏ 
المراسم. ص 504؛ الكافى فى الفقه. ص ١١غ]؛‏ الو سيلة. ص .47١‏ 
, 

؛. الإعلام للشيخ المفيد. ص 42؛ المحلّى. ج .١١‏ ص 707 

©. فى «ص. طء ك»: «الكف». 
ص 107 المبسوط للسرخسى. ج 4. ص 177. 

ل . المائدة ( 6): 7/8. 
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ا الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 


وإطرلاك طوس اراي عار موق ا سواه عن يا 
جو قال الله الا ويل للذين ١‏ تيون الكنات ٠‏ بأنديية. ٠‏ كما يُقولونَ فيمن 
عالع قينا برلكس تدامقة بيده دو انه الطهارة” تَتَضَمَّنُ التسمية باليدٍ إلى 
الجرافق” 

فإذا وَقَعَ اسم اليدٍ على هذه المواضع كُلّها وأمَرَاللَهُ تعايئ بقَطع يَدِ السارِقي؛ و 
يا سر شو رت اف واج امار مان الا 
يتَناوَلَهُ الاسئ؛ لأنّ القع" والاتلاف مَحظورٌ عَقَلاً فإذا ام الله قعال بذ مو لفان 
دوت الاقتصارٌ على أُقَل ما يَتَناوَلُه الاسي”» و أَكَلٌ ما يَتَاوَله الاسم مِمَاوَقَعَ 
الخلاف فيه هو ما ذَهَبّت الاماميّة | 

فإن قيل: هذا يَقنَضى أن يُقتَصَرَ على قطع أطرافٍ الأصابع. و لا يوجبٌُ أن يُقطْمّ 
من أصولها. 

قلنا: الظاهه يَقتَضى ذلكء و الإجماع مَنَعَ منه. 


قوع «): +«قال». و فى «صء. طء ك»: + «قد». 


؟. البقرة( "): 7/4. 

". فى «أ. ج. ص ء طء ك): - (إِنَّه مسّه بيده». 

؛. المائدة( 6): .١‏ 

4. يعنى قوله تعالى: # يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمتُمْ إلى الصَّلْوةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ و أَيْدِيَكُمْ إِلَى 
الْمَرْافِق». 

8 في «(نب): -«أسم». 

/'. فى «ص . ط): - «وجب الاقتصار على أقل...» إلى هنا. 

/. في «أ»: - (الأنٌّ القطع والإتلاف محظور عقلاً...» إلى هنا. 

4. فى «ص. طء ك): - «و أقل ما يتناوله الاسم». 


٠6‏ في «أء ج»: «إليه الاماميّة». 





مسائل الحدود و القصاص و الديات و ما يتصل بذلك / مسائل الحدود ونان 


فإنٍ احنّجٌ المخَالِفٌ بما يَروُونّه من أن الب صلّى اللّه عليه و آله فَطَمَ من 
لكوع . 

قلنا هذا" نا كت على وح تررحت الفين:وإتها حوين” اعبار الاحاد: 

انعا رادها زوياة "يا ينظ 3 خلات للك موقن رو النالئل كلييو' أذ أمية 
المؤمنِينَ عليه السلام قَطْعّ مِن المَوضِع الذي ذَكرناه. و لم تُعرِف له مُخْالِفاً في 
الحالٍ و لا مُنازعاً له. ْ 


5. مسألةٌ 
[تكرارٌ السَرِقَةٍ] 
و مما انقَرَدت به الإماميّة: القَولُ بآنّ مَن سَرَقَ ما يَبِلْمُ نصاب القّطع مِن جرز 
قِعت يمينّه من الموضع الذي ذكرناه. فإن سَرَقَ ثانية قِعَت رِجله اليبسرئ. فإن 


.71/7 -3717١ المصيّف لابن أبى شيبة, ج 3. ص 0478. ح ١؛ السنن الكبرى للبيهقىي. ج 8. ص‎ .١ 
و الكوع  بضم الكاف  طرف العظم الذي على رسغ اليد المحاذي للإيهام؛ و هما عظمان‎ 
متلاصقان فى الساعد. أحدهما أدقٌ من الآخر. و طرفاهما يلتقيان عند مفصل الكفّ. فالذى‎ 
يلي الخنصر يقال له: الكرسوع. و الذي يلى الإبهام يقال له: الكوع. و هما عظما ساعد الذراع.‎ 
7417 مجمع البحررين ج 4. ص‎ 

". فى «بء. ك» و المطبوع: + «خبر واحد». 

؟. فى «أ): «فإنّما». 

4. في «أ.ج. ص ء طء ك» و مطبوع النجف: «في». 

0. الكافى. ج لا ص 757 - 7570؛ كتاب من لا بحضره الفقيه. ج 4. ص 14, ح 01165؛ وسائل 
الشيعة ج 78. ص 707 501. 

١1.الأشراف‏ على مذاهب العلماء. ج لا. ص 6١1؛‏ المحلى. ج .1١‏ ص 507؛ المغنى لابن 
قدامة. ج .٠‏ ص 511 المجمو». ج الجن الى ركبو العمال. ج 6 ص 00ح ١١94537‏ 
و6؟1797١.‏ 
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0ظ»> الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


2 و ل و :1 3 ودرث 1 500 020 و 


رَأَيَه فإن سَرَقٌ فى الحَبس مِن جرز ما هو يِصابٌ القطع صضَرِبّت عتقه. 
واليش لأسن باق الققهاء هذا التفضيل ؛ لأن الشافييء تقول ةإذا سوق ثانيه 
قُطِعَت رجلَّهِ البُسرئ. و إذا سَرَقّ ثالثةٌ قَطِعَت" يَدُهُ البسرئ". 
وأبو حنيفةً يَذْهَبُ إلى أنَّ رجلّه اليُسرئ تُقَطَمٌ فى الثانية و في الثالثة يُحَبَس . 
فكانٌ أنااحتيقة قلاساوانا فى إيجابه في الثالثة الحَبس دون القطع. إلا أنّه يُخَالِفُنا 


فى إيجاب القّتل عليه مت سَرَقّ بعد ذلك؛ و قوله أقرَبٌ إلى أقوالنا على كل حالٍ. 
و انفواذن بالترتيب الذي رَتبناه ظاهن. 
ع هي الت 00 _ م 5 8 اعم 

و ممًا يُمكن ان يُعارضوا به: أن قتل السارقي موجود فى رواياتهم ؛ لانهم 
000 ع م الث مه 0 53 
يَروونَ عن جابر ان النبئَ صلى الله عليه و اله قتل السارق فى الخامسة : 
.١‏ فى «أ.جء صء طء ك): - «في». 
في أ : «السجن». 

ص 56١1!؛‏ المحلىء ج 1١‏ ص 04؛ المبسوط للسرخسىء ج 24 ص 1717؛ بدإبة المجتهد. 
غ. فى «أ»: - «رجله اليسرى. و إذا سرق ثالثة قطعت». 
/ا. فى «ص. ط)»: - «بالترتيب الذى رتبناه ظاهر...» إلى هنا. 
8. فى (أ): «روايتهم». 


»< 


مسائل الحدود و القصاص و الديات و ما يتصل بذلك / مسائل الحدود ناناقا 

و قد رَوئ مُخالِفونا في كُتّبهم أن عُثْمانَ بنَ عَفَانَ و عَبدَ الله بنَ عُمَرَو حُمَرَبنَ 
عَبِدٍ العزيز قَتَلوا سارقاً بعدَ ما قُطِعَت أطراقه . 

و قد رَوئ من يُخَالِفُنا في قتل السارق إذا تَكرَّرَت سَرقتُه أخباراً مَعروفة. 
فكيف يُدكِرونٌ علينا ما هو موجودٌ في رواياتهم؟ و مَن يَتَأوّلْ تلك الأخبارٌ على 
أنه يَجورُ أن يكون القَتلْ فيها للقَوَدِ لا للسَّرِقَد تارك للظاهر بعيدٌ التأويل, و الظاهرٌ 
تقضى عليه و يُبطِلٌ قوله. 

6. مسألة 
[لَو اشْتَرَكَ جماعة في السرقةٍ] 

و مما انفَردت به الإماميّة: القول بأنّه إذا اشئَرَكَ تفسان أو جماعَةٌ فى سَرِقَةِ ما 

يبلُعُ النَصابَ مِن جرز قُطِعَ جَمِيعهم . 


للبيهقي. ج 4. ص 577. 

.3٠١ ص ١57؟؛ الشرح الكبير. ج‎ .٠١ الحاوي الكبير. ج 17. ص 170؛ المغنى لابن قدامة. ج‎ .١ 
.1884 ص 1954؛ البحر الزخار. ج 0. ص‎ 

". نقل قول السيّد المرتضى ابن إدريس و ذلك بعد نقل عبارة الشيخ الطوسى و التى نضّها: «و 
قال قوم من أصحابنا: إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا كلهم». و قال ابن إدريس بعده: 
«يريد بذلك السيّد المرتضى ؛ فإنّه يذهب فى انتصاره إلى ما ذهب شيخنا فى نهابته». و نقل هذا 
اقول العاطة شا اتروع #ونون 497 ابيخداك التبرعة قاض :19 
و إلى هذا القول ذهب الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و ابن البرّاج و أبو الصلاح و ابن حمزة 
وابن زهرة. و للشيخ قول آخر و هو أنه لا يجب القطع إلا أن يبلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً 
وبه قال ابن الجنيد و ابن إدريس و العلامة. و قال المحقق بعد ذكر القولين : «فالتوقف أحوط». 
المقنعة. ص 8085 النهابة و نكتهاء ج 7. ص 73777-37737؛ الخلاف. ج 4. ص .475١‏ مسألة 


>« 


غدء 
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١ 01‏ 
و خالَف باقِى الفقهاء فى ذلك . 
دليلنا على صِحَّةَ ما ذَهبنا إليه: الاجماعٌ المُتَرَدُهُ 
ع صم مم : 7 5 700 رم ١‏ : 78 

و أيضاً وله تعالئ: 9و السَّارِقُ و السَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاهِ . و الظاهرُ يَقتنَضى 
أن القَطعَ إنّما وَجَبَ ا ات اك 
الاسم فيَجِبٌ أن : يَستَحِقٌ القَطمٌ . 


57. مسألة 
[لو ضَوَبَ امرأةً فألقت حَملّها] 

و ممًا انَفَرَدَت به الاماميّة: القول بأنَّ من ضَرَبَّ امرأة فالقّت تُطِفَة كان عليه ديَنّها 
عشوون :ارافان القك علفة فارزعوة يتا را فاق القك شه يدون بارا 
فإن ألقَت عظماً مُكبّسياً لحماً فتَمانونَ ديناراًء فإن ألقَت جَنيناً لم يُنَفَخْ فيه الروحٌ 

و 60 

<> 8؛ المبسوطء ج 8. ص 18؛ المهذب, ج 7. ص 040؛ الكافىي فى الفقى ص ١١]؛‏ 

الوسيلة. ص 419؛ عَدية النزوع. ص 477؛ السرائرء ج “ا ص 447 497؛ شرائع الإسلام. 
2 ؛.ص 407؛ مختلف الشيعة؛ ج 8., ص 5716. 
اج لاء ص 7١1١‏ -7١5؛‏ الحاوي الكبير. ج 17. ص 597؛ تحفة الففهاء. ج 7 ص ١10١؛‏ بدائمع 
الصنائع» ج لا ص 11 _لالىة”ء دداية المجتهد. ج 3 ص د المغنى لان قدامة. ج ول 
ص 5560؛ المجمو)». ج 5٠‏ ص ./8١‏ 

؟. المائدة( 0): .١/8‏ 

". نقل الراوندي هذا القول بدون إشارة إلى اسم الكتاب و حذف دليل الإجماع فى فقه القران. 
ج 7 ص 77. 

؛. فى «أء ج»:«التقته» . 

4. نقل العلامة دية الجنين في مختلف الشيعة. ج 4, ص .1٠١‏ 


مسائل الحدود و القصاص و الديات و ما يتصل بذلك / مسائل الحدود ام 


و باتى الفقهاء يُخَالِفُونَ فى ذلك, ولا يُعرفون' الترتيبٌ الذي ذَّ كرناه . 

دلينّا على صِحَّةَ ذلك: إجماعٌ الطائفة و أَنّه غيرُ مُمبَِع أن تَتَعلَقَ 'المَصلّحَةٌ بما 
ذَكّرناه؛ فإنَّ الأحكام تابعة انلقع لح وان التتتمو اجرح خووار تاق الما توفت 
انيز لالظو [تواباله لان لق اامساعوي الهم ل علو ةيو زا "زر برتقا 
الممسلكة واي وال 0 من ذلك - قلنا: إذا أجِمَعَتٍِ الطائفة على هذه الأحكام 


2 : 1 لاع . 5 و ع ك2 عِ و م6 


<> و قد ذهب إلى هذا القول الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي و أبو الصلاح و 
سلار وابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس . المقنع» ص ١18؛‏ المقنعة. ص 977؛ النهاية و 
نكتها. ج "'. ص 109؛ الكافي فى الفقةف. ص 597؛ المراسم. ص 717؛ المهذب. ج 3 
ص 609 ؛ الوسيلة. ص 50؛ السرائر» ج "ا ص 1 .1١‏ 

.١‏ فى «صص. ط) و حاشية «ك»: +«هذا». 

١‏ اللمكوفكة كرو خض لقان سان الله عحةا فى اك 107 الالقرات ختل مذ الع 
العلماء. ج 8,» ص 1١4‏ ١3؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 88 ١4؛‏ المبسوط 
للسرخسىيء. ج 51. ص 67؛ المغنى لابن قدامة. ج 4. ص 070 017؛ المجمو؟ ج 11., 
ص .67/-601١‏ 

". فى «أ. ب»: «يتعلق»). 

3 في ١ج‏ : - «فإنٌ الأحكام تابعة للمصالح...) إلى هنا. 

6. فى «ج. ص . طء ك2 و مطبوع النجف: «فإذا». 

1. فى «بء جء ك» و المطبوعين: «فلا». 

/ا. فى «أ»: «روايتها». 

/. راجم: الكافي. ج لا ص 7117-1217 باب دية الجنين؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ج 5. 
ص 187-187. باب دية النطفة والعلقة و العظم والجنين؛ تهذيب الأحكام. ج .٠١‏ ص 181 
5 باب الحوامل و الحمول و غير ذلك؛ وسائل الشيعةة ج 79. ص 3718-1277 باب ديات 
النطفة و العلقة و.... 

4. فى «ب» و المطبوع: «سقط». 
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الكت لوي مونو الس اغتسو نكم تكتوون التييت هو اثوالنا لاوزلا 
وجة يَقنّضيه إلا الهوئ. 
7. مسألةٌ 
[لو أفرّعَ رَجْلاً في حال الجماع] 

و مما انفَردَت به الإماميّة: القَولُ بأن من أفرَعَ رَجااً و هو مُخالِط لِرَوجَتِهِ حَنَى 
عَزَلَ الماءً عنها لأجل إفزاعه إِيّاه فعليه عَشْرُ دِيّةِ الجَنِين. 

و خالٌَ باقى الفقهاء في ذلك ,. و لم يَرضًّوا بالخلافٍ حَنَى عَجبوا منه 
و شَنَّعوا به. 

و الطريقةٌ التي ذَكٌرناها في المسألةٍ المتقدّمةٍ لهذه بلا فصل هي حُجَةٌ في 
لان و مُزِيلَةٌ للتّعَجّب منهما. 
[مسائل القصاص] 

. مسألة 
[لو اشْتَرَكَ جِماعَةٌ في القتل] 

و مما انقَرَدَت به الاماميّة: القَولُ بأنّ الاثتين أو ما زادَ عليهما مِن العَدَّدِ إذا قَتَلوا 
واحداً فإنَّ أولياءً الدّم مُخَيَّرونَ بِينَ أمور ثلاثة؛ أَحَدُها: أن يَقتُلُوا القاتِلِينَ كُلَّهِم 
و يُوَدُوا فضلّ ما بِينَ دياتهم و ديةٍ المَقتولٍ إلى أولياء المَقتولينَ» و الأمرٌ الثاني: أن 
يَتَحَيّوا واحداً منهم فيَقثّلوه و يُؤْدَيَ المُستَبقَونَ دِيّتّهِ إلى أولياء صاحبهم بحساب 
.١‏ فى «بء ج)» و المطبوع: «العجب». 


"فى (اضن» طء ك» ومطبوع النجف: «الحجة» . 
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أقساطهم' مِن الدية. فإنِ اختارَ أولياءً المَقتولٍ أخذّ الدية كانت على القَاتِلِينَ 


وو ا ا و ير 
و قال باق الفقهاء ء مِن أبي حنيفة و أصحابه' الاي" وش اهم "إن 
الجّماعة إذَا اشتركّت في القتل قيلت بالواحدٍ. غير أنْهم لم يَذَهَبوا إلى ما ذَهَبَتِ' 


زح 


١‏ . فى (أ): «أقسامهم». 

”. أبو عبد الرحمن مُعاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن الخزرج الأنصاري الخزرجي. أحد من 
شهد العقبة و المشاهد كلّهاء و قد آخى النبي صلَى الله عليه و آله بينه و بين عبد الله بن مسعود. 
بعثه النبئ صلّى اللّه عليه و آله إلى اليمن عاملاً عليها وعدلةا [اهلها روف عن التون مان الله 
عليه و آله. وعنه عدرو ا بدو أبو قاد و شوو أو أمامة وعيد الحم وى عن وه هالت 
في طاعون عمواس بالشام سنة ١7‏ ه. رجال الطوسيء ص 772, الرقم 0؛ الإصابة ج 7 
ص 47535. الرقم /86077؛ أسد الغابة ج 6» الرقم 175 تذكرة الحفاظ, ج ١‏ ص 14., الرقم 8؛ 
تهذيب التهذيب,. ج .٠١‏ ص 159, الرقم 549 

". الإشراف على مذاهب العلماء. ج لاء ص 700 

4. الإشراف على مذاهب العلماء. ج لا ص 00" بدابة المجتهد. ج 7 ص 777 

..بدابة المجتهد. ج ”. ص 77؛ المغنى لابن قدامة. ج 4. ص 11 

1. الإشراف على مذاهب العلماء. ج لا ص 00"؛ تحفة الفقهاء. ج ”7 ص ١٠٠؛‏ بدائع الصتائع. 
ج لا ص 11/8؛ بدابة المجتهد. ج ؟. ص 777؛ المغني لابن قدامة. ج 4 ص 77 

/. الام ج 1.ص 58؛ مختصر المزنى. ص 777؛ اللاشراف على مذاهب العلماء. ج /اء 
ص 700 بذاية المجتهد ج ”. ص 771 المغنى لاحن قدامة ج 4. ص 11"!؛ المجمو؟. 
اج 18 ص 3537 

6. الإشراف على مذاهب العلماء. ج لا ص 014؛ بدابة المجتهد. ج 7. ص 177؛ المغنى لابن 
قدامة. ج 4. ص 777 7517 

. فى اابء ج): اذهب). 


لان الانتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


الإماميّة إليه مِن تَحَمّلٍ ديةٍ مَن زادَ على الواحدٍ و دَفعِها إلى أولياء المَقتولينَه و هذا 
مَوضِع الانفراد. 

و الذى يَدُلُ على صِحَّةَ ما ذََبنا إليه: إجماحٌ الطائفة. 

ولآن اما د كرناء أفنة بالعدل» لأ الماع نما تلمك لفسا واتخيدة. فكتفن 
تُوْحَذٌ المُوسٌ الكثيرةٌ بالنفس الواحدة؟ و إِذَا اتبعنا في قَتلٍ اللججميع بالواحدٍ 

9 : اك ١‏ 8 5000 71 
الروايات المُتَظاهِرَةً الواردة بذلك , فلابدٌ فيما ذَكَرَتهٌ الإماميّة مِن الرجوع بالدية. 

و كلامّنا فى هذه المسألةٍ مع مَن أَنكَرٌَ قتلّ الجماعة بواحدٍ مِن داود بن عَلِنٌ 

7 م 0 ف 58 د . 2 2 ِ 
ومن وافقه مِن معاذ وابن الزبي و مع باقِى الفقهاء الذين ذهبوا إلى قتل الجماعة 
بواحدٍ مِن غير أن يُلمَرَمَ ديه لِوَرَثَةِ المقتولينَ. 

و الذى يَدلُ على الفصل الأوَّلِ ‏ زائداً على إجماع الطائفة ‏ قَولّه تعالى: «و لَكُمْ 
فى القضاصٍ حَيْاة» / و معنى هذا أن القاتل إذا عَلِمَ أنّه إن قَمَلَ قْلَ كَفّ عن القتل. 
وكان ذلك أَزجَرَ له عنه. و كانّ داعياً إلى حَياتِه و حَياةٍ مَن هَمَ بمَتلِه؛ فلو أسقطنا 
القَوَدَ في حالٍ الاشتراكِ سَقَط هذا المعنى المقصودٌ بالآية: و كان مَن أراد قتل عيرِه 
مِن غير أن يُقَتَلَ به شارَكَ غيرّه فى قتله فسَقَط القَوّدُ عنهما. 

واهعًا تمك تعارمة كو ىه لهذا الكتهنت نوفا تروولة ون كد في 
.١‏ الكافى. ج لا. ص 587 - 7580, باب الجماعة يجتمعون على قتل واحدٍ؛ كتاب من لا .محضره 


الفقيه ج 4. ص ,1١18-1١90‏ باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر و القوم يجتمعون على 
قتل رجل؛ تهذيب الأحكام, ج .٠١‏ ص 571-1717؛ وسائل الشيعة. ج 74. ص 1١‏ 40؛ باب 


حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتلٍ واحدٍ. 
". فى «ج» و مطبوع النجف: + «بن جبل». 
*. البقرة ( 7): 17/4. 
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كُتبِهم في حَبَرٍ أبي ' شرَيح الكعبى ' مِن قوله عليه السلام: «فمّن قَتَلَ بعده قتيلاً 
فأهلّه بِينَ خِيَرَتين : إن أحَيُوا قَتَنُوا وإن أَحَيُوا أَحَذُوا الدّيَّه .و لَفظَةٌ «مَن' يَدخُلُ 
نيا الواختى الكماعة خورلا واعدا. 

و يُمِكِنٌ أن يُستَدَلٌ أيضاً على مَن خالّف في قَلٍ الجَماعَةٍ بواحدٍ بقوله تعال: 
وفَمَنِ اتمتدئ عَلَيِكُمْ فَاتَدُوا عَلَيْهِ بمئْلِ مَا اتْمتّدئ عَلَيْكُمْ» , و القاتلونّ إذا كانوا 
جماعةً فكُلّهم مُعنَدِ فيَجبٌ أن يُعَامَلوا بمثل ما عامّلوا به القَتيلٌ. 

فإن قالوا': الله جارج يقلو التق والتفين»” ودالكة بالكؤة ١‏ هذى ان 


ٍُ 


يوْحَذَ نفسانٍ بنفس و حُرَانِ 
قلنا: المرادٌ بالنفس و الجر هاهنا الجنس لا العَدَدُ فكانّه تعالئ قال: «إنّ جنس 
النفوس تؤخن" مش التفوسر» واكذلاق تعن الأخرارودودالواجة والجماعة 


.١‏ فى «أ»: «ابن». 

". أبو شريح الكعبى, و قيل في اسمه أقوال أخر. و المشهور ما ذكرناه, أسلم يوم الفتح. روى 
عن النبن صلى الله عليه و اله و عن ابن مسعود. مات بالمدينة سنة 18ه. و قيل: 0/8 ه. تهذيب 
000 

'". فى «ب» و المطبوع: «خيارين»؛ و فى حاشية «ب» كالمتن. 

سيد احمك. ج صس 45848 سنن إبى داود. ج ص 718 ح غ١‏ 6؛ سنن الترمذي. ج 0 
ص ,473١‏ ح 5717 ١؛‏ سنن الدارقطني. ج "5 ص 7/ا. ح 15 السسن الحصرق للبيهقى. ج 0 
ص 65. 

6. البقرة( ؟7): 148. 

1. فى «ك»: + «إِن». 

. المائدة (6): 66. 

6. البقرة(7): 178. 

4. فى «ص . طء ك»: «النفس تؤخد». 
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فإن قيلَ: إذا اشبَرَكَتِ الجماعةٌ في القتل فليس كل واحدٍ منهم قاتلاً. و ليس 
بَجوزُ أن يُقتَلَ مَّن ليس بقاتل. 

قلنا: كلّ واحدٍ مِن الجماعة' قاتلّ فى حالٍ الاشتراك و يُطَلَقٌ عليه هذا الاس 
فكيف ظَئَنتُم أنا لا نُطلِقُ أن كلّ واحدٍ قاتلٌ؟ 

فإذا قالوا: فالقاتلُ لا بُدٌ له مِن مقتولٍ. فكيف تَمولونَ في الجّماعة؟ 

قلغا قير ل الماع واجد بورق كان المتلة حتماعة دو كاري القاخلية هبو 
قائل " للقن الى فليا القاتل الاخوى تعر ذلك :تسرف جماعة تجار صما 
فكلُ واحدٍ منهم حاملٌ. و مَحمولُ الجماعةٍ واحدّ و هو ال ,؛ كذلك مَقتول 
الجماعة المُسْتَرِكِينَ في القتل واحدٌّ و إن كان فِعل أحدهم غير فعل صاحبه؛ كما 
كان حَمِلُ كُلٌ واحدٍ مِن حامِلي الجسم غيرَ حَملٍ صاجبه و فعلّه غير فِعلِه وإن كان 
العو ان 1 

و بيانٌ هذه الجملة: أنَّ القتلّ إذا كان -على ما ذَّكرناه فى مَواضِعٌ كثيرةٍ من كلامنا 
-هو نقضٌ البنية التى لا تَبَقَى الحَياةٌ مع نقضهاء و كان نَقضُ هذه البنيّة قد يَفعَلّه 
الواعةينا روا تو قنسقة 3" الخياظة فى الققرن ينه العاف التكرتوة” كايم 
ناقِضينَ لها و مُبِطِلِينَ لِلحَياةٍ. و هذا هو معنّى القتل؛ فتَبَتَ أنه قد وُجِدَ مِن كُل 
واحدٍ مِن الجماعة مَعنّى القّتل و حَقَيقَتُه فيَجبٌ أن يُسَمّى قاتلاً. 


افئ ياك - «قاتلاً. و ليس يجوز أن يقتل ...» إلى هنا. 
3 في هب ج؛ والمطبوع: «هو الماتل». 

'". فى المطبوعين: +«و». 

5. في «أءج»: «تشترك». 

6. فى «صص. طء ك»: «يكونون». 

”. في «ب» و المطبوع : «الحياة». 
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و وَجَدتُ لبَعضٍ مَن نُصَرَ هذا المَذهَبَ أعني القول بجَوازٍ قتلٍ الجماعة 
بالواتحو كاوها كان فيه سه فقان: إذا كاك كا مواجده الجماف ' فاناذ فنكن أن 
يكونّ كُلُ واحدٍ منهم قاتلاً لنفس" ء كم التى قتَلها صاحبّه. 

بابماوعر عا درا ازرراسويي بيار 0 إل أي بار 
نفس كما أنّ الجَماعَةَ إذا أكَلَت رَغيفاً فكلّ واحدٍ م: منهم آكِلٌ لكن ليس بِآكل رَغيفٍ". 

و هذا غَلَطّ مِن هذا القائل؛ لأذكل بوانطل” مِن الجماعة إذا اشْترَكوا ذ فى القتلٍ 
قاتلّ كما قال» فلا بدٌ ' أن يكونّ قاتل تفس؛ و كيف" يكونٌ قاتلاً وما قَتَلَ نفساً؟ 
يرأ لنفشّ التي قا واحة من الجماعة هي النفش الني قلا شكال 
فافش" اعد والكا اتستلف كما قلناه في الجسم المحمول. 

ولس كلاس النوات ولا اليطماض إ1 كلك بيدا تكلم كا لسن دل وانمة 
فيب أ كن وفنقووو إلا !كاك الكماع لقنتي كل واعومتي اتنا كل ابعمية 
لأنّ الرغيف يَتَبَعَضٌ و النفسّ لا تَتَبَعّضٌء كما أن حمل الجسم الثقيل لا يََبَعَضء فما 
”. في «ص.ء ط»: اللنفس». 


*. فى «أ. صء طء ك»: -«نفس». 

؛. فى «أ. ص . طء ك» ومطبوع النجف: «لكنّه. 

فى «ج»: - «منهم أكل لكن ليس بأكل ...» إلى هنا. 

فى «ج. صص. طء ك»: «و لا بد». 

فى «دص. ط. ك» و المطبوع: «فكيف». 

في «ص»: - «واحد من الجماعة هى النفس التى قتلها». 
٠‏ . فى «صص. طء ك» و مطبوع النجف: «و النفس». 


ودام ٠١‏ هما 
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تَحمِلُه كل واحدٍ مِن الجَماعةٍ هو الذي يَحمِلَه الآحَنْ و كذلك يَحِبُ أن 
كوة قم كلمو اعد يع الا اك ركو كوا في القتل هو الذي قَتَلّهِ كل واحدٍ منهم. 

و تَحقِيقٌ هذا الموضع ليس مِن عَمّلٍ الفقهاء. و لا مِمًا يَهِتَدونَ إليه؛ لفقدٍ 
عِلمِهم بأضوله: فلا يَجِبٌ أن يَتَعاطُوه فيَفئّضحوا. 

فإن قيل: قد تَبَتَ أن الجماعة إذا ا: شتركوا في سرف صاب لم بلكل واحر 
منهم قَطعٌ أ و إن كان كل واحدٍ منهم إذا' انقَرَدَ بِسَرِقيه لَِمَهُ القَطمٌ؛ فأ ” فرق بين 
ذلك و١‏ بِينَ القتل مع الاشتراك؟ 

قلنا: الذي نَذهَبٌ إليه -و إن خالَقَنا فيه الجماعة أَنّه إذا اشتَّرَكٌ فسان في سَرقةَ 
شيءٍ من حِرزٍ و كان قيمةٌ الممسروقي ا فإنّه يَجبٌ عليهما القَطمٌ 
6 ؛ فقد سَوّينا بينَ القَلٍ و القّطع؛ و إِنّما يد 0 عن القَرقٍ بِينَ الأمرين 
من فَيَقٌ بِيتهما. 

فإن قالوا: لَمَا لم يجب على كل واحدٍ مِن الجماعة إذا اشتَركوا في قتل الخَطَ 
ابلك 


؟. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «القطع». 

فى دت): «إن»: 

غ. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «و أَيّ». 

0. نقل العلامة هذا القول إلا أنّه قال: «سواء كان منقوشاً أو لا», و كلام السيّد خالٍ منه. مختلف 
و قد ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد و الشيخ الطوسى و سلار و ابن البرّاج و أبو الصلاح 
وابن حمزة وابن زهرة. المفنعة. ص ١م‏ الشهابة و نكتهاء ج 5 ص ٠‏ المراسم. 
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ديةٌ كاملةٌ ' لم يَجبْ عليهم ' قصاصٌ كامل. 
فأمًا الكلامُ على مَن شَارَكَنا مِن الفقهاء فى قتل الجماعة بالواحدٍ و انقَرَدنا عنه ' 
بذلك الترتيب الذي رَيُناهء فهو أنَا نقول: هذه الجماعة إنما قلت نفساً واحدةٌ و إن 
اشتّركوا في قتلها. وآذا أخاك الا فس الك ة بتلك النفس على ما وَرَدَ به الشرع 
فالة يد يما كرتادسين رد الدية على أولاء المقتولين لاسر كلمن لقنن واجدة 
بنفس > واحدةء و يَسلَّمَ مع ذلك جَوارٌ قتتل الجماعة بواحدٍ". 
لا 0 


تهون إلى ه13 لقنا" تيكدى لاشدالة :و إذا 316 قلا هما فين وذ 
أن" يُوْحَدَ بإزائُه ديةٌ؟ أوَ ليس قتلّ الواحدٍ بالواحدٍ لم كان مُستَحَقَاً لم يكن فيه ديه 


تعر عل أعزره 


.١‏ فى «صص. ط): - «لم يجب على كل واحد من الجماعة إذا اشتركوا...» إلى هنا. 
". فى «ص . طء ك»: «لم يكن عليهما». 

". هكذا في «أ». و فى اجا: «و انفردوا عنا». و في سائر النسخ والمطبوع: «و انفرادنا عنه». 
. فى حاشية «ب»: النفسس»). 

6. ف نوب جزة والمططيوع مابر سج و فى مطبوع النجف : «بالواحد». 

أ. فى اب): -«من». 

3 في «ج0: -«بواحد. فإن قالوا: نرى من مذهبكم...» إلى هنا. 

8. هكذا فى «أ» و مطبوع النجف. و في سائر النسخ و المطبوع: «الحقٌ». 

4. فى «أء صص. ط ء ك» و مطبوع النجف: «فإذا». 

٠‏ . فى «صص. طء ك»: - «يجوز أن». 

1١١‏ فى صن بط لكة وامظيوع النجف: «إلى». و فى حاشية «ك» كالمتن. 
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1 الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج ” 


به فغيرُ مُمبَنِم أن يكونّ الشرط فى حُسيه ما ذَكرناه مِن إعطاء الدية» و أن 
5 د الك 

تكونَ المّصلحة اقتضت الترتيبٌ الذي ذكرناه ؛ فؤْجِوهُ المَصالح غيرٌ مَضبوطة 
ولا محدودة. 

و الرّجِرٌ و اليّدعٌ عن قتل الجماعةٍ للواحدٍ على سبيل الاشتراكِ ثابتٌ؛ لأنّه لا فرق 
فى رّجر الجماعة عن الاشتراكِ فى قتل الواحدٍ بينَ أن يُقَتَلَ به و لا دية راجعة على 
١‏ وم ا 2 0 ب ٠.‏ 4 ع ا عي 
احدٍ. و بينَ ان يُقتل به مع رّجوع الدية على الوجه الذي ذ كرناه. لانه مَن علم انه 
منتئ قتّل قتِل و استحق المتل مع الانفراد و الاشتراك, كان ذلك ازجر له عن القتل. 

2 0 5 00 5 9 ٍِِ ار 3 000 
مالع 5 ُ ِ 7 رعو زه 
ان النبيع صلى الله عليه و اله قال: «لا يُقتل اثنان بواحدٍ» . 

وهذا الخبرٌإذا سَلِمَ مِن كل قدح و تضعيفي. لا يُرجَعٌْ بمثله عن الادلة الموجبة 

ل ا ا 0 ااه 0 حي 1 ا ا 17 
.١‏ فى «ط» -«من إعطاء الدية, و أن تكون المصلحة...» إلى هنا. 
؟. فى «ب» و المطبوع: «متى». 

القاسم البلخى نزيل الكوفة؛ راوي التفسير. ضعيف جداً من الخامسة؛ مات بعد الأربعين و مائة. 

و قال ابن حجر: «عداده في الكوفيّينء و يقال: اسمه جابر. و جويبر لقب. روى عن أنس بن 

مالك و الضحًاك بن مزاحم و أكثر عنه». تهذيب التهذيب. ج 7. ص .٠١7‏ الرقم ١٠2؛‏ تقريب 
. فى «صص. طء ك» و مطبوع النجف: «عن». 


. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «مع أن خبر الضحاك» بدل «مع أن الضحّاك روى». 





مسائل الحدود و القصاص و الديات و ما يتصل بذلك / مسائل القصاص نس 
7 0 2 5 2 0 ره 5 ءيج 8 عن ١‏ و 
صلى الله عليه و اله مُرسِلا. و قد تاوّله قوم على أن المراد به انه لا يُقتل اثنان 
بواحد إذا كان أحدّهما خاطناً. 
نع فم لك ١‏ ره > سه 0 - عم - ع ٍْ ره 
و مما يقوى المذهبّ الذى اختصّصنا به: اله لا خلاف فى أن الواحد إذا قتل 
جماعة لم يُكافِئئْ دَمّه دماءهم حتى يُكتفئ بقتله عن جماعتّهمء بل يُقتَل بواحدٍ 
منهم و تب الدية للباقينَ» فيَجبٌ فى الجماعة إذا قَتَلّت واحداً مِثْلُ هذا الاعتبارٍ 
7 و 1 0 13 و ع 7 
حتئ يُكونوا مت قتلوا به عاد على اولياء الباقينَ الدية الماخوذة من فايّل 
35 0 2 وس ). و دام 5 ظًّ لجر “مه . 0 
الجماعة بالواحدٍ؛ لان دم الواحدٍ لا يُكافِئُ دم الجماعة و لا ينوب مَناتها. وكذلك 
يجب فى دم الجماعة و الواحد. 
9. مسألة هد 
[قَتلُ المرأة] 
59 م واءعر "” - _ء م 2 ع 7 - 
و مما انفرّدت به الامامية: ان الرجل إذا قتل المّراة عمدا و اختارٌ اولياوها الديّة 
3 - ك2 - /ا 3 د 
كان على القاتل ان يُوديّها إليهم و هى نِصف ديه الرجل. فإن اختارَ الاولياء الْموّد 
و قبِلَ الرجلٌ بهاكان لهم ذلك على أن يُوَّدُوا إلى وَرَنَّةِ الرجل المقتولٍ نصفّ الدية. 
ولا يَجِورُ لهم أن يَقتلوه إلا على هذا الشرط. 
.١‏ فى «صء. ط.ك»: -«أنَّه). 
. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: +«هذا». 
". فى «ص . طء ك»: «أعاد». و في مطبوع النجف : «عادوا». 
4. فى «ص . ط. ك» و مطبوع النجف: «المقتولين». 
. فى «صص. ط ء. ك» و المطبوعين: «فكذلك». 


5-5 الج" : «العمول بأن». 


/ا. فئن «نب):لادية تصف). 


بحسل 


زذيى 


أ 
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ان الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


و خالف باقِى الفقهاء فى ذلك. و لم يُوجبوا على من قل الرجل بالمَّرأة شيئا 
١‏ 
مِن الدية . 

دليلنا على صِحَّة ما ذَهبَنا إليه: الإجماعٌ المُتَرَدهُ؛ِ و لأنّ نَفسَ المَرأَةٍ لا تُساوي 
نفس الرجلء بل هى على النصفي منهاء فيجبٌ إذا أجذت النفسٌ الكاملة بالناقصة 
أن يُرَدَ فضل ما بيئهما. 

مسألة 
[تَعاونْ الجماعةٍ في القتلِ] 

و مما انفَرَدَت به الاماميّة: القولُ بأنّ الثلاثة إذا قَتَلَ أحَدُّهم و أمَسَك الآخَرٌ و كانَ 
الثالتُ عَيئاً لهم حَنَى فَرَغْواء أنه يتل القاتل و يُحبّسٌ المُمِسِك أبدأ حَنَى يَموتَ 
و تَسما عينُ الناظر لهم. 

8 0 اماه 1 00007 0000 و لدم و 7 ع 5 

1 5 ْ 
وهذله مواففة للامامية ء 

و خالفٌ باقى الفقهاء فى ذلك: 

تقال ابو ختتئفة و اضكائه فنمن امقلك وشلا خره كله أخزة إن الفوة على 
20 > رم وات 2 6 
القاتل دون المُمسك و يَُعَرْرٌ الممسك . 

ا العو لكوي سو او بر 00 لوق سن تذافي علدا 
ج لا ص 37250 /15؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 4 ص 819١و‏ 4 ؛ بداية المجتهد. ج 3 
"فئ 3 ص . ط): «الاماميّة». 


مسائل الحدود و القصاص و الديات و ما يتّصل بذلك / مسائل القصاص خض 
و قال ابنٌ وهب عن مالك: إذا أمَرَ عَبدَه أن يَمَثلَ رَبَلا فقَتَلَهُ . فإن كان العبدٌ 
أعجَمِيّاً قبل السّيدُ و إن كان غَيرَ أعجَمِئ قُيِلَ العبدُ . 
و قال ابنٌ القاسم عن مالِكِ في المُّمِسِكِ للرجل حَنَى يَقثْلَه غَيرُه: إن عليهما 
جميعاً القصاصض؛ لأنَّ الماك قد آرادَ قتلّه. و قال اللَِّثُ بمثل قولٍ مالك . 
و قال الليثٌُ: فإن أمسَكه ليُضربه فقَتلَه فيل القاتل و عوقِبَ الآَحَدُ . 
3-7 


وقَالٌ الليثٌ: لو أَمّرَ غُلامّه أن يَقَثُلَ رجلا فقَتَلّه قلا به جميعاً . 


يي 00 أ ان عداثر هويا أن م 5 ]م 0 2 
و حَكّى المُرَنِىُ عن الشافعيئ: أنه يُقتلُ الذابحٌ دون الحُمسِكِء كما بيُجِلَدُ ' الزاني 
دون املك . 
دليلنا على صِحَّةَ ما ذَهنا إليه: الاجماعٌ المُتَرَدُهُ 


و أيضاً فإنا نَرجِمٌ فى الترتيبٍ الذي ذَّكرناه إلى نَصَّ و توقيفي. و مُحْالِفُنا يَرجِعٌ 


<> المحلى, ج .٠١‏ ص 0175؛ المبسوط للسرخسي. ج 75 ص 7ا؛ المغنى لابن قدامة؛ ج 4. 
ص ١8لاغ.‏ 

.١‏ فى «ب» و المطبوع: «و قتله». 

.17١ مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص‎ .١ 

". الموط ج ؟. ص 877؛ الإشراف على مذاهب العلماء» ج لاء ص 110؛ مختصر اختلاف 
العلماء. ج 4 ص ١7١؛‏ المحلى. ج .,٠‏ ص 7١ه؛‏ المغنى لابن قدامة. ج 4 ص /الا]؛ 
المجمو» ج 18. ص 47 

؛. مختصر اختلاف العلماء. ج 4 ص 177؛ المحلى. ج .٠١‏ ص 017. 

6. فى «ب» و المطبوع : «جميعا به). 

1. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 177. 

/. فى حاشية «ك»: «يحد». 

00 ص 7194 1600؛ مختصر المزني. ص 579؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 7 
ص 110؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ص "123؛ المغنىي لابن قدامة. ج 4. ص 8//]؛ 
المجموء. ج 14. ص 727 
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ون الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


إلى ظَنَّ و رأي و جسبانٍ؛ وكيف" يجو رٌأن يُقتَلَ الحُمسِك و ليس بقاتِل؟! 

و مِمّا يُمِكِنٌ أن يُعارضوا به ما رَوَوه -و هو موجودٌ في كُتّبهم أن النبئ صلّى 
الله على لقال قيقع كن هرزه و مظاك ارا حو تناكل القن عار لعو 
قال أبو عْبَيدٍ القاسِم بن سلام: مَعناه يُحَبّسٌ المُمِسِك؛ لأنَّ الصبرٌ فى اللغة: لكي 

لب ا ل لولاا ااي هي انود 
تَمالاً عليه أهلٌ صنعاء َقَتَلنّهِم )» اع تَعاوَنَ. و الامساك عار 1 للقتل لا مَحالة 


فينبغي أن ؛ تيتكق به الما 
قلنا: هذا خبرُ واحدٍ لا يوجبٌ علماً ولا عملاً و لا يُرجَعّ بمثله عن الأدلة 


الموجبة للعلم. 
د 0 ري عليه. و إذا كان 


32 


فإن قيلٌ: لتك وله اا على 0 فلوافيهنا" القوة كينا لو داء 

.١‏ فى «أ. ص . طء ك)» و مطبوع النجف: «رأي وظنّ». 

؟. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «فكيف». 

4 قريب الحدانت لاي سلام ج ١ص‏ 701 5006. 

. فى «أ. ص . ط» و مطبوع النجف: «يروى». و فى ١ج»‏ ك): «٠يروون».‏ 

1. المصف لابن أبي شيبة. ج 3. ص ١41"؛‏ سنن الدارقطنى. ج ”ص 157., ح 477؛ السئن 
اح 58١01غ.‏ 

/ا. فى «ص . طء ك»: «فإلزامهما». 





مسائل الحدود و القصاص و الديات و ما يتصل بذلك / مسائل القصاص م 

قلنا: المّمسِكَ غَيرُ مُعاونٍ على القتل و لا شريك فيه. و إِنّما هو مُمَكَنٌ من 
الفعل. و التمكينٌ لا يَتَعَلَىُ به حكم الفعلٍ المُمَكن منه؛ الا تّرئ ان مَن امسَك امراة 
حَتَى زَنى بها غيرُه لا يَلرّمُهِ كم الزنئ الذي هو الحد؟ 

ع6 7 - رع 1 أب م . 

على اله الا وكين لو اند ره كل نواتسن كوه بالكل لرمهها' التوقيى كلاذ 
شَارَكَ. و المّمسِك لو انفَرَدَ بالإمساكِ لم يَلرَمْه القَوَكُ فلم يَلرمُ مع المُشاركَة. 

فإن قيل: قَدٍ اتّمََنا على أنّ المُحرمٌ إذا أُمسَكَ صيداً فَمَبَلَهِ آَخَرُ أن الصّمانَ يَلرَمُ 
2 ِ له 7 > 5 

فلا نينا ركه متها ف :لكبو بالك لان الفبيد مقيهيوة نالل اوقل اله لق 
أمسَكّه فماتٌ فى يَدِه لَزْمّه ضَمائُه؟ و بالإمساكِ قد حَصَلَت له عليه يدٌ. و الآدَمِكْ لا 0 
يُضْمَنٌ باليد؛ لأنه لو أمسَكّه حَتَّى مات فى يده لم يَلرَمْه ضَمائه. كذلك إذا أَمسَكه 
فقتله اخر. 

مسألة 
[مَن قطّعَ رأس المَيّتٍ] 
و مما انفَرَدت به الإماميّة: القول بأنّ مَن قَطَعَ رَأسَ مَيّتِ فعليه مائة دينار لبت 
6 


الغال . 
واختالف ان الفقهاء ف :ذلك . 





.١‏ فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «لم يلزمه». و فى حاشية «ك» كالمتن. 
". فى «ا. ج. ك» ومطبوع النجف: - «و». 

'". فى «ج. ص . طء ك» و مطبوع النجف: «و أيّ". 

؛. فى «صص. ط. ك»: «ان». 

. نقل هذا القول العلامة في مختلف الشيعة. ج 4. ص 4١‏ 

1. لم نعثر على هذا الفرع فى كتبهم. 


606 


فس الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
دليلنا على صِحَّة ما ذَعَبنا إليه: الاجماٌ المُتَكَررُ 

فإذا' قيلَ: كيف تَلرَمُهِ ديةٌ و غَرامَةٌ و هو ما أْتلَفٌ عُضواً لح '؟ 

اللسيايع ووو ع عب ا 0 

ا ا تكون هذه العرامة وم حنيث قانت 
لوقه لوقه" يجري مَجِرَى العقوبة و مِن بجملتها. 
7" مسألة 
[المُعتادُ لقتل أهل الدَّمّةِ] 

و مما انقَرَدت به الاماميُّ: القَولُ بأنَّ من كان مُعتاداً لقتل أهل الذَمَة معنا لذللف 
فللسلطان أن يَقثُلّه بِمَن قَتَلَهُ ' منهم إذا اختار ذلك وَلِيُ الدمء و يَلرّمُ أولياءً الدَّم 
فضل ما بِينَ دِيَةِ المُسلم و الذمَئ. 

و خالف باقِى الفقهاء في ذلك و لم يُعرفوه . 

دليلنا على صِحَّتِه: الإجماعٌ المُتَرَدهُ و لأنَّ وَلِىَ الدم للذمَئ' إذا اخمتارٌ قَتلّ 
المُسلِم فقد أحَذَّ تسا كاملةً بنفس ناقصةء فلا بد من أداء الفضل بِينَ القيمَمَينِ؛ 
كما قلناه في المرأة و الرمجل. 


.١‏ فى «ج): «فإن»؛ و فى «صص» طَْ ك2 و مطبوع النجف: «و إذا»). 

". فى «اصء. طء ك» و مطبوع النجف: «عضو الحيّ». 

”". فى «ص . طء ك»: - «و تالمه». 

؛. في «ب؛ و المطبوع: «قتل». 

. لم نعثر على هذا الفرع فى كتبهم. 

1. في «أء ط»: «لدم الذمّىَّ»؛ و في «ج. ص» و مطبوع النجف: «دم الذَمَيَ». 
/. فى «ص . طء ك» و مطبوع النجف: + «إذن». 


مسائل الحدود و القصاص و الديات و ما يتصل بذلك / مسائل القصاص نفض 

فإن' قيلَ: فأنتم تَمنَعونَ أن يُقتَلَ المُسِلِمْ بالكافر و قد أَجَزئموه هاهنا. 

قلنا: نَحنُ تَمنَعُ مِن ذلك فيمن لم يَكُن مُعتاداً لقتل فأمًا المُعتَادُ له و المُصِرُ 
عليه فغيرٌ مُمِتَنِع أن يَختَلِفَ حُكمّه. و أن يَستَحِقَّ مالا يَستَحِقُه مَّن لم يكن 
0000( 

7". مسألة 
[من اذعئ قَتلَ نشدخص عمداً و اذّعئ آخَرٌ قَتلّه خَطَأ] 

وكا انشع الا ١‏ الترن ناس وي عسرل فياة عاو كال 
أحدذهما: «أنا قَتَليّهِ عمداً» و قال الأخحد: عا م أن اؤلياء المَمتولٍ مُخَيِّرولَ 
بِينَ الأخذٍ للمُقِرٌ بالعمدٍ و بِينَ الأخذٍ للمُقِرٌ بالخطط؛ و ليس لهم أن يَقتّلوهما 
جميعاً وَ لا أن يُلزِمُوهما جميعاً الدية. 

وال تمزاقن الققهاء ف ذلك" 

والذق يذل على ةنا ناوه ريرق الكت ونان اموكها انك إل 


١‏ علا 


- 


في هذه المُسألة إلى نص و توقيف. و يَرجِعٌ المخالِف لنا إلى الظَّنّ و الجسبان. 


[من اعتّرّف بقتل شخص عمداً و دَفْعَه آخَرُ عن اعترافه] 
و مما انَفَرَدت به الإماميّةُ: القولُ بأنّه إذا وُجِدَ مقتول, فجاءً رَجُلُ فاعترف بِقَتلِه 0644 


.١‏ فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «فإذا». 

”. فى «أ): «الاماميّة به». 

؛. فى «ص . طء ك» و مطبوع النجف: «ذهبنا». 

6. فى «ص . ط . ك» و مطبوع النجف: «و اعترف». 


06 الانتصار لما انفردت به الاماميّة اح ” 
اهما : أن القتل تدرا عنينها معاء ديه هذا المقتول: تكون فق كيت المال: 

و خالف باقى الفقهاء فى ذلك . 

و طريقَئّنا فى نُصرَةٍ هذه المَسألةٍ هي الطريقة في تُصرَةٍ المَسألةِ التى قبلّها 
بلافصل. 
[مسائل الديات] 


6 مسألة 
[دية ولدٍ الزنى ] 
و ممًا انفَرَدت به الاماميّة: القولُ بأنّ ديةً وَلَدِ الزنئ تَمائُمائة درهم. 
وكالت ينات النقهاء فى ولك . | 
و الحُجّةُ لنا ' بعد الإجماع المتردّد : أنَا قد بَينا أنَّ مِن 'مَذهَبٍ هذه الطائفة أنّ 
لذ الرتك لآ تكرق قا قاهرا وال قوب) سارو اسنبارم اق أظوو الالماة: رهم 
على ذلك قاطِعونَ و به عاملون. و إذا كانت هذه صورتّه عندّهم فيَجبٌ أن تكونَ 
دينّه ديةً الكُمَارٍمِن أهل الذمّة؛ للُحوقِه في الباطن م 





". الإشراف على مذاهب العلماء. ج لا ص 18/8؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 4 ص 0 بذابة 
المجتهد. ج ”. ص 170؛ المجموى ج 14. ص 5١‏ و9 07-01. 

'". فى «أء ج؛. ص . طء. ك» و مطبوع النجف: - «لنا». 

4. فى «صص. طء ك» و مطبوع النجف: - «من». 

4. نقل إلى هنا العلامة؛ و أشار إلى هذا القول ابن إدريس و قال بعده: «و لم أجد لباقى أصحابنا 


د 
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فإن قيل: كيف يَجِورُ أن يُقَطّعَ على مُكَل أنّه مِن أهل النار و فى ذلك مُنافاة 
للتكليفي؟ و وَلَدُ الزنئ إذا عُلِمْ أنه مخلوقٌ مِن تُطفَة الزاني فقد قَطِمّ على أنّه مِن 
أهل الناٍ فكيف يَصِحّ تكليقه؟ 

قلنا: لا سبيل لأحدٍ إلى القَطع على أنه مخلوقٌ مِن تُطفَة الزّنى؛ لأنَّهِ يَجورُ أن 
كوه هناف علد إن قله عقر ار از يَخْرْجٌ به مِن أن يكون زانياًء فلا يَقطَمٌ أحدٌ 548 
على أنه على الحقيقة ولد الزنى. 

فأمًا غيره: فإنّه إذا عُلِمَ أن أمّه وَقََ عليها هذا الواطيئ ' مِن غير عمَدٍ و لا مِلكِ 
يمين و لا شُبهة فالظاهرٌ في الولدٍ أنّه ولد الزنئ» و الدية معمول فيها على ظاهر 
الأمورٍ دون باطِنها. 

مسألةٌ 
[دية أهلٍ الكتاب و المجوس] 

و مما انقَرَدَت به الإمامية: الَولٌ بأنّ دِيةَ أهل الكتاب و المَجوسٍ الذَّكَرٍ منهم 
ثمائمائة درهم و الأننى أَربَعْمائة درهم. 

و خالف ا الفقهاء فى ذلك: | 


<> فيه قولاً فأحكيه. و الذي يقتضيه الأدلّة التوقف فى ذلك و لا دية له؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة». 
و قال العلامة بعد نقل عبارة السيّد المرتضى و ابن إدريس: «و القولان عندي ضعيفان. و الوجه 
عندي وجوب دية المسلم إن كان متظاهراً بالإسلام». السرائرء ج “ا ص 707؛ مختلف 
الشيعة. ج 4. ص 5"50. 

.١‏ في «ب»: + «على». 

ا 8 «(سب): -دايه). 

و 1 «أ: -«من». 


؛. فى مطبوع النجف: «الوطى». 








0 
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0 


50 3 دي الكافر مث دية المسلم؛ و" ويه بال 
المُعَاهَدٌ و الذمّىٌ سَواءً. 

و قال مالك: دية أهل الكتاب على النصفب من ديةٍ المسلم, و ديه المجوسيّ 
مائماثة درهم. و ديات نسائهم على النصف من ذلك ” ْ 

و قال الشافعئ: ديةٌ اليهوديٌ و النصرانئٌ ع تَُلْت الدية» و ديه المجوسئّ ع ثمائمائة 
درهيوالغراة على الصف . 

وعةو نمه وى لكبو القاقعرة لاا ف السسقرسية كا لا وا قا وا 


0 5 


00 
تغيز ذلك 
؟. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص .١100‏ 
قدامة. ج 3 ص /071. المجمو. ج 9 ص 617 
؛. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص .١160‏ 
فق «أجء صء ط. ك» و مطبوع النجف: - (إِن)». 
/. فى © بء ج) والمطبوع: -«و». 
ات العلماء. ج 6 ص 00 ١؛بداية‏ المجتهد. ج 5ص 31316 المغنى ا قدامة. ج 8 ص77 6. 
العلماء. ج 0 ص 06 ١‏ بذاية المجتهد. ج أ ص 31016 المغنى لاسن قدامة. ج 3 صن /6071؛ 
.٠‏ فى (ب»: «دليل». 
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و حُكِىَ عن أحمد بن حنبل أنه ذَهَبَ إلى أَنَّ المُسِلِمَ إذا قتَلَ يَهوديَاً أو نُصرانيا 
خَطَأ لَرِمَه نصف الديةء و إن قَتَلَه عمد لَزِمّه كمال الدية '. 

دليلّنا على صحَّة ما ذَهبنا إليه: الاجماعٌ المترّددٌ؛ و أنه قد تَبَتَ أن المؤمنّ لا يُقتَلَ 
بالكافر؛ و كل من قال من الأ أن المؤمن لا يمت بالكافر ال أن ديه دون ديه 
وإن اختّلفوا : في المبلغ؛ ؛ فاذا تبت أن ديتّه ناقِصَةٌ عن دية المسلم. فالكلام بيننا فى 
مبلغ هذا النقصانٍ و بينَ مَن واققّنا في مجَملَة النتقصانٍ ركان لمر 
و إذاكنا نَرجَعٌ في أنَ الّمَصانَ على ما ذَكٌرناه إلى طريتي يوجبٌ' العلم فقَولنا أولى 
ممّن عَولَ في هذا النقصانٍ على ما يوجبٌ الظّنّ من قباس أو خَبَرٍ واجدٍ. 

و إن" احمّجٌ المُخَالِفُ بِقَولِه تعالى: (ق مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقبَةِ مُؤْمِتة 
و دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَْلِه4. ثم قال: «ق إِنْ كان مِنْ قَوْمِ بَيْتَكُمْ و بَيْنَهُمْ ميثاق فَدِيَة 
مُسَلَمَةٌ إلى أَهْلِهه . و ظاهرٌ' الكلام يَقتضي أن الديةً واحدةٌ. 

قلنا: جه قاد لكام لا انع اصعارى ا ميك الديد رورسم 
يَقَنَضى التساويّ فى وجوب الدية ة على سبيل الجملة. و ديةٌ الذَمّىَ عندّنا و إن 


نَقَصَت عن دية المسلم تُسَمّى فى الشريعة دية؛ ألا ترئ أنّه غيرُ مُمِتَنِع أن يَقول 
المجموع. ج 14. ص 047؛ نيل الأوطان ج /ا. ص 777. 

؟. فى «أ. ص . ط» و مطبوع النجف: «و إذا». 

''. في «أ» و مطبوع النجف: + «على ما قيل». 

5. فى «أ. ص ء ك» و مطبوع النجف: «طرق توجب». 

. فى «ج. ص . طء ك» و مطبوع النجف: «فإن». 


/ا. ف «ط»: +«هذا)». 
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١‏ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 
ل ل ل 


الديتان' 00 تا" في كونهما دِيَنِين؟ 
ال ا "نه لفيحةها تدحت اليد" لسر وال 


عن 


لع هم قد ادس شي أب انواس دي قي 
نصفب أو مساواةٍ لدية المُسِلِم هو بغير يَقِينِ مع الخلافٍ. فيب أن ب: يَنْيْتَ ما ذ كرناه 
00 لأنّه اليقينٌ دون ما عداه. 

فإن” وبحي 00 عن النبيئ صلَى الله عليه و آله أنّه قالّ: 
«في النفسٍ مائة مِن الإبل» ‏ وا : يََنَضى أن يكونّ ذلك في كُل نُفس. 


.١‏ فى «أ): «الدمان». 

3. في «أجء صء. طء ك» والمطبوع: «تساويا». 
و فى (أ»: انحتج». 

. فى «ص. ط» و المطبوعين: «به)» . 

فى او له 4د رن 

في «ب. جء ك) والمطبوع: «قتل». 

فى «ب) والمطبوع: -«له»). 

0 اص ؛ طء ك» ل النجف: «و إن». 


ل ا ا ل 


د ل 0 


أو 07 ه. أسد الغابة ج ؛. ص 48؛ الإصابة ج 7. ص 570؛ تهذيب التهذيب» ج 8, ص 7١‏ 
.٠‏ الموطة ج 7. ص 844, ح ١؛‏ المسند للشافعى. ص 47"! السئن الكبرى للنسائي؛ ج 4: 
ص 01ح 3 الم تدك للحاكم. ج 5 ص / 0" .؛. اتن الكيدق للبيهقىيء ج 0 
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ذّكرناه من الأدلّة الموجبة للعلم. 

و هوايضاً مُعارَض باخبار ترويها كثيرة عن النبئّ صلى الله عليه و آله يَتَصَمَّنُ 

7 ” 97 م ١‏ 7 5 د الى ماو ” 7 م 
بعضها ان الدية النصف . و بعضها ان الدية الشلث ؛ واذا تعارضت 
الأخبارٌ سَقَطت. 

على أنّ ظاهرَ هذا الخبر يَقتَضى أنَّ المرأةَ مساويةٌ للدَججل فى الدية. و قد خالفنا 
بينّهما بالدليل؛ و كذلك الذْمَّئْ عندنا. 

ا [. مسشالة 
[لو قتَلَ الذمّىْ مُسلما] 

و مما انقَرَدت به الإماميّة: القولٌ بأنٌ الذمّى إذا قَتَلَ مُسلِماً عمداً دُفِعَ الذَمَئٌ إلى 
أولياء المقتول؛ فإن اختاروا قتلّه نَوَلى السلطانٌ ذلك منه و إن اختاروا استرقاقه 

ُ عه 9 لله 0 3 

ج 4. ص ١-5١٠؛‏ كنز العمال. ج 06 ص 075 ح .40٠0061‏ 
”. المصنف للصنعانى. ج 3. ص 178, ح 7777١٠؛‏ سنن الدارقطنى. ج 1 ص6١٠.‏ ح /705؛ 
”. فى «بء جء ك»ا و المطبوع : «فإذا» . 
؛. نقل هذه المسألة العلامة فى مختلف الشيعة. ج 9. ص .77١‏ 

لاحظ المصادر التالية لكى تتحصّل على أقوال الفقهاء: المقنع. ص ١4!؛‏ المفنعة. ص 1٠‏ 

و انلاء الشنهابة و نكتها. ج "'. سس  ”3/1/‏ 78/8 المراسم. ص 52327؛ الوسيله. ص 4514 


م0 
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و خالف باقى الفقهاء فى ذلك و لم يُعرفوا شيئاً منه . 

دليلنا على صحّة ما ذَعَبَنا إليه: الاجماعٌ المتَقَدّم. 

و أيضاً أنّ قتل الذمّئ للمسلم غليظ شديدٌ قد هَنَكَ به حُرمَةً الذمّ فلا يَجورُ أن 
يكونّ عُقوبتُه كعقوبة "من لم ينه إلى ذلك؛ و إذا كان لابن ين التغليظ في جزائه ' 
فغيرٌُ مُنكّر أن يَنتَّهِىَ التغليظ إلى الحَدٌّ الذي ذَّكرناه إذا تَظاهَرَت" به الروايةٌ 
و أحتقك القلائفة عليه 

4 مسألة 
[حُكمْ الشجاج] 
و مما انقَرَدَت به الإماميّة: القَولُ بأنّ فى الشجاج التى هى دون الموضِحة مِثل 


. 8 5 1 5 ِ - ب دض > 
الخارصة والدامية والباضعة و السمحاق. ديه مقدذرة. 


مي 
مه ©« 


ففى الخارصة و هى الخدش الذى يَشْقٌ الجلد ‏ يَعيدٌ واحد. 
5 َّ 8 َ و 32 0 و / 00 1 

: 6 000 0 1 1 
وفىالباضعة -و هى التى تقطع اللحم و تزيد فى الجناية على الدامية _ثلاثة ابعرَة. 
1 فى «أ بء ج» و المطبوع : -«صحة). 
3 2 «أ): «عقوبة». 
غ. فى اب»): ١جرأته)‏ . 
0. فى مطبوع النجف: «تظافرت». 
1. فى «ج. ص ء ط) و مطبوع النجف : «اجتمعت)». ْ 
/. فى اج ): «الحارصة» بالحاء فى الموضعين. و حَرّصٌ الشىء: شَقه؛ يقال: حرصت الشجّة الجلد. 
8. فى «أ. صء ك»: «بها» . 
8 فى «ط): -«وهى التى تصل إلى اللحم ويسيل...» إلى هنا. 
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و في الشمحاقٍ و هي التي تَقطم الحم حدْئ كلع إلى ' الجلدة القن 
المُتَعْشيَة أ للعظم دارفة ا 

و خالف اي الفقهاء فى ذلك: 

فال أبو حنيفة ' و أصحابه و مالك" و الأوزاعئ' و الشافعئٌ ': ليس فيما دون 
الموضحة مِن الشجاج أرش مُقَذَنُ و إِنّما فيه حكومة. 

و قال الحبرة يق حو فى التاق أركة نع لايل" هذه كرات للإماميّة. 

دليلنا على صحَّة ما ذََبنا إليه: الإجماعٌ المتردّد و لأنا نَرجِعٌ فى هذه التقديرات 


.١‏ فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: - «إلى». 

.١‏ فى «صء طء ك)» و مطبوع النجف: «المغشية». 

*: لقند أشاز السيّد المرتضى إلى هذا القول فى التاضريات أينضاء .و تقله إلى هدنا اسن إدريس. 
الناصريئات. ص 791١‏ السرائر» ج “1 ص 618 
و قد ذهب الشيخ الطوسي إلى أن الدامية هي الحارصة. و أن الباضعة مغايرة للمتلاحمة؛ 
ووافقه ابن حمزة و ابن زهرة. و على قول السيّد المرتضى ؛ الشيخ المفيد و سلار و ابن 
إدريس . المقنعة. ص 16؛ المبسوط, ج لاء ص 177؛ المراسم. ص 747؛ السرائرء ج 37. 
ص ١8‏ ؛؛ الكافى فى الفقه. ص 144؛ الوسيلة. ص 444؛ غَنية التزوع. ص 119. 

؛. الإشراف على مذاهب العلماء. ج لا ص 1944 0٠4؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 04 
ص 7١٠؛‏ المبسوط للسرخحسى ج 77. ص 74؛ تحفة الفقهاء. ج "ا ص 7١1؛‏ بذائع الصنائع. 
اج لا ص 4 بداية المجتهد ج ااضن 111 
6. الموطا ج ؟”. ص 04 الأشراف على مذاهب العلماءء. ج لا ص ٠٠4؛‏ مختصر اختلاف 
العلماء. ج 4. ص 7١٠؛‏ المغنى لابن قدامة. ج 4 ص 108؛ بداية المجتهد. ج 5. ص 137" 
.1١‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 7١٠؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج لا. ص 599 
المغني لابن قدامة. ج 4. ص 10/8. 

“. الام ج 31. ص 687؛ مختصر المزنىي. ص 10 1؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج لا ص ١٠٠؛‏ 
مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 7١٠؛‏ المجموع. ج 19. ص 18. 

. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص .٠١7‏ 
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١ 0 -‏ 1 - و . 2 1 3 ٍ_ 
إلى روايات و طرّفٍ للعلم . و يرجع المُخالف إلى الراي و الظَنّ. 


518 مسألة 
[فى لَطمَةٍ الوجه و الجسد] 


و مما انقَرَدت به الإماميّة: القَولُ بأنّ في لَطْمّةِ الوّجه إذا احمّرٌ مَوضِعُها ديناراً 
واحداً و نصفاً. فإن اخضّرٌ أو اسوّدً ففيها ثلاثةً دَنانِيرَ؛ و أرشها فى الجَسَدٍ النصف 
مِن أرشِها فى الوجه ' بحساب ما ذَكرناه . 

و ما أعرف وفاقاً مِن باقِى الفقهاء فى' ذلك . 

والوجهٌ فى نُصرَّةٍ هذه المسألة: ما تَقَدّمَ فى أمثالها. 


.١‏ فى «صص. طء ك» و مطبوع النجف: «طريق». 

؟. فى «ج. ص . طء ك» و مطبوع النجف: «العلم». 

"'. فى «أ»: + «و أرشها فى الوجه», و فى «ج)»: + «إذا احمرّ و أرشها فى الوجه». 

4. نقل ابن إدريس و العلامة هذا القول عن السيّد المرتضى. السرائرء ج "ا. ص ١٠1؛‏ مختلف 
الشيعة. ج 4. ص 50/8. 
وإلى قول السيّد المرتضى ذهب الشيخ المفيد و أبو الصلاح و سلار وابن زهرة وابنإدريس. 
و قال الشيخ الطوسي: «و في اللطمة فى الوجهإذا اسود أثرها سنّة دنانير. فإن اخضر فثلاثة دنانير 
فإن احمرٌ فدينار و نصف». و ذه ب إلى قوله الشيخ الصدوق وابن البرّاج وابن حمزة و ابن الجنيد 
والعلامة. المقنع. ص 187 ؛ المقنعة. ص 777/؛ النهابة و نكتهاء ج “.ص 4044؛ الخلاف. ج 0 
ص 517 مسألة 4؛ الوسيلة. ص 440؛ الكافى فى الفقه. ص ١20؛‏ المراسمء ص /71؛ 
غنية النزو». ص ١75]؛‏ السرائر. ج ”. ص 109 ١٠8؛‏ مختلف الشيعة, ج 4. ص 50/8. 

6. فى «صص. طء ك» والمطبوعين : «موافقاأ». 

". فى «صء طء ك» ومطبوع النجف: «على». 

/. المدونة الكبرى. ج 23 ص 479؛ الأ ج لا ص 756؛ الإشراف على مذاهب العلماءء. ج 7 
ص ١4؛؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 4 ص ١75‏ -1758؛ المحلى. ج .٠١‏ ص ١11؛‏ بذائع 
الصنائع, ج لاء ص 544؛ المغنى لابن قدامة. ج 4. ص 150. 


كتابُ الفرائْضٍ' و المواريث | اده 
و القصايا و ما يَتَعَلَّقْ بذلك' 


افون 1 و حاشية «ك»: «مسائل الفرائض». 
.١‏ فى «أ): + «مسألة قال السبّد الأجل المرتضى علم الهدى ذو المجدين قدس الله روحدء 
و في «ك»: + «قال السيّد الشريف الأجلّ المرتضى علم الهدى ذو المجدين قدس الله 


سرّها. و فى اج»: + «قال المرتضى رضى الله عنه». 





حك لصم 1 عل ةئم مسح ل رست موا شوك 


[مسائل الفرائض] 

اعلّمْ أن المسائلٌ التى تَنَقَردُ بها الاماميّةٌ فى هذا الباب يَدورٌ أكتّرها و مُعظّمّها ”8 
على أصولٍ نحن نُبَيّنُ الكلامٌ فيها و نستّوفيه. و هى الكلامٌ في العَصَّبَّةِ و العَولٍ 
و ا نان نالك ف سن لاصو ل عا ةما رفين تيت السسيان 
الكثيرة فى الفرائضٍ عليه. و استَغتينا عن التطويل بتّعيين الكلام فى المُسائل مع 
رُجَوعِهنَ إلى أصل واحدٍ قل احكمتاة. 

فُصل: فى الكلام على العَصَبَةِ 

اعلّمْ أنّ مُخالِفينا فى هذا الباب يَذهَبِونَ فى ذلك إلى ما لم يَمَمْ به حُجَّةٌ من 
كتاب و لا سُّنَّةَ مَقطوع بها و لا إجماعء, و يُعَوّلونَ فى هذا الأصل الجليل على 
أخبار ' آحاد ضعيفةٍ لو سَلِمَت مِن كُلٌ فدح و مُخْالَفَةِ لض الكتاب و ظاهره - 
على مااغتدل > عليه ونتعارضة: ,أمتالياء لكات هاية أمرها أن توحت لطن الى 
قد بَينَا فى غير مَوضِع أنّ الأحكام الشرعيّة لا تَنَبْتُ بمثله. 
.١‏ فى «ج. ص . طء ك» و مطبوع النجف: «فإذا». 
.١‏ فى «أ. ص . طء ك» و مطبوع النجف: «أثبتت». 


". يأتى التعرّض لها و لمناقشتها خلال المبحث. 
؛. فى «صص. طء ك» و مطبوع النجف: «نستدل». 








0606 


81 الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


وادّعاءٌ الإجماع على قولهم فى التّعصيبٍ غير مُمكِن مع الخلافٍ 
المتعرو قن اعون نه سالفاً و آنفاً؛ لأنّ ابن عباس رحمة 50 
كان يُخالِفُهُم في النّعصيبء و يَذهَبٌ إلى مثلٍ مَذْهَبٍ الإمامية. و يَقولُ 
0 المالّ كلّه للابنة ' دون الأخت .. و واقَقّه في ذلك جارد 


كك اناي ان عبد اللوين الرين نشين اها يذلاك +« حكن الطيرف 


/ 1 4 0 ٠. 8 7 5 26 7 0 ا‎ 

و رُويّت مُوافقة ابن عبّاس عن إبراهيم النخعىٌ فى رواية الاعمش عنه . 

و ذَهَبَ داودٌ بن علي الأصفهانئٌ إلى مثل ما حَكّيناه و لم يَجِعَل الأحوات 
اس : ا اه م م ا 
.١‏ فى «أ): «ابخلافهم». 
. فى «أ. صء طء ك» و مطبوع النجف: «بنتاً». 
“. فى «أ. ص ء طء ك)»: «للبنت». 
؛. الاشراف على مذاهب العلماء. ج 5 ص 707 أحكام القران للجصاصء ج ؟., ص /ا1ء 

الحاوي الكبير» ج .ص 473؛ المحلى؛ ج 4 ص 501؛ المبسواط للسرخسيء. ج 8 ص 67 ١ء‏ 
. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 507؛ أحكام القرآن للجصّاصء ج ”. ص 7١١؛‏ 
3 المحلى. ج 8 ص 501؛ المبسوط للسرخسيء. ج 093 ص 67 ١؛‏ بداية المجتهد. ج 3 


كناب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل الفرائنض نس 

واالتى بذل على مخ ةط كه و لان كزعي تعالنينا فى لخدي 
إجماع الطائفة الذى قد كنا اند خجة «قوله تعالك«للؤجال تهبيث هنذا ترك 
الؤالذان وَ الْأَقْرَبُونَ و لِلنَّساء نَصِيبٌ مِمًا تَرَكَ الؤالِذان وَ الْأَقْرَبُونَ مما قَلّ مِئْهُ أو كَثْر 
نيا تتتزوساء وعدا نك فى ترم العلونفة أذ لله تداق قيرة ياد 
للرجالٍ مِن الميراث نصيباًء و أن للنساء أيضاً نصيباً. و لم يَخْصَّ مَوضِعاً دون 
مَوضِع؛ فمّن حص في بَعضٍ المّواضع " بالميراث الرجال دون النساء فقد خالف 
ا ا 

ف انا فان"تووفت الرال دون النساء مع المُساواةٍ فى القربى و الدرجة مِن 
أحكام اعفان وقد الله امغاار بشترينة ا كنا ميدس اله العاف اكاء 
الجاهليّة. و دَمَّ مَن أقامَ عليها و استَمَرٌ على العَمَلٍ بها بِقَولِه تعالنة ا تحكه 
الحافلة تكنو ول خم ون الله حصنا . 

و ليس لهم أن يقولوا: إِنّنا نَخْصٌ الآية التى ذَكَرئُموها بالسّنَّه و ذلك أنَّ 
السِّنَةَ التى لا تَمَنَضِى العِلمَ القاطِعَ لا نَخْصٌ بها القرآنَ كما لا نَنسَحْه بها. و إنّما 
يَجِورٌ بالسّنْةِ أن نَخْصٌ أو نَنسَمَ إذا كانت تَمَنَضِى العلمَ اليَمِينَ؛ و لا خلاف في أنَّ 
الأخبارٌ المرويّة في توريثٍ العصبة أخبارٌ آحادٍ لا توجبٌ علماً و أكثَرُ ما تَقَنَضيه 


". فى «ب. صء طء ك» و المطبوع: «فى بعض المواريث». 
". فى «صص. ط.ء ك»: ‏ «هذه)». 
غ.المائدة(6): .6١‏ 


0 


060 


ا الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 

على أن أخبار التُعصيب مُعارَضَةٌ بأخبار' كثيرةٍ تّرويها الشيعةٌ مِن طُرْقٍ مختلفة 
فى إبطالٍ أن يكون الميراثٌ بِالعَصَبَة و أنّهِ بالقُربئ و الرّجِم و إذا تعارَضَتٍ الأخبارٌ 
رجَعنا إلى ظاهر ' الكتاب. ئ 

فاعتمادٌ'المُخالِفِينَ في الِعَصَّبَةِ على حَدِيثِ روا ابنُ طاوسَ عن أبيهء عن ابن 
عبّاٍ » عن النبئ صلّى اللّه عليه و آله أنّهِ قالٌ: قالّ رَسِولُ اللّهِ صلّى الله عليه و آله: 
ايُقسَمُ الما على أهل الفرائْضٍ على كتاب الل فما تَرَكَتْ' فَإِذُويئ ذَكَر قَوْبَ /10 

و هذا خبرٌ لم يَرِوِهٍ أحدٌ مِن أصحاب الحديث إلا مِن طريقٍ ابن طاوس. 
ولا رواهُ ابنُ طاؤٌسٍ إلا عن أبيه. عن ابن عبّاسء و لم يَقْل ابن عبّاس فيه: 


5 0 م 8 7 و 02 7 . ل 2 / 
«سَمعت» و لا «حدثنا». و طَاوسش يسئده تارة إلى ابن عباس فى رواية وهبية 


.١‏ الكافي. ج /. ص 270 ح ١؛‏ تهذيب الأحكام. ج 4. ص 787 - 778 باب في أبطال العول و 
العصبة؛ وسائق الشيعة ج 77. ص 41-86 باب بطلان التعصيب. 

؟. فى «ب» و المطبوع: «ظواهر» . 

0 فى الجء ط )ا و مطبوع النجف: «و اعتماد». 

ء. فى «ا»: - «فما تركت». 

ا 5 

ا أحمدك ج ١ض‏ 599؛ سنن الدارمي» ج ؟, ص 118؛ صحيح المخاري؛ ج 8 ص 0؛ 
سنن إبن ماجة. ج ”.ص 410. ح ٠574؛‏ سنن الدارقطني ج 5, ص 39 ح 0774 

/. أبو محمّد عبد اللّه بن طاوس بن كيسان اليمانى. أصله من اليمن و يعرف بابن طاوسء كان 
يختلف إلى مكة؛ روى عن أبيه و عطاء و عمرو بن شعيب و عكرمة بن خالد و غيرهم» روى 
عنه الثوري و ابن جريج و معمر وابن عيينة و عمرو بن دينار و أيُوبٍ السختياني. مات سنة 
"ه. تهذيب التهذيبء ج 0 ص 7737؛ الجرح و التعديل ج 4 ص 44. 

/. وهب بن خالد؛ و قيل: وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي؛ مولاهم. أبو بكر البصري. 


>» 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل الفرائض 1 
و مَعَمَرء' و تارةٌ أخرئ يَرويه ‏ عنه ' الثوري وعلئٌ بن عاصم' عن أبيه مُرسَلاً غيرَ 
مذكور فيه ابن عبّاس, فيَقولٌ الثوريّ و علئٌ بن عاصم عن ابن طاوس. عن أبيه 
قال اتفال سيول النو ماك الله عليهيو الف ” ْ 

ثم هو مُخْتَلِفُ اللفظ ؛ لأنه يُروئ: «فما أبعت المرائض فلأولى ذَكَر؛ »و رُوِيّ 
أيضاً: «فلأولى عَصَبَةِ قدب) ) و روي أيضاً: «فلأولئ عصَبَةِ ذَكَر ' وفى رواية 


ار 
6 


0 7 ره 2 4 و 0 ل و2 - 
و قد خالٌ ابنٌ عبّاس الذي يُسَنَدٌ هذا الخبرٌ إليه ما أَجِمَعَ مُتَمَبّلو هذا الَبَر 


<> صاحب الكرابيسء. روى عن حميد الطويل و ابن طاوس.ء و ابن شبرمة و جماعة. و عنه 
إسماعيل بن علية و ابن المبارك و ابن مهدي و غيرهم مات سنة 06اه. وقيل: 19١1ه.‏ تهذيب 
التهذيب. ج 1١‏ ص 114. 

:8 ص 797 و 417 سنن الدارمي. ج 7 ص 18!؛ صحيح البخاريء ج‎ .١ مسند أحمد, ج‎ .١ 
.1848 ص 6؛ سنن أبن ماجة؛ ج 5 ص 4160 ح ٠37/41؛ ستن أبى داود. ج 5 ص أل ح‎ 

". فى «صء. طء ك): «يروونه». 

انم انه واضن اجزو عطترج الف 1021 

؛. على بن عاصم. قال ابن معين: ليس بشىء. و قال النسائي: متروك. و قال يزيد بن هارون: ما 
زلنا نعرفه بالكذب. الجوهر النقي. ج /. ص 1/0 

0. المستدرك للحاكم. ج 4. ص 77578؛ السنن الكبرى للنسائي. ج 4 ص 75. ح 1/؛ فتح 
الباري؛ ج 17 ص 8. 

5. مسند أحمد. ج اء ص 1؛ سنن أي داود. ج 7ء ص 331, ح /184؛ مسلن الدارقطنيء ج 4: 
ص 4" ح 50377 

6. أحكام القرآن للجصّاص. ج ؟. ص 117؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. ج ف ص 1717؛ 
المغنى لابن قدامة, ج /ا. ص 10؛ المجموج. ج 17. ص 814. 

4. مسئد احمد. ج .١‏ ص 597؛ ستن الدارمي؛ ج ”, ص 118؛ سنن أبن ماجة؛ ج ”. ص 341١6‏ 
حَ 704 ,. 
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الحا الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج "” 
عيفش اتوريث لاحت التتدوب: ذا غلك الث ان و أخنا على هاا تدمناة 
و حَكَيناه عنه. و راوي" الخبر إذا خالٌ معناه كان فيه ما هو مَعلومٌ. 

ثم إذا تَجاوَّزنا عن ذلك. مِن أينَ لهم أنَّ معنّى العَصَّبَةِ المذكورة في الخبر هو ما 
يَذْهَبِونَ إليه؟ و ليس فى اللغة العربيّة لسر 0 

ما اللغة:فإذ الخيز يق احمد” قال في كتاب العين” : إنَّ العَصَبَة مُشْتّقة 

بن الأعصاب و هي التي تصِلٌ بين أطراف اليظام؛و لما كانت هي الواصلة بِينَ 
المُتَعَرَقٍ مِن الأعضاء حَنَّى التَآَمَتء و كان أولاد' البّنات أولاداً لِلِجَد كما أنّ أولاد 
الابن وَلَدّ للجَدٌ و الجَدّ جَدّ للجميع؛ كان" البَناتُ في جمع' وَلَدِسِنَ إلى الجَد 
وضَّمٌ الأهل' و القَبِيلة النعسرية إلى اكد كلاق دو كانوا سستيعا كال عسات لت 


تَجِمَعٌ العِظامَ و ثّلائُمُ الجَسَدَ؛ٍ فوّجَبَ أن يُسَمُوا جميعاً عَصَبَة 


15 
0 


0 1 


.١‏ فى «أ. ج. صء ط» و مطبوع النجف: «بنتاً». 

١‏ . فى «اء صء ك» و مطبوع النجف: +«هذا». 

انوعد الرصية العليل بن احمك ين عسو برد تميم الفراهيدي الأزدي. من كبار أصحابنا 
المجتهدين, من أئمّة اللغة و الأدب, و أوّل من وضع علم العروضء أخذ عنه سيبويه. قال 
العلامة الحلى: «الخليل بن أحمدء كان أفضل الناس فى الأدب. و قوله حجّة فيه. و اخترع علم 
الفروضيعى تفالة ابوه أن نكن ركان تام مدقي ولس ٠ه.‏ فى البصرة. 
ومات فيها سنة 0/١١ه.‏ سير أعلام البلا ج ا 9, الرقم ١1١؛‏ وفبات الأعيان. ج 2 
ص 154 الرقم ١٠7؛‏ خلاصة الأقوالك ص 11١‏ الرقم .٠١‏ 

. كتاب العيين» ج ١.ص (١9-708‏ عصب). 

0. فى «ج. ص . طء ك» و مطبوع النجف: «هذه». 

1. فى «اء بء ج» و حاشية «ك» و المطبوع: «ولد». 

/ا. فى «1»: «كانت». 

/. هكذا في (أ). و فى سائر النسخ و المطبوع: «جميع». 

8 في «صص. طء ك» و مطبوع النجف: «الأصل». 





كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل الفرائض وم 
0# 0 ” لخن وام 4 وى ع اخ ات ا ان ل امو ل مر 5 
ع8 ١‏ 
الأهل مِن الرجالٍ و النساء . 
فإنَّ هذا هو المعروف المشهورٌ في لغة العرب. و إِنّ الكَلالةَ ما عدا الوالدّين 
و الوَّلَدَ مِن الأهل. 
: - 7 : 1 ع 2 00 و 
فإذا كانت اللغة على ما ذ كرناه فهى شاهد بضد ما يذهب إليه مخالفنا 
في العَصَبَةٍ. 
و ليس هاهنا عرف شرع مُستَقِرٌ فى هذه اللفظة؛ لأنّ الاختلاف واقمٌّ فى 
معناها؛ لأنَّ فى الناس من يَذْهَبٌ إلى أنّ العَصَبَّةَ إنّما هى القَرابَهُ مِن جهّة الأب. 
و فيهم مَّن يَذْهَبٌ فيها إلى أن المُرادَ بها قراب المَيِّتِ مِن الرّجَالٍ الذين اتَصَلت 
َرابَتّهم به مِن جهّة الرجالٍ كالأخ و العَمٌ دون الأخت و العَمّةِ ولا يَجعَلُ الرجال 
الذين انّصَلَت قرابتّهم مِن جهة النساء عَصَبَهٌ كإخوَةٍ المَيّتِ لأمَّهِ و فيهم مَن 
١0ه.‏ و سمع الحديث من موسى بن سهل الوشاء و محمّد بن يونس الكريمى و أحمد بن 
عبيد الله النرسي و غيرهم؛ و روى عنه جماعة. مات ببغداد فى ثالث عشر ذي القعدة سنة 
6" ه. طبقات الشافعيئة الكبرى. ج ”. ص 171 177. 
؟. أبو عبد الله محمّد بن زياد الكوفى؛ يعرف بابن الأعرابى» مولى بنى هاشم. صاحب اللغة. كان 
أحد العالمين بها و المشار إليهم في معرفتهاء كثير الحفظ لهاء لم يكن في الكوفيّين أشبه برواية 
البصريّين منه. و كان يحضر مجلسه خلق كثير يملى عليهم. سمع من أبي معاوية الضرير 
وات الأعيان. ج 4 ص 707 الرقم 177. 
لم تعر عليه 
غ. فى «ص . ط» و مطبوع النجف: «ذكرنا فهى شاهدة». 


ا الاتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج " 
جَعَلَ العَصَّبَةَ مأخوذةً مِن التَّعَضَّبِ و الرايات و الديوانٍ و النصرة. و مع هذا 
الاختلافٍ لا إجماعٌ يَستَقِمٌ على معناها. 

دل لهي يباتوة لط مذ ليث الزتي ارقرله لير طون اديع 
البنتِ بالتعصيب و ليست برجل و لاذَكرِ كما تمه تعنكنه لتقمل السطلديية: 

لإقافق : السلكى هنا الماك ,وفنا اك بع لنت 

العا م حسما سي برا وير ماني 
تخصيصه مِثْلٌ فعلكم. فجَعلناه مُستعمَلا فيمن حأ أختين لأ وابنَ أخ وابنة 

/اذة أخ لأب وأُمّ وأخا لأَبِ؟ فإنّ للأخمَين' فالا درفهنما” النْتَ و ما بت فلأولى 

ب ام ردن نيو ويه 

و في موضع ا واقو أن تايالا تاها ونا ود عق وتكال رتالب 
أخ أو أخا ؛ فللمرأة الك ومابَِيِ فلأولى ذَكَرٍ و هو الأح أو رايا 

يقال لهمدين أئا كانت الأعث مع اينيج نبا عَصَبَة) 

فإن' قالوا: من حيتٌ عَصَبَها أخوها. 


1 اليه د لال 00 0( / : : 
قلنا: فالا - جعلتم البنت عصيه عند عدم الْبَّنِينَ و يكون ابوها هوالذي يعصبها؟ 


الم 


فى (ج»: «الإجماع" بدل من : «لا إجماع». 

. فى ١ج»:‏ +«بيئنا و2. 

. فى «أ.ء صء طء ك) و مطبوع النجف: «بنت». 
ا 

. فى ااباء ج» ٠‏ صء. طء ك» والمطبوعين : «فرضهنٌ». 
. فى «أ. ب»: «فإذا». 

فى «ج) - «فإذا قالوا: من حيث عصبها...» إلى هنا. 
. في «أء بء. ج»: «أخوها». 


يجنا ١‏ الحا الحم ابه 


0 





كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل الفرائض يكن 


و إذا كان الابنٌ أحَنٌّ بالتعصيب مِن الأب. فالأبُ أحَقٌ بالتعصيب مِنَّ الأخ. 
وَاغيك"' الابن أحَقٌ بالتعصيب كثيراً مِن أخت الأخ. 

وكذلك يَلرَّمُهم أن يَجعَلوا العمّةَ عند عَدَم | عَصَبَةَ فيما تُوّجَهَ لإنجازه و فعله. 

فإن قالوا: البنتٌ لا تَعقَلُ عن أبيها. 

قلنا: و الأختٌ أيضاً لا تَعقِلُ / فلا تَجِعَلوها عَصَبَةٌ مع البنات. 

فان تُعلقو دما روود عن النبئ صلَى الله عليه و آله أنه أعطّى الأختٌ مع البنتِ". 

قلنا: وام ل ا اده 
الله كعالى قال 3 أوأوا الأدخام يفشهم أولن ببفضن فى نان اليه" ٠‏ فض على 
[أن] المربن. و تدائوخ الأرحام سَبَبٌ في استحقاقٍ الجيراقيو ليت افوت هن 
لسكب نتن كوي 

و حَحبَُهم الذي يُعَوّلونَ عليه في تَوريثِ الأختٍ مع البنتٍ رَواهُ الهَذَيلُ بن 
شُرَحْبِيلَ أنّ أبا موسى الأشعرِيّ سُئِلَ عن رَجُلٍ تَرَكَ بنتأ و ابن ابن و أختاً من أببه 
نأك فال لاخ لشي وا كر اتيت" . 


١‏ . فى «أء ج» : «والأب». 

> . فى «أء صء. ط ٠‏ ك» ات 

". فى «ط ٠‏ ك»: + «عن أخيها» . 

4. فى «أ. ج. ص ء طء ك» و مطبوع النجف:«بأنّه) . 

. مسند أحمد. ج .١‏ ص 184 سنن الدارمى. ج ”. ص 59؛ صحيح البخاري. ج 8. ص 1! 
5. الانفال (8): 7/6. 


7 ...مسد أحمد. ج 9 ص 3 سمس الدارمي؛ ج ا ص 36 0 اللخاري. ج 4 ص 1 


جه 


6064 


ين الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج 7 
و بحر يرويه الأسوة بن يزيد . قالَ: قُضئ فينا معاد بن تَبَلِ على عَهدٍ رَسولٍ 
0 ليان الدنوا عدن لبهت التف انعو الأشيك التسس ول اث تن 
فأمًا الخبرٌ الأول فقد قَدَحَ أصحابٌ الحديث فى روايتّه و ضَعّفوا رجالّه. 
وتنا عدي تتفي جيرا عست 
ولو زال هذا القَّدحٌ لم يكن فيه حُ'جَةٌ؛ لأن أبا موسئ ليس في قضائه بذلك 
وق له ااه فو البوسل الله ملف أله 
و كذلك القول فى خبر مُعاذٍ. 
ولق فى ترنهم: أنه كان على كيق رصول اللوضلن اللتعليمو العف لاله 
قد يَكونُ على عهده ما لا يَعرِفُه و لو عَرَقَه لأنكره ” 


م 


<> كتاب الفرائض؛ سنن الى داود. ج ؟. ص ؛. ح ٠584؛‏ المستدرك للحاكم. ج 4. ص 774 
السنن الكبرى للنسائي, ج 5. ص ./٠‏ ح 17378. 

.١‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعى. أبؤعمزية قو تقال؟ ابوهيين الحفيين ن» الفقيه الكوفي. و هو 
أخو عبد الرحمن بن يزيد و خال إبراهيم النخعي. روى عن أمير المؤمنين عليه السلام و أبي 
بكر و عمر و ابن مسعود و حذيفة و بلال وعائشة؛ و روى عنه ابنه عبد الرحمن و إبراهيم 
التحعى ,و اعون نات بالكرقة ميته 81/6 له القن كس 00 مذء #الحناظ ا 
ص 050 الرقم 14؛ الإصابة ج .١‏ ص 3837 الرقم 410. 

؟. سئن الدارمي. ج ؟. ص 1 54؛ صحيح البخاري. ج 4 ص “2 كتاب الفرائض؛ سنن انى داود 
ج ”,ص 0. ح “1897؛ المستدرك للحاكم. ج ؛. ص 777؛ السنن الكبرى للبيهقي. ج 1 
7 

". كذا في النسخ. و الظاهر أنّ الصواب: «الهذيل بن شرحبيل» لأنّ الراوي عن أبي موسى 
الأشعري هو الهذيل بن شرحبيل الأودي؛ من مذحج. روى عن على و عبد اللّهه وكان ثقة 
و أخوه الأرقم بن شرحبيل. الطبقات الكبرى؛ ج 3. ص 177. 

غ. فى «1»: «فلو عرفه لا يكره». 





كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل الفرائض 6م 


واقه امكله هن الريك لحك لنت عق نهر اقرف نين كاذ وهر اول بان 
نَع ؛ و هو ابنُ عبّاس . 

روف ديك كاذ نهنا ما انلصي طاقن راقن شك رن نات 1 
بالتّعصيب مع البنتٍ؛ لأنّهِ قال: و لم يُوَرّثِ ' العَصَبَةَ شيئا؛ لأنها لوكانت عَصَبَةَ في 
هذا الموضع لم يقل ذلك بل كان يَقول: و لم يُوَرّتْ بي العَصبَةٍ شيئا. 

وا و و ب «إن 
هَلَك لَيْسَ لَه لَهُ أَحْت فَلَها نضفٌ ما تَرَكَي' و 
ب 0 مقا السك اراد 

و ذلك: أَنّه تعالئ إنّما شَرَطَ في هذا الفَرضٍ المخصوصٍ للأخت فَقَدَ الوَلَدِ 
و ليس ذلك بمازع م وا ا ا ل ا 
بشّرط لا يَدُلّ على ارتفاعه مع فَقَدِ الشرطء على ما يناه فى كتاب أُصولٍ الفقه . 

و يُمكِنٌ أن يقال لجالموات ا الانات لا يرثن بالتحضيت 
مع فَقَدٍ إخوَتهِنٌ على رأ مَن ذَمَبَ إلى النّورِيثٍ بالتتعصيب؛ لتر أذ لهات 
فياف الاين لبر ثْنّ بالتعصيب إذا أَفْرِدْنَ ؟ فلو أ ووه اعة يسمه 0 


.١‏ فى «ج»:«و لم تورّث». 

.١ 75 :)8 ( النساء‎ . " 

". فى («أ»: دلا يرث». و في المطبوع: «لا تعطى»). 

؛. الذريعة ,إلى أصول الشريعة. ج ١‏ ص407. فى عدم دلالة الشرط على المفهوم. 
0. فى «ب»: -«فقد». 

فى لقن 1ن 0ه دي برق بالتتعضيت مم وق ونه ينه إلى :هنا: 

.٠‏ في «ج»: - «بالتعصيب مع فقد إخوتهنَ على رأي...» إلى هنا. 

4 فى المطبوع: «انفردن». و فى مطبوع النجف: «انفردت». 

4. فى «صيص. ط.ء. ك»: «و لو؛. 
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60 


ا الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 


انفَرَدت لكانّت بنثٌ الابن أولئ من الأختٍ بما فَصَلَ مِن فَرضٍ البَناتِ. 

و إذاكُنًا قد دلّانا على بُطلانٍ الميراث بِالعَصَبَ فقد بَطَلَ كل ما يَبنيهِ' مُخالِفونا 
مِن المّسائل في الفَرائضٍ على هذا الأصلء و هى كثيرة؛ و لااحاجة بنا إلى تفصيلها 
و تعيين الكلام في كُلٌ واحدة' منها؛ لأنّ إبطالنا الأصل ' الذي تُبنى ' هذه المسائل 
عليه قد أغنئ و كفى. 

نور هنا الجيجائن أن تخلتك الاعل عانى هنا معد التخالي أن التيدت ” 
النصف. و الباقِى للعم بِالعَصَبَةِ . 

وغندنا الملا تخط للحتو امال كله للكة "«بالقوضين ولك 

و كذلك لوكان مكان العم ابن عَم و كذلك لو كان مكانّ البنت ابنتان. 

ولو خَلّفَ الميّتُ عُمومَةٌ و عَمَاتٍ أو بَنى عَم و بّنات عمٌ؛ فمُخالِفُنا يُوَرتُ 
الد وهر هؤلاء دونَ الاناث لأجل التعصيب, و نحن تُوَرتٌ الذكو قو الاناتة. 

و مسائلٌ التعصيب لا تُحصئ كُثْرَةٌ. 

وحَجتنَا على صِحَّةَ ما نَذَهَبٌ' إليه فى هذه المسائل '' كُلها: مانا صِحَنّه مين 


“اسم 


. فى 7:07 تبنيه)» وفي «صء. طء ك» ومطبوع النجف:«بيّنه). 
. فى «أء صصء طء ك» و مطبوع النجف: «واحد». 

. في «صء ك) و مطبوع النجف: «للأصل». 

. في «ب» و المطبوع: «يبنى», و فى «ص ء ك)»: «بنينا» . 

. فى «أء ج»: «للابنة». 

1. فى «صء طء ك) و مطبوع النجف: «للبنت». 

. في «أء ج» صء طء ك»: «عموماً». 
/ 
. 


يمد ١‏ سا الحم 


ىق 


. فى «ص.ء طء ك): «البنات». 
يي «ج)»: «ذهبنا». 
.٠‏ فى (صصء طء ك»: «المسألة بل». 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل الفرائنض ا 
١‏ 

إبطالٍ التعصيب و التوريث به . 

فإن قيل: إذا ' كنتم تَسبَدِلُونَ على أنّ العَمَات يَرِدْنَ مع العُمومَة و بّنات الع 
يرِئْنَ مع بَنِى العم و ما أشبّهَ ذلك مِن المسائل, بقوله تعالى: وِلِلرّجالٍ نَصِيبٌ مِمًا 
000 2 عكر و م 1ن . جه ماج 5م . 0 م 59 
تَرَكَ الوالذان و الْأَقْرَبُونَ4 الايه ل ل ا ا ل 
نقولٌ لكم: ألا وَرَتُمُ العم أو ابن الِعَمّ مع البنتٍ بظاهر هذه الآية؟ و كيف حَصَصِدُمْ 
النساءً دون الرجالٍ بالميراث فى بَعضٍ المَواضِع و خالَفتم ظاهِرٌ الآية؟ فألا ساغً 
لمُخالفِكم مِثْلُ ما فَعَلتّموه؟ 

١‏ م اعون 2 7 ١‏ 2 ماه َه 

قلنا: لا خلاف أن قوله تعالئ: +*لِلرّجالٍ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الؤالذان و الْأقَرَبُونَ» 
الآية أنّ المرادَ به: مع الاستواء فى القَّرابةِ و الدرج. ألا ترئ أنّهِ لا يَرِثُ ولد الولدٍ 
ذكوراً كانوا أو إناثاً مع الولدِ؛ لعدم التساوي فى الدرجة و القرابة. و إن كانوا 
يَدخلونَ تحت التسمية بالرجالٍ و النساء؟ 

و إذا كانت القَرابةٌ و الدرجةٌ مُراعاتّينء فالِعَمُ أو ابنّه لا يُساوي البنتٌ فى القُربى 
و الدرجة: و هو أبِعَدُ منها كثيراً. 

و ليس كذلك العُمومة و العَمّاتٌ و بَناتٌ العم و بَنُو العمّ؛ لأنَّ درجة هؤلاء 

م + 7 95 ب : 5 1 

واحدة و قرباهم متساوية؛. و المُخالف يُوَرْثْ الرجال منهم دون النساء ٠‏ فظاهرٌ 


.١‏ فى «ص. طء ك): -«به)». 

0" 5 «أ»: «إن». 

*. النساء ( 4): /. 

؛. فى «ص» و المطبوعين: + «فى». 

6. في «صص. ط) و مطبوع للحت «مراعاً بين العم». 
أ" فى «ب»: «النساء منهم دون الرجال». 


0١ 


احانا الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج " 
اتوعف عندى نول ككارف لياف ى لبدن كذالاك :قو نا فى العببا تل الى :و مكرك 
الاشارةٌ إليها. و هذا واضح فَليُتَامّلُ. 


فصل: في الغولٍ 

اعلّمْ أنَّ العَولٌ فى اللغة العربيّة اسم للزيادة و النقصان. و هو يجري مَجِرَى 
الأضداد. 

و إِنّما دَحَلَ هذا الاسم في الفرائضٍ فى المَوضِع الذي يَنقْضٌُ فيه المالّ عن 
السّهام المفروضة فيه, فدَحَل هاهتا للنقضان .و تمك أن تكونّ دخوله لأجلٍ 
الزيادةٍ؛ لأنّ السهامَ زادت على مَل المالي. فإذا' أضيف إلى المالٍ كان ُقصانا. 
اذا اضيك إلى السّهام كان زيادة. 

والذى تذهبٌ إليه الشيعةٌ الاماميّة: أنَّ المال إذا ضاقٌ عن سهام الوَرَثَة قَدَمَ ذَوُو 
السّهام لمر كدةافيق الأبوين و الرُوجَينِ على القاتم الوا ته الم على 
الأتعرات من لت الام أو من الأب, و جَعِلَ ' الفاضل عن سهامهم لِهنّ. 

و ذَهَبَ ابن عبّاس رحمه الله إلى مثل ذلك" و قال به أيضاً عطاءٌ بن أبى 


ربا + و حَكى الفقهاء مِن العامّة هذا المَذْهَبَ عن مُحَمَّدٍ بن على بن الحسيز 





.١‏ في «بء. صء. ط) والمطبوع:«النقصان"» بدل «للنقصان». 

”. فى ابء ج) و المطبوع: «و إذا». 

"'. فى «أء بء ج»: -«من الام على الاخوات». 

ادق لعن صو اظ وال اوسطاوء لقف يتم ا 

4. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 3778! المحلّى. ج 4, ص 777؛ المبسوط 
للسرخسي. ج 74. ص ١18؛‏ بدابة المجتهد. ج 7. ص 184؛ المجموى ج 2,17 ص 917 44. 

1. المحلى؛ ج 4. ص 114؛ المبسوط للسرخسيء ج 74, ص ١17؛‏ المغني لابن قدامة, ج “: 
00007 





كتاب الفرانض و المواريث و الوصاياؤ مايتعلق بذلك /مسائل الفرائيض لذن 
البافر ' داسستوات الله علتهبو يغلي آيائة اللالشروو بدو سك ون العك . احنةه 
الله وهو تتشت او ين فل الأسيهانه ٠‏ 

و قال باقى الفقهاء: إِنَّ المالّ إذا ضاق عن سهام الوَرَنَةِ قسِم بيتهم على قدرٍ 
سهايهم: كما يُفعَلُ فى الديون و الوّصايا إذا ضاقَتٍ التَركةٌ عنها".' 

و الذى يَدّلَّ على صِحَّة ما ذَعنا" إليه: إجماحٌ الطائفة عليه؛ فإِنّهم لا يَختَلِونَ 


هو 


فيه و قد بَينَا أنَّ إجماعهم حُجَه. 

و أيضاً فإنٌ المالّ إذا ضاقٌ عن السهام, كامرأةٍ مائّت و خَلَّقَتِ" ابَتين و أَبَوين 
فار وخارو امال يميق عن الللتين الك شيو انع اقعدن نين امون إن أن" 
انير لد "على 1 عدون هلاه دياف و دجاه عل عط نابو د 
أجمَعَتٍ الأمَهُ على أنَّ البنتّين هاهنا مَنقوصّتانٍ بلا خلاي. فيَجبٌُ أن تُعطى 


1١0 ص‎ 

1 المبسواط للسرخسي. ج 39 ص 51١‏ ١؛‏ المغنى لابن قدامة. ج لا ص 0" 

". هكذا فى «أى و فى «ب. صء ط): «عليه السلام». و فى «ج): «عليهما السلام». وفى «ك» 
والمطبوع: «رضى الله عنه). 

6. فى «أ»: «عليها». 
ص 0 المجمو ). ج 11 ص غ6 

/ا. فى «ص . ط. ك» و مطبوع النجف: «نذهب». 

8. فى «ص . ط. ك»: «عن» بدل «و خلفة ان و فى حاشية «ك» كالمتن. 

ا" فى «(نب») والمطبوع: - «دأن» . 

١ق‏ ع «بء ج"» والمطبوع: «النقصان». 


انفده 


66 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


الأبوين السّدّسَين و الرُوجُ الوُبْع . و نَجِعَلَ ما بَقِيَ للابتتّين و نَحُصَّهما بالنقصِ ؛ 
لأنّهما مَنقَوصّتانٍ بالإجماع, و مّن ' عداهما ما وَقَعَ إجماعٌ على ' تقصه مِن سهامِه 
والاقافول] عاق للع و فلاح الككاف: تتفي لاله كوا مجلونا :لتحت اذ 
نوفِيّه إيَاه و نَحِعَل' النقصّ لاحِقاً بِمَن أجمّعوا على نقصه. 

طريقةٌ أخرئ : 

و ممًا يَدُلٌ أيضاً' على ذلك: أن إِذا نمّصنا جميعَ ذّوِي السهام و أعطَيناكُلُ واحدٍ 
منهم بعضّ ما تَناوَله ‏ النّضّ خَصّصنا ظواهِرَ كَثِيرَةَ و صَرفناها عن الحقيقةٍ إلى 
المجاز, و إذا نَمَصنا أَحَدَهم عَدَلنا فيما يَخْضّ هذا المَنقوصٌ وحذه عن الظاهر 
و الحقيقة, و بَقّيناما عَداه على ظاهره و" حقيقيِه؛ و إذا كان التتخصيصض 
و الانصرافٌ عن الحقيقة إِنّما يُفعَلُ للضرورة فقليلّه أولئ مِن كثيره. 

ولا مُعتبر'' بما يَفعَلّه مُخالِفونا من تَسمِيّتهم ما هو حُْمُسٌ في الحقيقة ربُعاًء و 
ما هو كَل مِن السّدّسَين بأنّه سُدّسانِء ولا بِالثْمنِ عن النّسع و ما أشبه ذلك؛ 


؛ في («ب» و المطبوع: «أن يعطى الأبوان». 

. فى «(ص»: «يجعل). 

' في الج»: ما . 

. فى «|»): اعن»). 

007 ص»: «يوفيه إِيّاه ويجعل». 

ل شرع لك رفيا 

. في «صء طء ك؛ و مطبوع النجف:«يتناوله». 

. فى «ص. طء ك»: -«الحقيقة, و بقينا ما عداه على ظاهره و». 
فى فم لادورتيا ناعداء عاق ظاهره وحقيقته ...» إلى هنا. 


لد يدا الجد لمم اهن 


ب شح ايت 


٠‏ . فى «صىص. ط): (ايعتبر). 
.١١‏ فى «أء ج. ص. ط): «أكثر). 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل الفرائض ١‏ 


لأنهم سَمّوا ' الشيءً بغير اسمه المّوضوع له. و خَرَجوا عن موجب اللغة. 

و لم يَبقَ إلا أن يقال لنا:كلامكم يقتضى أن نقصان بَعضٍ السهام المذكورة أولى 
مِن إدخالٍ النقص على الجميع. فَلِمَ حَصَصمّم مّن ذَكَرتّموه مِن البّناتِ و الأخوات 
بالنتقصان دون من عَداهُنَ؟ و ما الفرقٌ بيتكم و بينَ مّن جَعَلَ النقصّ داخلاً على 
غير مَن ذَكَرتُم و وفئ سِهامٌ من خَصَصئّموه بالنقصان؟ 

و الجوابٌ: أنَّ كُلّ من أوججبَ تقض أحَدٍ المُسَمَّينِ دونَ جميعهم خصٌ 
بالنقصان من عَيّنَا دون غَيرِهء و القول' بأنّ النقص داخل على البعضٍ الذي هو 
غيرُ من عَينَاهِ و خحصّصناه بالنقصانٍ قول يَخرْجٌ عن الإجماع. 

فأمًا اعتمادٌ من نَقَى العَولَ مِن أصحابنا و غيرهم على أنَّ الزوج و الزوجة كانت 
لكلّ واحدٍ منهما فريضّةً فحُطًا إلى دونهاء و كذلك الأبوانٍ خُطًا من فريضة إلى 
أخرئ. و البناثٌ و الأخواتٌ لم تُبَطا مين فريضة إلى أخرئء فدّخولُ النقصٍ على 
مَن لم يَِحَقُه نقض ' أولئ من دُخوله على من تُقِضَء فليس بشىء و إِنّما هو 

و إذا" قيل لهم: و لِم' إذا كان الأمرٌ على ما حَكَيتّموه وَجَبّ ما ظَّنَسّموه؟ و لو 
عَكْسَ عاكسٌ ذلك عليكم فقال: دُخولٌ النقصٍ على الزوجين و الأبوين دلالة 
.١‏ فى «ب» و المطبوع: «يسمّون». 
”. فى «أ. ج. ك»: «فالقول». 


”". فى «بء. ج. ص ء. ك» و المطبوعين: «لم يهبطا». 
4. فى «ص . طء ك»: «يلحقه» بدل «لم يلحقه نقص». 


6. فى «ص. ط. ك» و مطبوع النجف : «فإذا». 
أ. فى «صص. ط. ك»: «فلم». 
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" الانتصار لما انفردت به الاماميّة اج‎ 6٠" 


على عع شكيهما و انقتاع حول النقض على البنات» و الأخبورات آمازة لقره 
تصيبهما؛ فإدخالُ العَولٍ على ' الضعيفف أولئ مِن القويّ لم يَجدوا فرقاً صحيحاً. 

وهم يَرِوُونَ هذا الترجيحح عن ابن عباس رمه الله" و إذااضح عن فلااخجة 
فيه؛ لما أَشَرنا إليه. 

و المُعتَّمَدٌ فى نفى العَولٍ على ما قرّرناه. 

ولس تق باكر زؤت افر( الول الل يون اكات ان اللنتي وك اتقي ترح 
بالوّفاء بها. فإنّ الواجب القسمةٌ للمالٍ على أصحاب الدّيونِ بحسب دُيونِهم؛ مِن 
غير إدخالٍ نقص" على بَعضِهم. 

و ذلك أنَّ أصحابٌ الدّيونٍ مُستّوونَ فى وُجوب استيفاءِ أموالهم مِن ترك 
المَيِّتِء و ليس لأحدٍ' مَزِيةٌ على الآخَر في ذلك؛ فإن انَّسَعَ المال لحُقوقِهم" 
اوتونوهانزو إن" لزان تيا كمرو ير ادش كذلك فسان لقو 1 افد نكا ان يعن 
الوَرَنَة أولئ بالنّصٍ مِن بَعضٍ. و أنّهم غَيرُ مُسنَوِينَ كاستواء أصحاب الديون. 


فافتَرَقٌ الأمرانٌ. 


.١‏ فى اح»: - «الزوجين و الأبوين دلالة على ...» إلى هنا. 

؟. فى «صص. ط»: -«البنات و الاخوات امارة لعَوّة ...» إلى هنا. 

#الحت الفته انو اباط سيول الما عي عاض 47130 لبان كتير 
للبيهقي. ج 3. ص 01!؛ المحلّى, ج 94 ص 5114؛ بدابة المجتهد. ج 7 ص 11. 

. فى مطبوع التحف :ب ران 

0. في «صص. طء ك» و مطبوع النجف: «النقص». 

1. فى «أ. ك)»: «لاحدهم». 

. في «ابء ص ء ط): اابحقوقهم». 

65. فى «ص. طء ك»: «يستوفوهاء فإن». 





كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل الفرائض واة 

و مما يُمِكِنٌ أن يُقَرَقَ به بِينَ العَولٍ و الدَّين إذا ضاقتِ التركةٌ عنه: أنَّ الديون' 
تا ]نفعت اخوال: الكت معنا نوا سيا بو لني ' مزالف العول» لأن السترى 
تدعا اندرا متها لا تجوز أن لمترقين قط من هالع واسو يعد كار بو لال 
وكيف تشبة الديون العَولَ؟ 

و فى أصحابنا مَن ذَهَبَ إلى أنّ البنتَ إِنّما جَعِلَ لها النصف مع الأبِوَينِء و جَعِلَ 
لابين ' الثلثان أيضاً معهما؛ فإذا انقَرَدَتَ البنتٌ الواحدةٌ أو الابّتان' عن الأَبَوَين 
تَغَيّرَ هذا الفُرض . 

و هذا إِنّمَا ارتَكّبوه فراراً ' مِن العَولِء حَنّى لا يَجِتَمِعَ في امرأةٍ مانّت و خَلّقَت 
نين و أَبَوَينِ و زوجاً لتلنان و المَّدُسان و الرَيمٌ. 

و قد ينا في مسألة أملّيناها مفرَدة' -' و تَكَلّمنا فيها على شي ءٍ أخطأً فيه الفضل بن 


0 4 0 1 ان لان ل 
قناذان "قحالمو اريك" تظلاة هناها لكمية بن ان الله عفان كمقر نيدت الراحدة 


.١‏ فى «صص. طء ك»: «الدين». 

.١‏ في ٠ص‏ طء ك»» و مطبوع النجف: «بالعول». 

”. فى «اء صصء. طء ك» و مطبوع النجف: «للبنتين». 

4. فى «أ» و مطبوع النجف: «البنتان» . 

0. في «ط. ك» و مطبوع النجف: +«به». 

أ. في «ك» و مطبوع النجف: «منفردة». 

“. رسائل الشريف المرتضى. ج ". ص 771-5707. مسالة 4غ. 

. أبو محمّد. الفضل بن شاذان النيشابوريء متكلم. فقيه. جليل القدر. له كتب و مصئّفات منها: 
كتب الفرائض الكبير. كتاب الفرائض الصغير. و كتاب الطلاق و غيرهاء عذه الشيخ الطوسي 
فيمن روى عن الامام الهادي و العسكري عليهما السلام. تنقيح المقال ج ". ص 4. 

. الكافى. ج لا. ص 88- .4١0‏ باب ميراث ولد الولد. 
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النصفّ بالإطلاتي ' على كُلّ حال, و للبنَينٍ التلنّنِ على كل حال, و أنَّ قولّه تعالئ: 
#قَ لأَيَوَيْه لِكُلّ واحِدٍ مِنْهُمَا ادس . كلام مدال ييَعَلَقّ بما ده 

وأقلنا ايا كرت تجوز ان تريد أن ال 000 
الأبوينء و هو تعالئ يَقول و لأنوئة لكل :واحد هنيما الشدين م مِمًا تَرّك إِنْ نَ لَهُ 
وَلَدّ؟! و اشتعنًا ذلك ل اسوفيتاف 

على أنهم لا يتمََّونَ مين مثليٍ هذا في امرأةٍ لقت ت زوجاً وأخوّين مِن آم 
وأختاً مِن أب و آم ؛ لأنّ هذه المسألةٌ فيها نصفٌ و هو حَقٌ الزوج و تُلْتْ و هو 


6 2 


حَنٌّ الأَحَوَين مِن الأ و نِصفٌ وهو حَقٌّ ار واد 
ون كنع لكعالف :تن الكر لبو تتقمياة اللحميي ار إفراء لاحك قن الأب 
و الم" بالتقصان. 1 

ولي لين أ يتولوا البااخيل لداعت التعنت إذا الأوذ كوس ولك لذ الله 
تعالى شَرَط فى استحقاقها هذا النصفّ تفى الوَلّدِ و الظاهرٌ يقتضى أنّها تَستَحِقٌ 
ذلك مع فقدٍ الولدٍ على كُلُ حال؛ و إِنّما تَقَولٌ: إن الباقي هاهنا للأختٍ لدليل” 
اقتَضَى العُدولٌ عن الظاهر, فيَجبٌ أن يَقولوا بمثل ذلك فى ميراث البنتٍ و البنتين 


.١‏ فى «أ. بء ج» و المطبوع: +«و). 

". النساء ( غ8): .١١‏ 

". فى «ب» و المطبوع: «بما تقدم». 

ع. فى «ج»): - أن . 

. في «ص. ط): - «الزوج. و ثلث و هو حقٌ الأخوين...» إلى هنا. 
.1١‏ فى «جء صصء ط): «و). 

/ا. فى «ص . ط): - «و الأم). 

8. فى «صص.ء. ط» و مطبوع النجف : «بدليل» . 


ىق 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل الفرائنض م 
مع الأبوين و فَقدِهماء و أنا إنْما نُدَخِل النقص على البنات مع دُخَولِهنٌ تحت 
الظاهر بدليل اقتضئ ذلك . 

أن فون بطي لسع شحنا وى عورا تاليدم شال الت 
على البنات بأنّه ' لو كان مكان البنتٍ أو البنتّين ابنّ أو بَنونَ ما كان لهم إلا ما بَتَى؛ 
والبنتٌ ليست بِأَحسَنَ حالاً مِن الابن» فيَجبٌ أن يكون لها ما بَقِيَ قلسن ديم 
أن الابنَ ليس مِن ذوي السّهام اتعري عور ترب مالك من بود 
كذلك البنثٌ و البنتان. ْ ْ 

ناماتو عق التعالق ' أذ أميةالزسية تصضارات اللمسلي -كانّ يَذْهَبٌ إلى 
العَولِ في الفرائضء وأنهم ال ل لا ا 
لجنبر عن بِنتينِ و بين و زوجة. فقال عليه السلام ب بغير رَوِيَّةٍ : «صار تمتها 
شيعا أ فباطلةٌ ؛ لأثّنا تروق قب ضررات اللدعليسب ' 00000 


إليه النجومٌ الزاهرة مِن عِتَرَتِّهه كرّين العابدينَ و الباقر و الصادق و الكاظم ‏ 


ِ 0 1 ع م ري ار دالكء 2 
صلوات الله عليهم . و هؤلاء عليهم السلام اعرّف بِمَذْهَب ابيهم -صلوات الله 
عليه -ممّن نَقَلَ خلاف ما تَقَلوه. 


.١‏ فى «أ. ص. طء ك): «فإنّه). 

0 في الج : «من يقول» بدل «المخالف». 

".سن الدارفطني؛. ج 4 ص 2578 ح السسن الكبرى للبيهقي؛ ج 1. ص 507؛ شرح تهج 
البلاغة لابن أبي الحديد. ج .”١‏ ص 3584 ح 00/؛ النهابة فى غرريب الحديمك, ج 7 ص ١7١‏ 
(عول)؛ المغنى لابن قدامة. ج لا. ص 70؛ المجموء. ج .١7‏ ص 7 .١‏ 

؛. الكافي. ج لا. ص 74, ح 7؛ كتاب من لا بحضره الفقبه. ج 4. ص 704 ح ١070؛‏ تهذيب 
الأحكام. ج 4. ص 747, ح 7 و وسائل الشيعة. ج 77 ص 4/, ح 737017 

6. فى «!»: «الزواهر». 

1. 3 «طء ك»: «بمذاهب». 
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الله الانتصار لما انفردت به الاماميّة / ج "١‏ 


وازة أعكائيى ردي اللذنا تلن إيطال القرل :فى الزائقين الاعتة لات الله 
عليه -. 

و مُعَوَلهُم في الرواية عنه عليه السلام أنّه كا يَقَولُ بالعَول عن' الشعبئ. 
لآ 

فأمًا الشعبرئ , فإنّه وُلِدَ أ سنة ست و ثلاثينَ؛ و النخعيئ وُلِدَّ سنةٌ سبع و ثلاثينَ؛ و 
يأ الشؤنن -صلواث الله عليه .سة أرين: ذكيف هم وها هام 
الحسنٌ بن عُمارةَ ' مُضَعَّفٌ' عندٌ أصحاب الحديث'. و لما وَلِىَ المَظَالِم قال 
الحافاوة وراك الأععده طانه ولد المظان + 

ولوشو كس ذّكٌرناه مِن كل قدح و جرح: لم يكونوا بإزاء من ذ كرناه مِن 
السادةٍ القادةٍ الذين رَوَوا عنه عليه السلام إبطال العَولٍ. 

فأمّا الخبرٌ المُتَضَمَنٌ أنَّ تُمَْها صار تُسعاً فإنّما رواةٌ سُفيانُ عن رَجل لم يُسَمَّه 
ا 


-_ 
2 


١‏ . في اج »: «على ان» بدل «عن». 
؟. فى (اب) و المطبوع: +«فى). 
سنة 07 اه. 
ع. فى «ب» والمطبوع: «ضعيف) . 
سييدد 0 ٠١‏ ل 16 د "” ص 5/84؛ ادن ا 
لاءافئ «ك) و مطبوع النجف: «ما). 





كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل الفرائض / 


و في أصحابنا مَن يَتَأوّلُ هذا الخبرّ -إذا صَحَّ -على أنَّ المُرادَ به: أنَّ تُمنّهها صار 
نسعاً عند كم. أو أرادَ الاستفهامٌ و أسقَطً خَرفه. كما أسقِط فى مَواضِعٌ كثيرة. 

و وَجَدثٌُ بعضّ مَن يُسَارٌ إليه . في عِلم القَرائض يُلزِمُ مَن نَقَى العَول فيَقولُ له: 
ما تقول في زوج و أ و أخوَينٍ من أُم؟ قال: فإن قالَ: «للزوج النصف. و للم 
التو لاخو يرد اللتٌ» عالت الفريضة : 1 

تقال النوانا بحت أن كذ ع :(ااتركك لاطي إن اوري خطانا ب ناه 
الفريضة النصفٌ. و للم الباقي, و لا حظً للأَحَوَينِ مِن الم فد الاخوّةٌ عندنا 
لا يَئُونَ مع الأمّ في مَوضِع من المواضع 

واقان يفنا تن فيد الاضارة اليه" ٠‏ قال" لق ندر انقو ادها راون ان روي 
راجت لاي أمو عن ان فزن فالرالارو الست وو هه الت والاء 
اللو 1 لايك للأب. ذا اول ضاده الأأحتثٌ للأب والأم مُقَدْمََ على 
الاعف للك وهها ترناو من بالفرضى :ومن بالتعضيي؟ 

فيقال له: الجامعدا نار الصتم وللدّحتٍ للأب والأمّ النصفً الآخَرَ ؛ لأنَّ 
الأختٌ للأب والأمٌ إذا اجتَمَعَت مع أخت لأب سَقَطّتٍ الأحبٌ للأب و وَرِتَ 
جَمبعَ المالٍ الأختٌ للأب و الأمٌ؛ فالأختٌ للأب والأمّ مُقَدَمَة على الأخت للأب. 
كما أن الأحَّ للأب و الأمٌ مُقَدَء* على الأخ للأب. 


". فى «ج»: «فقال». و فى المطبوع: «فيقال». 
غ. فى «ا. ج. ك»: «كان». 
6. فى «ج"»: «مقدما». 
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4 الانتصار لما انفردت به الاماميّة / ج ” 





ثمَّقالَ هذا الذى أَشَّرنا إليه: يَُالُ لِمَن' نَقَى العَولٌ و لم يَقُل بالقِياس:إذا لم يَكُن 
الاياتيع يعد بيه اد وا م 


رت ا فا كاه ها الأنا تقول في هذه المسألة 3 الأختّين ” 


جر ما واي حر الصا ا الاي تنقصاء و الزوجٌ غَيرُ 
مُجمّع على وجوب نقصه فيَجبُ أن يكون سهامه مُوَفْر 

وان قلقت 0000200 
مُحالُ أن يكون لمالٍ واحدٍ نصف و ثُلَنانِ فنحنٌّ بينَ أمرَين: بين أن تَنقص 
الزوج "و الأَخَينٍ كما فَعلَ أصحاب العَولء و بين أن ف م الزوج أو الأمَين. 
فلو تقُصنا الزوج و الأخمينٍ معا نا عاولينَ عن الظاهر”" في سهام الزوج و الظاهرٍ 
في سهام الأَخمَينِ؛ و إذا تقَصنا الأختين دون الول تر 
تلن الاتتسوان سين فالقدول ” عن ظاهر واحدٍ" أولئ مِن العُدولٍ عن اثنّين 


.١‏ فى «أ»: «فقال لم». 

". في «أ ج» و مطبوع النجف: «فالجواب عنه غير). و في «ص. ط»: «و الجواب عين». و في 
«ك»: «و الجواب غير». 

. فى «جء صء طء ك»: «لأن», و في حاشية «ك» كالمتن. 

. فى «ص . طء ك»: «الااخت». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

. في «صء ط» و مطبوع النجف: «بنقص للزوج». 

. فى «أ» ج»: «تنقص»., و فى «ص ., طء ك) و المطبوعين: «ينقص». 

فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «الظواهر». 

فى المطبوعين: «و العدول». 

للضي نا ناسو يز لحرا سلف افو لي ل فقا 


جد الحم 


زىي 


ع بم ٠١‏ ها 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل الفرائنض 1 





و ليس لأحدٍ أن يقول: «فاعدلوا عن ظاهر الزوج و بَقُوا ظاهِرَ الأختّين»؛ لأن كُل 
من أوجََب العدولٌ في هذه المسألةٍ عن بعضٍ الظواهر دون بعضٍ أوجَبَ العدول 
و اذا كنا قد يكنا فبناة القول :الغو له نقد أبطلنا ذلك كل نا كه علبه مز 
المسائل و هي كثيرةٌ ولا حاجة بنا إلى تعيين جميعها و تفصيله مع إبطالٍ الأصلٍ 


الذي يَرجع إليه. 


فصل: في القولٍ بوجوب الرّدُ 
عندنا: أن الفاضِلَ عن فرضٍ ذَوِي السّهام مِن الوَرَثَةِ يُرَدْ على أصحاب السّهام 
بقدر سهامهم. ولارَهٌ على زوج ولا زوجة. كمّن حَلّفَ بتا و أبأً. فللبنت 
التسية ' التستكى لات بالنسمية السدسٌء وما بَقَىَ بعد ذلك و هو ثلث المالٍ 
- رد عليهما بِقَدرِ أنصِبائهما؛ فللبنتٍ ثلاثةٌ أرباعه و للأب رُبُعُه. فيصيرُ المال 


95 2 را و اماع 5 3 ع 3 عَ 7 0 5 

ممسوما على اربّعة اسهم: للبنت ثلاثة اسهُم مِن اربعة» و للاب سَهِم مِن اربعة. 
و قال أهلٌ العراق: إِنّ الفاضِلَ مِن السّهام إذا لم يَكُن هناك عَصَبَةَ رد على 

َ ٍِ 7 97 2 “يز 0 

أصحاب السّهام بِقَدرٍ سهامهم إلا على الرُوجَين. 

.١‏ فى «أ. ص . طء ك» و مطبوع النجف: «فلا». 

؟. فى «أ. ك» و مطبوع النجف: «يردً». 

"'. فى «أ. ج. ص . ك» و مطبوع النجف: «فى التسمية». 

4. فى «ص . طء ك»: - «للبنت ثلاثة أسهم». 

0. الاشراف على مذاهب العلماء. ج ؛. ص /7917؛ مختصر اختاف العلماء. ج ص ع 


0١ 


6٠‏ الانتصار لما انفردت به الامامية اح 


5 00م 2-7 او 5 5 - ١ ١‏ 
و رَوئ مخالفونا ذلك عن امير المؤمنينَ عليه السلام و ابن عباس وابن 
11 5 وغ 3 5 6.6 و وات و 0 
مسجود ويه فالالتوري و الشعبىٌ و النخعئٌ .ولم يَرّد ابن مسعود ايضا على 
ا دا دا له سهم. ولا على بَّنات الابن مع 


1 


0 50 وو ا 


الحاوي الكبير. ج 4. ص 187؛ المبسوط للسرخحسىء ج 8" ص 195؛ المغنى لابن قدامة. 
. فى «ص . طء ك» و مطبوع النجف: «الجذ». 

و قيل: أبو عبد الرحمن» روى عنه جماعة منهم أبو هريرة و ابن عمر و أنس و سهل بن سعد 

و غيرهم. مات سنة 4ه وقيل: 06ه. و قيل غير ذلك. طبقات الففهاء. ص 6 !؛ التاريخ الكبير 

اج ”.ا ص 3 الإصادة. ج ا ص 047)؛ الاستبعاب» ج ١ء.‏ ص 0 

جَ لا ص 1غ لاغ؛ بدابة المجتهدك ج 9 ص 1 


كتاب الفرائض و المواريت و الوصايا وما يتعلق بذلك /مسائل الفرائض ١ع‏ 


الشافعئٌ ' و مالك" و داودٌ' و كثيد مِن أهل الحجاز. ' 

ومن تَأمّلَ هذا المَوضِعَ عَلِمَ أن الإماميّة مُنفَردَةٌ فيه عمّن وافَقّها فى الرّدّ مِن 
أهلٍ العراق و غيرهم ؛ لأنّ أولنك راعوا العَصّبَةَ و الإماميّةٌ لا تراعيها و تْدُ على كُل 
حالٍ. و الوجوهٌ إذا تُؤُمّلَت عرف مَوضِعٌ انفراد الإماميّة . 

والذى يَدُلُ على صِحَّة ما دنا إليه فى هذه المسألة: إجماحٌ الطائفة, و قد بين 


امك أن لانتل غلق ذلك رقوله تعالن تاق أولوا الأفاح. عفش اذل 
بَْضٍ فِى كتاب الله . فدَلُ على أنَّ مّن هو أولئ بالرّحِم و أقرَبٌ إليه أولئ 
بالميراث. و قد عَلِمنا أنَّ قرابةَ المَّتِ و ذَّوي رَحِمِه أولى لل 
و بيت المالِء و أصحابٌ السّهام أيضاً غيرُ الزوج و الزوجة أقرّبٌ إلى الميّتِ مِن 
تدب نوكت الكو قاف البهام انهم مصيرونا. 

فإن قيلَ: لم يَقَع التصريحٌ في الآيةٍ بأنّ أوِي الأرحام بعضّهم أولئ ببعضٍ في 
اله 


.١‏ الام ج 4 ص 8٠‏ 80 الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 197؛ مختصر اختلاف 
العلدااج غء ص ”"/اغ؛ الحاوي الكبير. ج ص 7 1؛ بدابة المجتهد ج ”.ص 181. 

". الام جُ ”. ص 10/؛ اللاشراف على مذاهب العلماء. ج ؛. ص 797؛ مختصر اختللاف 
العلماء. ج 4. ص 77!]؛ بدابة المجتهد. ج ”. ص 585؛ المغنى لابن قدامة. ج لا ص 41. 

". الحاوي الكبيير. ج 8,. ص 187. 

4. الاشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 97؛ الحاوي الكبير. ج 4. ص 187؛ المغنى لابن 
قدامة, ج لا ص 77. 

0. في «ا. صص. ط» و مطبوع النجف: «به». 

5 الانفال(8): ه/. 

/ا. فى دأ ب. ج'» و المطبوع: لو أقرب به). 


ع6 





ادلدة الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج " 


قلنا: اللفظ يَحتَّمِلُ الميرات و غيرّه فتحمِلُه بحكم العُمومِ على جميع ما 
ل ال 5 ْ 

وممًا يُمِكِنٌ أن يُعارَضٌ به الخْصومٌ من رواياتهم التي يَتَناوَلُونها و توجَدٌ في 
ُِّهم: ما رَوَوه عن النبيئ صلَّى الله عليه و آله من قوله: «المرأةٌ تحور ميرات ثلاثة: 
عتيقها و لَقِيطها و وَلَّدِهاء ', فأخبَر أنّها تُحورٌ جمية ' ميراث بُنيهاء و لا تحور 
جميعة الآ تالكد غليهاً عليها دونّ التسمية. 

وما أن عاضواب أضا.ما بوه عن لبي صلى لعل وأا 

فل يراك :ون القاذعنة لأمد ولد زتها من ببغلاها: 00 يتقتضى أن يَكونَ 
جميعٌ ميراثه لهاء و لا يكونٌ لها الجميمٌ إلا بالتسمية و الرد. 

وهنا ركز أبضا أذ عارصو بكم فرق ونه صن نفدل اتدقال انبره علي الله 
غليفى اله إن لق فالا كيرا و ليقن يرت إلا بنتى أ فأوصى بمالى كُلّه؟ قال: «لا». 
قال: فبالنصفي؟ قال: «لا». قال: فبالئلُك؟ قالّ: «الثلْتٌ و الثْلثٌ كني . 


.١‏ فى «ب» و المطبوع: «فىي». 

؟. فى «اء ب. ج. ط» و المطبوع: «يتاولونها». 

''. مسئل أحمد. ج 7 ص 0١44؛‏ سنن إبن ماجة ج ا ص 41, ح 71747؛ سنن الترهذي. ج "3 
ص ,59١0‏ ح 45198 سس أبىي داود ج 37 ص 4, ح 459031 كنز العمال. ج 3١‏ صص ”2 
اح 1١1848‏ 

؛. فى «صء طء ك) و مطبوع النجف: - «جميع». 

0. فى «بء ط» و المطبوع: «و لا يجوزاء و فى «ج»: «و لا تجوز». 

1. سنن الدارمي. ج 7 ص 14 سنن أنى داود. ج 7 ص 8, ح 4790377 السئن الكبرى للبيهقي؛ 
ج 3 ص 504؛ مجمع الزوائك ج 4. ص 770. 

/. مسند أحمك ج د الع ري امن 55١‏ 
ح 144١1؛‏ السئن الكبرى للنسائي. ج 3. ص 79!؛ السئن الكبرى للبيهقي. ج /. ص 717]. 
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و وجةٌ الدلالة مِن الخبر أنه قال: ليس يَرِتى إلا بنتى. و لم يُنكر عليه النبيىٌ صلى 
الل قلمةة أله 

و رُويّ هذا الغدة يلفط أكدر زو هو ال قال: أ فأوصي بُِلنَّي مالى و الشلتٌ 
لبنتى؟ قال: «لا». قال: أ قأوصي بنصفي مالي و النصفٌ ليننتى؟ قال: «لا». قال: 
أ فأوصى بِتُّْثِ مالى و الثلثان لبنتى؟ قال: «الثلتٌ» و الثلثٌ كثيت». ' فدَلّ ذلك على 
أن البنتَ قد تَرِثٌ الثلثين. 

واحنَّجٌ المُخَالِفُ لنا فى الود ' بقولِه تعالى : «إن امْرُوٌ هَلَك لَيْسَ لَهُ وَلَدَ و 
يع ا 
أخوها ولا وَلَدَ له و لم يَزِدْها علي فدل على اناالا تيوق كدير لصنت 
بحالٍ مِن الأحوالٍ. 

و العوات عن ذلك 3 الأحمت نينا وق لبن بالتعميةى انها ايت 
و الزيادةٌ إنّما تََحُذْها لمُعنى آخَرَ و هو الردٌ بالرّجمء و ليس يَمثَنِعٌ أن يَنضاق 
ا 1 

مثالُ ذلك: الزوج إذا كان ابنَ عَم و لا وارتٌ معه. فإنّه يرت النصفّ بالزوجيّة و 
النصف الآحَرَ عندنا لأجل القَرابةِ: و عند مُخالفينا لأجل العَصَّبَةِ؛ ولم يجب إذا كان 


و 
له 
لَه احثٌ 


. ما بين المعقوفين من المطبوعين‎ .١ 

404 ص ١1171؛ صحيح مسلم. ج 4 ص 4177 سنن إبن ماجة ج 7 ص‎ .١ مسند أحمد. ج‎ .١ 
.174 ص 124, ح 1874 السنن الكبرى للبيهقي. ج 3. ص‎ ١ ح 8١؟؛ سنن أنى داود. ج‎ 

'". فى «صص. طء ك»: - «فى الرد». 

1 .١ 7/1 1049 الغا‎ 4 

4. هكذا في «أ» و مطبوع النجف. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و لم يردّها». 

.فى «أ»: -«و)». 


0ا/١‎ 


“لان 


١ الانتصار لما انفردت به الامامية اج‎ 5١ 
اللَهُ تعالى قد سَمِّى ' له النصفٌ مع قَمَدٍ الوَلَدِ أن لا ياد عليه بسبب آخََرَ.‎ 
و بمثل هذا الجواب تُجِيبهم إذا قالوا: «إنَّ اللّهَ تعالى جَعَلَ للبنتٍ الواحدة‎ 


7 : مع و5 5 76 مه كورام 7 راصم م 


عه 
ب 


واكك دنا سب التو وهو ززابقاك لكا 

و اعلّم أن المسائل التى تَنفَرِدُ بها الإماميّهُ ' في الردّ كثيرةٌ لا معنئ للتطويلٍ 
وشا نا كاانقه مين امبو لتاقن ار اوها ستو كله نكل هينالة دوعت 
عن هذه الأأصولٍ تردودة لاون ظنها الا عرص ينا إلى كل سيا 
المَسائل كُلّهاء كما لم تَفعَل ذلك في باب العَصَّباتِ و باب العَولٍ. 


لمسألةُ المعروفةٌ بالمشؤكة 
و هي روج و آم وأخوانٍ من أُمٌّ و إخوة لب و أم. فعند الاماميّة : أن جروج 
النضيت وللأمّ باقن المالٍ بالتسمية والرثٌ وايش للقعوة و الأخوات خط فى هذا 


0 
وذَهَبَ أبو حنيفة و أصحابه إلى أن للروج النصفّ و للم لطيو اراد 


ع 


2 الشلكوو ايحتر الاير ين الأب و الأم' 207 
" فى أ( بء ج") والمطبوع: -«له). 

.١‏ هكذا فى ١ج».‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «أن يزاد). 

“. فى «أ.ء صء, طء ك» و مطبوع النجف: -«الإماميّة». 

5. فى «أء طء ك» و مطبوع النجف: «يتبنّى عليه». 

. في اب و المطبوع: «قلا». 

. فى «اء جء ص»: «بالمشتركة» . 

مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص ١11؛‏ المبسوط للسرخسى. ج 74, ص 1988؛ بداية 
المجتهد. ج 7. ص 187؛ المغنى لابن قدامة. ج لا ص 77. 


/أاد د هم 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل الفرائنض 6ع 
١ 7‏ ء 7 00 5 - م ١3‏ 3 
كعب وابى موسّى الاشعريٌ . و إحدى الروايتين عن ابن مسعود و زيدٍ .وهو 
ع6 ا ار د 7 ع 6 
ايضا مذهت داود بن علي الاصفهانئ . 
- ص ” ١4‏ 2م و 0 ع 2-7 
و قال مالك و الشافعئٌ : الثلث بِينَ جميع الآخوة و الآخوّات بالسوية. 


و 7 2 1 7 20 : م هر م م ده 2 و 
ذكو رهم و إنائهم فيه سواء. و رُويَ هذا القول عن عمَرَ و عثمان . و به قال سعيد 
١‏ 


م ام داك نا - م ١‏ 
بن المَسَيُب والزهري . 


3 الحاوي الكبير» ج .ص 00١؛ المبسواط للسرخسيء ج 49 ص 4 ؛ بدابة المجتهد. ج‎ .١ 
.٠١١ ص 187؛ المغنى لابن قدامة؛ ج لا ص 57؛ المجموع. ج 15. ص‎ 

”. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 727؛ الحاوي الكبير: ج 4. ص 100؛ المبسوط 
للسرخسىء ج 594. ص 05١؛‏ بدإبة المجتهد ج ”. ص 5/7؛ المغنى لابن قدامة. ج /ا. ص 77. 

*. الإشراف على مذاهب العلمل ج 4. ص 7727 1777؛ مختصر اختلاف العلما. ج 4: 
ص بدلية المجتهد. ج ” ص 7/7؛ المغنى لابن قدامة. ج لا ص 77. 

4. الإشراف على مذاهب العلماء. ج ؛. ص ”177؛ مختصر اختلاف العلماء ج 4. ص 17١‏ 
بدابة المجتهد ج ”, ص ١181؛‏ المغنى لابن قدامة. ج لا ص 57. 

6. الحاوي الكبير. ج 4 ص 1 ؛ بدإية المجتهد ج ”.ص .18١‏ 

1. الاشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 132 مختصر اختلاف العلما. ج 4. ص 1٠١‏ ]؛ 
الحاوي الكبير. ج 8. ص 00 ؛ بدابة المجتهد, ج 7 ص 1/١‏ المغني لابن قدامة؛ ج/اء ص 77. 

“. الم ج ؛. ص ١4؛‏ مختصر المزنيء ص ١5١؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. 
ص 1772؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص ١1؛؛‏ الحاوي الكبير. ج 8. ص 00١؛‏ بداية 
المجتهد. ج ؟. ص .518١‏ 

6. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص ”53737؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 11١‏ 
بدابة المجتهد. ج ”. ص ١18؛‏ المغنى لابن قدامة. ج /ا. ص 57. 

9. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 25072؛ الحاوي الكبير. ج 48. ص 106؛ المبسوط 
للسرخسي. ج 4 ص 101١؛‏ بداية المجتهد. ج ؟. ص .18١‏ 

.١106 الحاوي الكبير. ج 4. ص‎ .١ 

.١‏ لم نعثر عليه. 


؟"لاة 


3 الاتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 

والذى يَدُلّ على صِحَّة ما ذَهبنا إليه: إجماعٌ الطائفة عليه. 

و أيضاً فإِنّ الم في جِيازَةِ الميراثِ تُجري مَجِرَى الأبء ولا يَرتُ' الإخوةٌ 
و الأحَواتٌ مع واحدٍ منهماء فإذا اخدت لآم الشدسٌ:بالسهة فَإنّ الباقّي تكون 
ردأ عليها؛ لأنّها أقربُ رَحِماً مِن الإخوةٍ و الأخوات. و إذا كُنَا نَرْدٌ على الأقرب 
فهي أقرَبُ مِن كل الإخوة. 

فإن قل لنا: فلو سَقَطَ مِن هذه الفريضة الأم و بق رَوجٌ و أَحَوانٍ مِن أَمٌ و إِخْوَةٌ 
مِن أب و آم كيف قَولكم فيها؟ 

قلنا: للزوج النصفٌ. و للأَخوَينٍ من الأمّالتلْتُ و الباقي للإخوة م ين الأب والأم. 

و إِنّما قلنا بذلك لأنّ النصف للزوج عاك رد الأخوان من الأ 
و الاخوةٌ م مِن الأب و الأ" لا نَسمية لهم فم يَأحَذُونَ ما بَقِي'. 

فإن قيلَ: كيف يَنقصُ حَظظٌ الاخوةٍ مِن الأب و الأمّ عن" حَظظٌ الاخوة للم و قد 
سووهم في القرابة بن جبهة الو نزو مَنزْلتهم؟ و زيادَتُهم عليهم بالقرابة مِن 
جهّة الأب إن لم تَرذهم' تأكيداً لم تَنقُضْهم 

قلنا: لقاش في الشرع مرح و الاعتبن في بالتصوصي, و قد ين لأمر على 
50007 

م لا اعتبارٌ بما ذَّكٌروه, على أن ما ذكروه يَنتَقِضٌ بامرأة حلفت روجا و أمَا 


لا 


. فى «صء ك» و مطبوع النجف: «و لا ترث». 

. فى «|. ب»: «الاقرب». 

9 «صء ط»: - «و إنّما قلنا بذلك لأنٌّ النصف...» إلى هنا. 
:فى :انيه جلا المطبوع انين 

0. فى «ب. ج»: (امن»). 
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كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل المواريث اع 


وأخا لأ و عِشرِينَ إخوةٌ لأ و أم ؛لأنهم يَذَهَبونَ إلى أن للزوج النصف دللا 
لسدس و للأخ ين الم السدسّ كاملا و السدش الباقّى , بِينَ الاخوة للأب و الأم. 


و حَظً كل واحدٍ منهم أقَلْ كثِيراً من حَظٌ الأخ للأمّ مع تساويهم في قرابة الأم؛ فعلم 
أنّه لا اعتبارٌ بما ذَ كّروه. 


[مسائل المواريث] 
[مَن يَرِتْ مع الأبوين] 

ويااضاك #الإبانة اتج كاي الررديو والى اسيعي اكد وري 
الول الزوج و" الزروجة. 

و ذه فقهاء #العاكة إلى لاقع لمرو وروا الانجوة وزالا رانك دم الا عليز 

عطي ارتو 

دليلنا على صِحةٍ ما فَعبنا إليه ماح الطاك لدي وخر وله تطالية: 
١و‏ أُولُوا الأزخام تفشهم أولن .يتفض فى كان الله .و قن علمنا أن الوالدية 
أقرَبُ إلى الميّتِ من إخوّتّه' ؛ لأنهم يَتَقَربونَ إليه بهماء و الوالدان يَتََرَانِ بنّهوسِهما. 
.١‏ فى «أ. بء ج): -(مع0. 


”. في ١١ج»:‏ أو . 

"”. فى «سب»: «أو». 

اا ؟. ص 8١6؛‏ مختصر المزني. ص 1778؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. 
ص 7272-2721 مختصر اختلاف العلماء. ج ؛. ص 1٠١‏ و 10؛؛ الحاوي الكبير. ج 4 ص 84 1؛ 
المبسو ط للسرخسي. ج 54. ص 11-1460١؛‏ المغنى لابن قدامة. ج لاص ١515-5و195.‏ 

©. الانفال(82): 7/6. 

1. فى «ب» و حاشية «ك»: «الاخوة». 


0 
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و أيضاً فإنّ الله تعالئ جَعَلَ للوالدين حَقَاً عالياً. ثم أهبَطهما عنه في بعضٍ 
الأحوال: و لم ايوق بين الأت بو الأم فى ذلك :تو كما أن الاخوةً و الأخوات لا 
راو قينا عم الات كارت تحنك أن لا ترنوااضم الام . 

0١‏ مسألة 
[لو خَلْفَ المَيَتْ أبوينٍ و بنتأ] 

و مما انقَرَدَت به الاماميّةُ: أنّهم ذَهَبوا فيمن يَموتٌ و يُخَلّفٌ والِدَّيه و بنّه أن 
للبنتِ النصفّ و للأبوين السَُّدُسَينِء و ما يبقى يُرَدٌ عليهم على جساب سهايهم. 

و خالّفٌ باقى الفقهاء في ذلكء و ذَهَبوا إلى أن للبنتِ النصفّ و للأمٌ السدس 
وللأبِ ما يَبقِى وهوالثلْتُ . 

دليلّنا على صِحَّة قولنا: الإجماحٌ المُتَرَدّدُ؛ و لأنَّ الأبوين لهما السّدُسانِ بظاهر 
الكتاب, و للبنت النصفٌ بظاهره أيضاًء و يَبَى السدسٌء فيَجبٌ أن يكون مُردوداً 
علق الجواعة بتوله كمال نوو أولوا: الأوهام تعشيع أذلن يففض» .نكيت 
يحور هذا الباقى الأب و إِنّما له السدسٌ مع الولد؟ 

فإذا قالوا بالخبر المُتَضَمِّن ' لذكر العَصَبَت فقد تَقَدَّم مِن الكلام في ذلك ما فيه 


.١‏ في «أء ص. طء ك) و مطبوع النجف: «بقي». 

". الموطة ج ؟. ص 005؛ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 7١‏ الحاوي الكبير» ج 0؛ 
ص 9١٠؛‏ المبسوط للسرخسيء ج 74 ص 4 1؛ المغنى لابن قدامة, ج .ص 1/8؛ المجموع. 
ج15 ص 80. 

”". الانفال(86): 7/6. 

غ. فى «ج. ص» طء ك» و المطبوعين: «يجوز». 

0. فى «1»: «المعتمد». 

كل العيعة 98-4 فصل فى الكلام على العصبة. 





كتانب الفرائض و المواريت و الوضانا وما يتعلق بذلك /مسائل المواريث .1 
كفاية؛ و لأنَّ خَبَرَهم إذا صَحَّ يَقنَضى أن تُِقَِىَ الفرائضٌ شيئاً. و هاهنا ما أبقَت 
الفرائضٌ شَيئاًء بل قَدِ استوفى النّضٌّ جَمِيعَ المالٍ . 
7 مسألة 
[لو خَلْفَ الميّتْ أبوين و روجأ أو زوجة] 

و ممًا ظَنّ انفراٌ الإماميّة به و لهم فيه مُواقِقٌ دم أن المَيّتَ إذا خَلَفَ أبوَين 
واؤوسا أوؤوجة لد يك بإخراج حل الزر أو الروجة وها يفي" بعد ذلك فللا ان 
ميات بن منهء و ما بَقِيِ بعد حقٌّ الزوج أو الزوجة و حَقٌ الأ 
فهو الل ييا راواه ارو ار ولد لاد وللأب 
ما بَقِيِ و هو حمس أسهُم مِنٍ اثتى عَشَرَ سهماً ولو خَلّفَت المعَةا زوجأً و أَبَوَين 
فللزوج النصفٌ ثلانةٌ أسهم ين سن ' ولح لتقي واد شو رايد 

و قد ري أن عبد الل بِنَ عباس عرقي للضي 0 يفول هذا القول يعينه: 


.7١١ جاءت هاتان المسألتان فى «ص. ط. ك» و المطبوع بعد مسألة‎ .١ 
فى «أ. صص. طء ك» و مطبوع النجف: «يظنّ».‎ ." 

”. فى «صص. ط» و مطبوع النجف: «بقى» . 

4. فى «ج؛ ص"» و المطبوع: «لا ينقص». 

0. فى «اج): + «حق)». 

1. فى «ب» و المطبوع: «خلف الميّت». 

/. فى «1): + «أسهم». 

6. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 77؛ الحاوي الكبير. ج 48. ص 44؛ المحلّى. ج 4. 
ضن ٠‏ المغنى لابن قدامة. ج لا. ص ١؛‏ الجامع لا حكام القران للقرطبى. ج 4. ص 67. 
4. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 77؛ المغنى لابن قدامة. ج لا ص ١5؛‏ الجامع 

لاحكام القران للقرطبي. ج 4. ص 067. 


ذلا 
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و روي عن ابن سيرين مثل قو ابن عباس في امرأة و أبوين؛ و خالقه في 
زوج و أبوين. َأعطّى الم في روج و أبوَينٍ لت ما بَقِي '. 

و قال باقِّى الفقهاء والمتعذموة و القنا شرو نيتنلاف لكبو قالوا: إناللأء تلت ثُلْتَ 
ما بَقَىَء و ما بَقِ فللأب '. 

والدليل على صِحَّةِ ما ذَهبنا إليه فى هذه المسألة: الإجماعٌ المُتَرَدَدُ. 

و أيضاً فإنَّ اللَهَ تعالى قالّ: (ِفَإِنْ لَم يَكُحْ لَهُ وَلَدّ و وَرِمَة أَبَواهُ فَلأُمَهِ القلْسُ': 
بن لهااصويينا تُلْتَ أصل المالٍ؛ لأنّ إطلاقٌ قَولِنا: «ثلتٌ» أو «نصف أو «سدّسٌ» 

يَقنّضي أن يَكونَ مِن أصل المالٍ دونَ بعضٍ م مِن أبعاضه؛ ألا ترئ أنّه تعال لمّا جَعَلٌ 

للروج الصف مع قفد لوا و الربع مع وُجوده. و للزوجة الربع مع فَقَدِه و النّمنَ مع 
ودرعو كلك اورت مض دسي لالز ار عزوتي لوف لحان 
العلماء "ذلك المُسَمّئ إلا مِن أصل المالٍ دون بعضه؟ فكيف" يَجِورُ أن يُفَهَمَ مِن قوله 
تعالى :مه ال أنه لت ما بَقِيِ؟ و ذلك بخلافب جميع ظواهرٍ القرآنٍ. 

و سافان الله عالق عقن للذء مم فتن الول قهما محدة وهو للشو لم 


:4 الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4 ص 777؛ الحاوي الكبير. ج 8, ص 44؛ المحلّىء ج‎ .١ 
.؟١ ص ١11؛ المغنى لابن قدامة, ج لا. ص‎ 

”. في مطبوع النجف: «ابن عبّاس في امرأة خلّفت زوجاً و أبوين فأعطى الم النلث و الزوج 
المفعر الاتخابسى: وخالفة اف زرهيز اومن تلكرنا عن 

:4 الموطة ج ”. ص 005؛ مختصر المزني. ص 17/8؛ الإشراف على مذاهب العلمكء ج‎ .٠“ 
ص 1775-15377؛ الحاوي الكبير. ج 4. ص 44؛ المحلى. ج 4. ص 570؛ المبسوط للسرخسي؛‎ 
7/7 المجموج ج 17 ص‎ ؛؟١‎ 7١ ج 79 ص 151؛ المغنى لابن قدامة, ج لا ص‎ 

النساء( 5 ): 11 

0. في «بء ج؛ ص ء طء ك» و المطبوع: + «أن». 

1. فى «ج. صصء طء ك» و مطبوع النجف: «و كيف». 





كتاب الفرائض و المواريث و الؤصايا و مايتعلق بذلك:/مسائل المواريك ١ع‏ 
ُعَيّنْ للأب سهماً مُسَمَىَ في هذا الموضع بل كان له ما يبقئ '. إلا أن الذي يبقى 
في هذه المسألة الثلّئان بالاتفاق ؛ لأنَّه هو اله الذي لا بد أن يَستَحَِهُ الأبُ. فإذا 
دَحَلَ الزوجٌ و الزوجة على الأبَوِينِ كانا داخِلِينِ على مَن له فرض مُسَمَىَ و هو 
لم و على مَن ليس له سهمٌ مُسَمَىَ و هو الأبٌ» فِيَجِبٌ أن لا يُنقَضَ صاحبٌ 
السهم المُسَمّئ و هو الأُمٌ عن سَهيِه و يكوت النقصانٌ داخخلاً على مَن له ما يبقئ 
زافو الأتتكها يكوك يد زياد الذاترق أل الروئة والووس زا تممبا يرن قي 
سهامهما؟ فالأ لاحِقّةٌ بهما؛ لِنَسمِيَة سَهمِها. و لو جار أن يَدَحُلَ النقصانٌ على الأ 
مع تعيين سَّهيها ' جار ذلك في الزوج و الزوجة, و لأنّ الأمَإنّما تقضُ بالولدٍ و" 
الاخوة و لم يوجدوا فى هذه المسألةٍ. 

فإن قيل: قولّه تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُْ لَهُ وَلَدٌ و وَرِمَهُ أَبواهُ فَلأمّه القّْتُ4. إنّما المُرادُ 
به إذا لم يَرِنّهِ غيرُ أبوَيد ولا لاق أن الميّتَ إذا وَرِنّه أبواه من غير وارث سواهما 
فإنَّ للأمٌ الثنْتَ . 

قلنا: الظاهرٌ بخلاف ذلك ؛ لأنّ قَولّه تعالى: ١ِفَإِنْ‏ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدّ و وَرِثَهُ أَبَوْاهُ 
َلِأمَهِ الّّدُه. إيجابٌ للم اثلث مع فَقَدٍ الولدٍ على كلّ حالٍء و لم يَذْكُرْ أنه لا 
وآرث له" غتزهماء كما لم يدك أن لدوازنا غنوهماء ذا له يدك للك مناه 
على إطلاقه مع فقَدٍ الوارث و وجوده. 


.١‏ فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «بقى». 

؟. فى «ص. ط»: - «جاز ان يدخل النقصان على الام...» إلى هنا. 
". فى «صص. طء ك» و مطبوع النجف: «أو». 

؛. فى «ج» و مطبوع النجف: + «في». 

. فى «أ. ب. ج» و المطبوع: - «له». 

1. فى «ا. ب» والمطبوعين: + «كل». 
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و وَجَدثٌ بعضٌ مَن نَصَرَ هذه المسألةَ خاصّةٌ من ' المخالفِينَ ' في الفرائضِ 
سمَِلٌ على أن للم الت كاملا لالت ما بقى. بول تعالى: هق ورئة أبَؤاة فلأ 
القلْتُ فَِنْ كان لَه إِخْوَةٌ فَأَمهِ السدُسُ» . قالّ هذا المُحبّج: يَدُلُ ' على أنّها 3 
ى الاجر المشوزوي لخر لسراو وي إنقه تاتون سمل 7 
0 لي ا ل ل ل ؛ لما يتقتضى من التسوية بين 
حالها إذا كان إخوةٌ أولم تكن اغيو اورفك دون اللة لوبي مواقي" فْجَعَلَ لها مع 
الإخوة السدسٌ و مع فقَدٍ الإخوة الثلتٌ؛ كما فرَّقٌ بِينَ حالٍ الزوجين. فجَعَل لهما 
مع فقدٍ" الولدٍ مِثلّى ما لهما مع الوللِ؛ فلمًا لم يَجْر أن يُعطّيا مع فقَدٍ الولدٍ ما فُرِضَ 
اسعاميم :الراك 3ل عط" انالا بعر أن مط 21 فيه شير الراك 
و الاخوة ما جَعِلَ لها مع الإخموة و الول إذا كان اللّهُ تعالى قد"' فَرَقٌ بِينَ حالّيهب '' 


.١‏ فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «ينصر»؛ و فى حاشية (ك» كالمقن. 

؟. فى ١ص‏ . ط»: «فى مخالفينا», و فى مطبوع النجف: «من مخالفينا» بدل «من المخالفين». 

". أنظر: الحاوي الكبير. ج 4. ص 44؛ المحلى. ج 4 ص 777؛ المبسوط للسرخسي. ج 14 
ص 51١؛‏ المغنى لابن قدامة. ج /ا. ص ١؟.‏ 

ل م 

4. في «أء ص . ط» و مطبوع النجف: «فدل». 

في «ص. ط»: - «ثلث»ء و فى «ج" و مطبوع النجف: «الثلث». 

في «أ) و مطبوع النجف: «حاليها». و فى «ج»: «حالتيها», و فى «طء ك»: «حالها». 

فى (اج): - «الااخوة الثلث. كما فرّق بين...» إلى هنا. 

فى «صص . ط): + «فقل). 

.٠‏ في «ب» و المطبوع: - «على». 

.١‏ في «صء ط» و مطبوع النجف: «للأم). 

؟١.‏ فى («ج): - («قل). 

١7‏ . في «صء ط» و مطبوع النجف: «حالهم». 


ل > اذ ها 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل المواريث +ع 
حميفا و الفسؤينة ببنيجا كخالفة الظاهر. 
١‏ 5 7 
وماهو إلا قريب. 
فإن قالَ قائلٌ: لما كان الأبوانِ يَرئان بمعنئع واحدٍ و هو الولادةٌ و كانا فى درجة 
8 7 6 3 1 00 ةم 0 
واحدة شابّها الابنَ و البنتٌ اللذّين يَرنَان ' بالولادة؛ فوَجَبَ أن لا تَمِضْل الأنثى 
منهم' على ' الذكر” إذا تساوَيا فى درجة. 

و م وا ره قر هدر 8ع اش 
الشرعيّةُ. ثم لو لم ذلك لَلَرْمَ أن يرت الأبوان مع الولدٍ للذكرمثل حَظ الأنتَيين ولا 
تساويّ بيتهما؛ لاستوائهما فى الدرج و الولادة. و للم مثله ايضاً فى الإخوة 
و الأخوات مِن الأمّ و الجَدٌ و الجَدَةِ إذا اسنّووا فى الدرجة. 


ا 1 . ع - ١١‏ ع ع ّ 
واحتّج ابنُ عَلَيّةَ فى هذه المسالة و تَبِعَه فى ذلك أبو بكر أحمد بن علىٌ 





.١‏ فى «صص. طء ك»: «هذا». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

اي ل ان ١‏ 

0 في «مج): «شابهما». 

. فى (اصصء طء ك»: «الذين». 

6. فى «ج»: - «الدين يرئان». 

1. فى «ا. صص. ط»: «لا يفضل الانثى فيهم». 

فى اخ مط وفطي الحتن تا على 

8. فى «ج»: «أن لاا يفضل الذكر على الانثى». 

4. فى (اصصء طء ك» و مطبوع النجف: «يورث». و فى حاشية اك كالميق: 

.٠‏ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديء مولاهم أبو بشر البصري. المعروف بابن عليّة. روى 
عن عبد العزيز بن صهيب و سليمان التيمى و حميد الطويل وابن عون. و روى عنه شعبة وابن 
عريه و مدان ون ريك و عدر لدو ا اهدوناحيية #قه الخا صواس اخودنن 
جا ص 778. 

.١‏ في «أ. ص . ط» و مطبوع النجف: «على». 


لالاة 


2 الانتصار لما انفردت به الامامية /ح " 


الرازييٌ الحنفيئ بأنَّ للأب و الأمٌ إذا لم يَكُن مَعَهما غيرُهما فللأمٌ الثلتٌ و للأب 
الثلثان. و إذا' دَخَلَ عليهما من ' استَحَقٌ بعضّ المالٍ وَجَبَ أن يَرجعا إلى ما كان 
لاقن الأنيا »كدو كيين كان تنيسها مال لاعوهما اقفو لاخر التانو فالس" 
فى يعض ' هذا العا قاررانعك أن قش اما تقو عن العا على :ماكان' ليها 
في الأصل؛ لِصاحب الثلث ثلْتٌ ما بَقِي » و لصاحب الثلَئّينِ تنا ما بَقِى . 

وقد قَوَّى أبو بكر الرازيُ هذا الاحتجاج بآن َال إن الله تعالى جَعَل عند انفراد 
الأبوّين بالميراث للأمٌ الئْتَ و للأب الثلنّينِ كما جَعَلَ مثلّ ذلك للابن و البنتِ في 
وله قالع :رذ ةز اق يفنا الا تنوم و قلادى الأحف ف اقوله تعالى حزق إن 
قوا لن ا وجاك وسناة لكر وان حب عرو" "نيا شقن وريج 
«الرويعة ماققن بجاو كنا هيدا كان الباق جيل لانن و القت كل نكاد 
عليه قبل مُخولهماء وكذلك بِينَ الأخ و الأعت؛ وهذا يُقَتَضى فى مساألة الأببوين 
رخن زوه و الرروضة تعويا وفك '! انكر يا كان لوده على 


.١‏ فى «أ. صء. طء ك» و مطبوع النجف: «فإذا». 
. فى اج»: «داخل و»). 

“. فى المطبوعين : «للآخر». 

5 في «سا.ط) والمطبوع: «فإن استحق». 

6. فى «ب. صء. طء ك»: و المطبوع: «نصف». 
1 فى (ج": - اكان». 

/ا. فى :)١«‏ + «من المال». 

: / 

4 


> 


. فى (اج؛» ص»): - (او للأخ و الأخت في قوله تعالى ...» إلى هنا. 


فين أ ج): «فوجب». و فى «ص. طء ك): «يوجب». 





كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل المواريث 10 


1 : 0 1 
مَا استحقاه فى الاصل قبل دخول الزوجين . 
٠‏ ى" م 1 7104 7 ”3 - - 5 
وهذا احتجاجٌ ركيك مَبِنٌِ على فساد؛ لان الله تعالى إذا فرَّض للام 
الثْتَ عند انفراد الأبوين بالميراث؛ و لم يُسَمّ للأب شيئاً فأعطيناه ما بَقَى. 
9 هو ارك الى ”7 رعس 9 ا .اهز 5 2 
وكان الثلثين اتفاقا لاا لانه السهم المُعَيّنُ. و إذا كان فرضص الام الشثلث فى 
و2 50 . ا رونم اءج . .-- ع2 5 و و ع 7 
كل مَوضِعء و قد بَيّنا ان الظاهِرَ يقتضى انه الثلث مِن اصل المال. وَحَبَ 
أن تُعطِيّها" الثنْتَ كاملاً من المالٍ مع الداخل و فَقَدٍ الداخل . و يُكونّ للأب ما بَقِى 
كائناً ما كان . 
ولا يُشْبهُ ذلك الشَّرِيكَينِء فإنّ الشَّرِيَكَينَ في المالٍ لكُلّ واحدٍ منهما نصفُه. 
موحي ا وو وير بع 
و قد بين أن سَهم الم مذكودٌ فى القرآن؛ و سَهمَ الأب غيرُ مُعَيِّنِ 4 انها 
لما تن بعك نرضيى الأ ولاق اقيم كه الرازيٌ فى الابن و البنتٍ و الأخ 
0 ع هج /ا 2 5 3-32-0002 5 -_- 0 1 و 
والااخت؛ لان الله تعالى قد صَرَّحَ فى نصيب من ذكره بان للذكر مِثل 
حَظ الأنتيين فينبغى أن تكون القسمةٌ على ذلك مع الانفراد و الاجتماع؛ و لم 
؟. فى «ب» و المطبوعين: - «إذا». 
3 فى «ب. ج. ك» و المطبوع : -«ولا). 
4. فى «ج»: «أنّ لها». 
4. فى «أ. ص . ك»: «يعطيها». و فى «ج»: «تعطيها». 


.١‏ فى الج : -«و فقد الداخل». 
/ا. فَئْ وأ : «فإنَ؛. و يي «ابء ج0: «و إن». 


60724 


ع0 


أذ الاتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
يُصَرّح في الأبوين بأنّ للأب مع الانفراد' اللنَينَ؛ فافتَرَقَ الأمرانء ولا وجة' 
مسألة 
[لو خَلَْفَ المَيّتْ انين و أحدّ الأبوين و ابن ابن] 

و هما انفَرَدت به الإماميّة: أنهم يَذَهَبِونَ فيمن يَتْدك ' ابنتيِهِ و أَحَدَ أبويه و ابن 
ذه ان لكين العلتوي و للج والابرين السدت وما شم فهو زة على لشن 
وأحد الأبوينء و ليس لابن الابن شىء. 

وخالك ساتة الققهاء فى للقيو :ذهتوا إل ان التنديش الباق هن هد 
الفريضة لابن الابن . 

و الذى يَدَلَ على صِحَّةَ ما ذَهَبنا إليه ‏ بعد إجماع الطائفة المُتَرَدْدِ : أنّ أحدّ 
اقيق اروك إلى الاتفسو لنى اعدو الترني كز فذقي الميراكه فكت جز 
أن يَرِتَ البعيدٌ مع القَريب؟! 

ولأنّ مُخالفينا يَعْوَلُونَ في ذلك على الخبر الذي تزقولة غ الت ضاي الله 


عليه و آله: «ما أبقَت الفرائِضُ فلأولئ ذي عَصَّبَةِ ذَكَر؛ » و قد أسلّفنا مِن الكلام فى 


2و 





.١‏ فى (اج»): «فإن نادية مع الأم». 
؟. فى «ج»: - «و لا وجه)». 
'". فى «ج» و مطبوع النجف: «ترك». 
غ. فى «ج»: «و الباقى من هذه الفرائض» . 
0. فى «صء. ط. ك» و مطبوع النجف: «باقى». 
الكيير» ج 4 ص ؛ء المغنى لابن قدامة. ج /اءى ص .١7‏ 
. تقدم تخريجه فى الصفحة 7/49 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل المواريث فد 


إبطالٍ هذا ' الخبر ما فيه ككفاية'. 
ثمّ لو كان صحيحاً لكانّ الآبٌ بان يَكونَ هو الأولئ بالميراث مِن ابن الابن؛ فلو 
راعينا التَعصيبٌ الذي يراعونّه لكان الأ اخن فق ابن الاجر به. 
5 مسألة 
[حَجِبُ الأم] 
و مما انقَرَدَت به الإماميّةُ: المَولُ أله لا تحت لآم عن الل إلى اللحديسن 
الاخوةٌ م ين الا ات وإِنّما يَحجيها عنية الاخوةٌ مِن الأب لآم أو مِن لاف 
ار لسراو وساي أل لاخر وو يَحَجبونَ كما 
لفان سكن ' ذهبنا إليه: 55 الذي قد تكرّرَ. 


: 0 2 م مر 2 َه 7 ع 
فإذًا احم علينا بظاهرٍ قَوِه تعايى +قَإن كان لَه إِخْوَةٌ فَلِأُمهِ السُدّس؛ ". و أنٌّ* 


الاسم يَتَنَاوَل الاخوة م من اله اده كما يَتَنَاوَلُ الاخوّة مِن الات و الم 


١.فى‏ «ك»: «التعلق بهذا». 

همقل الصعة ف ووم 

قن دعن ملت ملسا «ك» كالمتن. 

5-0 ا ا المزنيء ص 178؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. 
ص 177و 3721 الحاوي الكبير. ج 4. ص 48؛ المبسوط للسرخسىء ج 74 ص ١50‏ بذاية 
المجتهد. ج ؟. ص 24"؛ المغنى لابن قدامة. ج لا. ص8 ١؛‏ المجمو». ج .١1‏ ص 1١‏ 7/. 

6. فى «ص. طء ك»: + «قد». 

ل وس انط لتر ووو ذل 

1١ :)4 ( النساء‎ . 

. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «فإن». 


ممه 


6/١ 


0 الانتصار لما انفردت به الاماميّة / ج ” 

: ل نا 5 5 

قلنا: هذا العموم برجع عن ظاهره بالاجماع. فإنه لا خلاف بين الطائفة 
فى هذا. 

و قول مّن يقول مِن أصحابنا: كيف يجوز أن يَحجُبّها الإخوة مِن الم و هم في 
م و 0» 8 5 2 9 9 7 

سااءاا ع و اع 2 ِ 2 و 1 6 2 
0 ع غ 
نفقتها و مَؤونتها . 

06" مسألة 
[من يَرِثْ مع الوَلَد] 

و مما انفَرَدَت به الإماميّة : القَولُ بأنّه لا يرت مع الولدٍ ‏ ذَكراً كان أو أنثئ أَحَدٌ 
لا الوالدان و الزوجٌ و الزوجة. 

و شالف باق" الققهاء :فى أذلك» و حبعلوا لاخضوة وأ الأحوات الشمومة 

والذى يدل على صِحَّةَ ما ذَهَبنا إليه - بعد الإجماع المدودونية الالو حار 
500 2 8 للك ادع 4 1 اا عكة 1 
ان يَرث احد ممن ذكرناه مع البّنات لجاز ان يرث مع البَنِينَ ؛ لان اسم الوَلْدِ 


يتَناوَلُ الجميع . 


.١‏ فى «أء ج. ص» و مطبوع النجف: «يرجع». 

؟. المقنعة. ص 86 1., باب ميراث الوالدين مع الإخوة و الاخوات. 

"'. فى «صء طء ك)»: «و إِتهم». 

5 أنظر: الكافي, ج /اء ص 5١٠؛‏ تهذيب الأحكام. ج 4. ص 784, ح 77١٠؛‏ وسائل الشيعة 
ج31 ص 18ح 17715١5351‏ 

. نقل من أُوَل المسألة إلى هنا العلامة في مختلف الشيعة, ج 4. ص 18. 

1. فى «جء طء ك):«البنتين». 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل المواريث ة 
والأن قريئ البغت كفرين الاين . 
وما يُعَوّلونَ عليه مِن الحَبْرِ في العَصَّبَق قد' 
757 مسألة 
[في الحَبوة] 
و مما انقَرَدت به الإماميّة .: أن الوَلَدَ الذَّكَرَ الأكبرَ يَفضْلٌ دون يناف الوزن ييف 
أبيه و خاتّمه و مُصحَفِه. 
و باقى الفقهاء يُخالفون فى ذلك . 
و الذى يقوئ فى تّفسى أنَّ التفضيل للأكبر مِن الذَّكور بما ذكروه' إنّما' هو بأن 


506 1 ا ل ل لد / 
بخص بتسليمه إليه و تحصيله فى يَديهِ دون باقِى الوَّرَنْه وإن احتسب بقيمَتِه عليه 1 


ام 6ه 


ماس 
رقفل 


تقدمٌ الكلام عليه وتان ماافيه . 


و هذا على كُلّ حال انفرادٌ مِن الفقهاء ؛ لأنّهُم لا يوجبون ذلك و لا يَسِتَجِيُوئَه ' 


.١‏ فى «أءجء صء طء ك» و مطبوع النجف: «خبرا. 

؟. فى «ج. ط): «فقد). 

"'. تقدّم فى الصفحة 1806 48. فصل فى الكلام على العصبة. 

غ. فى «1»: «الاماميّة به). 

. في «أ. صء ط؛ و مطبوع النجف: «ذكره. و في «ج»: «ذكروا». 

". في «ج)»: «بأنّما» . 

/ا. فى المطبوعين : «يده» . 

#انقل قول السيّد المرتضى عن الانتصار ابن إدريس و عنه العلامة في المختلف؛ قالابن 
إدريس : «ذهب بعض أصحابنا إلى أنه يحتسب عليه بقيمته من سهمه؛ ليجمع بين ظواهر القرآن 
وما أجمعت الطائفة عليه. و هو تخريج السيّد المرتضى ؛ ذكره فى الانتصار». و أشارابن زهرة 
إلى اقول النعة العرتعين يدون كر اسمه فى الية: لماوح "ىنز اسلف الدع 
ج .ص 19؛ غَنبة التزوع. ص 771. 

4. فى «أ. ص . ط» و مطبوع النجف: «و لا يستحسنئونه». 


كر الانتصار لما انفردت به الاماميّة م 
١ <2 00‏ 
و إن كانت القيمة محسوبة عليه . 

و إِنّما قَوّينا ما بَيََاهُ وإن لم يُصَرّح به أصحائنا؛ لأنّ الله تعالى يَقولُ: م يُوصِيكُمُ 
و ىآ و ص مع ا ١‏ 5 2 
اللّهُ فى أؤْلادِكُمْ للذكّر مِثْل حَظ الأنثْيّيْن+ . و هذا الظاهِرٌُ يقتضى مُسْارَكَة الأنثئ 
0 5 و2 2م رع ا 3 و - 2 

و كذلك ظاهرٌ آيات ميراث الأبوّين و الرُوجَين يَقَتَضى أنَّ لهم السّهامَ 

: 5 سه ا لحان 000 1 
المذكورة في جميع تركة المَيْت؛ فإذا خصصنا الذكرٌ الا كبر بشىء مِن ذلك مِن 
غير احتساب بقيمّتِه عليه تَرَكنا هذه الظواهرَ. 


و أفحانا لم دودو على" أن الد 1260195 متم" كيده الاشسياء مدق عير 


87 احتساب بالقيمة؛ و إِنّما عَوّلوا على أخبارٍ” رَوَوها تَتَضَمّنُ تخصيصّ الأكبّرٍ بما 


أ . .9 2 1 # ا كت . 
ذكرناه» من غير تصريح باحتساب عليه أو نفيه ؛ و إذا خصصناه بذلك اتباعا لهذه 
الأخبار و احتّسَبنا بالقيمة عليه ' . فقد سَلِمَت ظواهوٌ الكِتاب مع العمل بما 


.١‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج ؛. ص 18” و 201 الحاوي الكبير» ج 4 ص 7١‏ المغني 
لابن قدامة, ج لاء ص 3 و 9١؛‏ المجمو» ج 11. ص 8/او 84. 

”ب النشاء 11:53 

'". فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «الذكر». 

:. فى «أ. طء ك» و مطبوع النجف: «من». 

6. فى «ج)»: «و إذا». 

1 في «صء طء ك» و مطبوع النجف : «اختصصنا» . 

الى «صسص. طء ك» و مطبوع النجف: «يفضل». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

/. الكافي. ج لا ص 06/-81؛ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج 4. ص 5753, ح 40141 تهديب 
الاحكام. ج ف صن 6 ح 145)؛ وسائل الشيعة ج 753. ص 917 .٠٠١‏ 

9. في «بء صء ط) والمطبوع:«بقيمته». و فى «(ب): ابقيمة»). 

.٠‏ فى («ج): -(عليه». 





كتاب الفرائضن و المواريث و الوضايا و ما يتعلق بذلك /مسائل المواريث الع 
احتقق" عليه الطانفة اي ليطن لتيمةةه اننا د اقذلك رارك 
ووَّجِهُ ت]تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمتِه عليه: أَنّه القائم مَقَامَ أبيه و الساد 
كد فقيو اخ ني الأمور مِن النّسوانٍ و الأصاغر؛ الوق والحاء . 
7" مسألة 
[حَجِبُ وَلَدٍ الصْلْبٍ مَن هو أَهبَطُ منه] 


هءةر > 0 0 2 و و ف 0 2 

و مما انفرّدت به الامامية : أن وَلد الصلب يَحجِبٌ من كان اهبّط منه. و لا فرق 
في ذلك بينَ كونه ذكرأ أو انثئ. 

ان : : 1 2 * م 4 

و الذى يَدُلُ على صِحَّة ما ذَهَبنا إليه ‏ بعد إجماع الطائفة -: أن الذَّكَرَ مِن وَلَدٍ 


لكلف نذا كف مهو امف عفد اندر واد بترو لم را كل القريط تعن المرك 


.١‏ فى «ج»: «اجتمعت». 

؟. لقد نقل ابن إدريس قول السيّد المرتضى. و نقل هذه المسألة جميعها العلامة الحلى و قال 
بعدها: «و كلام السيّد رحمه الله لا بأس به و يؤيّده الروايات المتضمّنة لتخصيصه بسلاحه 
و رحله و راحلته. و لولا الاحتساب بالقيمة لزم اللاجحاف على الورثة». السرائر. ج 1 
ص 50/8١؛‏ مختلف الشْيعة. ج 8., ص 73١‏ 
و بالجملة فى الحبوة قولان: بعضهم على وجوبه. و بعضهم على استحبابه . المقنعة. ص 1814 ؛ 
فى الفقه. ص ١77؛‏ السرائر. ج '7. ص /350؛ مختلف الشيعة. ج 48 ص .1515-١8‏ 

؟. فى (أ0: «الاماميّة بها. 


0. فى الج : ااحجب». 


؟"'مة 


ضة الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 

7 5 ,_ ع ._ ١‏ راع - َو 4 و 
وهذائابت فى الانثئ و الذكر . فلو جاز ان يرث وَلد الوَلدٍ مع ولدٍ الصلب إذا كان 
03 ا ل 5 
انثئى جاز مثل ذلك فى الذ كر. 

مسألة 
[إرث الزُوج] 

و مما انفَرَدَت به الاماميّة : أنَّ الزوج يرت المالّ كُلَهِ إذا لم يَكّن وارثٌّ سِواة؛ 
50م ّ : 3 رك ان و 
فالنصف بالتسمية و النصف الا خرٌ بالرّد. وهو احَقى بذلك مِن بيت المالٍ 5 

و خالف باقى الفقهاء فى ذلك. و ذَهَبوا كلهم إلى أنَّ النصفّ له و النصفّ الآحَرَ 
لبيت المالٍ . 

والحُجَّةَ لنا فى ذلك: إجماعٌ الطائفة عليه. 

00 2 3 2 ب 2 8 - 7 ص و 6 7 

فإذا قيل: كيف يُرَد على من لا قرابة له و لآ نسَبٌ و إنما يرت بِسَبَب؟ و إنما 
يُرَدْ على ذوي الارحام, و لو جازان يُرَدْ على الزوج لجاز ان يُرَدْ على الزوجة حتى 
ُوَرََتَ جميعٌ المالٍ إذا لم يكن وارثٌ سواها. 

0 في «صء طء كه و المطبوع: «الذكر و الأنثى»: و في مطبوع النجف : «للذكر و الأنثى». 

”. فى مطبوع النجف: «لجاز». 

*. نقل الآبى هذا القول فى كشف الرموزء ج 7. ص .45١‏ و لاحظ أقوال الفقهاء فى المصادر 
التالية : المقنع. ص ع١ ١‏ ؛ كتان من لا بحضره الففيه» ج .)ص 17ح التهاية 

و نكتهاء ج “ا. ص ١٠7-١51؛‏ الخلاف. ج 4. ص 111., مسألة ١17؛‏ الكافى فى الفقه. 

ص 17/5؛ المراسم. ص 777؛ المهذب, ج 7”ء ص ١4١‏ - 157؛ السرائر ج ا ص 717 - 

ص 75 1لا4؛ الحاوي الكبير,. ج 4. ص ال؛ المبسوط للسرخسىيء. ج 4 ص 57_١١‏ ١؟؛‏ 
6. فى «ج)»: «تقرّب)». 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل المواريث ع 


و ين انقَرَدت كالزوج . 
١‏ 1 
و لكن لا مُعَوّلَ على هذه الرواية؛ و لا تَعمَلُ الطائفة 
الس ميك لوج قاض هذ لحك عل زوج ككفت 
م مَزِيّةٌ عليها في تَضاءُفٍ حَقّهِ على حَمّها . 
9" مسألة 
[إرث الزوجةٍ من رباع المُتَوَفَى] 
ا 0 ب #ر م م 0 1 

و مما انقَرَدَت به الإماميّةٌ: أن الزوجة لا تُوَوّتُ مِن رباع المُتَوَفْى شيئاً. بل 
00 1 1 رت حََ 7 1 
تُعطئ بقيمَتِه حَقَها مِن البناءِ و الآلاتٍ دون قيمة العراصِ 

واس ء فى ذلك. و لم يُفرّقوا , بِينَ الرّباع" واموها فى تدان كر 
اح 61١٠؛‏ وسائل الشيعة. ج 51١‏ ص 5١1-5١0اح‏ رو ضف 
". فى ابء ج): -(و). 
*. و قد نقل هذه المسألة جميعها: ابن إدريس فى السرائرء ج 'ء ص 144؛ و العلامة في 
؛. فى «ك» و مطبوع النجف: «القول أن 
8. فى «ص . ط. ك» و مطبوع النجف: «ترث». 
.١‏ فى «أ. ص . طء ك» و مطبوع النجف:«بقيمة». 


جه 


0 


غ2 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
٠‏ أ له 2 . ا ١‏ ع 2ه 
والذى يُقوئ فى نفسى ان هذه المسالة جارية مَجِرَى المسالة المتعدمّة فى 


بد ا خرور ا بور لبن امور ل نك اك 


الزوجات فقيمتّها محسوبة لها. 
و الطريقة فى ؛ نض ة ها دزيتاة هى الطريقة فى ” هذ المسالة اران وقد لقم 
نان دللك: 


ف تك ان يكونَ الوجهٌ في صَدٌ الزوجة عن الرّباع أنها رما تَرَوَّجَت 
للم ا ار ب صن 
أهله و عَشِيرتِه فعّدِلَ بها عن ذلك على أجمَّلٍ الوجوو . 

+11. قسثالة 
[إرث الإخوةٍ من الأب] 

و ممًا انفْرَدَت به الإماميّة : أنه لا يَرِتُ مع الأختٍ للأب والأمّ أحَدٌ من الإخوة 
<> ص 174-7577؛ المبسوط للسرخسى. ج 59. ص 58 ١؛‏ المغنى لابن قدامة» ج ا ص 18 - 

16 المجمو؛. ج أل ص و٠/ا_‏ الا 
.١‏ فى «صصء, طء ك» و مطبوع النجف: «تجري». 

.١‏ فى «أ): «إلى». 
". لقد نقل قول السيّد المرتضى عن الانتصار ابن إدريسء و أيضاً ابن زهرة بدون ذكر القائل, 

ونقل هذه المسألة جميعها العلامة الحلى. السرائر. ج ”7 ص 704؛ مختلف الشيعة, ج 4: 

ص ”37 75؛ غَنية التزوع. ص 737154. 

و قد ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و أبو الصلاح و ابن زهرة. المقنعة؛ 


ص /187؛ التهابة و نكتها ج 5 ص ٠؛‏ المهذب. ج 5ءص 8١-1‏ !؛ الكافى فى الففه. 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل المواريث تارق 


و خالٌَ باقى الفقهاء فى ذلك. فوَرّثوا الأختّ مِن الأب مع الأخت من الأب 
١‏ 

و الأم. 

دليلنا على صِحَّة ما ذَهَبنا إليه: إجماعٌ الطائفة. 


7 ا 
٠‏ 


و أيه مامه عن ميرانه وله الانويضاضة بع الذكو رمن ولها لاو ءام 
مِن ميرائه مع الإناث؛ لأنّ اسم الوَلّدِ شاملٌ لهم. و تكد القُرابةِ ثابتٌ ' فى الجميع: 
فلا" وجة للتفرقة بينهم. ٠‏ 

.١‏ مسألةٌ 
[إرث بَني الإخوَةٍ] 

و مما انقَرَدَت به الإماميّة : القولُ بأنْ بَنِى الإخوة يَقومون عند فَمَدٍ آبائهم مَقَامَهم 
و كتاج لدو كما كه . 

وكات اك النقهاء :فى ذلك + 

وحَجَدّنا على ذلك: إجماعٌ الطائفة . 


ولا اعتراضٌ لهم علينا: بأنّ الجَدّ أقرَبٌ إلى المَّيِّتِ مِن ابن أخيه؛ لأنهم 


.١‏ مختصر المزنى. ص 178 - 174؛ الموطة ج 7. ص 504 - ١٠0؛‏ الإشراف على مذاهب 
العلماء. ج 4. ص 17759- 15206 المبسوط للسرخسيىء ج 54. ص ١‏ ١5؛‏ بداية المجتهد. ج 5 
ص 187-786؛ المغنى لابن قدامة؛ ج /ا. ص 11 160؛ المجموع. ج 17. ص 817. 

؟. فى «ص . طء ك» و مطبوع النجف:«ثابتة». 

'". فى «أ. ص ء, طء ك» و مطبوع النجف: «و لا». 

4. فى «ص . ط» و مطبوع النجف: «عند» . 

نقل العلامة هذا القول فى مختلف الشيعة, ج 4. ص .1١18‏ 

.١‏ الموطاء ج ”. ص 018؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 517؛ مختصر اختلاف 
العلماء. ج 4. ص 411؛ مختصر المزني. ص 178؛ المبسوط للسرخسي. ج ٠0‏ ص 1؛ 
المغنى لابن قدامة. ج ا. ص 14؛ المجموم. ج 17. ص 90 41. 


06 


01 


1 الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


لا يُراعونَ فى العيرات العوية و لان ابن الأخ قد وَرثْ مت الله تعالى له 
بيدا ار التي لئس كاللفه الخدقوى اقرى كنات 

و المُعَوّلُ ' على إجماع الطائفق و لا عِلَّةَ للأحكام ' الشرعيّة تَعرِفُها أكثّرَ مِن 
المصلحة الدينيّة على سَبِيلٍ الجُملةِ من غير معرفة بتفصيلٍ ذلك 

7 مسألةٌ 
[إرث المُلاعِنٍ لو أَقَرٌ بالوَلَدٍ] 

و ممًا انقَرَدَت به الإماميّةٌ: أنّ مَن لاعَنَ رَوجَنّه ' و فَوَقّ الحاكخ بينهما الْمُرقَة 
المُوَبَدَةَ إن عاد بعد ذلك و أَقَرَ بالولدٍ و أكذبّ نفسّه لا يُوَرّثُ مِن الولد؛ بل يُوَرَّتُ 
الولدٌ منه. و لا يوَرَّتُ هذا الراجعٌ 

و باقى الفقهاء يُخالفونَ فى ذلك . 

و قد يا الكلام في هذه المسألةٍ في باب اللّعانِ مِن هذا الكتاب' . فلامعنئ لإعادته. 


8 مسألة 
[إرث المُسِلِم للكافر] 


و مما انفَرَدَت به الإماميّة -عن أقوالٍ باقِى الفقهاء في هذه الأزمان القريبة وإن كان 
لها مُوافِقٌ ستَقَدَمُ الزمان _: القّولٌ بأنَّ المُسِلِمَ يَرِثُ الكافرَ وإن لم يَرثِ الكافرٌ المُسِلِم. 
.١‏ فى «ج»: «١ممّن»).‏ 1 فى «صء طء. ٠‏ ك» و مطبوع النجف: +«فيه». 
8 . فى (اج»): : «على الأحكام». . . فى الج ): : «امرأته). 

0 . المدوانة 000 38 ص /اع .١ ١‏ 3 0 ص ١ ٠‏ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 6 

ص ضضريس فود مختصر اخدتللاف العلماء» ج ص 0/؛ المبسواط للسرخسيء 0 لا ص 79؛ 


- 0 فى الصفحة 67 مسألة /181. 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل المواريث ماع 

و قد رَوَى الفقهاءً فى كُتّبهم مُوافْقَةَ الإماميّة على هذا المَذهبٍ عن سَيِّدِنا ين 
العابدينَ علىٌ بن الحسين' و محمد بن الحنفيّة عليهما السلام و عن مسروق' 
و عبد الله بن مَعقِلٍ المُرَنِي “و سَعيدٍ بن المُسَيْبٍ” و يحبّى بن يَعَمْر و مُعَاذِ بن 
جبل' و معاوية بن أبي 400 


.177 المغنى لابن قدامة, ج لا ص‎ .١ 

؟. المصدر. 

*. المحلى. ج 4 ص 04" المغنى لابن قدامة. ج /ا. ص 171. 

؛. المغنىء ج 1 ص 1131. 
عبد الله بن معقل بن مقرنء أبو الوليد؛ المزني الكوفيء تابعىَ ثقة من خيار التابعين» روى عن 
أبيه و على عليه السلام و ابن مسعود, و عنه أبو إسحاق السبيعي و زنّاد بن أبي مريم و أبو 
إسحاق الشيباني و غيرهم. مات سنة 88 ه. تهذيب التهذيب» ج 1. ص 37 الرقم 10؛ سير 
أعلام السلا ج 4. ص 7507. 

..بدابة المجتهد. ج ؟. ص 187؛ المغنى لابن قدامة, ج /اء ص 175. 

. المحلى. ج 4. ص 5 0؛ المغنى لابن قدامة؛ ج /ا. ص 177. 
يحيى بن يَعْمر العدواني الوشقيء أبو سليمان و قيل: أبو سعيد البصري النحوي, و هو حليف 
بنى ليث. ولد بالأهواز و سكن البصرة. و قيل: ولد بالبصرة و نشأ بخراسان. حدّث عن جابر 
و سليمان بن صٌرد الخزاعي و أبي سعيد الخدري و ابن عبّاس و غيرهم. حدّث عنه قتادة 
و سليمان التيمئ و عكرمة و عطاء و آخرون. و كان فقيهاً لغويّاً نحوياً. عالماً بالقرآن الكريم 
والحديث. أخذ ذلك عن أبى الأسود الدؤلى مات سنة 84, و قيل: 179 ه. مشاهير علماء 
الامصار لابن حبّان. ص 707 الرقم التعديل و التجربح. ج *. ص 1794, الرقم 11/9 1؛ 
سير أعلام البللى ج 4. ص .48١‏ 

. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 704؛ المحلى. ج 4. ص 05؛ المبسوط 
للسرخسي. ج صصص "٠‏ بداية المجتهد ج ”.ص 17؛ المغنى م قدامة. ج لا ص .١11‏ 
4ل شراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 704؛ المحلى. ج 3. ص 1084؛ المبسوط 
للسرخسي. ج ١‏ ص 7٠١‏ بداية المجتهد. ج ”. ص /7ا7/8؛ المغنى لانن قدامة ج /ء 

ص 1517. 


/امة 


رذ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


و خالفٌ باقِى الفقهاء في ذلك. و ذَهَبوا إلى أنَّكُلٌ واحدٍ مِن المُسلِم و الكافر لا 
اشاس . ْ 
دليلنا ‏ بعد إجماع الطائفة المتردّد -: جميعٌ ظواهِر آياتٍ المواريث ؛ لأنَّ قولّه 
تعالى : * يُوصِيكُمُ الله فى أَوْلادِكُة ِلذّكَرِ مِثْلُ كفا الالغتره" بف الكاقاو القملة 
و كذلك آيةٌ ميراث الأزواج و الزوجات و الكَلالَةِ و ظواهرٌ هذه الآياتٍ كُلَّها 
قفن :ان الكافِرَ كالمُسلِم فى البوراوف فلا فقت "أن على لكايه 
يرت المُسِلِمَ أخرجناه 7 الدليل الموجب للعلم. و بَقِيَ هرات المُسلِم للكافر 
تحت الظاهر كميراث المُسلِم للمُسلم. ْ ْ 
ولأكور نورق "قورع اع أخار اتاو الت برو با انها ترسك 
الظّنَّ ولا يُخَصٌّ بها و لا يُرجَمُ ' عَمَا يوجبٌ العلمَ مِن ظواهر الكتاب. و لأنّ 
أكتَرّها مَطعونٌ على رُواتِه “مُقدوحٌ فيهم. و لأنّها مُعارضَةٌ بأخبار كثيرة يَرويها أيضاً 
مُخَالِفونا و توجَدٌ فى كّبهم. و لأن أكثّرَها له تاويل يُوافِقٌ مَذَهَبّنا. 
و تفصيل هذه الجملة: أنَ مُخالِفَنا في هذه المسألةٍ يُعَوّلُ على خَبرٍ يَرويه الزُهري؛ 
.١‏ المدونة الكبرى ج ؟. ص 984 الأ ج 4 ص 1-176/! الإأشراف على مذاهب العلماء 
ج 4 ص 04؛ المحلى, ج 4. ص 04 المبسوط للسرخسيىء ج 70 ص 704؛ باداية 


المجتهد. ج ؟. ص 187؛ المغنى لابن قدامة, ج لا ص 111-178. 
". النساء(8): .١١‏ 
١‏ في «١ج.‏ صص) و مطبوع النجف : «اجتمعت». 
5. فى «ط»: - «كالمسلم في الميراث؛ فلمًا أجمعت...» إلى هنا. 
6. في «ج»: و مطبوع النجف: «نرجع». 
. فى «ط»: - «كميراث المسلم للمسلم. و لا يجوز...» إلى هنا. 
. فى «اء ج» و مطبوع النجف: «لا نخصٌ بها و لا نرجع». 
. فى «ص ء طء. ك»: + «و». و فى مطبوع النجف: + «أو». 


لد فى سح 





كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل المواريث لخد 
١ 3 "‏ 2007 7 
عن علىٌ بن الحسين عليه السلام» عن عمرو بن عثمان بن عفان .عن اسامّة بن زيدٍ 
" اك ِ ِ 7 و 
ان النبيع صلى الله عليه و اله قال: «لا يرث المسلم الكافِر ولا الكافِرُ المُسَلِمَ)» . 
7 هر 1 ءِ 0 ا ل 0 و اش 7 : 
و عن عمرو بن سعيب ٠‏ عن أبيه » عن جذده ٠‏ قال: قال رَسول الله صلى الله 
.١‏ عمرو بن عثمان بن عفان القرشي. روى عن أبيه و أسامة بن زيد. روى الزهري عن على بن 
الرحمن نا على بن الحسين بن الجنيد قال: حدثت عن على بن المدينى عن يحيى بن سعيد 
المطان. قال: قلت لمالك: انما هو عمرو بن عثمان فأبى أن يرجع و قال: قد كان لعثمان ابن يقال 
له عمر هذه داره. الجرح و التعديل» ج أ. ص 118 الرقم 0106 سيج . ص .١18‏ 
أبوهفحقة اسافة بق زيدينق حمازثة ين فقيل الكل استعملرسول اللسهلن اللعلية و 
آله على جيش فيه أبو بكر و عمر و عمره ثماني عشرة سنة؛ روى عن النبئ صلى الله عليه و 
آله و عن أبيه؛ و أمّ سلمة, و عنه ابناه الحسن و محمد و ابن عبّاس و أبو هريرة و أبو عثمان 
سعلة جح غ ص كك“ تهذيب التهذيب» ج ١ص‏ 5خ الرقم 0١‏ 
". مسند أحمد. ج 4. ص ١٠7؛‏ سئن الدارمى. ج 7 ص ١57؛‏ صحيح البخاري. ج 48 ص ١١‏ 
4. عمرو بن شعيب بن محمّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمى. أبو إبراهيم. و يقال: أبو 
عبد الله المدني. روى عن أبيه -و جل روايته عنه -و عن طاوس و سليمان بن يسار و غيرهم. و روى 
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عنه عطاء و عمرو بن دينار و الزُهري.مات سنة 18١1ه.‏ تهذيب الكمال. ج 7؟.. ص 14. الرقم 4586؛ 
سير أعلام البلاىى ج 4. ص 170, الرقم ١1؛‏ تهذيب التهذيب» ج 4. ص 47, الرقم .١‏ 
هو شعيب اين متتعد ين عبد ]لله ين عمرو يخ العاض السهمى »نو قن تنيب إلى جذه أيضاء رو 
عن جذه و ابن عبّاس و ابن عمر. و عنه ابنه عمرو و ثابت البنانى و عثمان بن حكيم و غيرهم. 
التاريخ الكبير للبخاري. ج ؛. ص 8١7؛‏ تهذيب التهذريب» ج 52 1و ج 0. ص 7307 
. عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي. أبو محمّد, و قيل: أبو عبد الرحمن. 
و قيل: أبو نصير. روى عن النبئ صلى الله عليه و آله. و عن أبى بكر و عمر و عبد الرحمن بن 
عرت و عرش وعه طني مارك وعفيه ره النسيت وق اللعنين الحارك و عير همات 


>< 


5 الانتصار لما انفردت به الامامية اج " 


4 عليه و آله: «إنّه لا يَتَوارَتٌ أهل 007 
و عن عامر الشعبئّ؛ عن النبئ - عليه و آله نبالا هدر . 
وعن الزُهريٌ عن سعيدٍ بن المسيّب» قال مَضَتِ المُنَهُ أن لا يَرتَ المُسِلِمُ الكافِر . 
والوثورظ ا غعمةين الخطات الأتتعث ين قبن "عن "عَكنه البهودية . 
و قال الرُْهريٌ: كان المُسلِمُ لا يَرثُ الكافرَ في عَهِدٍ النبئ صلَّى الله عليه و آله 
و عهدٍ أبي بكر و عُمَرَ و عَثْمانَ؛ : فلمًا ولي معاوية وَرتٌ المُسلِم مين الكافر. وأَخَذ 
بذلك الخلفاءً حتّى قامّ عمرٌ بن عَبِدٍ العزيز فراجع السُنّةَ الأولئ " ش 


<> سنة 760 ه. تهذيب التهذيب» ج 4. ص 777؛ الإصابة ج ”ص 837؛ مرأة الجنان. ج ١‏ 
ص ١5١؛‏ شذرات الذهب. ج .١‏ ص ./7١‏ 

.7 مسند أحمد, ج ”. ص 4178 سنن إبن ماجة ج 7 ص 417. ح 71/71؛ سنن أبى داود. ج‎ .١ 
.5١18 السنن الكبرى للبيهقى. ج 1 ص‎ 4١54 سنن الدارقطنى. ج ص 4ح‎ ١ ص 8ح‎ 

". المصئف للصنعاني؛ ج 3. ص 19, ح ١4417؛‏ ستن الذارمى؛ ج 7 ص 714 

اعد غلية: 

1 . الأشعث بن قيس الكنديّ, أبو محمّدء سكن الكوفة: ارتدٌ بعد النبي صلّى الله عليه و آله في 
ردّة أهل ياسر عدّه الشيخ الطوسي في رجاله فيمن روى عن النبي صلى الله عليه و آله. ثم عذه 
فيمن روى عن على عليه السلام قائلا: أشعث بن قيس الكنديّ» ثمّ صار عار ا ملعو نا انه 
من كتم شهادته في قول رسول الله صلّى اللّه عليه و آله في علي عليه السلام: «من كنت مولاه 
فعلئ مولاه» فدعا عليه بأن لا يموت حتّى يذهب الله بكريمتيه. و قال المفيد: إِنّه أعان على قتل 
أمير المؤمنين عليه السلام: مات بعد مقتل على عليه السلام. و قيل قبله» و قيل سنة 7غه. روى 
له البخاري و مسلم و أبو داود والترمذي و النسائئ و ابن ماجة. الإرشاد للمفيد. ج .١‏ ص 18؛ 
رجال الطوسى. ص 4 و ه"؛ وججال انعد الت م ا 1 

5. في «صء طء ك و مطبوع النجف: «من». 

1. الموطة ج ؟. ص 014., ح 17؛ سنن الدارمي, ج 3 ص 734 70؛ السئن الكبرى للبيهقي. 
جات ص 1١9-718‏ تاربخ مدينة دمشق, ج 07, ص 1720. 

/. المصنف لابن ابي شيبة ج لا ص 37814 ح 17. 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل المواريث ١ع‏ 


وكُلُ هذه الأخبار إذا سَلِمَت مِن القدوح و الججروح إِنْما توجبٌ اللّنّ دون 
العلم اليقينء و لا يَجورُ أن يُرجَعْ بها و لا بشيء منها عمّا يوجبٌ العلم من ظواهِرٍ 
كتاب الله تعالئ . 

فأمًا حَبرْأُسامَة: فمَقدوحٌ فيه ؛ لأنّ أسامَة تود به عن النبئ صلّى الله عليه و آله. 
و نَقَرَدَ به أيضاً عنه عَمِرُو بِنُ عُثمانَ» و تَمَرَدَ به علىٌ بِنُ الحسين عليه السلام عن 
عمروء و تَفَرَدَ به الزهريُّ عن علي بن الحسين عليه السلام. و تَفَرُدُ الراوي 
بالحديث مما يوهِنّه و يُضَعّفُه؛ لوجوه معروفة. 

و قد رَوئ هذا الحديتٌ بعينه الزُهريٌ فقال : «عن عَمرِو بن عثمان » و لم 
يَذْكُوْ على بِنَ الحسين عليه السلام؛ و اختلاف الرواية أيضاً فيه ممّا يُضَعُفَه. 

وممًا يُضَعْفُ هذا الخبرَأنَ على بنَ الحسين عليهما السلام كان يُوَرّتُ المُسِلِم 
مِن الكافر بلا خجلافيء ' فلو رَوئْ” فيه سُئَةٌ لّما خالقها. 


سٍِ 0 م اه 6 1 1 7د 3 7 207 
وروى احمداين حل عن يعوب ؛ عن أبيه »عن صالح عن الزهرىٌ ان 


.١‏ فى «ص.ء طءك» و مطبوع النجف: «و قال». ". لم نعثر عليه. 

". المغنى لابن قدامة. ج لا ص 11 .١‏ ع. فى «صء. ط»: «فلو رووا». 

4. يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف و يوسف القرشي المدني 
الزهري. ساكن بغداد. روى عن أبيه و غيره. و روى عنه أحمد و يحيى بن معين و على بن 
المدينى و إسحاق و محمّد بن يحيى الدهلى. قال ابن سعد: كان ثقة مأموناً و لم ينزل ببغداد ثم 
خرج إلى الحسن بن سهل بفم لصلح فلم يزل معه حتى توفى هناك فى شوّال سنة 8١٠ه.‏ 
عمدة القاري. ج ؟, ص 11. 

1. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء ابو إسحاق الزهري القرشي. و هو من 
جملة شيوخ الشافعى. كان على قضاء بغداد. و مات بها سنة 187١ه.‏ المصدر السابق. 


مت 
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"ءءء الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


على بنَ الحسين عليهما السلام أخبّره أن عثمان بنّ عفّانَ و أُسامَةٌ بنَ زيدٍ قالا: «لا 
يرك الشبلة الكاوق ” ين غير أن تعدا إلى النبط صلق اللمعليدو الفدو يهنا 
الاععاوف بو الاضط اناف رواية ' الحَبَر دالانِ على ضَعفه. 

و أمَا حديثٌ عَمرِو بن شُعَيبء فإنّ الحُفَاظ لا يُثبتوئه عن النبيع صلَّى الله عليه 
و آله. و يذكُّرونَ أنّه مِن قَولٍ عْمَرَ بن الخطاب؛ و عَمرُو بن شعِيبٍ مُضَعَّفٌ عند 
أصحاب الحديث . 

وامهّأ يُوَعِئه أيضاً تَمَرّديه عن أنيف و تَمَُدُ أببةيبه “عن جذهوو تَقَود جدودية 


عن النبئع صلّى الله عليه و آله؛ و عَمرُو بن شيب مالَقِىَ عَبدَ الل بنَ عُمَرَ الذي هو 
جَذّه و نما يُرِسِلٌ عنه . 

و أمَا خبرُ الشعبئ عن النبيئ صلّى الله عليه و آلهء فهو مُرِسَلٌ. 

و قولُ سعيدٍ بن المسيّب: «إنّه سُنَّ لا حجةَ فيه؛ لأن ذلك” بو عن اعتقاده 


و مذهبه و يَجِورٌ أن يُريدَ به أنه مِن سّئَنِ حْمَرَ بن الحَطَابٍ لا النبئّ عليه 

<> ابن حبّان فى مشاهير علماء الأمصار. ص ,71١7‏ الرقم :٠١74‏ صالح بن كيسان مولى بني غفار, 
من فقهاء أهل المدينة من ذوي المروة والهيئة: كان مؤدباً لعمر بن عبد العزيز, و لم يصحّ 
عندي سماعه من ابن عمر و لاعن أحد من الصحابة» فلذلك أدخلته في هذه الطبقة. 

30 فى ((اج): + «هذا)». 

'". فى «ب» و المطبوع: -(به». 

غ. فى بعض النسخ و المطبوعين: -«به». 

4. سنن الترمذي. ج ١‏ ص 707 -707؛ الضعفاء الصغير للبخاري. ص 88, الرقم ١51؛‏ الجرح 
و التعديل ج 3. ص 778, الرقم”17777؛ كتاب المجروحين لابن حبّان ج 7. ص 7١‏ 

. في الج): «لأنّه) . 

/ا. في «أءجءص» و مطبوع النجف: -«به». 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك /مسائل المواريث و 


و آله السلام -. و ما يَسُنْهُ غيرٌ النبين ‏ عليه و آله السلام ‏ ممّن ذَ كرناه يجورُ أن 
كو م عباس انا كن هوا 

وكان مِنْ أ مَذَهَبٍ سعيدٍ بِنِ المسيّبٍ توريتٌ المُسَلِم من الكافرٍ/. فكيف يَجورُ 
أن يَكونّ عندّه فى خلاف ذلك سن ئ 

على أنَّ هذه الأخبارٌ مُعَارَضَهٌ مُقابَلَ بما 0 مُخالِفونا و يوجَد فى كتبهم. 


ع عم 
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1 ر ' 7 000 واء 7 1 9 0 8 

مثل الخبّر الذي يَرويه عمرُو بن ابى حكيم عن عبدٍ الله بن بَرَيده ان 

اخوّين اختّصّما إلى يَحيّى بن يَعمَنَ يَهوديّ و مُسِلِم فوَّرَّتٌ المُسلِمَ منهما. 
6م 1 7 9 2 أاءع ود اعد ار تم اع 2 - و 

وقال: حدتنى ابو الاسوّد الدوَلئٌ ان رجلا خدتةه ان مفعاذا قال: سمعت 


“الست 


. فى «ب» و المطبوع: -«من». 
". فى «ج. ص . طء ك» و مطبوع النجف: «يروونه». 
مولئ لال الزبير. روى عن الزبرقان بن عمرو بن أميّة و عبد الله بن بريدة و عروة بن الزبير 
و عكرمة. روى عنه خالد الحذاء و داود بن أبى هند و شعبة و عدي بن الفضل. تهذيب 
التهذبب» ج /. ص .5 الرقم زذرة 
عباس و ابن عمر و غيرهم. و روى عنه جمع منهم عطاء و قتادة و كهمس. مات بقرية من قرى 
مرو سنه 60١١ه.‏ مرأة الجنان. ج ١‏ ص 0,؛ تهذيب التهذيب» ج 4. ص 67 ١؛‏ شدرات 
5. أبو الأسود. ظالم بن عمرو الدؤلى البصري. ولد فى أيّام النبوّة. وكان فقيهاً شاعراً قاضياً بالبصرة. 
وهو أرّل من وضع النحو بأمر على عليه السلام؛ و كان من أصحاب على و الحسن و الحسين 
و على بن الحسين عليهم السلام. روى عن على عليه السلام و عمر و معاذ و أبي ذرٌ وابن مسعود 
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7آظ2 الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


رَسولَ الله صلَى اللّه عليه و آله يَقولٌ: «الاسلام بورد ا لشم نون لين . 
و نظائرُ هذا الخبر موجودة كثيرة ة فى رواياتهم . فأمًا رواياتٌ الشيعة فى ذلك فممًا 


ا 


00 

و أمَا الخبر المُتَضَمِّنُ لتفي الثّوارْثِ بِينَ أهل مِْيَينِء فنحنٌ تقول بموججبه؛ لأن 
التّوَارْتٌ تَفَاعَلٌ و هو مُق أن يكون كُلّ واحلٍ منهما” يرت صاحبّه. و إذا ذَهَبنا 
إلى أن الكسلم َرِثُ الكافِرَ و الكافِرَ لا يَرِّه فما أثبتنا بينّهما توارثاً. 

و ريما عَوّلَ بَعضٌ المّخْالِفِينَ لنا في هذه المسألةٍ على أَنَّ المواريت تَنبْتٌ ' على 
اللضذة ا الخلا :زدلالة قولة تعال 324 الدين امثوانو لذ اتوا وز ما الكه هية 
وَلَائتهمْ مِنْ شَيْءٍ حَنّى يُهَاجِرُوا4 . فَقَطّعْ بذلك الميرات بينَ المُسِلِم المُهاجِرٍ 
و بِينَ المُسلِم الذي لا يُهِاجِيٌ إلى أن نُسِمّ ذلك بانقطاع الهجرة بعد الفتح. وكذلك 
يرث الذكورٌ من العَصَبَّة دون الإناث لنفى العقل و النصرة عن النساءء وكذلك لا 
يرت القاتل و لا العبدٌ لنفي النصرة". ْ 


مسد 0 سنن أبى داوده ج 7. ص 8, ح 1917؛ المستدرك للحاكم. 
اج ص 50؛ السنن الكبرى للبيهقي. ج١1‏ ص .5١0‏ 

0 تحصى) . 

0 الكافي؛ ج /ا. ص 1١817‏ 156؛ كتاب من لا بحضره الفقبهه ج 4 ص 728-774 تهذيب 
الأحكا. ج 4. ص 716 7/!؛ وسائل الشيعة ج 757 ص .18-11١‏ 

ع. فى «ج. ص .ء ط» ومطبوع النجف: -«منهما». 

. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «فإذا». 

.١‏ في «طء ك» والمطبوع:«ثبتت». و في «أء ج): «بنيت». 

/. الانفال(8): "ل. 

8. المبسوط للسرخسيء ج ٠٠ص "١-7٠‏ المغنى لابن قدامة. ج لا؛ ص 7/- 1/. 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل المواريث .23 


وهذا! تعن ده لذن اويا" ل نشل ان النعوا ريك تدك على الختصيرة ” 


و المّعونة؛ لأنَّ النساءً يَرِْنَ و الأطفال و لا نُصِرَةٌ هاهنا. و عل تبِوتٍ المواريثِ غيرُ 

معلومةٍ على التفصيلء و إن كُنا نَعلّمُ على سَبِيلٍ الجملة أنّها للمصلحة. 

وتوعد فان اللصدوة قيذولة 2 من المُسِلِمِ للكافرٍ في الواجب و على الحَقٌّ اانا 
مبذولةٌ للمُسلِم بهذا الشرط . 

| ” مسألةٌ 
[إرث المُطلّقَةٍ في مَرَضٍ المَوتٍ] 

و مما انقَرَدت به الإماميّةٌ: أنَّ المُطَلَقَةَ المبتوتّة فى المَرَضٍ تَرِتٌ المُطَلْقَ لها إذا 
مات في مَرَضِه ذلك ما بِينَ طلاقِها و بِينَ سَنَةِ واحدةء بشَّرط أن لا تَتَرَوّجَ؛ فإن 
تك لاست و 

و خالّف باقى الفقهاء في ذلك و لم يَعتّبروا فيه ما اعتَبّرناه؛ لأنْ أبا حنيفة 
و أصحابه يَذَهَبونَ إلى أنه إذا طَلَّ امرأئّه ثلاثاً في مَرَضِه ثمّ مات في ' مَرَضِه و هي 
يوتري بادا ضيه الوزارارا ترا باضخ ين تبي 


.١‏ في «صص. طء ك» و مطبوع النجف: + «خبر). 

". في «صص. طء. ك» و مطبوع النجف: - «أوَلآً». 

”. فى ابء صء طء ك» و المطبوع:«ثبتت»» و فى «أء ج): ابنيت2. 

3 في «ب. ج)» و المطبوعين: +«والموالاة». 

8. فى «ج»: «لم يرثوا و لااعتبروا». 

1. فى «اب) والمطبوع:«من». 

/ا. فى المطبوع : - ١نم‏ مرض». 

الإشراف على مذاهب العلماء. ج 0 ص ١77؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 477؛ 
المبسوط للسرخسي. ج 0 ص ١1؛‏ تحفة الفقهاء. ج 7..ص 187 ؛بدائع الصنائع, ج 7 ص 524. 
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“غ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
و قال الحسنٌ عن زُفْرَ إن صَحّ مِن مَرَضِه ثم مَرِضٌ ثم مات مِنْ' مَرَضِهِ و هي 
فى العِدّةِ وَرِنّهِ أيضاً . و قولٌ الثوريٌ ' و الأوزاعئ' مثل قَولٍ رُفَرَ وكذلك قَولُ 
الحسن بن حي . 
:قال نغاللك إذاطلتن! مرأته وهو مريضٌ قبل الدخولٍ بها فإنّ لها نِصفً المَهرٍ 
7 در ولا عليها. م 0 عَشْرَة 00 طَلّقَ فى المَرَضٍ 


5001 


َ 


و6 اليك أل ييح دع عن امرض طق در َأنّهء فقال: تَرنّه 


١١ 00105 


.١‏ فى «ب» والمطبوعين: «فى». 

3 ل اخدلااف 5-0 ا المحلى؛ ج ٠‏ ص 9١1؛‏ بدذائع الصنائع؛ ج ١‏ 
ص 175؛ بدابة المجتهد ج ؟, ص 11. 

". الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4 ص ١77؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 7]؛ 
المحلى. ج .٠١‏ ص 19!؛ بدابة المجتهد. ج ؟. ص 11. 

. مختصر اختلاف العلماء. ج “ص 77غ؛ المحلى. ج .٠‏ ص .5١9‏ 

0. مختصر اختلاف العلماء. ج ان 2717 المحلى؛ ج :وض 1515. 

أ. فى «ج. صصء طء ك) و مطبوع النجف: -«بها». 

/ا. فى «(رنب) والمطبوع: «كان» بدل «فإن». 

6 في «أءج»: «وإن». 

4. في ١ج»:‏ يطلّقها». و في مطبوع النجف : «طلقوا». 

٠١‏ فى «ط): - «فاتها ترث جميعهم إذا ماتوا قبل ...) إلى هنا. 

؛17١ المدونة الكبرى. ج . ص 4”؛ الإشراف على مذاهب العلماك ج 4, ص‎ .١ 
” ص 177؛ بدإبة المجتهد, ج‎ .٠١ مختصر اختلاف العلماء. ج ؟. ص 477؛ المحلى. ج‎ 
.١١ ص‎ 

.777 ص‎ .٠١ مختصر اختلاف العلماء. ج 7. ص 477؛ المحلى, ج‎ .١7 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل المواريث /اغء 
واقال نالك فإن ' ضح من مضه" ثم مات بعد ذلك لم ترثة وسو قول اليك" . 
و قال الشافعئ: لا ثرت المَبتوتةٌ وإن مات و هى فى العِدَةٍ . 
واتدوااعان أذ القرأة لويفاتكا لم برلها: 
فبانَ بهذا الشرح أن الإماميّة مُنَمَرِدَة بقولها. 
والذى يَدَلَ د الإجماعٌ المْتَكَرُرُ الذي قد بَينَا أن فيه الحجَّة. 
و أيضاً فإنَّ الأغلبَ و الأظهَرَأنٌَ الرجل إنْما يُطَلَنُ ‏ امرأتّه في مَرَضِه هَرَبا مِن أن 
تنه فَإذا حَكِم لها بأنّها تنه مدَةَ سَنَدِ كان ذلك كالصارفي له عن هذا الفعلٍ. 
6" مسألة 


[إرث الخنثى] 
و مِمًا انقَرَدَت به الإماميّة: أن مَن أشكَلّت حاله مِن الحُنائى في كونه ذَكَراً أو أننّى 2 "04 


- 


ه 0-7 م 0 0 - لكاي 1 ىك 3 
اعتبرَ حاله بخروج البَول؛ فإن خرّج مِن الفرج الذي يكونٌ للرّجالٍ خاصّة وَرِتَ 
فيراة لقعا ليق إن كان حرو عنتما كون للساء خامة و وت غيرانة الساء: 


.١‏ فى «بء ج»: «و إن). 

؟. فى «أء ص . ط)» و حاشية «ك2 و مطبوع النجف: + «صحة معروفة». 

". المدونة الكبرى. ج 7 ص 721 0]؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ؟. ص 11372؛ الإشراف على 
مذاهب العلماء. ج 4. ص 577. 

+ مختفر دلت الللجانوج ؟. ص ”7غ؛ المحلى. ج اصن 14 

. الام ج ه. ص "81١‏ و ١/7؟؛‏ مختصر المزني. ص 14 مختصر اختلاف العلماء. ج 3 
ص 477؛ المحلى. ج .٠١‏ ص 37177 - 174؛ بدابة المجتهد. ج ”,. ص 13. 

1. فى مطبوع النجف: «يبت». 

. فى «ص. طء ك»: ‏ «فإذا حكم لها بأنّها ترئه». 

8. فى اب »): امن مخرج". 


20 الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج " 


وإن بال منهما معاً نُظِرَ إلى الأغلَبٍ و الأكثّرٍ منهما فعُمِلَ عليه و وَرِتّ به فإن 
تساوئ ما يَخْرّجُ مِن المَوضِعَينِ و لم يَختَّلِفِ اعثُرَ بعَدَهِ' الأضلاع؛ فإنٍ الَمَقَت 
تون سيراك الاناك و اتاد ورك توراه ابعال ْ 

و خالف باقى الفقهاء فى :للفو قالوا افيه قزارا معتل كلها تخالفت فقول 
الشيعة فى ذلك؛ لأنَّ أبا حنيفة و إن كان قد رُوَيَ عنه اعِيِبارٌ البَولِ كما تَعتَبرُهُ 
الإماميّة فإنّه يَذْهَبٌ إلى أنه مَتئ حَحَرَجَ البَولُ مِن الفَرجَينِ جميعا وَرنَهُ باحسن 
اخواله ا تان 5ن عق الخو لدان كو 5 أقطاة لكو اليكان اسك حرام 
امتكون انل اعطلاة ذلك . 

و الشافعي يُعملي امن ميراتٌ امرَأقٍء و يوقِفٌ بَقِيةَ الما حَنّئ يَنْضِحّ أمزه". 

واقرال” الججميع إذا تُؤْمْلّت عُلِمَ أّها خارجَة عن أقوالٍ الإماميّة و مُتَردة. 

والذى ذل فى يساما شنا اليه: الإجماع المتردد: 

و أيضاً إن باتّى الفقهاء عَوّلوا عند إشكالٍ الأمر و تَمَابْل الأمارات على رَأي 
و ظَنَّ و جسبانء و عَوَّلَْتِ الإماميّة فيما يُحَكَمٌ به في الخُنثى على نُصوصضٍ 


2 > 


.١‏ في مطبوع النجف: + «كان». 

أ فى مطبوع النجف: «بعذ». 

قن «صصء. طء ك»: «و إن». 

؛. الاشراف على مذاهب العلماء. ج غ. ص 18؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 4 ص 501 -/101؛ 
المسواط للسرخسى. ج 03*١٠‏ ص 47؛ تحفة الفقهاء. ج ”3 ص ١17؛‏ بدائع الصنائع, جلا ص 51/7. 

60 الام؛ ج 4 ص "23 غغ]؛ الاشراف على مذاهب العلماء. ج ص 519؛ مختصر اختلاف 
العلماء. ج 4 ص 05؛؛ المغنى لابن قدامة؛ ج لا ص .١19 1١١14‏ 

أ. فى «أءب»: «فاقوال». و في «ج»: «فاحوال». 

. الكافى. ج لاء ص 161 - 164 باب ميراث الخنثى؛ كتاب من لا بحضره الفقيه. ج 4 ص 771 


« 





كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك /مسائل المواريث غ1 


ِ و * ١‏ . م و2 0 ١‏ 
7 مسألة 


[حُْكمْ مال المَفقود] 
و ممًا انقَرَدت به الإماميّةٌ: القَولُ بأنّ المَفقودٌ يُحبَّسٌ ماله عن وَرَثَيِهِ قدرّما 
يُطلَبُ فى الأرضٍ كُلّها أربَعَ سِنِينَ» فإن لم يوجَدٌ بعد انقضاء هذه المُدَةٍ ييه المال 
بين وَرَكِهِ . 
و خالٌّ باقى الفقهاء فى ذلك. و قالوا فيه أقوالاً مختلفة: 
فذَّهَبَ بعضّهم فى مالٍ المفقود [إلى] أنّه يوقف ماله سَبعينَ سَنَة بَعدَ سَنَةَ يوم 
<> 374 باب ميراث الخنثى؛ تهذيب الأحكام, ج 4. ص 04-3707 باب ميراث الخنثى؛ 
وسائل الشيعة ج 77, ص 3787 740, أبواب ميراث الخنثى. 

.١‏ فى «أ. صء ك»: «مجدّد» و فى «ب» والمطبوعين: «محدود). 

كانقن العاضة هذه المسألة 00000 ابن إدريس بعد نقل عبارة الشيخ المفيد: «و هذا 
أيضاً مذهب السيّد المرتضى رضي الله عنه على ما حكاه عنه. ذكره في انتصاره مثل ما ذكره 
شيخه المفيد. و شرحه كشرحه. و فصّل أحواله كتفصيله. و صوّره كتصويره حرفاً فحرفاً. ثم 
قال فى استدلاله على صحّة المسألة: و الذي يدل على صحّة...». ولكن لم نعثر على عبارة 
الشيخ المفيد. و ما فى المقنعة خلاف المذكور كما صرّح هو بهذا الاختلاف. مختلف الشيعة: 
ج 9. ص 48١‏ السرائر ج “ا ص ١٠78؛‏ المقنعة. ص /19. 

". لقد أشار إلى هذا القول ابن إدريس. و نقل إلى هنا العلامة الحلى . السرائر. ج ". ص 79/8؛ 

مختلف الشيعة, ج 4. ص 40. 

و قال الشيخ الطوسى: «لا يقسم مال المفقود حنّى يعلم موته أو يمضى زمان لا يعيش مثله فيه 

بمجرى العادة, و إن مات له من يرثه المفقود دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه و يوقف الباقي 

حتّى يعلم حاله». و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس و العلامة. الخلاف. ج 4. 

ص 119.مسألة 17؛ المبسوط. ج 4. ص 17590؛ المهذب. ج 7. ص 11-170!! الوسيلة, 

ص ١٠1]!؛‏ السرائر. ج "ا ص 798؛ مختلف الشيعة؛ ج 9. ص 44. 

4 ما بين المعقوفين من مطبوع النجف. و في «ص . ط. ك»: «على». 
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نيد فنا لتشد ير الأعياوفن :ره . 

واقال ا خروة ور نك" انان وعتري و" 

و أقوالّهم المُختَلِفَةٌ في هذا الباب تشالف كلها 1114 لبه امامت + 

و الذى يدل على صِحَّةَ ما ذَهَبنا إليه ‏ بعد الإجماع المتردّد : أنّ من خالفنا" 
لكك قا وك" امعان التاس يو الطة حو قلي أذ لق لكمد ا لاقب 
الأحكام الشرعيّة . 

7”. مسألة 
[إرثُ القاتلٍ خَطاً] 


و- 
آ ع 


ىع م ى اتير نه 0 ٠‏ م .فى 0 0 ا 8 
ومقامة اثقراة الايد" د لها قه قرنة عد ليك لقا خم كرد 
المقتول ليله لا يرت مين الذي 


.١‏ فى «ب» والمطبوعين: «من يوم فقد». 

ترق ع ود اع ادحام ص فشن 1 لووك التستبي وي ا لامك افق 
قدامة. ج .ص 707. 

". فى (ج»: +«ماله». 

؛. فى «ك): + «من عمره». 

. المبسوطا للسرخسى. ج ١‏ ص 08؛ المغنى لابن قدامة. ج 1 ص1١7؛‏ المجموج ج 17 
صوانة 

1. المدونة الكبرى. ج 7. ص 407؛ الإشراف على مذاهب العلماءء ج 0 ص 1١١٠١‏ بداإبة 
المجتهد ج ”. ص 17 - 47؛ المغنى لابن قدامة؛ ج لاء ص 8-1707١7؛‏ المجمو» ج 17. 
ص 18. 

/ا. هكذا في «صء طء ك» و مطبوع النجف : «خالفنا». و في سائر النسخ والمطبوع: «خالفها». 

8. فى «1): «يذهب». 

فرك هن فلن كةو لق 

6ق في «ج): «و ممًا انفردت به الإمامية». 


كتاب الفرائض و المواريك و الوصايا وما يتعلق بذلك:/مسائل المواريع 3 


و وافقٌ الإماميّةَ على هذا المَذهَب عثمانٌ البَتُ و ذَهَبَ إلى أن قاتِل الخَطإ يَرِتُ 
ولا يرت قاتِلُ العَمِدٍ . 

و قالَ أبو حنيقَة وأصحابه: لا يَرِثُ قاتلّ عَمدٍ و لا خحَطَ'. إلا أن يكون صَبِياً أو 
معنو أ قال تحر الميرات : 

و قال ابنُ وهب عن ماللك: لا يرت القاتِلُ من ديَةِ مَن قَتلَه 'شيئاً و لا من ماله. 
فإن” تله خَطَا لم 0 دِيتهِ و يَرِثُ مِن سائر ماله '. و هو قَولُ الأوزاعئٌ '” 

و هذا كما تَراهُ مُوافَقَةَ للاماميّة. 

و قالّ ابن شُبِرْمَة: لا يَرِتُ قاتِلُ الخَطَ . 


٠ 0 0 7 00‏ 
و قال الثوريٌ: لا يَرِتُ القاتل مِن مالٍ المُقتولٍ ولامِن دِيِته 


1١١ 


.47 ص‎ .١ مختصر اختلاف العلماء ج 4. ص 147؛ أحكام القرآن للجصّاصء ج‎ .١ 

". فى «صصء طء ك) و مطبوع النجف: «خطإ و لا عمد». 

“”". الاشراف على مذاهب العلماءء. ج 4 ص 1"01؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 17]؛ 
المبسوط للسرخسىء ج ٠‏ ص 45 -/ا4؛ المغنى لابن قدامة, ج لا. ص 177. 

4. فى «ا. ج؛ ص ء ط» و مطبوع النجف: «قتل». 

6. فى ١ص‏ . طء ك» و مطبوع النجف: «و إن». 

1. في الج : +«القاتل». 

. المدونة الكبرى. ج 3. ص 10؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 447؛ أحكام القرآن 
للجصاص. ج .١‏ ص 47؛ بدإبة المجتهد ج ان 5 المجمو ). ج 11س .[١‏ 

/. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 447؛ أحكام القرآن للجصّاص. ج .١‏ ص 47؛ المغنى 
لابن قدامة. ج لا. ص ”1 ١؛‏ المجمو» ج 1ل.ء.صس .١١‏ 

4. مختصر اختلاف العلماء. ج 4. ص 447؛ اأحكام القرآن للجصّاص. ج .١‏ ص 17. 

.٠‏ فى «صص. طء ك» و مطبوع النجف: -«من». 

١١.الاشراف‏ على مذاهب العلماء. ج ؛. ص 031١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ص 4147؛ 
المغنى لابن قدامة. ج لاص 17. 
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و حَكَى المُرَنِنُ عن الشافعيئ أنّه قالّ: إذا قَتَلَ الباغى العادل أو العادِلٌ الباغِ لا 
يَتَوارّئان ؛ لأنهما قاتّلان . 

والذى الى اي نا إليه: الإجماع المُتَرَددُ. 

و يدل أيضاً عليه ظواهرٌآياتٍ المواريثٍ كُلّها؛ مِثلُ قَولِه تعالى: ١‏ يُوصِيكمُ الله 
فى أؤلاركُم» ". 

فإذا عورضنا بقاتل العَمدِ فهو مُخْرَّجٌ بدلِيلٍ قاطع لم يَتِبْتْ مِثلّه في قاتلٍ الخَط '. 

ونوك اشرق لف بها تباط قانل الخطا مسار 6ب م تووم والالشة 
للعقاب. فلا يجب أن يحَرّمٌ الميرات الذي نون البانتغاق شيل القون. 
َ دِيَةُ مُسَلَمَةٌ إلى أَهْلِهه . فلو كان القاتل وارثا لما وَجَبَ عليه تَسليمٌ الدية. 

فالجَوابٌُ عن ذلك: أنَّ وُجوبَ تسليم الدية على القاتل إلى أهلِه لا يَدُلّ على 
قله تويك مادو اسه لقب" عر ان كيده اله لا انين بيذ الشرات وين ايم 
لوو ؤرما فى الاك الا رانين القية ال عات عزن الب ايا سنا وز له 


ا ا 5 


عدو 


:4 لمج 4ص 1/8و 87؟؛ مختصر المزني؛ ص 04؟؛ مختصر اختلاف العلماء» ج‎ ١ 
.177- 157 ص 475؛ المغنى لابن قدامة, ج /ا. ص‎ 

1ل االساء 18 .١‏ 

*. فى «ب» و المطبوعين : «القاتل خطأ». 

5. النساء (4): 45 

6 فى «ب» و المطبوع : «ما هو دون الدية». 

1. نقل هذه المسألة جميعها العلامة» و أشار إلى قوله عن الانتصار الآبي. مختلف الشيعة. ج 4 


> 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل المواريث 0ع 
> مسألة 
[لو خَلَْفَ المَيْتُْ مالا و أَبَوِينِ مملوكين] 
تهنا اندر وفك هد الانافقة ‏ التو مات او خلمو اد و اقول كدو انا مرك 
فإِنّ الواجبّ' أن يُشْتَرىْ أبوه أو أ مِن تَرِكته و يُعتَقَ عليه و يُوَرَّتٌ باقِي البرك . 


3 3 . -. 


و على هذا القول ابن الجنيد و الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و سلاروابن حمزة و أبو الصلاح 
وابن البرّاج و ابن زهرة و ابن إدريس و العلامة. المقنعة, ص 7١9؛‏ النهابة و نكتهاء ج 7. 
ص لاغ" 584؟؛ الخغلاف. ج 3ظ ص مسألة 7 5؛ المبسوطء ج ثُّ ص 30ح ٠ق‏ 
المهذب. ج ".ص 7١؛‏ الكافي في الفقهء ص 770؛ غدية النزوع. ص 1؛؛ المراسم. 
ص 8١!؛‏ الوسيلة. ص 19-790؛ السرائرء ج “ا ص 718؛ مختلف الشيعة. ج 4. ص 514 
/ا". 

.١‏ فى ١ج‏ ): «فالواجب». 

؟.لقد أشار السيّد المرتضى إلى هذا القول أيضاً فى جوإبات المسائل الموصليات الثانية 
قال ابن إدريس: «و ذهب أكثر أصحابنا إلى أنّه لا يشترى إلا ولد الصلب و الوالد و الوالدة 
فحسب. دون عداهم من سائر الورّاث من ذوي الأنساب و الأسباب, و هو الذي يقوى فى 
نفسي و أعمل عليه و أفتى به. و هو اختيار شيخنا المفيد و السيّد المرتضى». السراشرء ج 7. 
ص "/ا7. 
و قال العلامة الحلى بعد نقل عبارة الشيخ المفيد: «و هو قول ابن مز + :و قوّاة اصز |دزسسن 
و نقله عن السيّد المرتضى». ولكن قال بعد نقل عبارة الانتصار: «و هذا القول لا تصريح فيه 
بمنع من عداهم. و لا ذكر فيه الولد أيضاً». المقنعة. ص 146؛ الوسيلة. ص 7947 /791؛ 
مختلف الشيعة. ج 8.ص ا 

3 
”.الام ج 5 ص ١7‏ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 4 ص 07-1١؛‏ مختصر اختلااف 


جه 


03 


ع6 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


و قد رُويّ عن ابن مَسعود فى أنّ المَجَلَ إذا مات و تَرَكَ أبأمملوكا: أنّهِ يُشْتّرى 


١ رم‎ 


مِن تَركته و د 

و الذى يَدُلَّ على صِحَّة ما ذَهبّنا إليه ': الإجماحٌ المَُردَكُ و لأنّ قَولنا أيضاً مُفضٍ 
إلئ قربة و عِبادةٍ و هو العِتقُء فهو أولى. 
[مسائل الوصايا] 

9 مسأل 
[الوَصِيّةٌ للوارث] 

و مما ظَنَّ انفِرادُ الإماميّة به: ما ذَهَبوا إليه مِن أنَّ الوَصِيّةَ للوارث جائْرَةٌ و ليس 
للرراوت ردها: 

و قد وافقّهم فى هذا المَّذهَب بعض الفقهاء و إن كانَ الجُمهِورٌ و الغالتُ على 

/ 


خلافه . 


: 0 لي د ٠‏ . 5 و>- ظ 0 
والذى يدل على صحة ما ذهبنا إليه فى ذلك بعد الأجماع المَترّدد : قوله 
تعالئ : م كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَؤْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيّة لِلْوَالِدَيْن 


<> العلماء. ج 4. ص 474؛ المحلى. ج 4. ص 3701١‏ 037! المغنى لابن قدامة, ج /!. ص ١17؛‏ 
المجمو». ج 1“ ص /67. 

:4 ح ؛ الإشراف على مذاهب العلما. ج‎ 775١ المسصدف لابن أبى شيبة؛ ج لا ص‎ .١ 
.170 ص 017! المغني لابن قدامة, ج لاء ص‎ 

”. فى «أء ج؛ ص ء ط» و حاشية «ك» و مطبوع النجف: «ذهبت إليه الإماميّة». 

". الأ ج 4 ص 8-7١‏ ١٠؛‏ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 20١‏ - 400؛ المبسوط 
للسرخسىء. ج /7”. ص 87 ١؛‏ تحفة الفقهاء. ج 7 ص 7١5؛‏ بدإية المجتهد ج ” ص 7/١‏ 7؛ 
المغنى لابن قدامة. ج 1. ص 4١4‏ - 6١]؛‏ المجمو). ج 06 ص 7594. 

4. فى «أ. ج. ص . طء ك» و مطبوع النجف: «ذهبوا إليه من»؛ و فى حاشية «ك»: «في». 








كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل الوصايا 60]ؤ 
وَ الْأَقْرَبِينَ4 . و هذا نص فى مَوضِع الخلافٍ. 

و أيضاً قَولّه تعالى: (مِنْ بَعْدٍ وَصِيّة يُوصِى بها أؤ دَيْنْه . و هذا عام في 
الأقارب و الأجانِبء فمّن حَصّ به الأجَانْبَ دون الأقارب فقد عَدَلَ عن الظاهر 

و أيضاً فإنّ هذا إحسانٌ إلى أقاربه. و قد نَدَبَ الله سبحائّه إلى كل إحسان 
عَقلاً و سَمعاًء و لم يَخْصّ بَعيداً مِن قريب بذلك. و لا فرقٌ بِينَ أن يُعطِيّهم في 
حَياتِه مِن ماله و فى مَرَضِهء و بِينَ أن يوصِىئ بذلك؛ لأنّه إحسانٌ إليهم و فِعل 
مَندوبٌ إليه. 

فإن قالوا: فإنَّ ‏ الآيةَ مَنسوحَحةٌ بآية القوارعية وجا تروية عن عصان لاه 
عليه و آله مِن طُرْقٍ مُخْتَلِفَةِ مِن «أنّهِ لا وَصِيةَ لوارث»". 

فالجَوابٌ عن ذلك: أن النسمّ بِينَ التَبّرَين إنما يكونُ إذا تنافى العَمَلٌ 
بموجبهماء ولا تنافى بينَ آية المّواريث و آية الوصيّة؛ و العَمَلُ بمُقتّضاهما جميعاً 
جائرٌ سائِعٌ. فكيف يَجورُ أن يُدَعَئ في آية المّواريث أَنّها ناسِحَةٌ لآية الوصيّةِ مع 


فقد التَنافَى؟ 


.١‏ البقرة( 75): وق أ. 

”. فى «أ. ج. ص . طء ك» و مطبوع النجف: «إن2. 

؛. سنن ابن ماجة. ج ”. ص 400, ح 57914؟؛ المصنف لابن أبى شيبة. ج لا ص 38١‏ ح ؟؛ 
ج 1ل ص 1160. ح .41١ ١‏ 

. فى «ج»: «بأنّها». 


03,37 


كمع الانتصار لما انفردت به الأماميّة / ج ” 


فأمًا الأخبارٌ المَروِيةُ في هذا الباب: فلا اعتّبارٌ بها؛ لأنّها إذا سَلِمَت مِن 


كلْ فدح و جرح و تضعيفب كانت تَقَقضِي لظن ولا تي إلى العلم اليقين؛ و لا 
جوز أن يُنسَحَ بما يَقتَضِي الظَنّ كتابُ الله َعالى الذي يوجب العلم؛ 000 
نُخَصّصٌ كِتابٌ الله تعالى بأخبار الآحادٍ فالأولئ أن لا سه بهاء و قد بَينّا ذلك في 
كتابنا فى أُصولٍ الفقه و بَسَطناه' 

مول القُومٍ على حبر رديه بسورم جوت "عرو غيل اسن ين 
عثمانٌ عن عَمرِو بن خاريَة عن النبئ صلّى اللّه عليه و آله أنه قالَ: «لا يَجِورُ 


.١‏ فى «ج. ص . ط» و مطبوع النجف: «فلا اعتراض». 

؟. الذربعة إلى أصول الشريعة ج 2١‏ ص .477-17٠‏ 

. شهر بن حوشب الأشعريء أبو سعيدء و يقال: أبو عبد الله. و يقال: أبو عبد الرحمن 
و يقال: أبو الجعد الشامى الحمصي. و يقال ار فولى ادها وو ولتي لمكي 
الأنصاريّة. سكن البصرة. يروي عن أَمّ سلمة وابن عمر و أبى هريرة» و روى عنه قتادة 
و شمر بن عطيّة. مات سنة ٠٠١‏ هءو قيل غير ذلك. ميزان الاعتدال. ج 7 ص 1/7؛ 
المجروحين, ج .١‏ ص ١1؛‏ الضعفاء و المتروكين» ج ؟, ص 47؛ تهذيب الكمالء ج 17 
ص 01/8 - 0488 الرقم ١/1؟.‏ 

؛. كذا فى النسخ. و الظاهر أنّه عبد الرحمن بن غنم و ليس ابن عثمان. كما ترجم له ابن حجر 
فى الإصابة. ج 4 ص 87-87, الرقم 77931 و قال: «عبد الرحمن بن غنم بن كريز و يقال هانئ 
بن ربيعة بن عامر بن عدي بن وائل الأشعري. قال البغوي هو قديم لا أدري أدرك أم لاء و قيل: 
إن ولد في حياة النبى صلَى الله عليه و آله. و قال حرب عن أحمد: أدرك و لم يسمع. و قال 
الترمذي: يقال إِنّه أدرك. و قال أبو نعيم. مختلف في صحبته. و قال أبو حاتم جاهلىَ ليست له 
صحبة. و روايته مرسلة». 
و على كل حال فإن كان عبد الرحمن بن عثمان فهو كما ذكره العقيلي في الضعفاء ج ". 
ص 37”6 الرقم 477 قال: «عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر البكراوي الثقفى حدثنا عبد الله 
بن أحمد قال: سألت أبي عبد الرحمن بن عثمان البكراوي فقال: 50 النائن حديثة: 


> 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل الوضايا لاع 


يه ١‏ 
لوارث وَصِيَه» . 


لا 000 عوايكه 


5007 و ا ا إن 
و على حبر يَرويه إسحاق بن إبراهيم بم الفرووء عو شفياد عن عطس صن 
مرو ار معن يننا تر حت بق للد عن الننوه سل الله علو الناانهاقا دور 


<> حدّثنا محمّد بن عيسى قال: حذثنا عبّاس قال: سمعت يحيى يقول: أبو بحر البكراوى 
ضعيف الحديث». 

.١‏ مسند أحمد. ج 4 ص 187 147؛ سنن الدارمي, ج ”7 ص 414؛ السئن الكبرى للنسائي. 
2 0 11 سسن الدارفطنى. ج غء ص 41 ح 000 السيوة الشرق للبيهقى. 
57 0 جك الام ررغ ارد ذا 
الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام و عمر و عثمان و معاذ. و روى عنه سليمان 
بن حبيب و شداد و أبو سلام الأسود و مكحول و غيرهم. مات سنة 87ه. و هوابن ١اسنة‏ 
و يعد فيمن تأخر موته من الصحابة في الشام. المعارف لابن قتيبة» ص 9٠"؛‏ تهذيب الكمال. 
خَ 30 ص 108ل الرقم 1م ؛ بهذيب التهذيب» ج ص 18 5 الرقم 0/1 

”. مسئدل احمك ج 6. ص ١7‏ 7؛ سنن ادن ماجف ج 5 ص 6ح ا سملن دي داود. ج 9 

غ. الظاهر سقوط خبر آخر هناء و هو خبر عمرو بن شعيب؛ حيث يجيب عنه الشريف 
المرتضى في ضمن الأجوبة عن هذه الأخبار بعد قليلء و الخبر كالآتي: عن عَمْرِو بن شَعَيب. 
يكناء الورنة ين 

4. أبو محمّد عمرو بن دينار الأثرم الججمحى المكّى. أحد الأعلام تابعي كان مفتى أهل مكّة 


جه 


06 


00 الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج " 


ف 22 


عن عَمرِو بن خارٍجَة و ليس لِعَمرِو بن خارِجَة عن النبيّ صلى الله عليه و آله 


إلا هذا الحَدِيتُ؛ و مِن البَعِيدٍ أن يَخطْبَ النبئٌ صلَّى الله عليه و آله فى المَوسِم 


3 2 . : ّ 0 2 ع 6 ع 

بانه «لآ وَصِيّةَ لوارث». فلا يَرويه عنه المُطيفون به مِن اصحابه ٠و‏ يرويه اعرابىٌ 

مجهول و هو عمرُو بِنُ خارجة. ثم لا يَرويه عن عمرو إلا عبد الرَّحمْنْء ولا يَرويه 

ا ل ا ا 
1 حَديتُ أبى أَمامة: فلا بك ووس ؛لأنّ الذي رَوَاةٌ عنه شُرَحبِيلُ 

<> في زمانه. روى عن ابن عبّاس و جابر بن عبد اللّه وابن عمر و أنس بن مالك و عبد الله بن 
جعفر و غيرهم. و عنه ابن جُريج و الزهري و سفيان الثوري و الحمّادان و آخرون. مات سنة 
6أو 7 ه. تهذيب التهذيب, ج 8. ص 558, الرقم 44؛ تهذيب الكمالء ج 77, ص 0. 
الرقم .45٠‏ 

.١‏ سئن الدارقطنى. ج عن 0ح 6غ نصب الرإية» ج اصن 159؛ كد العمال» ج 1ل 
ةا الا غ. 

ا و م عم 

ولا تجوز وضَية لؤارت إلآ أن يشاء الورئة»: 

3 سسن البو ماجة. ج 5 ص ع ذيل الحديث ؛ معجم الصحادة؛ ج 9 ص 060.؛ 
ج 4 ص 077/٠‏ الرقم 107. 

؛. فى «ص. طء ك): «أنّه) . 

4. فى «أء ج. ص ء طء ك» و مطبوع النجف: «صحابته». 

1. فى «صصء. طء ك» و مطبوع النجف: «و أما». 


كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك / مسائل الوصايا 6ع 


بن اسم ووخار يد تاقرو رايس نوجي معام بن عيّاش وحده. 


ب 


وهو ضَعيفٌ' ْ 
وحَديتُ عَمِرِو بن شعَيبٍ أيضاً مُرِسَلُ .و عَمِرُو ضَعِيفٌ لا يُحنَّحٌ بحديثه . 
و حديثٌ جابر أسئَدّه أبو موسى الهَرَوِيٌ و هو ضَعيفٌ مُتّهُمّ في الحديثٍ . 
و جميع مّن رَواهُ عن عمرو بن دينار لم يَذكُروا جابراً ولم لزه . 
وما رُوىَ عن ابن عَبَاس' لا أصل له عند الحُفَاظٍ . 0000 


.١‏ سين إبن ماجة؛ ج ١‏ ص "35١‏ ذيل الحديث 38/؛ سنن الترمذي؛. ج .١‏ ص 88. ذيل 
الحديث ١17؛‏ مجمع الزوائد. ج .١‏ ص 1١‏ و 44؛ سنن الدارقطني. ج . ص 51, ذيل 
الحديث .188٠‏ 

”.لم يرد حديث عمرو بن شعيب فى المتن فى هذه المسألة, و قد نبّهنا على احتمال سقوطه 
من المتن سابقاً. و الحديث يرويه عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده. عن الرسول صلى الله 
عليه و آله أنّه قال: «لا تجوز وصيّة لوارث إلا أن يشاء الورثة». الدرابة في تخريج أحاديث 
الهدابة ج ”. ص 540؛ كشف القناى ج 4. ص .4١١‏ 
ولا تظنّ أن المراد بخبر عمرو بن شعيب هو الحديث الذي تقدّم فى مسألة «إرث المسلم 
للكافر» المتقدمة برقم 77 لاختلاف مفاد الحديثين. 

"'. الضعفاء الصغير للبخاري. ص 87, الرقم 570؛ ستن ابن ماجقة ج 7. ص .٠١84‏ ذيل 
الحديث 77500؛ سنن الترمذي. ج 4. ص 1607. ذيل الحديث 847" الجرح و التعديل؛ ج 1 
ص 777. الرقم ١8١7١؛‏ تهذيب التهذيب. ج 4. ص 77 38, الرقم1؛؛ ميزان الاعتدال. ج 3 
ص 509, الرقم17”5. 

؛. الجرح و التعديل. ج ”. ص ,23١‏ الرقم١ل!؛‏ ميزان الاعتدال. ج .١‏ ص 1378, الرقم١”/؛‏ 
لسان الميزان. ج ١ء‏ ص 357-1746 الرقم77١٠؛‏ إرواء الغليل؛ ج 3. ص 97 47. 

0. فى «ج»: + «إليه». 

1. هكذا فى «ص. ك» فى الموضعين. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ابن عيّاش». 

. لم يرد حديث عن ابن عبّاس في المتن. و الظاهر أن المراد هو الخبر المرويّ عن ابن عبّاس 


>»« 


ع الانتصار لما انفردت به الامامية ا 


الخراسانِئَ ضَعية ل ا 
اننا تفلن يع التكاليية بن الوَصِيّةَ للوارث إيثارٌ لتعضهم على بَعضء 
: 70 < 5 لع و 
وذلك مما يَكسب العداوّة و البَغضاء بِينَ الاقارب. و يدعو إلى عقوف الموصى و 
قطيعة الرَّحِم 
وهذا ضَعيفٌ جدًاً ؛ لأنّه إن مَنَعَ مِن الوصيّة للأقارب ما ذَككروه مَنَعّ مِن تفضيل 
تعضهم على بَعضٍ فى الحياة بالبرٌ و الإحسان؛ لأنَّ ذلك يدعو إلى الحَسَدٍ 
و العَداوَة و لا خلاف فى جوازه وكذلك الأوَّلُ. 


<> أن النبئ صلى اللّه عليه و آله قال: «لا تجوزوصيّة لوارث إلا أن يشاء الورثه». سنن الدارقطني, 
.١‏ في «أء ج. صء طء ك» و مطبوع النجف: «رواية». 

.١‏ سنن إبن ماجة. ج ”ء ص ,٠١58‏ ذيل الحديث 411758 سنن الترمذي, ج 4. ص 404: ذيل 
التعديل» ج .١‏ ص 2158 الرقم /اة. 

''. فى «ص ء طء ك» و مطبوع النجف: «من». 


4. فهرس الأيَام والوقايع 


.١ ٠‏ فهرس الاشياء والحيوانات 





)01( 
فهرس الآيات 


)١( الفاتحة‎ 


< اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَّقِيم4 


البقرة (؟) 
« و آنُوا الزّكاة» 

« فَوَيْلُ لِلّذِينَ يَكْتبُونَ الكنابٍ بِأَيْدِيهمْ4 

« الخ بالخُرّه 

9و لَكُمْ فى القضاصٍ حَنَاة4 

م كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَر أَحَدَكُمُ الؤثُ إِنْ َرَكَ خَيْرا ...4 
فَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً أو على سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أَيْام أحْرَهُ 
«وَ عَلى الَّذِينَ يُطِبِقُونَهُ فذيَة4 ٠‏ 
«وَ أنْ تَضومُوا خَيْرٌ لَكُمم 

٠‏ فَمَنْ شهدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ فَلَيَصْمَهُ4 

«و لِتَكْمِنُوا الْعِدَّةَ و لِتُكَيَرُوا الله على ما هَذَاكُوْةٍ 

و لا نْبَاشِرُ ومن و أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فى الْمساجدة 

٠‏ يَشْئلُوئك عَنٍ الأهِلّةِ قُلُ هئ مَاقِيتُ لِلِنَّاس و الحج4 


رقم الاية 


٠١غ‎ /١ 


١//اعضءغ‏ 
؟ / 507 
71١/5‏ 
وان 
"' /غغ 


ول 


7 
501/١ 
571/١ 


581/١ 


/١‏ ٠غ‏ .'غغ 


200 


© فَمَن اعتّدى عَلَيَكُمْ فَاغْنَدُوا عَلَمْهِ بمثل مَا ...8 


» فَمَنْ كان مِنْكُمْ ممريضاً أؤ به أذ مِنْ رَأْسِه» 

+ الخجٌ أَشْهُرُ مَغْلُومَاتٌ» 

# قلا رَفَثَ وَ لا فسُوق و لا جذال فى الحج4 

«فإذا أَفَضْئُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ المشعر ...4 

4. فيهما إِنْمٌ كبِيرٌ و مَنَافِعٌ لِلدّاس و إِنْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ‎ ٠ 
ولا تَنْكحُوا الْمُشْرِكاتٍ حَنَى يُؤْمِنَ4‎ 

«و لا نَقَرَبُومُنَ حَتّى يَطهُزْنَ4 

« نِسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأُوا حَرْتَكُمْ أَنى شِنْتُم)ُ 

+ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نَِائِهمْ تَرَيْصٌ أزْبعة أَشْهّْرٍ» 

ل فَإِنْ فاو فَإِنّ الله عَقُورُ رَحِيمُ4 

9و إِنْ عَزَمُوا الطّلاق فَإِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» 

«و الْمُطَلّفَاتُ يَتَرَبَصْنْ بِأَنْفْسِهِنَ مَلانَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَجِلٌَ ...4 
« الطّلاق مَرَّتَانِ» 

ل فَإِنْ طَلّقَها فلا تَحِلٌُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنْى تَتْححَ رَوْجاً غَيْرَهُ؛4 
< إن طَلّقهَا قلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَرَاجَعَا)ُ 

<إذا طَلَّفَتُمُ النّساءً فَبَلَعْنَ أَجِلَهُنَ؛ 

«قلا تَعْضُلُومُنَ أن تنكخن أَرْوْاجَيُنُ إذا مَرْاضَوا ...4 
8 الَّذِينَ يُتَوَفُْنَ مِنْكُمْ وَ يَدَرُونَ أَرْواجاً يَتَرَبَصْنَ ...»4 
« قإِذا بلَعْنَ أَجَلَهُنَ فلا جُناحَ عَلَيِْكُمْ فيما فَعَلْنَ فى ...> 
«و قومُوا لِلّهِ قَانْتِينَ4 

<أَنْفِقُوا مِنْ طَيّباتٍ ما كَسَيْتُمْ و مِمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ ...4 
ولا نَِمَمُوا الحَبِيثَ مِنْهُ تُنفقون» 

«3 أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَ حَرّمَ الرّبَا4ِ 

<و اسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ تكُونا ...» 


- 


الانتصار لما انفردت به الامامية اج ؟" 


ل 
١01‏ 
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١ /‏ 
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١‏ / 7غ 421.45 "لاغ 


الام 
7/١/١‏ 
577١/21/١‏ 
/١‏ 5غ 
56/1 

600/١ 

/١‏ ١خ‏ ”م 
077558١ /١‏ 
* /١اه‏ 

لي لاك 

6٠0/١ 

0 

”0/* 
0056٠١ ١ 
004/١ 
6/١ 
6٠١/١ 

5 ا/لاةغ”"_/‎ 
00/١ 
56/١ 

.6غ 

٠١6/'" 

ل 711 
ل 77١‏ 


فهرس الآيات 


ذلا يُكَلْفُ الله نَفْسأ إلا وسْعَهاةِ 


00 8 0 
لمَنَ انضارى إلى الله4 
«وَ مَنْ دَخَلَهُ كان آمنأً» 


٠لا‏ تأَكُنُوا الّبَوأ4 


النساء (5) 
« و لا تَأكُنُوا أَموالَهُمْ إلى أَمْو الِكُمْ4 
ذَانْكَحُوا ما طابٍ لَكُمْ مِنَ النّساء مَتْنى و ثُلاتَ و رُباعَ4 
«و آنُوا النَّساءَ صَدُقَاتِهنَ4 
ل لِلرّجالٍ نَصيبٌ مِمَا تَرّك لْوْالِدَانٍ وَ الأَقْرَبُونَ و ...4 


0 عر اشجم. اع 0 _ و # يوك و2 
( يُوصِيكُمُ الله فى أؤلاِكم لِلذّكرِ مِثْلُ حظ الْأَتْتيئْنِ4ِ 


«3 لْأبَوَيْهِ لِكُلّ ؤاجدٍ مِنْهُمَا السّدُسٌ مِمًا تَرَك إِنْ كان لَهُ ...4 


فَإِنْ لم بَكْنْ لَهُ وَلَدُ وَ وَرِمَهُ أُبَوَاهُ فَلِأمَهِ التلْثُ)4 

(و وَرِمَهُ أَبَواهُ فَلأَمَهِ الَّْتُ فَإِنْ كان لَهُ ِحْوَةٌ ...4 

١‏ فَإِنْ كان لَهُ إِحْوَةٌ فَإدْمَهِ السّدُسُ» 

ؤمِنْ بَعْدِوَصِيَّةِ يُوصِى بها أؤ دَيْنِ»4 

( و لَكُمْ يضف ما تَرَك أَرْ واجُكُمْ) 

(وَ لَهُنَ الرّبْعْ مما ترَكْتَمْ» 

(وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبَاوْكُمْ مِنَ النُساء4 

( أَجِلٌ لَكُمْ ما وَزَاء ذَلِكُمْ أن تَبتَهُوا بأموالِكُم ..© 

( مخصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِجِينَ» 

دَآنُومُنَ أَجورَمُنَ فَرِيضَةً و لا جُناح عَلَيِكُمْ فيما...> 


9و لا جُناح عَلَيْكُمْ فيما تَرَاضَيْتُمْ بهِ مِنْ بَعْدٍ الْفِْيضَة» 


81 


0 


ا 


"8/١ 
"7١50/5 


757/1 


"1/١ 

6٠١.5١ 

06/١ 

؟ لا 7 

"' / غ45 25845٠١‏ ”0غ 
/غ٠غ‏ 

6١.85٠١ ؟/‎ 

055 5817 / " 

8”7 545 / " 

:60/" 

غةع//١‎ 

غةع//١‎ 

1/١ 

6١5”.غ460غ848١٠‎ ؛م8٠١/١‎ 
41/١ 

44١/١‏ .0غ 
01/١‏ 

25-1 


1 الانتصار لما انفردت به الامامية اج ١‏ 


+ ذَانْككُومُنَ بِإِدْنِ أَهْلِهنَ و آتُوهُنٌ أَجُورَ مُنَ4 ”> 0/١‏ 
+ يُرِيدُ الله أنْ يُحَقْف عَنْكُمْةٍ 1 1 
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً قَتَيَمَمُوا صعيداً طَيّباه ود 2,١‏ 
« يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطّاعُوتٍ ...4 36 ١١م‏ 
«و مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَأْ فتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَ دِيَةُ ..* 3 اللا امع 
+3 إِنْ كان مِنْ قم بَئْنَكُمْ و بَئْتَهُمْ ميثاق قَدِيَة مُسَلَّمُةَ إلى ...4 47 * ا الا 
و إِذا ضَرَبْتُمْ فى الأزض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناءٌ أنْ ...4 6١‏ سم 
# إن امْرؤٌ هلك لَْسَ لَهُ وَلَنَ وَلَهُ أَحْتْ فلَها يضف ...» 0 ١‏ اع 


* و إن كَانُوا إِخْوَهَ رجالاً و نساءً فَلِلدَّكَر مِثْلُ حَظّ ...4 06 "1/1 


المائدة (ه) 
ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَؤقُوا بِالْعُقُوبٍ» ١‏ ل ٠0‏ 
حُرَّمَتْ عَلَئِكُمُ الْمَيْتَةُ4ُ ا لس 0 لف 
و ما عَلَّمْكُمْ مِنَ الْجَوارِح مُكَلَبِينَ تُعَلْمُونَهُنَ مِما عَلّمَكُمُ... 4‏ 1 ١11.15.0304.01068/5‏ 
١‏ الْيَوْمَ أجل لَكُمُ الطَيَباتُ و طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكتات .يه م ١/1077 /1578/١‏ 
9و الْمُخْصَنَاتٌ مِنَ الْمُؤْمِنْاتِ وَ الْمُخْصَنَاتُ مِن الَّذِينَ ...* 0 008/١‏ 
« نا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا إذا قُمُْْ إلى الصّلاةٍ ذَاعْسِلُوا ...4 5ن الل احا لكل 

6 7 

« إلى الْمَزافق» 7/١‏ 
«و امسكُوا بِرُؤْ سِكُة» 
« إلى الْحَعْبَيْنِ4 
+3 إِنْ كُنْتُمْ مؤضئ أؤ على سَقَرٍ» 
قَلَمْ تَجدُوا ماءً قَتَيِمَمُوا صعيداً طَيّباَ4ُ 


51/١ 
560/١ 
7/١ 


57/١ 


ل أل ا لاه ا الس ا لاسي لسر ا قلس 


«ذَامسَكُوا بوُ جُومِكُمْ و أَنْدِيكُ4 ا" 


عًَ 
3 


ذو السارق و السَّارقَةٌ ذَاقَطَعُوا أَيْدِتَهُمَاءُ ال عع نكن 
« النّفْسَ بِالنّفُس» 3 ا 


وأ فَحْكُمَ الْجاهِلِيّة يَبْغُونَ و مَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حُكْمأ؟ 

9و الحفظوا أَيْمانَكُمْ» 

+ فَجَرَاءٌ مِذُلُ ما قَتَلَ من العم يَحكُمُ به ذَوا عَذْلٍ ...4 

« أجل لَكُمْ صَيْدُ البَخْرٍ وَ طَعَامُهُ مَاعاً لَكُمْ و لِلسّيّارة ...+ 
الأنعام )5 

و لا تَاَكُنُوا مِمًا لَم يُدْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ وَ إِنَهُ لفشق» 

«و آنُوا حَقَهُ يَوْمَ خضادو» 

*و لا تُسْرٍ فوا إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرٍ فِينَ»* 

ذقُلْ لا أجدُ فى ما أوجِ إِلَيّ مُحَرّما على طاعم ...+ 
الأعراف (/1) 

«إِنّما حَرّمَ رَبّىَ افو احِش ما ظَهْرَ مِنْها وَ ما بَطَن»4 
الأنفال (.4) 

«و يُنْرَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاء ماءً لِيُطَهَرَكُمْ به و ...* 

«لِذِى القزبى» 

« اليتامئ وَ ألْمساكِينٍ وَ ابْنِ السّبِيلِ» 

9و الّذِينَ آمَنُوا و لَمْ يهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَ لاتِتِهمْ ...4 

«وَ أُونُوا الأزخام بَعْضُهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ فِى كِتاب الله4 


التوبة (9) 
إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسي 
8و الّذِينَ يَكْْرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضّة و لا يُنْفِقُونَها فى ٠...‏ 
ة إِنَّمَا الصّدَقَاتُ لِلْقُقَراء و المساكين» 
فو فِى الرّقابٍة 
+ فِى سَبِيلٍ الله وَ ابْنِ السّبِيلِ 


ا 


؟ لا 
/١ام‏ 
1١/١‏ 


١1.“ / " 


؟/ الال ١7”‏ 


١‏ / لال الوه . ع 


"8/١ 
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7/١ 
02/١ 
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35/١ 
“7/١ 


53/١ 
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«و مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّهَ لَيْنْ آثانا مِنْ فَضله ...4 


ل حُنْ مِنْ أُمؤالهم صَدَقَةَ 4 


يونس )٠١(‏ 
«و مَتَّعْنَاهُمْ إلى جينٍ4 


هود )١١(‏ 
« هؤلاء بَنَاتِى هُنَّ أَطهْرُ لَكُمْ4 
9و لا تَرْكَُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَكُمْ النَارُ 


)١5( إبراهيم‎ 


5 عددمة 5 9 رس 
* توْتِى اكلها كل جين بِإِذْنِ رَيَهَاهِ 


النحل )١5(‏ 
«و الْخَيْلَ و البغال و الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها و زِيِمَةَ4 
«إِنّ اللّة يَأَمُرُ ِالْعَدْلٍ و الإخسان» 


> © م ه76 


9و أَوْقُوا بِعَهْدٍ الله إذا عَاهَدُْمْ» 


)١١/( الإسراء‎ 


قُلٍ ادعُوا اللّه أو ادْعُوا الرّحْمْنَ4 


الحج (؟71) 
« د اجْتَيِبُوا الرّجْسَ مِنَ الأؤثانٍ» 
(3 افْعلُوا الْخَيْرَِ 
«و ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدَّينٍ مِنْ حَرَج» 


المؤمنون (77) 
«و الَّذِينَ هُمْ لِفْرُ وجهم حافِظونَ» 
«إلا على رو اجهة أو ما مَلَكَتْ أَيْمْانُهُم فَإنَّهُمْ ...4 


الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
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فهرس الايات 
500 ا ا له 
« فمَن انتغئ وَرَاءَ ذلك فاولئك هم العادون» 


النور (5؟) 
الزَّانِيَةُ وَ الزَانِى فَاجْلِدُوا كل واحِدٍ مِنْهُما مِانّةَ جَلْدَةِ 
(وَأَنْكَحُوا الأنامى مِنْكُمْ4 
١‏ فَذَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهُم خَتْرا» 


الشعراء (5؟) 
أ تَأَتُونَ الدُكْرانَ مِنَ الْعَالَمِينَ4 
(و تَدَرُونَ ما خَلق كم رَيُكُمْ مِنْ أَْوَاجِكُم بَل أنْتُم» 
القفصصس (54) 


0 


(وَ أَحْسِن كما أَحْسَن اللَهُ إِلَيْكَ) 


الروم )7٠(‏ 
فَسُبْحَانَ الله جين تف نو حِينَ تضبة 4 
الأحزاب (21؟) 
ل ا عو ليم 
( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيما أخطَاتَم به4 
١‏ يا أَيّهَا انّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله كرأ كثيرً4 
0 و وره ع 3 0 
(و سَيِحُوه بُكْرَهَ و اصيلا» 
ؤي أَيّا الَّذِينَ آمنُوا صَلُوا عليْهِ و سَلْمُوا تشِيم» 
فاطر (ه؟) 


لو ما يَسْتَوى الأغمئ و الْبَصِيرُ» 


الصافات (/ا؟) 


نض 


1١/ 


01 


2 


١‏ //اعضةغ 


ساح روسن 
١//اءهة‏ 
١١١/5‏ 


01/١ 
051/١ 


777/1 


1# /مة 


17/401١ 
51/١ 
51/١ 
5١1/١ 


5 /" 


الا ان 


ا 


غافر (+5) 
* اذ تُونِى أَسَّْحِبْ لَكُمْهْ 
الشورى (؟517) 
* فبما كَسَبَتْ أَنْدِيكُمْء 
الأحقاف (65) 
«إِنْ أَتَبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَىّ وَ مَا أَنا إِلَا نَذِيرُ مُبِينُ4 
محمّد (/51) 
+ لؤ نَشَاءٌ لأَرئِنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ و ...4 
«وَ لا يِسْئَلَكُمْ أفؤالكُم* 
الفتح (/5) 
*إنَا أَرْسَلْناك شاهداً وَ مُبَشَراً وَ نَذِيراً» 
لِتَؤْ منوا باللّه وَ رَسُولِهِ وَ تَعَرْرُوهُ وَ نَوَقَرُوهُ و ...4 
الذاريات (١ه)‏ 
+ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَيْلِ ما يَهَجَعُونَ»* 
0 ع ١,6‏ ا 0 - 
*و بالأشحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 
و فِى أَمْوالهمْ حَق لِلسَائْلٍ و الْمَخْرُومٍ» 
النجم (07) 
«وَ أنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ لاما سعئى» 
الواقعة (5ه) 
+ فسَبَّحْ اسم رَيِّكَ العظيم4 
المجادلة (4ه) 


6 مه هه 2 0 
مِن قَبْلٍ ان يَتَمَاسَاك 


الانتصار لما انفردت به الاماميّة اج 


5 


ب 


7. 


71/١ 


باون 


2/١ 


ب اران 


ا" 


ا 


1 


غ٠ا1/١‎ 
غ0ا/١‎ 
غ٠ا/١‎ 


5775/١ 


55/١ 


غ٠/*"‎ 


فهرس الآيات ١/اء‏ 


الحشر (9ه) 
«لا تشتوى أضحابٌُ الذّار و أضحابٌ الْجَنََّهُ ” أ 1/0" 


#أضحاث الْجَنَة هُمُ الفايرُونَ»4 0 1/1" 


الممتحنة (+5”) 
و لا جُناح عَلَيِكُمْ أن تَنْحَحُومُنٌ إذا ...© 0/١ ٠‏ 
«وَ لا تُمْسِكُوا بعِصم الْكَوَافِرٍ» 00/١ ٠‏ 


الططالاق (560) 

ليا أَيْهَا النَبِّ إذا طَلَّفْتُمُ النَّساءَ فَطَلقُومُنَ لِعِدّتِهنٌ ...+ ١‏ 1 
ل شين 

< تلك حُدُودُ اللّه و مَنْ يَتَعَنَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ...4 ١‏ 3/1 
ذلا نَدْرِى لَعَلٌّ اللّة يُحْدِتُ بَعْدَ ذلك أفراً» ١ ١‏ 
+ فإذا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فَأْمْسِكُومُنٌ بِمَغْرُوفٍ أؤ فار قُوهنٌ ...4 ٠١/١ ١‏ 
و أَشْهدُوا ذَوَئ عَدْلٍ مِنْكُمْ) ١‏ كن 
حس لض ل 

5و اللَابى يَبْسْنَ مِنَ المجيض مِنْ نِسائَكُ إن ازَتَبِحُمْ ...4 1 له 
« و اللَابى لَمْ يَحِضَن» 1 باه 
9و أولاتُ الأخمال أُجَنُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌَ4 0 
«أَسْكِنُومُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَ لا تضَارُوهُنَ ...»2 > 00/١‏ 


)7١( المعارج‎ 


+ و الَّذِينَ هُمْ لِفْر وجهم دافظون» 74 ممما 
إلا على أَزْوْ اجهم أؤ ما مَلْكَتْ أَيْمَائَهُو؛ 7 “رما 


المزّمل ("لا) 


م فَاقْرَوًا ما تَنَسَّرَ مِنَ الْقوّآن* 6" شل سكن 


"ع الانتصار لما انفردت به الامامية /ج ” 


المدثر (>017) 

< الرّخْرَ ذاهحزة 0 728/١‏ 
الإنسان (7/5) 

هَهَلْ أتى عَلى الْإِنْسَانٍ جين مِنَ الدّهْرِ لَمْ يكن ...4 ١‏ 000/1 


الأعلى (/81) 


# سَبّح اسْمَ رَيَِكَ الأغلى» ١‏ م 


العلق (35) 


9اقْرَاً باشم رَيِّك الى خَلَقَ)4 ١ ١‏ 


المسد(١١١)‏ 
« تَبَِتْ يا أبى لَهَبِ»4 ١‏ ين 


فهرس أسماء السور و الايات 


اهْرَا باشم رَبك الْذى حَلَقَ /١‏ الاى 6م 
الوتطرع كسم 

إِنَاأَنْرلْناهُ فى لَلَة القَدْنِ ١‏ 87م 

700 / ١ سَبَْحَ‎ 

7:4 31/١ / ١ سَجِدَة الحَواميم.‎ 

سَجِدَة النُجمء 7١5/١‏ 

تحن لتمان 7 الم 

سورة اللاخلاص. ١//7ا70‏ 78 

سورة الجمعة. 775/١‏ 770 

سورة الطكن ذاو الع خم 
منوارة الفيل :3/1 

”/١/ ١ سورة النُجمء‎ 


عَرَائُمَ السُجود. ١‏ / ١/الى‏ الالال 701 


فابَحَهَ الكتاب -الفاتحة -الحمد. 707/١‏ 


ون 
الفيل: 7٠١1/١‏ 
َل يا أَيّهَا الْكافِرُونَ "17/١‏ 
لإيلافٍ قَرَيْسء ١‏ /1:” /ا١"‏ 
المُنافِقين. ١‏ / 5770 
آيات الاحسان. ؟ / 777 
آيات الوبا ” / 77 
آيات الشهادة ” / ا 27٠١‏ 
آيات المواريث. >" / 4758 407 
آيات الميراثء. ١‏ / 48غ] 
أيات النكاح. ” لكر 
آية الطهارة, ” / ٠707‏ 
آية المواريت» 106/7 
آية الوصيّة. ؟ / 406 


0( 
فهر س الأحاديث 


- 
- 


أتاني جَبِرَئيلُ عليه السلام فقالَ: مر أصحابَك بأن يَرفعوا أصواتّهم ... 0/١‏ 
اجعلوها فى زر كوعكم م 
إجعَلوها في سُجودِكم ١‏ 
أحسِنُوا الؤُضوءً و أسبِعُوا الؤّضوءً ١/م”‏ 
أَحَقٌّ بنفسها مِن وَلِيّها. و تُستَامَرُ فى نّفسِها.... ١/لاله‏ 
إحلقي رَأْسَه و تَصَدَ قي بزِنةِ شَعرِهِ فِضَهَ ا 
إذا بَلَعْ الماءً كُرَأً لم حمل حَبَا 5/١‏ 
إذا رَفْعَ الإمامٌ رَأْسَّه مِن السّجِدَةٍ الأخيرة فقد تَمَّت صَلا 
إذا قمتّ إلى الصلاة فَكَبّرء ثمّ اقرأ فاتِحَة الكتاب ... 00 
إذاكانَ الدم فى الوب أكثّرَ مِن قَد رِالدٌ رهّم أعادَ الصلاة م 
إذا مات المُوْمِنٌ انقَطَعْ عَمَلَه ألامِن ثلاث 1 ان 


0-4 


إذا وَلَعَ الكَلبٌ فى إناء أَحَدِكُم فَليَعْسِلّه ثلاثاً أو حمساً أو سبعاً 7/١‏ 


0غ 


3 


إذا وَلَعَ الحلبٌ فى إناء أحَدِكُم فَليَعْسِلْه نَلاتٌ مَرَاتَ ف 
عضي تلو انشين افرانك ا" 
أرَايت أن لو كان على امّكِ دين أكُنت تُقضينه؟ 1 


إستنؤهوا من البول؛ فإنّ عامّة عذان القبرمتة 0 


أسكنوا فى الصلاة 

الإسلامٌ يَزِيدٌ ولا يَنقَص 

أطعم أهلّكَ مِن سَمين مالِك؛ فإِنى إِنّما نَقِيتٌ عن جَوَالى القُرى 
أعتيق رَقبَة 

أعبَّمّها وَلَدْها 

الأعمال بالنّيّات 

ألاإنّ الله َعالى قد أعطئ كُلٌ ذي حَقٌّ حَقَّهِ فلا وَصِيّة لوارث 


اللهم انصر مَن نَصَرَّه و ادل من له 


إنَّ الشمسّ و القَمَرَآَيَنانِ لا يَنكَسِفان لمّوتِ أحدٍ و لالِحَياةٍ أَحَدٍ... 


إن الله تعالى تّجاوَرَ لمي عن الخَطَأً و النسيان و... 
إن اللَّهَ عر و جل لم يَجِعّل شفاء كم فيما حَرُمٌ عَليكم 
إن الا عند كم عواث أخد تموه بأمانة اللدةى..: 
داكا هن كى ]داكا التيع با زناف فلك الا رعو« 


إن شِئتٌ فصّم. وإن شئتٌ فافطر 


أن نفضى رَاسَكِ و امتشطى و اغتسِلى و ذَعِى العُمِرَهُ و أهِلى بالحج 


إن كتابٌ اللَهِ تَعالئ أتئ بالمّسح. و يَأْبَى الناس إِلَا العَسلّ 
نما الأعمالٌ بالئياتِء و لِكُلٌ يري ما نُوئ 

إِنّمَاالسّةُ أن تُستَقِلَ بها الطَّهرَتُمتُطلَمَها في كُلْ قءِ تطليقَة 
إنّما يُعْسَلْ النوبٌ مِن البَولٍ والدم و المَنِيٌ 

إنّما يُعْسَلُ الثُوبُ من الدم و البَولٍ و المَنِيٌ 

إنها (لحوم الحَمّر) نَجَسٌ 

أنه بال على سٌباطة قوم قائما و مَسَحَ على قَدَمَيِهِ وتَعلّيه 
إنّه شَرٌ الثلاتة ْ 


أنّه كان لا يَبَنَرَهُ مِن بَولِه 


0/0عع 


5/١ 
"/غغغ]‎ 
61 /'" 


لكان 


١و”‎ ل١‎ 21/5 


١ه/"‎ 
لامع‎ / " 
رك‎ 
؟١عال/‎ ١ 
0”/ 
١ /" 
6٠0/١ 
١1ا// ؟‎ 
ورا‎ 
56/١ 
56/١ 
١/" 
؟ / لاا‎ 
5/1 
57/١ 
18/1 
56/١ 
"١6 /" 


5/1 


الا الانتصار لما انفردت به الامامية اح " 


الدكان لاتسشرف ين البول 


أنه لا َي لوارث 


لكالا كوا ربكا اهز لكين 


- 


إنْهَهَا يُعذبان ما يُعدبانفى كبيرء أما أحذ هما فكان تنشى فى التميمة :.: 


نه (ولد الزنى) شَوٌ التّلائ 

نه يتل القاتل و يُصبّرُ الصابرٌ 

ني مُخَلَفٌ فِيكُم اللي ما إن تَمَسَّكتّم بهمالن تَضِلّوا ... 
أهريقوا عنه دَماً 

أيسكِرُ؟ (فى الشراب المتّخذ من القمح) 

الماادراة تككت بغبو إن عواليها 

أيّما امرأةٍ تَكَحَت بغير إذن وَليّها فيكاحُها باطل 

يما إهاب دبع فقد طَهُرَ 

اليم أحَُ بتفسِها مِن وَليّها 

أيّما رَجُلٍ وَلَدَت منه أمَنّه فهي مُعَتَقَةَ عن دُبْرٍ منه 

أيّها النّاسٌء عَلَيَكُم بحَصَّى الحَذْفٍ 

أعتقوهاء فإذا سَمِعتّم برقتي قم عَلَيَ فائتوني أَعَوّضْكم منها 
بات رَوجَتَكَ 

ثلاث جِدَّهُنّ جدٌ و هَرْلّهُنٌ جدٌّ: النكاحٌ والطَّلاقُ و العَتاقُ 
الب بالثَيْبٍ جَلدٌ مِانَةِ والرّجم 

الحَججّ عَرَفَة 

الحَجّ والعُمرَةٌ مِن سبيل الله 

بي و اشتَرِطي و قُولي: الهم فلي حَيتُ حَبسئَني 
الحَرامٌ لا يُحَرُمُ الحَلالَ 

حَربُك ياعلئٌ حَربي» و سِلمُّكَ سِلمي 


5 
/6ه]‎ 5" 
6غغغ٠‎ / 3" 
"١ ١1/ 
7/1 
ب موا‎ 
51/١ 
ا١ا/ا/ل‎ // ؟‎ 
١ة6/‎ '" 
601١/١ 


601/١ 


57١1 7/75١ /١ 


6ه٠١/١‎ 
١:ة/'"‎ 
لاغ‎ / ١ 
١5١ / " 
5" 
*/خ/‎ 
وروا‎ 
غغة/١‎ 
2غ‎ /١ 
”اع‎ / ١ 
0/١ 


5/" 


حَصّنوا أموالكم بالصدقة 

خذواعَنَى مَنابِككم 

حَضْروا صاجبّكم. فماأْقَلٌ المُتَحَضْرينَ يوم القيامة 
الخيارٌُ ثلاث 


دباعها (جلود الميتة) طهورُها 

دع ما يُرِيبْك إلى مالا يُرِيبُك 

دَعِي الصلاة أَيَامَ أقرائِكِ 

وكاء الكدين ذكاة امه 

الراجمٌ في هبيه كالراجع في فَبِه 
الراجمٌ في مِبتِِ كالكَلبٍ يَعودُ في َيِه 
رُفِعَ عن أُمّتى التَطَا و النّسيانٌ 

رُفِمَ عن أُمتِى الخَطَأ و النّسِيانُ وما استّكرهوا عليه 
الشفعةٌ في كُلُ شي ء 

الشفعة فيما لم يُقِسَم 

الصائم في السفرٍكالمُطرٍ في الحَضَرٍ 
لواكما را مون اصلى 

العارِيَةٌ مَردودَة و الزَّعيمُ غارمٌ 

على اليدٍ ما أَحَذْت حَبَى تدده 

على اليدٍ ما أحذث حَتَئ تُودَيَة 
العينُ وكاءٌ السَّهِ فمّن نامَ فَليَتَوَصَأُ 
غُسلتان و مَسحَتان 

إن اعتّرّفت فارجموها 


فإن دَحَلٌ بها فلها مَهِرٌ مِثلِها ما استَحَلٌ من فرجها 


الاع 


غءع//١‎ 
8١7.6 /١ 
56/١ 
بو لض‎ 
"5/1 
"1/557١ 
١/١ 
لاا‎ * 

" /ل/اما 

5 6/ 
56/5 
7/١ 
١/1/١ 
7 / 
ب كرض‎ 
مون‎ 
"١/١ 
5"١/ 
ا‎ 

"6 /" 
56/١ 
5/١ 
57 / 


60١١/١ 


2 الانتصار لما انفردت به الاماميّة اج > 


(فقيل: ألا تَمَمّلّها؟ فقالّ:) لا ا 
فلأولئ رَجلٍ ذ كر عَصَبَة ١‏ 
فلأولئ عَصَبَةٍ ذكَرٍ 1 
فلأول عَصَبَةِ قَوْبَ ا 
فما أبقّت الفَرائِضٌ فلأولى ذَكَرٍ ١‏ 
فمن قَتَلَ بعدّه قتيلاً فأهلّه بِينَ خِيّرَئين: إن أحَبُّوا قَتَلُوا... ب ل 
فى النفس مائةٌ مِن الإبل ااا 
وبين اباد حير ١/4غ]‏ 
(قال سعد للنبى: .أ فأوصي بمالي كُلّه؟ قال:) لا 1 
قد أوفيئّك (في أعرابي وأذفى شلنبوسيؤل اللانتعين ريا 01 
كُقّوا أيدِيَكم في الصلاة ا" 
كُلّْ بدعَةٍ ضَلالَة وكُل ضَلالَةٍ فى النار ١ل‏ 
كلوا إن شقه ١/1‏ 
نيك دارا بت اها رَالوَّيتِ قد عْرِقت بالدم؟ الك 
كيف شهدت بذلك و عَلِمنَّه ا" 
كيف طَلَّقَتَها؟ ام 
لأناك به زنك عن المقئرة و الغاة تلايسحان و توعد فى مطتهما جنين) 00 
لا تجو زٌ شهادةٌ الوالدٍ لوَلَدِهِ ولا الوَّلّدِ لوالِده كن 
لا تَجِلٌ أموالٌ المُعَاهَدين إلا بِحَقّهاء و حَرامٌ عَليكم الحم الأهلِيّةُ و يغانّها اا 
لا ْنَعو مِن المّنَةِ بإهاب و لا عَصَبٍ الس سل 
لا تنكم اليتيمةٌ إلا بإذيها فإن سَكَنَت فهو إِذّها. و... ١ه‏ 
لا ناح عَلَى امري أصدَّقٌ امرَأَةٌ صِداقاً قليلاً كان أو كَثيرا 09/١‏ 
لاخَيرَ في وَلَدِ الزّنى؛ لافى لْحمه. و لافى دَمِه ... ٠0‏ 


لا خَيرَ فيها (الغبّيراء) 4/1 


لا زكاةً فى مالٍ حَبّئ يَحولَ عليه الحَولٌ 
لاسَبيل لك عليها 

لاش لذج على مس 

لا شفعَة لكافر ْ 

لاصَدَقةَ وذو رَحِم محتاجٌ 

لاجناة نهار الممجد إلا فى الكسع 
لا صِيامَ لِمَّن لم يُبيّتِ الصيامٌ من الليلٍ 
لاطَلاقٌ و لاعَتاقٌ فى إغلاقٍ 

لانذرَ فى مَعصِيَةٍ 

لا نِكاحَ إلا بولىٌ 

لا نِكاحَ إلا بولىٌ و شاهِدّي عَدلٍ 
لاوَصِيّهَ لوارث 

لاوضوءًإِلامِن صَوتٍ أو ريح 

لا يتم بعد احتلام ْ 


لايَجوزٌلوارث وَصِيه 


ود ده عا ّ 7 1 


لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِن و لا الكَافِرُالمُسلِمَ 
لا يَقِبَلٌ اللَهُ الصلاةً إلا به 
لا يَقبَل اللهُ صلاة امرِيْ حتئ يَضْعٌَ الوضوء مَوَاضِعَه ... 
لا يُقَتَلٌ اثنان بواحلٍ 
د .م 3 2٠.‏ 000 - 1 1 
لو اعطِي الناسش بدعاويهم لادعئ ناسٌ دماء قوم و اموالهم ... 
لو تمالأعليه أهلّ صَنعاءً لَقَتَلنّهم 
ليس أَحَدٌ مِن أولياكِ حاضراً أو غائباً إلاو يَرضئ بي 
ليس ذلك الزكاة؛ ألا ترئ أنّه تَعالى قالّ: (وَ لا تُسَرفوا ... 


/1 


غخ6/١‎ 
”// ” /لامغ‎ ١ 
>” 
”0/" 
7508/١ 
008850 /١ 
70 
١// ؟‎ 
0/5 
6057/١ 
مءا/ل/١‎ 
56/8 ؟ / لاقع‎ 
"١ 
6017/١ 
0غ‎ /" 
5756/5 
5ت‎ /" 
5/١ 
5/١ 
71١/5 
لان‎ 1 
مون‎ 
6٠١/١ 


58/١ 


أ الانتصار لما انفردت به الأماميّة / ج ” 


ليس على المُسَلِم فى عَبِدِه و لا فْرَّسِه صدقة 
ليس فى المالٍ حَقٌ سِوَّى الزكاة 
ليس للوليّ مع النَيّبِ أمرٌ 
ليس مِن البِرٌ الصيامٌ في السفر 
ما أبقَتِ الفرائْضٌ فلأولئ ذي عَصَبَةٍ كر 
ناكا لسشدفان ا كر 
مالي في النساء مِن حاجة 
المُتَلاعِنَانِ لا يَحِتَمِعَانِ أبدا 
المُدَبّوْمِن الثُّْثِ 
المرأةٌ تحورُ ميرات ثلاثةٍ : عتيقها و لقيطها و وَلْدِها 
مره فليُراجمْها 
مفتاح الصلاةٍ الطّهُونُ و 0 
مَن أتى أهلّه و هي حائْضٌ فليِتَصَدَّق بدينا رأ ونصفي دينارٍ 
مَن أَحَبٌ أن يَنسَكَ عن المولود فَليَنسُكَ عن الغلام بشاتينِء وعن الجاريةٍ بشاةٍ 
ادن لدعا تفوس فد انالف و 0 
مَنْ استَحَلُ بد رَهَمَين فَقَّدٍ استَحَلٌ 
من أَصبّحَ جُنّْباً في شهر رَمَضانَ فلا يَصومَنٌ يَومّه 
مَن أَعتَقٌ شِرْكاً له في عَبِدٍ فهو حُرُِ كله 
من أعمَقَ شقصاً من مَملوكٍ فعليه خَلاصٌه كُلَّهِ من مله ... 
مَن أَعتّقَ شقصاً له في عَبِدِه وكان له مال يبلُعُ نَمَنَ اعد ... 
من أفطرَ في شَهِرٍ رَمَضانَ فعليه ما على المُظاهِرٍ 
مَن أَهَلٌ بعُمرَةٍ أو حَجَّةِ مِن المسجد الأة قصئ إلى المسجدٍ الحرام .. 
من باع عبدأً وله مال 


غ٠‎ 0/١ 
١مم"‎ 
6ه٠١/١‎ 
ان‎ 
:/ "١ 
5” 
60 ٠/١ 
اعم‎ ١ 
11677 
/5غ‎ '" 
؟ /؟””‎ 
”١/ " 
58/١ 
7/١ 
١امى/‎ " 
8/١ 
064/١ 
7/١ 
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١١ / '" 
الك‎ 
5/١ 


057/١ 


فهرس الأحاديث 


مَن حَجٌّ هذا البيتٌ فليِكن آخِرُعَهِدِه الطوافَ 
لجسدفل رد ماه ا 
مَن لم يَتركها فاضربوا عَنّقَه 
مَّن مات و عليه صِيامٌ صامٌ عنه وَلِيّهُ 
من نام عن صلاةٍ أو نّسِيّها فَليّصَلها إذا ذَكَرَها 
مَن نَذَرَأن يُطيعَ الله فَليْطِعهُ 
من وَجَدتُموه على بهيمةٍ فَاقتّلوه و اقتّلُوا البهيمة 
رع برعا عكر ارو لوط انار القاد «المتعرقا» 
مد علي حوري لخاتتاره 
مَن وَقَفّ بِعَرَفة فقد تم حَجَهُ 
مَن وَقَفَ معنا هذا المَوقِفٌ و صَلَى معنا هذه الصلاة .. 
مَهلاً يا عائشةٌ فنَ اللَّهَ تعالى يحب الرّفقَ في الأمر كُلَه 
نعم بكم تبثها يا أعراي؟ 
قي تحمل طلواو سني يو ليا 
و لاصدقة وذو رَّحِمِ مُحتاجُ 
وليَأتِ الذي هو حير وكَفَارَتُها تَركّها 
و يُعَدٌ ضَغيرُها وكَبِيوُها 
وَيلّ للأعقاب من النار 
هذا واضو كل تفيل الله لاا اليه 


0 0 25 2 ع 2 
يا اهبانٌ, اما إنك إن بَقيتَ بعدي فسَتّرئ فى اصحابى اختلافا ... 


ِقِسَمْ الما على أهل الفرائِضٍ على كتاب الله 5 


أمبر ا 
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6/١ 
؟ / لام‎ 
١7/5 
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7” 


٠٠١/5 


ب رونا 
؟ 7 
؟ ”7 
/١‏ 5غ 
/ ٠غ‏ 
؟ لام 
51/1 
٠غ‏ 
6004/١‏ 
/لىم 


6/١ 


51 50 / ١ 


51١ لاه”‎ 55:60 555 "8١/١ 


ب رك 
؟ / لاا 


كان 


لكا 


1 الاتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 


اك ها انيه 

قد كان مِن رَأبي و رَأي عُمَرَ أن لا يُبَعنَ و قد رَأَيثٌ الآنَ أن يُبَعنَ 

كان مِن رَأْبي و رَأي عُمَرَ أن لا تباعَ أمّهاثٌ الأولادٍ, و قد بت أن ببَعنَ 
أن أصومٌ يَوماًمِن شعبا أَحَبُ إل من أن أفطِر... 

لا يَصلَّحٌ أكلٌ ما قَتَلته ابراه 

مَائَرَلَ القرآنٌ إلا بالمّسح 

اوور طلقا عدك علولا بوم ميزه 


فاطمة الزهراضة 


يَا رَسَوَل الله اعقٌ عن ابني الْحَسَن؟ 


الإمام الصادق إثة 
إذا تَعَدّمتَ مع صم إلى والٍ أو قاض فكن عن يَمِينِه 


قَضئ رَسِولٌ الله صلّى اللّه عليه و آله بالشفعةٍ بِينَ الشرَكاء في الأرَضينَ و المَساكِن 
اول مت العسكين والساتل 


١‏ لأئمة اج 


الشفعة تَجَبٌ على عَدَدٍ الرجالٍ 


غ٠0/‎ 5" 
115 
١81”/ 
7٠/١ 
١ةهىم/'"‎ 
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١الم/‎ 


غ7 
؟ / "81١‏ 


8/١ 


"81١ / ؟‎ 


(؟) 


فهرس الآثار 

لانيو عنمنار عات علميها 0 3/١‏ 
العفو عق عتك وإ كد زسابر نكيت ردت عمر ١1/5‏ 
كالما )نايك راق سخ ينا لين التجابنات 0 
إنَّ الَخْلَهَ عَمَنكُم 3/١‏ 
رمدم عمر ارون 

تُعتَقُ (فى أمّ الولد) عر ا 
حَشِيتٌ أن يتب فيه السّكرانٌ و اران عم ب لضن 
لاأؤتئ بأحدٍ توج مُتعَةإَاعَذَبتُه بالججارَة ولوكُنتُ... عمر ١/غغ]‏ 
مُتعّتان كانتا على عَهِدٍ رَسولٍ اللَّهِ صلّى اللّه عليه و آله حلالا... ع مغ 


الشطر الاول 

إِنَ القبورَ تَسِكِحٌ الأيامئ 

مُعاوي إِننا بَشْر فأشجح 

سَرَت عليه مِن الجّوزاء ساريّة 
حت بل بح ندر لعرمهم 
إلى المَلِكِ المَوْم وَ ابن الهُمام 
الشايَمَى عرضى و لم اشتمْهُما 
فلَّيتَ رجالاً فِيكِ قد ئَذرُوا دَمى 


اسفن الاسكركة الك 


الشطر المذكور 
مدراء لعل نا فى كان 
َتَلُوا ابنَ عَمَانَ الحَلِيفَةَ مُحرماً 


الشاعر 


النابغة الذبياني 


١1١ ؟/‎ 
60/١ 


(ع) 


فهرس الأعلام 


الف: المعصومون و الأنبياء: 

محمّد - رسول الله الرسول > النبي -نبيّنا 
-خير الأنبياء يبلك 37٠06 / ١‏ 7177 314 
ال كل وال دان ملل إركل وى 
مغ لاملل وول ١لاى‏ ولالى مر وى 
لول وى كلل كلل ملق 37 
ا الل ونا 
فك كبس عرس وبل امم د أل 
ملم حول لاحل محل ماك 275 _ 
7ق لاق غ4 4194 4074014 حقق 
4ق مكل لالكق تق الاق كلاق هلاق 
الل مضل 4غ قل 411 دق لاق 
دف ١١م‏ 6١ص‏ ١٠م‏ 58ف 1١6/7‏ 
ل الى كل لاك وى ال لل لت كلل 
الى لحل لاق لق “ل دل كل ال 
8 ١ل‏ 4ؤل مول /ا4١ ‏ اول 


لماكل /اباى بال "ىل غدل لامل ١57‏ 


0196 لاقل 5١59‏ _كءل”لى 5١١‏ -_أآال 
8 57555 5695506 ١لكل‏ مال 
ا ات 587 _أاات 5951 _لراكل "١‏ 
ش٠ل‏ 084ل ١٠أل‏ 7آككل وال 01١9‏ 
لا تل ل 73715 لكل ااضلالى 
ل ا ل خا لض خض 
ل 4ل 7ل 5355 'اق الى 
1 5غ 0445-5٠‏ 8-100 0غ 


المؤمنين ني ١‏ / ا 3”١١‏ ؟ 35١‏ 
1ل رةه زرا ادر /77 2/1 ١‏ / 


ا 1 ؟1 ل : أ «ةل 6ل 20 
ىل 746595 ات 71ت ١5ل‏ 717ل 


لا وك 40 1ق 5٠‏ 


فاطمّة بنت رسول اللهخك. ١‏ / لل نكل 


؟"/ 7 5714 


1خ 


1 
ل ”وح لق 09 غ22 5غ 

محمّد بن على بن الحسين الباقر - ابو 
جعفراكة 5٠١4/1١‏ ١١45و"‏ '” /أالل 
غ٠‏ 3 1٠060‏ 

جَعفّر بن محمّد الصادق - أبو عبد الله اق 
ا/مء5 اكاك رة*7؟”/ ١‏ :” 5١٠ل‏ ما 

الإمام القائمائة. ١‏ / 16 

نين 


ب: الأعلام 

إبراهيم النخعى. 7 / 010178 1/7101 

إبراهيم بن مهاجر, ؟ / ١47‏ 

ابن أبى ليلى. ١‏ / 9غ" لاق وول لاا 1/ 
ل الى لل اال ١ل‏ لازللى لأملى 
تي لستيتن 

ان الى ري وا 

ابن أبى تجيح: 7 / ١57‏ 

ابو الاعراض ا 

ابن جرَيج. 32/4/1١‏ 189 ؟' / 108 35940 
3ع 


الانتصار لما انفردت به الامامية اج 1" 


ايخ الخنيق 11 اتزل اما لق ؟ / الول 
744 1 لم 

ابن حنبل. 51١ 5084/١‏ 750ل ثلا, ”/غ 

أبن ع ا اا ا 
لل الل اول مول على لاتلى تال 
ا ل ا شين 

ابن الرومىء ؟ / 1415 ١9486‏ 

ابن الزبين 4574/١‏ ؟ / 70940186٠9‏ 

]١9/ ١ ابن سَماعة.‎ 

٠٠١ 701/1 / 5451/١ ابن سيرين.‎ 

ار شق ان تاه 

ابن طاوسء 7 / 3208 74 

ابن عبّاسء 3744/1١‏ 04ل ثلالى لاق لل 
لاح اال مع ققك لتق ١٠م‏ ؟/ 
كل "لل الل على 37 6ق ١16‏ _لاقل 
دول لالال الل مل مال ول لالال 
ل لال الل لال حال محل قال 
كش 57٠ ٠١‏ 404 ٠غ‏ 

ابن عبدٍ الحكم. /١‏ 7/86 

ابن عثمان بن مَظعون. ” / ١6٠١0149‏ 

ابن عجلان, ” / /٠١‏ 

ابِنَ عَفانء ١‏ / 060غ 

ابن عَلَيّة ؟ / ٠١‏ 

ارج ور 1 الح 1003 ]1 اا ايبارا 
كلل لال كل مزل حال محري حرل 
إن 


فهرس الأعلام 


ابن عون. ” / ١07‏ 

ابن غَفَلَكَ ؟ / ١17‏ 

ابن القاسو ”157/1١‏ ؟ / غك امل الال 
1 م 

ابن لهيعة» ” / ١93١‏ 

ابن المبارك؛. ” 7 ١98.191‏ 

ابن محبوب». ”7 / 7:04 

ابن مسعود ” / 159 167 816.4٠١‏ 04] 

نوهت 1 ها ؟ كول الل قم 
6١‏ 

ابن الهُمامء ١‏ / /0”غ 

أبوإسحاق المّروّزي. ٠١7/7‏ 

اف الأسوة الوق 53717 12 

أبو أمامّة الباهلى, ” / /401. 40/1 

أنو امات رومع 

أبوبُردَة ” / 41م 

أبو بكرن ” / 771/3744 

أبو بكر أحمد بن على الرازىّ الحنفى, ”" / 
لاه ل هل 7ق 71 

أبوبكر الصّيرَفى: ؟ / ٠١١‏ 

الوا كوي امن قي 11 

أبو كور 1/ امل 7 لاق لول تس للم 

ابو جغفر الطحاوى: 851/1 

أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن 
بابَوّيهِ القَمّى؛ ” / ١91/747‏ 

أبو حنيفة. 7037//1 70 777317-71 


اا 


تي عن ا ل 02 
فت ا ال اا 
وى للم ول لل رمس لمر سال 
الشتكك ل مضي ايستييري ذارن 
وعلل 1.6" كنلل عنعن ومع الى 
52 كا الس نكن ين ذيين 
الل ار لال لول حول دل الل 
الل 1ل ال لال تل فل 
447 4ك انكل 405403 تل 
“ل 716ل لالكق لتق الاق الاق “الال 
لا 5 تخ .ددم 60:60 1٠م‏ 
4م ضام اام رام ”7 / 7ل تل الى 
الل ل ل الل على هن كم الى لال 
للا الى 44 الى غى تى لاكل حكل 
هد يس ص ان ين برست باس؟ 
تكن مال ملا كن تمك اك ل ادل 
ال ل انض 
ملم كوي وى حوى #حى المع 
ا ا الك يتن 
1ل مال الل ملل ل وول وول 
محل كلام لحل زاك ماك حاك امع 

أبو داود سليمان بن الأشعث السّجستاني. 
١1/7‏ 

أبوذر, 7 / 341 75487 7/4 


ابو الؤنيي ١475/7‏ 
أبو الرّنا ؟ / 71م 


0/1 


أبو ريد الأنصاري. ١‏ / 507 

اموشعية الخد وى ١1:‏ ابرق ؟ ا 1 
غ. ١6١‏ 

أبو شرّيح الكعبى. ؟ / 1" 

أبو الصَدَيق الناجى ؟ 7 ١57‏ 

ابو العالية, ١‏ / 549 

انو الكتالين 5823 

أبو عبد الله المدائنى: ” / ١43‏ 

أبو عبيد القاسم بن سلا ” / 317 1931 
مول .اس 

انوع ابن اجنين 11 اك / 
مل لوال ١‏ ال وام 

أبو على الجُبّائىء ١‏ / 94غ” 

أن عونو لم 

انو شو ١‏ 

أنوتفوسئ الاكنفري 07# 

انو عوسي الاتتورفى :11877 

أبو موسى الهَروى:” / 669 

أبو هاشم الواسطي. ؟ / ١917‏ 

ا رفور نه لباق وموم 
ف 3 

اب والتش ركع ين غعهرئ ١171‏ 

لقنيو شف ١١‏ نادت مسحو عقر سس ووم 
3 4194 1اك انل تل ترق حدق 
ملم 5 ل كك الو عل ال تل 
ل 


الاتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


1كى لاك ارال لال اول لال كال 
4 ال تم 

ل 

١60 4 الاج‎ 

احمين: خ تل ب م ال ال 
١ل‏ “1 7 / ول لول 717 غكل 
الالال عع 

أسامّة بن زيد 7 / 498 441 67] 

إسحاق بن إبراهيم الهَرَويء ؟ / 01] 

اسحاقيك راشوية كا م 

إسماعيل بن عيّاشء. ؟ / /ا6غ, 409 

الأميوة ين بوت 7957 

١117 / ” أشعثء‎ 

الأشع ان فين 1/7 

الأعمش. ”781201777 

أء انرايد "' / ١6١‏ 

لعي زوو لقني ذا 

01١ 4598/١ َم سلمة.‎ 

أنلسء ١‏ / ككل الال وتلق ؟ / "اا ادل 
ا 

أنّس بن مالك» ” / 4"ال /1مم” 

الأوزاعى. ١‏ / هلاو تت 9ل وق اثل 
ل عع لالط اال “امل كحك 7 / 
0١ 0‏ تم لام 1ل لكل لل ككل 
014 1ل لول لكل لالاى مر كول 
مس ل لوس توس الل توق امع 


0 

أهبان. ؟ / 5/7 

أياس بن معاوية, ” / 7:1 
اسن 


أبو الزبين ؟” ١7//‏ 


2 
4 
م : 


٠١4 / ” بنِينَء‎ 

المَراء. ؟ / /اغ” 

التراء بن غازت 171 .م 

بشر. 5351/37 

كرون لريب م 

تُماضن ؟ / "٠١‏ 

تُعلب ؟*/1وم 

الفلورىي. 4/١‏ ا ل كل 
مل لمرصل لل او موك وحل رتل 
لل ال اال 53١‏ 7506 عق لاكل 
89 'غق افق 7ك كلق " / أل 
غك قلا الى ١ل‏ لال للل تل 
ل را 
لال لالالل مرك لال “لل مالل كلتق 
89 ١٠٠568غ4غ.١ه6غ‏ 

جاب 949/١‏ 4594” / 144 ٠ه‏ ل هل 
71 701 095 

جابر بن عبد اللّه الأنصاري, ١‏ / 484 ؟ / 
تال 0117تم3 /امع 

551١ / ١ الجَبّائى.‎ 

عفر الطتان 5 وم 


- 
3 - 
. 

م 


٠١4 / " جميل.‎ 


11 


جيب 5377/7 

الخباب بن عمرو.” / ١1١‏ 

الْحَجَاجٍ بن أرطاة, ” / 77 

حَجَاجٍ بن محمّد 7 / 108 

"6/١ حُذْيفَةَ‎ 

حُذيفَة بن اليَمان. ١‏ / 9غ" 

الحسن ١‏ / لامكل ؟” / الل 37148107 58657 1غ 

الحسن البصريء /١‏ 37710718 037814 01ل 
الل الل حك لالق ؟ / حكل كلاق 
حكن 

الحسن بن حى؛ 39٠. 3706/١‏ 7 / 78ل 
1 رول دل لوك ولاق ارال الى 
ردك وان لفن ا 


الكتفئة عو تناف 31/1 

الحسن بن صالح بن حى. 7177١ / ١‏ 
ا م ”ا ل لوم 

الحسن بن عمارة, ؟ / ٠غ‏ 

الحسن بن محمّدء, ؟ / 7760 

العسن بو عبد اللفون عي الذي اليه 
١6١ / "‏ 

خصّين بن عبد الرحمنء " / 58/7 

١54 / ” الحكم‎ 

حماد ين اب سلبوان:5005 

حَمّاد بن زيد. " / ١067‏ 

حيزة بن عمزوالأسليف خم 

حُمَيد 008/7 


1 


حُْمَيدٍ بن عبدٍ الرتحمن. 77/4/1١‏ 

خالفين الزلين © را 

خريكين ايت ني الحياد دوي اابارة؟ 

خطاب بن صالح, ” / ١1١‏ 

الخليل بن أحمد 7 / ٠وم‏ 

داوف 3709/1 هلى الال 3728 0509م 
فعس ؟ / لال الى حمل الل الل 
كلا دااع 

دا وقين على 71 اع اتن ؟ اروك 
ال وس م 

داؤة بن على الأصبهاتي»:7 3/50 34 
ع 

دَرَاجٍ أبو السّمح ؟ / ١947194١‏ 

الرازى. " / 0غ 

وحنفة 1 وبا اس وبض :أ رالخل ول 
ا 1غ 

رفاعة بن مالك. 7١7/١‏ 

زكانة ير عينك يديد 71/7 

ل 

رفن /١‏ 595258 2487.415 18هم؟/ 
كلق ون ككل تل ادل ولت توق 
تم دنع 

زوجة ابن عمّرء " / 79 

رَهدَم بن الحارث. " / 5/7 

الزُهري؛ 598/١‏ 4لاق لارق لاحم ؟ / قل 
وى لال تل كدق حمل لكل ولق 


الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


58.441 

6١6/ زيد."‎ 

زيد العَمّى ” / ١87‏ 

زيدٍ بن أرقم. "147/1١‏ 

زنديين أسلى 1 31/114145 

زد بن ثابته 21/7 

زيد بن وهب الجهَنِى؛ ؟” / ١580154‏ 

الساجى. ؟ / 197191 1 ال 
م 

سالم بن أبي عُروَة الَرَشَئَء ؟ / ١517‏ 

ع 1/1 

سَعيدٍ بن جبَير ١‏ / 018.484 

سعيد بن الْمُسَبّب» ١‏ / 77833107 7 / 10ل 
لال وال لالال عق 7ك 5غ 

سعيد بن مُسروقء " ١11//‏ 

غ١07/‎ 740١/1١ سفيان.‎ 

فيان نز عتيثة 7 017/7 

سُفيان الثوريء ١‏ / 7/60 

سلامة بنت مُعقلء " / ١8١‏ 

سَلَمّة بن الأكوّع. ١‏ /88] 

سَلَْمّة بن عَلقَمَةَ ١08 / ١‏ 

سليمان ب ذاوف ١557‏ 

ماحجاة تومهرات الاعكفي 1 

سُليم بن عَبَاد ؟ / 1/ 

حشري درفا اضف 

ويه فلك ١177‏ 


سَهل بن سَعد الساعدي, ” / 717 

الشافعى. ل ل الال ل 
053 "0 كلل الال 7513# د وول 
لكل الى ااال “امال للا لكات امال 
0 اك لاضن 
اي وكاكلنى ااال 6ك الل الى 
3 تم 73705 _ 15ل وغل 
1 54" ”وك وول بااوكل ١٠ل‏ اا ل 
فك الل وال الى رات 1لا ال 
عق لمءئ؛ ١ش‏ 5١اق‏ 8غ لكف 
ا 7 553 074201 
7٠6 1‏ 7 5ق للق لق علاقل 
"لاق "الاق 581. 60١ه‏ -_لاام 2١94‏ 
لالاى" / ”اليكل ول لل وك كل فاق 
64 كم لل الى ىلا هللى كلى الى ؟ى 
غ4 6ه _لرق ١ححل‏ ١٠ل‏ لال ١75١‏ 
ل اتن ل 7ل 11ل شأكل 
علا“ كنا _ لرخا ا دل كلدل فول 
لحكل الكل ا اك ل الل تل 
9 51850 015 لرول مكل ١لالى‏ 
الى ولالى الالو تارتل الى لام لكلل 
4 56ل ككل الل كاقل زول وول 
كل كلاق الكل للق دحال لاغش لاق 
”60 


شرَحبيل بن مُسلِم. ؟ / 10/5061 


شريح. 1594/7 74 397 0194ل 


١ 


ا 9غ 

شريك: 15179 

شّريك بن عبد الله ١‏ / 678 

شعبّق * / لام ١٠م"‏ 

الشعبى؛ /١‏ 455057149.؟ / كلل 1094 794. 
ان 
اتش 4٠١‏ .”6غ 

شهرنة حؤشي 10/140717 

صالح. ؟ / ]4١‏ 

حباعة نك ال قر 1/1 

الضحًاك. ؟ / 77525946 


ارون ا 

١917 / ” ضموّق‎ 

طاوس. ” / ”الى كل 784801١94‏ 

الطّبري. ؟” / 035114 7" 

الّحاوي. ١‏ / “ل لالاقل 44ل ١ن‏ الل 
عسل بحل جل مالاو 7 ب الى اال 
111١‏ 

طلبحة بو عبيد الف 4719 

عائشة ١/55ت”‏ “م وتلق ” /لال الى 
ل ١و‏ لال تمت ال 1م 

غَامْ لهذا ١18/7‏ 

عبد الجبّار بن محمّد الخَطابى. ” / ١9177‏ 

1 ١5١ 7٠ / > عبد الرحمن.‎ 

عبد الرحمن بن الحَكم الغفاري. ” / "7٠‏ 

عبد الرحمن بن عثمان. " 7 608.580غ 


ةغ 


عبد اللّى ؟ / ١4‏ 

عبد الله الأشجعى؛ 7 / ١47‏ 

يه الوق أن المذنن #ر نوع 

عد لفون الوكين اريك ااا 
“ا اس 

ةين تايرك 1 

عبد الله بن دينار 7 / ١58‏ 

عبد الله بن سنان» ” / 806 

عبد الله بن عبّاس. ١‏ / 407 88؛ء 7 / 6ت 
اا 

عبد اللدون حكن بارا 

عبد الله بن عُمّس ؟ / 141683504 نفلل 
7 

ع مين تسق لقان ار فا 

0 إلى دن 
“ا ١‏ 

عزه المي م لق م 

عبد المَلِك بن يَعلىء ؟ //15 ١06‏ 

عبيد الله بن الحسن؛ ؟ / 718 “الى /اىم 

غتندانن غمين 77871 

عَبيدة لهات ١18/75‏ 

6١0 عثمان.‎ 

عثمان البتى؛ ” / غ7 4لا 7507ل كال 
ا ل انل كول الل لال ال 
576060 ”غ2 6غ 

عثمان بن مظعون. ؟ / ١49‏ 


الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


العجلاني. " / 0317 7/8 

١07 / ” عدى.‎ 

مدتنعتييك أهان ونش ارهن 

١ 5١9.581/7: عروق‎ 

عروة بن الزبين ” / 8٠٠١‏ 

عروَّة بن مُضْرس. ١/60غ]‏ 

عطاء 7/١‏ 7794 لاق ؟ / 30 األ 
ان 

عطاء الخراساني؛ ” / ]7٠١‏ 

عطاء بن أبي رَباح. 7 94/7 

عطاء بن يسار ؟ / ١948‏ 

عِكرمّة ١16 31/737494 /١‏ -/ازل لال 
, لعمن 

على بن عاصم. ” / 7/4 

غَحَاونن ناس 17/1 

عم 4460/١‏ 7هك ١94ق1‏ 497 444" / 
اكى الل كل لكل الل "اول غغأل 
لاك غك ٠هل‏ هل ٠3ل‏ اع 

عتزعن الى شلكة لدداة 

عمّر بن الحكمء ” / ١97‏ 

عُمَر بن الحَطاب. 33//١‏ 74114 / 303 
الل 1٠‏ 7غ 

عمّر بن عبد العزين ؟ / الال 0520161ل 
لال الل مكل وول ٠غ‏ 

عَمرو بن أبى حكيم: ؟ / 111 


عَمرو بن الحارثء ” / 197 


عَمرو بن حَزْم ؟ /8/” 

عمرو بن خارجّة. 7١‏ / 08.465 

عمرو بن دينان ؟ / لا6غ, 09] 

عمرو بن سالم. ؟ / 17 

عرق ب اشع | فاق 117 يوون 

عَمرو بن عثمان بن عَفَانء ؟ / 478 ١4غ‏ 

٠١603١4 / 7” عنترّق‎ 

عوّيمر ١‏ / /ا/غ] 

غالب بن الحسنء ” / ١84‏ 

ناطمة و ان خيش ا 

الفضل بن شاذان. ؟ / 6٠7‏ 

الفضل بن العبّاسء ١‏ / 4/!] 

القاسم بن الفضل بن معدان. ” / ١59‏ 

قتادق 7 / مك /اءس وم م 

قَنبَن ؟ / 44" 

الليث. 584/١‏ تلن مكل ال اال 
ل يي ان ل نك ال 
أكل للرؤلى روي كلا _ هلال /الالى 
مرك وى الي لكلل حتت تزغ لاغغ 

الليث بن سعد ١‏ / لاقل اك ١‏ الل 
الل ضام ؟ لال ال خالا 1ل لال 
يهلة ب لض لين 

١177 7 ماريّة.‎ 

ماعن ؟” / وسل م 

مالك بن أنس -مالك. ,7١1// ١‏ 777 376 
لل م قد ل 1 


اذ 


ات 7 0700 ألدثلل ودثل لردثل اأاكل 
دلقي الرا ل يفف 
6ك الكل كلل ”1٠+١‏ _ ”نول مل 
كل رنكل اول ذوكل الكل ككل لكل 
ل وال الل الل ا لكألل 
غ٠ "5457585١2781١ "8١١‏ 
260١ 581‏ غ268 4604 "كلاق ا ك4 
1 ال 6 81 601 6٠‏ وام 
/لاام كلام "كم 1377ل 73555 
ككل غك 54 ام 0ه كم لل كفلل الى 
اق غق كق ١ل‏ 50ل تال 5ل 
67 ل شكل فلال اخن تقل لال حول 
5١4 5٠‏ 0؟”"” ‏ اللاكتل 7504 ١5ل‏ 
1ك" وى وى ككل اسل الال 
ملا الاك نرت مات الى لوال رمال 
ل اا اي و بره 
ككلل”ق, الىق, 4251١6 4١١‏ ل/اغق 6١‏ 

مجاهد. ١‏ / 8غ 

محصلد 59//١‏ 7:60 557 اتن 7ق 
ود" / 4غ الل ١٠٠5ل‏ ”57ل ”كل 
516 4ل 51 1ك اك اول لاال 
1 8 711 

محمد بن إسحاق. ” / 714 ١1١‏ 

محمد بن الحسن.١/‏ 5427534 271 
7/1 


محمد بن الحنفية. " / 6 ”5 


ء 


31 


محمد بن جعفن ” / ١97‏ 

محمد بن زياد. ” / ١59‏ 

يمن عن تلمك ١14/7‏ 

ال ا 0 

سدق رع قنك الله وه لخبي ا 

بيتوي عدا لين في لكي ااه 

محمّد بن مسلمى ” / 05" 

الكرننء ١‏ عند ونا قوق ١‏ كم 
3 

مسروقء ”7 / لاغ 

مُطرّف. 7 / 7 

مُعاذ بن جَبّلء 7 / حول ١ل‏ 1ل نكل 
الا 6 

المُعافئ, ؟ / /74 

معاون بق ابن فاق 7 1477 

مُعتَمّر بن سليمان. " / 7/٠١‏ 

المُعَلَى ١‏ / اسم 

"4 / ١ مَعمّر‎ 


المُغيرةَ بن شُعبّق ١‏ / 89] 


الانتصار لما انفردت نه الامامية اج ١‏ 


مَنظوربن سيار ١‏ / 66” 

مَيمونَة ١/00.404غ]‏ 

قاط ل باو ةا 

نافع 7 / 179 01.186 

النخعى. 018.41١ .5986/١‏ 5 /لادل 
7 ٠غ‏ 

٠٠6 / ١ الوزيرية العميديّة‎ 

الوليد بن عقبَة ؟ 7 ١6١-١180075‏ 

الوليد بن مُسلم. ؟ / 7/6 

هيب ” /ر/؟ 

المذيل ين توخي 7م 

هشام. 7 / 507 

هشام بن زيد. " / /75/1 

بحي بو شغد الانضا رق 51277 

بحو :نون ناذه الشفكر 017 

عقي نز تع 7 / لكك 11 

يزيد بن أبى زياف 7 / 7:8 ١٠٠1م‏ 

يزيد بن هارون. ؟ ١98.191//‏ 


عق وين 11/7 


و 


احجازالكيت» 117 
الأسواق. ١97/7”‏ 

البحر ؟ /17/82.1777 ١19‏ 
الب ” ١387‏ 

البصرق ١05 / ” 5187/١‏ 
البيت. 3787/١‏ 7غ8غ4, 6غ4. /0] 
البيت الحرام. ” / 5١5 3٠١١‏ 
بيت المّقدس. ١‏ //5] 
الحَبَّشّْة ” / ١98‏ 
الحَجَر؛ ١‏ / 787 

١19 / ” الحَرَمَينء‎ 

5١4/١ الحوض.‎ 

ركن الحَجَرء ١‏ / 39] 

الوُكن اليّمانى. ١‏ / 4/]. 79] 
ساحل بحر ” / ١19‏ 
سباطة. 7/١‏ 094” 


شاطئ نهر ” / ١19‏ 


فهرس الأماكن 


الصَّفاء ١‏ / 7غ4] 

١14 / ” العراق»‎ 

]"14/١ عَوَفات.‎ 

ععوفة ١‏ / 7ك كلل ملال الال الل 
44ك 46١‏ غلاء 

٠١7 / " عرَيئّة‎ 

فدّك7/ 594 

١54/7074” /١ الكوفة.‎ 

المعدحة ١‏ انل ار 

المَرَوَة ١‏ / 7غ4] 

66٠ / ١ المُردَلِفَةَ‎ 

مسجد إبراهيم الخليل. ١‏ / 7/6 

المسجد الأقصئ, ١‏ //7] 

مسجد البَّصرّة 7814/١‏ 

المسجد الحرام. ١‏ / 584 586 4758. 417. 
001 


مسجد الرّسول. 586/١‏ 


1 


مسجد الكوفة. 5784/١‏ 

مسجد المّديئة ١‏ / 7814 

المشعسن ١‏ / 5ق 0550 1ق ”غق لاقل 
غ6 

المَشْعّر الحرام. ١‏ / 1778 

مشهد أَحَدٍ مِن الأئمّق 7 / ٠٠١‏ 

مشاهنة الببىء ما 


الانتصار لما انفردت به الاماميّة اج ؟" 


مشهد أمير المُؤمنين ” / ٠٠١‏ 
مك ]47/١‏ 

5١18/١ مِنى.‎ 

الميقات. 4717/١‏ /77غ 273/8 ”1غ 


وادي مُحَسّر: ١‏ / غلا 


فهرس الأديان و المذاهب و الجماعات 


أئمّة عليهم السلام ١‏ / 598/3175 05 
كك “1ك ؟كلكى ؟ / لال تق 
8 

الأ 7 

ال ال 

أجلاف الأعراب. 7٠0/١‏ 

الاين م مه 

إخوة مَنظور بن سيار ١‏ / 508 

أزواج النبي؛ ” / ١١14‏ 

الإسلام. ١‏ / 75.604 / لام 3037 4غ" 

]0/8/ 7.607١ 440 / ١ أصحاب.‎ 

أصحاب أبى حنيفة: ١‏ / 37” 7 / #/الل 
١‏ لاملل م 1 

أصحاب التخيين ١‏ / 7347 

أصحاب الحديث؛ 7.494٠ .447/ ١‏ /31517 
01951 4ه ل نال وك 1ل 1غغ 

أمتحات الديون © 0 

أصحاب السّهام. ؟ / 409 ]١١‏ 


أصحاب الشافعى. ” / 21147 ١84‏ 

اضحات الغول * /4] 

١4 / ١ أصحاب الكبائر,‎ 

أصحاب بدّع. ١‏ / 517 

أصحاب مالك. 777/1١‏ 

اعتب ارقم 

الأعمئ ”* 177 /االل ١م‏ 

غ١‎ / ١ إمامى.؛‎ 

الأماميّة. ١1‏ / 775103173376 37714 01ل 
ند ارت © للف يضف ارق دق 
1 7 لا 7 1137 _ 
الال ولاى ‏ لالاكلى حل اك كرك 
منت حمل ١ل‏ لول حول /اول, وول 
ا ا ا 0 ب اف الي 
“لي ماس واعن ملل 35 وككل 
انف خضي يي يي ان 
غغ” 5غ” _ اول موكل ىه” _ الى 


1 1ت ا _ الال الات ات 7 


364 


شلال الل كاملل عللل كمي بالل 
حر موفيىن ١اوفلىل‏ موثى لاوتل احكق ‏ 
اال الادقل حدق ١٠ق 8١٠”‏ ثم 
لاق "5١‏ ”5ن 5ن اق 58 ٠ل‏ 
1 5غ ١اغ؛‏ لاغق غ4 ١٠65غ‏ 
”267 566 لادق فى 1١١ - 2٠١‏ كم 
كك كلق عاق الاق الاق تلاق الغ 
مق كلق لامف أحف مدق 5م66 
كعض لمرءض ”اهم ]اف لااف 60١9‏ 
١ك'م‏ "كم" رق 35٠١‏ ”7ل 1515 آل 
كل ذكل مكل 2١‏ _ اق قن أث؛ ٠ف‏ ام 
م _لاف اك 06 /ا6_ 3 لالل طرلل فى 
على آى '؟ى غلى كل لاق 33 حل 
ل ”حل ٠١6‏ _١١آال‏ 6١ل‏ -_ كال 
"ل 1؟١‏ _ لكل ١1594‏ _ ”75ل 56ل 
ال ا ل اال 4 
كآال/ال عمل ككل علاطا _لامل ١٠ل‏ 
16 ك'اعءتى ١كال‏ 5١لل‏ لاالى لال 
اسك امرش برو ور رف 
دغلل "”8"” - 3551 ٠١56ل‏ وولىل 509 
ككل كت أكت كت 7595 الال ألال 
كل/ا” الال شرت مكحت ات“ 557 0951 
ال لل تقل اك ا الل كاللق 
انشرة ارضرة اضر ارش امرض لس رفريرة 
أخسرة الارسة رذ الدضرة 0دضرذ 16271 8 
ل مكل روك ال ا ال 


الانتصار لما انفردت به الأماميّة اج > 


الا _ كلا 3037/4 _ الكل مالكل تكلرل 
١5.١‏ ./ا١غ-_3545:-55غ4.‏ ١غ‏ 
-/”. 6غ5, لاغغ ‏ ١اهغ,‏ 67غ. :0غ 


الى 5١6537١ /١‏ 75ت ]لت ككل 


ىك" ملك لاككل 25715117 أغأق 
4 68605.ك6آاقض"' / 16 ”5ئ؛ هلال 7ق 
١6‏ 0 ل ىل ول لام“ وهل 5 


لكي خف ايا لي اع كه 


الل مخ لامالا 4ول برلا 
الأنبياء. ١44/7 7٠686 / ١‏ 
الأنضان :18:71 
أهل الاجتهاد. ؟ / 7/٠١‏ 
اهل القيك 1611 
أهل التفسير. ١‏ 77/7 
أهل الجَمّل؛ ؟ / 7/7 
أهل الججان ]١١ 791// ” 708/١‏ 
أهل الحرب. ؟ / 787 
أهل الحَرّمء ١‏ / 440 
أهل الدين و الايمان. ” / ١1١9‏ 
أهل الدَّمّهَ ؟ / 7م 6/م 
أهل الرَدَّمَ ؟ / 7/7 
أهل الزكاة, ]”١ / ١‏ 
اع اصن ا 
أهل الشرع. ١‏ / 707 
أهل الشريعة, " / 16 ٠١4‏ 


أهل الظاهر. ١‏ / 3717 #/ائ, ؟ / 17017 1/3 


فهرس الأديان و المذاهب و الجماعات 


١‏ مم 

أهل العراق. ؟ / /ا9”. ٠4.41١‏ 

أهل العَرَبيّةَ ١‏ /357] 

"7/751١ / ١ أهل العلى‎ 

أهل الفرائض. ؟ / 7/7 

أهل الكتاب. 7 / ٠/الى‏ الال هلال اث 

١750 /370708/1١ أهل الكوفة,‎ 

أهل اللّسان العَرَبِئَْء ١‏ / 517 

أهل اللغق ١‏ / 37867 374947/ 10911.11 
1 

أهل اللغة العربيّة. ؟ / ١7٠‏ 

أهل النار. 7 / 6/" 

أهل النقل؛ ” / 37:09 7" 

أهل النهروان. ؟ / 5/57 

أهل الوّقف. ” / 50١‏ 

أهل اليَمَنْء ” / ١97‏ 

افك لك 111 

أهل صِفَين؛ ؟ / 7/87 

أهل صَنعاء. 7 / ٠‏ 

أهل مَكَّة. /١‏ 47] 

بعض الشافعيّة. ١‏ /١غ]‏ 

البُغاة على أمير المؤمنين: ” / 7/٠١‏ 

كوإسرات "ا 

يتَوايدن 508/1 

تنو هاشم ]75.410.47١.414/١‏ 

787 / 77494 37940373١ / ١ التابعون,‎ 


1]ط 


الجَمَالِينَ /١‏ 7م 

حَداد ” / ا 

الحربى؛ ؟” / 71/94 

6٠1/١ حربيّات.‎ 

الحشويّة ؟ / 31> 

حَسْوِيّة أصحاب الحديث؛ ” / 77/8 

الخفاظ, ؟” / 417 094] 

771 3781١ / ” الخاصء‎ 

الخرساء. ” 057 لاه 

”01١/7.007/1١ الخوارج.‎ 

الخيّاط» ” / 777 

الذّمّى 7/7٠٠١ 77/١‏ ىؤل مكل 
ولالل +خرللء مرت تل لات ا وال 
في الشركة امن ان 

الذَّمتَتَ ؟ / 361 غغ" 

ذو القربئ؛ 457/١‏ 06؟] 

الرّواة. " / /0غ 

5٠١ 5١8/١ المَّلف‎ 

الشيعق 31١ 5١ا// ١‏ 7477ل اال 
لال لكل مزق غ5 لول رول 
بح بض كرس فس 4 0000 
مدص ؟” / 6ل م خف .19١‏ ١117ل‏ 
ا 546 +ئ١اكل ١‏ كيل اسل اررل أأالق 
1 

الشيعة الاماميّق 3٠١8 / ١‏ 3717 5180 /االل 


الى 4.75" / انل ةل :57595 


6٠ه‎ 


لمعي ا الس 


شيوخ الشافعيّة. " / 088 

/ 70359١003749 75403537١ / ١ الصَحابَة‎ 
اعفن‎ 

صماء. " /61 

الطائفق ١/5و‏ مول "لسن لظن كال 
مال كل لاس من الل وك وكالل 
الل لمم وم ل ا اول وول 
ككل وك ملل حمق ولق كاقل 
07 8457ل ٠ق‏ لاغق /ا0غ. 09غ 
حك كلتق علاق هلاق حلاش حرق و١ف‏ 
اام مام 11م كه _لاكام 7؟/ى نل 
ااا ل واي اقلق 
مف حلى حرى 4ل 16ل 7594ل غ"ل 
للا تك ا لات ات اا ال 
أل كلف ولكن مانت الت الل 
لحل مل ا لل ما لالعلل وعلل 
ال لك يي الت ان انا 
دلق كاك لالكغ ات كاك ”7غ 
الال ملل الاق ارلا 

الطائفة المُحِقَّقَ ١‏ / "467 65:07.408:” / 
ىلا 1841ل 169 ١494‏ 

العام. ؟ / 58١‏ 7731 

59/195 176 / "597 / ١ العامّقَ‎ 

١١17 / " العامّيّة‎ 


الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


غ٠0/7”>05١4/١تّرتِع‎ 

غ١‎ / ١ العراقى.‎ 

العَرّسه ١‏ / 3747 /ااكئ /ا58, 100 7 / 1914 
مول اوم 

٠١5 / ” العْرَنِيَون‎ 

4١4 / ١ العُصاة,‎ 

العلماى 52444251١١ / ١‏ / 3ت لات مول 
1 

علماء آبقاء أفبر المو فحن 1 7 

غلذاء اكتف 71 

علماء المُتأخرين: 7١6/١‏ 

علماء المُتَقَدّمِينَ ٠٠6/١‏ 

علماء المُعتَرْلَةَ "١6/١‏ 


غير اع 50 
غير الاماميّة, ١‏ / 7941 049” 


عل ا 

الفرقّة المُحِقَةَ /١‏ 3784. 34/370797 ؟/ 

؟//7”1١‎ 41١5/١ الفْسَاق‎ 

"0١/748694 / ١ الفقراء.‎ 

الفتهاى 3١/70/1١‏ ١ك‏ 071 /الالل 
١ل‏ لسن الى 1# مل لاولى كل 
تدى /بحى على ولاق ار على حال 
الل ماك تون لس للقن الال راق 
فل لك اك و ان نحل أل 
مععل سبل بعر ل ل أ لال 
دن أن" ووثل لاو 094" ل 


فهرس الأديان و المذاهب و الجماعات 


اث اك ةن إذان 
ام الل محل ول موث لاحل حدق 
4٠‏ 41586.45 ١ك‏ ان ال 
1ل لال 9ن مال اال وال أل 
مغ -لرغكق افك “فى لاهق مضق 
اق "التق لالكق ٠لاق‏ الاق ولاق ةلاق 
45 ”٠ض‏ 5٠م‏ ”ام 601١954‏ ١5م‏ 
ل ال ا 0 
لل كل ول كلق ١غ‏ _ وق عم ام وم 
كف كات لكت عل كلا على إلى ؟لى لاق 
ا ل ا ا ا 0 
ا اد سو" 
لاك كن “ل تكل الال الال هلال 
درل ىك 475ل قخل ١94ل‏ لول اال 
ل هد اضف ترف الض و21 5 
ا قا لول ا 1 5ل اول 
مكل اككىء تل تك الى الى علال 
كال لال حم اول ل برل لكل 
الل الل لل الل مغن وعم 
اهل زول كهما_ على كىن مكل 
مكيل الم وبل حلمم كول رول 
اك 255 الى الاق لال 
*] راق مغك 1 غق و9غكق ”افك 61 

الفقهاء ١‏ / /ا١3‏ لال ]ل مول لال 
7 .””غ 

فقهاء العامة ؟ //ا١غ‏ 


6. 


]٠١ / 7 7086/١ الفقهاء المُتأحُرين.‎ 

الفقهاء المُتَعَدُمونَ ]٠١/707086/١‏ 

فقهاء أهل الكوفة. ٠١8/١‏ 

١946 / ” المُرَشىء‎ 

0ن 

١7/8 574-777 / ” القَصَان‎ 

قوم لوط ” / 7717 

الكافن ١‏ //ا35 7 717/17311941187 
يد شا ني ل سيك ا 
ل ا يي نا 
الال الى راع 11 217 0غ 

0٠١٠4 / ١ الكافراتء‎ 

الكافرة, ١‏ / غ60 ” / 7غ" 

607/١ الكِتابيّات»‎ 

كفا ؟ / الاى ١خل‏ 007 طلا 

الكفى ”7 / لال للا تان ل ل ام 

اللصوس :8/9 

مُتَقَدّمو شيوخ أصحاب أبي حنيفة, ” / 00 

١74/١ المجذوم.‎ 

التحويين 8717 

المحوس ارب 

المسوية :7ه 

مُحارب النبى. ” / //1” 

تحازيو الف 1ه 

مُحَصَّلو أهل النّحو؛ ١‏ / 07 


المَّذيْىء فض 


605, 


المُرتّد 5417/١‏ / 4517ل لات 84" 

6١04/١ المُرتَدَات.‎ 

الكوتدوئن ااا 

المساكينء 3/8/١‏ 05949 5غ هك 7 / 
ا ل 

المسلم ؟ / 055١‏ 5845586-71 لررل 
مركي لاحل كلل 355 ل غك الل 
الال ااا ول اال ارقا د اطق ”اغاغ 
-0غغ 

اسلو ١‏ اق الكل لفان الاق 
غغ؛ "كف" ءال 199 5:5 ١ول‏ 
587584 امت ١غ‏ 

المسلِمَة ؟ 467 6غ 1غ 4غ لاا 

7711753 

المُشركة 1520٠07 /١‏ /غغ”» 

المُصالحونَ من الكفار. ؟ / 5/7 

١87 / " المعاهدون.‎ 

557 / ١ المُعتّزلة‎ 

تتفلو الخ 1/1 

١59.40 37 / المُْفسّرون.”‎ 

"71 / ١ المَفلوج.‎ 


المُكاتبون. ١‏ / ”5غ 


]78/ ١ المَكّىء‎ 


الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


777/١ الملاحون.‎ 

7578171١ المُلحدون.‎ 

ملت ؟/ 841١‏ 

المُنافقون» 7 / 8.07 

"١7 / ” المؤمنون.‎ 

78419494 318٠ / ” النصارئ.‎ 

النصرانى. ١‏ / /اا3, ” / 1880 7غ" الال 
3 

النصرانيّون: ؟ / 51" 

النضدرائتة 1 انق 2657 م 

كاد امجعاب كلست 7/7 ١6١‏ 

تُقاد الحديث؛ ” / /0غ 

الهاشمى. 7571/7/١‏ 1غ 

اليتامئ. ١‏ / 5غ 

يتامئ آل محمّد و مساكينهم و أبناء سبيلهم. 
١/0غ,]‏ 

اليهود. 1/8٠/7075 / ١‏ 78401944 /ا/؟ 

3737/7 717 7806 / 7 //ا35‎ ١ اليهودىٌ.‎ 
6 ١ 

اليهوديّون. ؟ 5717 

اليهوديّة, * / /3741 204ل 31837 4غ 


فهرس الأيَام و الوقائع 


إهازّة عمن 717 

أيَام أبى بكر ” / ١67,178‏ 

أيَام التشريق. ١‏ / 087486 417 
أيَام المنصور. ” / 7/7 

أيَام التبي» ” / ١67‏ 

أيَامِ النحر, ١‏ / ”4غ 

أيَامم عثمان. ؟ / 7814 

أيّامِ عْمّر بن الخَطّاب؛ ” / ١172.147‏ 
الجاهليّة, ؟ / 7/1/014١‏ 

حَجّة الوّداع. ١‏ / 460] 

حياة النبى. ” / 178 ١10‏ 

خيبرن " / ”187 

47 459/١ ذوالحجّة‎ 
]8984/١ ذوالمعدة‎ 

سَنَةَ يسع و سّبعين. 7777/7 

جحة مترية وا و م 
شعبان. /١‏ وو لل لم 


"9/1١ شوّال.‎ 

الشهر الحرام. ١‏ / 660 

شهر رَمَضان:ء 3331/1١‏ لال 71٠١‏ رول 
ا ل ل ل با لا اا 
فض ا ل ال ا ان 
كحم ملق 5307لا 

عام حَجّة الوداع. ” / 01] 

عهد أبى يكن 331/7 0117 10] 

عهد اللغة. ١‏ / 59494 

]4١٠/ 7.4940 /١ عهد النَبى‎ 

عوك اسوك اننم ارلا ا ا 
كن 

عهد عثمان. ؟ / 41١‏ 

عهد عمّن ”117/7 ٠١غ]‏ 

عيد الفطر. ١‏ / 51415 

كنبو التتسمن و العم 5571م 


لبلة اخ عه و الدوني 1م 


06 الانتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


ليله حاطيت ماشه ١‏ 1 يوم الجُمّعَةَ 7714/١‏ 

ليلة الجمعة. 774/١‏ يوم الشك. 35٠ 309/١‏ 51" 

ليلة الفطن ١‏ / غ75 460" يوم العيد. ١‏ / 741 

ليلة النَحن ١‏ / 40" يوم الفطر ١‏ / 41" 

واقعة أخجار الذية :12/7 يوم النحر ١‏ / 767366 176, 0غغ 
يوم الأضحئ. "44/١‏ تراه 

يوم التصرة ؟ / 5918 يوم عرفة. 050/١‏ 685 


فهرس الأشياء و الحيوانات 


540 588/١ الإبريسَم.‎ 

الاإبل.١/‏ 0ف حول حد ل ١٠ل‏ الل 
لال مل 7 لدت دل للا ارم 

ادننا لعوق 3 قح تل قلق ع 
ابنَهَ مَخْاضء ]١١ 4٠١.504 /١‏ 

147/١ الأَدَم‎ 

الأرب -أرانب. ١‏ / ٠و3‏ 333/7591 
/ 

١4419171946 194 / 7 الأسكركّة,‎ 
586/١ أكفان.‎ 

77 3376 3774 / ١ الاناء.‎ 

5784/١ الأنْيَقَ.‎ 

5:0 / ١ الأوانى؛‎ 

7/1١ الأوثان.‎ 

الاهاب. ” / 71 

البازي > البّزاق ؟ / لاهول 1570318648 مكل 
ات ل ا 


عال١‎ 45١ 448.47١ بَدنَق‎ 


المْنِ ؟ / 5/0179 

5047/1١ البَسّطء‎ 

القيوك انعذة ؟ ااا ار 
١‏ 

التبغل -البغال 5517/١‏ ؟ / 185 6مل 
1 

البَمر ‏ البَقَرَقَ ١/094/75.44546ل‏ لاما 
بهيمة, /١‏ ١غ‏ 
يض التَّعامَة ١‏ / 409.408 

الثّرابء 1 / 714”, وى #دى وام 

التَمن 3286/1١‏ 5و "مع 

.153/7079159٠ /١ التعلب -التُعالب»‎ 
١ 

الغواب؛» ١‏ / قل ]لحتل 379 097 ”7 / 
لا امل تت لل الى الال اام 
الثُوب الحرير. 7 / 5٠١‏ 

7941/١ الثياب.‎ 

البق ؟ / 717 


60 


جَرائِدٍ النُخل ١‏ / 7/60 
الجَعضَلفون. ” / ١946‏ 


جلد - جلود ١‏ / على الل الل الل 
ا لي سي ضف يضف 
الخبوب. 3778/١‏ 32955 401 75245075 / 
١/١ 8‏ 

الحجارة دالأحجان ١‏ / “لاق )ةك ؟ / 
4 7170 

الحَجَن ١‏ / 79" ؤلاغ 

7794 / ”05600/ ١ الحديد.‎ 

الو ا 

الحنوطو ايم 

الخطب. ١/37وم‏ 

خُقَقَ 41743٠١ /١‏ "1غ 

الحَلى المَصوغ. 108/١‏ 

نهنا العا د القن كعك ا راد 
م 

الجهان الوحقىي ؟ ارا 

الحمير -الجمارات -َحُمّن ؟ / 3169 187 
١186 -‏ 

الحنطة /١‏ غلا ماس تقال دن 17 اا 
خاتم. 7 /55] 

الخشس. ١‏ / ”الاك 5/اغ. ”7 / 7/1 
الحخضراوات؛ 8943/1١‏ 
الخلء ” 5١1١-1997‏ 


الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


الخمن ١‏ /لا5”ل.” / 34 31١-1١953090‏ 
تان السك دان 

الخنزين ١//ا1517//37037.‏ 717179 
خيط ”7 / 71١7071١‏ 
الخيل. ؟ / ١84-1857‏ 

١"37// 7 الدب‎ 

درع.”/548 

الدَرهَم - الدراهو 75/1١‏ لال ولاك 
ككل 5660 لاحى ردق ١ق‏ فاى للف 
ا لا اليس قي فق فق 
لكين 

0 ارس 

دينار -الدنانين ١‏ / لالالى 4لالى ؤلاقى 8٠١‏ 
مل لاحل ل 04 ولق ؟ / غلاى كلاق 
7 ككل الل ارم 

الذَّرَ 0غ 

الذهبء ١77١ل‏ 01ل حدق لاق غلاغ 
الكدايئن 5941/73 

رطل -أرطال. ١‏ / 3777 4773714 170 
د 

وغضف ؟ م 

١943 790/١ الزّبيب؛‎ 

الرّرنيخ, ١‏ / "الاغ, غ/ا] 

"9/7 3840/١ الزّروع:‎ 

الزّمَان ؟ / ١57‏ 

الزّيتون. 39577١‏ /91؟ 


فهرس الأشياء و الحيوانات 


]18 4107/١ السّخال.‎ 

السّمَك الجرّي. 7 / 177 

السّمك الطَافى, 7 / ٠7٠١‏ 

السّمك - سَمَكَة 3173/7 114 ١70‏ 
السّيف. 391/758١717476١‏ 0الل 
ال ١ك‏ ألاع 

الشاهين. ؟ / /ا6١‏ 

الشاة -شياق 41١١41١43٠١ 4094/1١‏ 
7غ مق الكل ؟ لالظ الال لال الال 
الى لكل امل ارا 

الشّجَن ” / 7/0 

الشطرنج, ؟ ١8‏ 

الشعن 1١‏ / 3*1 3717371460 737947 / أل 
ا ضف 

الشعين "40/١‏ توك 4:7 777ل قل 
ا فل 

الصّقر -الصّقور, >7 / /1861 ١6/‏ 

الصوف. ” / 771١‏ 770 
الضَّب - ضبابء ” /7 ١117/0177‏ 

الطّنافسء ١‏ / 597 
الطّير > الطّيور ؟ / /1861. 168 36:16 
0" 

١69 / 7 الظفر,‎ 

]١7/ ١ العجاجيل.‎ 

غ٠7/‎ ١ العدآس.‎ 


عراجين. ” / 7/7 


/وع..6 


العَظم -العظام. ١‏ / 371 554 30780 / 
8 امل وم 

١”17// ” العَعَرّب.‎ 

591١/١ العمامّة.‎ 

عتاق الأرضى 7 / /أو١‏ 

العنكبوت. 7 //ا5١‏ 

١910/147:19414 197 / الغيراء. ؟‎ 
١٠. 3779 / ١ العْدران.‎ 


العْنمى رونم 


القآن ” / 574 

١29/79 فوضع‎ 

غ١١//‎ ١ الفصلان,‎ 

الفضَّ 4١414 017//١‏ 9ع الال الاك 7 / 
1ك 

الفقّاع. ؟ / 0319٠‏ 377101981941141 
ان داق 

١51/؟.سلف‎ 

الفهد. ؟” / لال ١57‏ 

١946 / ” الفيجن.‎ 

١717 / ” الفيل؛‎ 


51١ 751١ / ” قباء.‎ 
١537// ” المدور‎ 
١1ا/‎ / " الهؤد‎ 

"١١/7 قن‎ 

١9477١ القصَبء.‎ 

51١ 53١ / 5594٠ / ١ القطن.‎ 


064 


"941١/١ قَلَنْسُوَّة‎ 


القمح. ؟ / ول 6و١‏ 
كبشء ” / /ا/ا١‏ 


51١١737١ / 7759٠ / ١ الكتان‎ 

الكحل ١‏ / "الائ. 4/اغ, 7 / /ا/ 

الكلب - الكلاب. 3774/١‏ 7037757370 / 
س1 مخرين 

الكنوق 74 

كو ز 7 / ١96‏ 

لبن 7٠0/1‏ / ١م307‏ ول 

لحم -لُحوم 7/١‏ 17 4/7 تل 
ل ال شري ب ا 
اديت كن 


الانتصار لما انفردت به الامامية اج" 


المارماهى. ؟ / ١77‏ 
بدا 2817 ؟ 

١609 / نانف‎ 

١91/794 / 7 الناقة,‎ 

النخل - التَخلَّقَ ١‏ / 3949 ؟ / /ا0ل, 0/” 
النَخْلَةَ ١81/١‏ 

63١ / ١ التَعامَةَ‎ 

"094/1١ نَعلَينَ‎ 

الثُورة ١‏ / لاغ 

وََ 79٠0/١‏ 5/152391م ل لاما 


الوّطواطء ” ١11//‏ 
الياقوت. ” / 779 


(091) 


فهرس الكتب الواردة في المتن 


القزا ع كات للد الكناى دالنضيعف ٠١‏ 
/ ١ت‏ هاى كاك 7 707 7058 
مكل الال تون ل الكل لال ال 
7 1١ل‏ هلك مزق لكل أكك ١ل‏ 
7 36 له 3ق 6٠٠١‏ 601605 
لاف جام ١م‏ 5 / 1ل ل “ل ولا 
دل تل كلمل 190 3111994 
الال الال تو تل حل ان ال 
اي ل ل 1ن 
مح الوك ١ل‏ ولط ١ل‏ ماق حال 
ل 

أحكام القرآن. ” / ١01‏ 

١91١ /70799/١ اختلاف الفقهاء.‎ 

الجامع الكبير. ١‏ / 714 

ال 1 

جواب المسائل الطُرابلّسِيّات, ١‏ / 44 

جَواب المُسائل الوارِدّة مِن أهل المَوصِل 


الفقهيّة - جَواب مَسائْل أهل الموصل 
الفقهيّة - جواب مُسائل وَرَدتَ من 
الموصل - جواب مَسَائِل أهل الموصل 
- جواب أهل الموصلء 11١07177 ١‏ 
1ت ال 1” 

حواب شبائر الى قبو دافن اللجات1/ 
كف 

الخلاف بِينَ الفقها. ١‏ / 777 

كات اشيول النقه كانتا ن اصيول لنت 
الكلام على أصول الفقه (الذريعة إلى 
أصول الشريعة). ؟ / 7414 5946 01] 

كتاب الاخحتلافي. 7/١0 /١‏ 784 7م 
بكرف 

كتاب العين؛ ” / 89٠‏ 

كتات سنو الله الشف 

كتاب لِعَلِىَ بن أبى طالب. ؟ / ١08‏ 

مَسائل الخلاف: ١‏ ال وجل وعى رسى 


” الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ 0١ 


”917// ” نل 1و 7307 2.704 من لا يَحَضرّه الْفَقِي‎ 474755١ 
ا ا ل رف‎ 


الأجير المُنَقَرد ؟ / 577 
الاحدادى ” / ل/الا 
الاستبراء. 5١/7‏ 
الاستمتاع, 1945.44١ / ١‏ 
الأسَْكّذكة, ” / ١9/8196‏ 
الاشتراك, ؟” / 77 

”* 767 / ١ إلى.‎ 
8٠١/١ الانفاق,‎ 
357/1١ أؤ.‎ 

الاهاب؛ ؟ / 51 
الاهلال ١‏ / 37.478] 
الأَهِلَّتَ /١‏ ٠غ‏ 

8/٠١ / ” الباضعة,‎ 


١19 / ” الببحرء‎ 


التتوشية 3 8ة؟ 


586 / ١ التخضير.‎ 


ثَمَّ ١‏ /60غ 


فيهرس الكلمات المشروحة فى المتن 


التَّمالّق ” / الم 
تَمَتّع ١‏ / ١94غ‏ 
الَمَنَ 094/١‏ 


22 


جدال. ١غ‏ /اعغغ 
الجذاف /١‏ ووع 
الجَعضَلفون. ؟ / ١96‏ 
الخنين ؟ ارا 


9 / ١ الخارصة.‎ 


ا 


الخذف. /١‏ 0غ 
الدامية, ” / ١/٠١‏ 
رَفاع, ؟ / 5٠١‏ 
السّفاح, 6/١‏ 
السمحاق. ” / "81١‏ 


77١ / ” الصبر‎ 


١986 / ” الصَّئَّبِن‎ 
١18 / "> الصّيد.‎ 


017 


]غ9١‎ / ١ الظهار.‎ 


العاريّة. /60600 
العَصَبَقَ ”؟ / 38٠‏ 1نم 
العَقيقّة ؟ / ١170‏ 
الفيجن. ” / ١940‏ 
القُرى. ” / ”لل 71/4 
الكعبان؛ ١‏ / 514 
الكلالة, ” / 01" 


الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


مَقبول: ١47/١‏ 
مُكَلْتٌ 168/17 ١دا‏ 
المَولى. 0١١/١‏ 
ميقات. ١‏ /737”غ 
التذن ؟ / ٠١"‏ 
التكاح, ١‏ / 0/غ 
ولى. 01١١.0١١ 7/١‏ 
المَزل. ” ١87‏ 

3707 ”01١ / " المّد‎ 


“ب 


0 


./ 


9( 
فهرس مصادر التحقيق 


. إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل. الشهيد القاضى نوراللّه ابن السيّد شريف الشوشترىّ 


031 عاو عبات لد تواتك لحر المرضد وافي معي 1 الك المرعشئ. 
الطبعة الأولئ. ١١8١ه.‏ 


الأحكام, على بن محمّد الآمدي. بيروت: دارابن حزم؛ 578 1ه. 


تحقيق : محمّد حامد الفقى. بيروت: دار الكتب العلميّة. الطبعة الثانية, ١5غ1اه/١٠٠آم.‏ 


دار الفكر. 


. أحكام القرآن, أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصّاص (م١17ه).‏ تحقيق : عبد السلام 


أحكام القرآن. على بن محمّد الكياهراسي. القاهرة: دار الكتب الحديثة. 14174م. 


أحكام القرآن . ابن العربى (م 047 ه). تحقيق : محمّد عبد القادر عطا. بيروت: دار الفكر. 


بيروت: دار الكتب العلميّة. و٠8١اه.‏ 


.٠‏ الاختصاص. أبو عبد اللّه محمّد بن النعمان العكبري البغدادي الشيخ المفيد (م41 ه). 
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تحقيق : على أكبر الغفّاري و السيّد محمود الزرندي المحرّمى. قم: منشورات جماعة 
المدرّسين فى الحوزة العلميّة قم المقذسة. ١5١14‏ ه/1497م. 

١١.اختلاف‏ الحديث: محمد بن ادريس الشافعى, بيروت: دارالكتب العلميّة 147ه. 

.ه١17١ اختلاف الفقهاء. محمّد بن نصر المروزي. رياض: أضواء السلف.‎ . ١١ 

. اختيار معرفة الرجال. (رجال الكشّى). ابو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى (م 17١‏ ق). 
تحقيق : سيّد مهدي الرجائى , قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام, ١5١5‏ ه. 

. الأربعون حدياً. أبو عبد الله محمّد بن مكّى العاملى الجزيني (الشهيد الأوّل) (م 1/87ه), 
تحقيق: مدرسة الامام المهدي عليه السلام قم: مدرسة الأمام المهدي عليه السلام» 
/ اه. 

4 إرشاد السالك, عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي, قم: مركز اطلاعات و مدارك إسلامي. 
81 . 

15 الآرشاة إلن تنبيل الزقتاة المتصبو رياللة القائم بن :ميحكد ين غك (155:ه) تحميق: 
محلة يخي سال غرانة الطبعة الأوك لاآتاناه ةا 

. إرواء الغليل فى تخريج أحاديث «منار السبيل فى شرح الدليل», محمّد ناصر الدين الالباني» 
مورفت تكسي لاسا 1 ١‏ 

. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي 
(م.47ه). تحقيق : السيّد حسن الموسوي الخرسان. دار الكتب الإسلاميّة: الطبعة الرابعة, 
ا ل 

الانشتكان أبو عمر يوسف بن عبد اللهاين ميخمل بن عبل البر التمري (م 415 ه)ء تحقيق: 
سالم محمّد عطا و محمّد على معوّض. بيروت: دار الكتب العلميّة ل" 

٠٠‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرَالقرطبي 
المالكى (م كام محل دعاره مسد لستوشن ورطادل ا حواسية المرتفرة دروك" 
ناو كم اناقل الطليعة الأ لقت اه 

.١‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة. أبو الحسن عرّالدين على بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن 
غوة الكرم اسان التعرو قاين الأحير السورى ره ارا لسو عه ين 


فهرس مصادر التحقيق 6ه 
محزهن و غادل حجن نروك واو الععب العلعة الطيعة الأول 8 41 اله 

”. الاشراف على مذاهب العلماء. أبى بكر محمّد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعى. 
روف ذاو الفكون 16 اه 1 ْ 

. الإصابة فى تمييز الصحابة, أحمد بن على بن محمّد بن حَجّر الشافعي العسقلاني (ابن 
حجر) (م 07/م). تحقيق: ولى عارف. بيروت: دار الفكر, 1٠7‏ اه. 

4. أصول الجصّاص المسمّى الفصول فى الأصولء أبو بكر أحمد بن علئ الرازي الجمصاص 
(م :17ه) بيروت: دار الكتب عضت الطيفة ال روم 9 لاد 

8 أضول البرحس شمن الدون التدرسى :سروت وار الكفي اخلط 1187م 

5 الأصول العامة للفقه اعفار 301ل سيقا نكر شكيي قد مجح عنهاتى أغل امرك عليه 
السلام, الطبعة الثانية» 4١1‏ ١ق.‏ 

". أضواء البيان, الشنقيطى (م “1191ه), مكتبة البحوث و الدراساتء بيروت: دار الفكر 
500000 

إعانة الطالبين, ابو بكر المشهور بالسيّد البكري ابن السيّد محمّد شطا الدمياطى (م ١١١‏ 
ه). بيروت: دار الفكر, الطبعة الأولئ. ١51‏ ه//1481 م. 

4. إعراب القرآن. ابو جعفر احمد بن محمّد بن اسماعيل النحاس (م 7778ه), بيروت: دار 
المعرفه. /ا١4اق.‏ 

.ه١1787 ه). مصر: المطبعة العربية,‎ ١5٠١ الأعلام. خير الدين الزركلى (م‎ .”"٠ 

الأ علق بوعينة الل سجحن بن مسقو رن التعوا نا لقي المفية رفع نمراق التر تمر 
العالمي للشيخ المفيد, ١417‏ ه. 

”". أعلام الموقعين عن رب العالمين , أبى عبد الله محمّد بن أبى بكر بن القيم الجو زيّه الدمشقي 
(م )لخر عله عرزيو قت فاك سير وك ذ| را الول 

". إعلام الورى بأعلام الهدى . أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى (م 018ه). تحقيق: 
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام. ق امزقيةة إل اليك صكريع البحافالطيفة اوتنه 
7ه 
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4" أعيان الشيعة, السيّد محسن بن عبد الكريم الأمين الحسينى العاملى الشقرائى ١784(‏ - 
1ه اعدادةاالمقد حم مدو مد ورك ةزو ان لقنا رق اللمطلتوها نم الظيعة |اقلا ميس 
11 ه/ 197 م. 

0" الأغانى , أبو الفرج الإصفهانى (م 107ه). تحقيق : عبد على مهنّا. وسمير جابر بيروت: 
وان الي العم 

“. الاقتصاد الهادى إلى طريق الرشاد. شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي 
3 عاط او رسع فك اماد انان قم: مطبعة الخيام, ١4٠١‏ ه. 

". الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع. محمّد بن أحمد الشربينى القاهري الشافعي (ق ١٠ه).‏ 
ا ١‏ 

4" كمال الكمال, الأمير الحافظ ابن ماكو لا(م 4770 ه), تحقيق و نشر:دا رإحياء التراث العربى 
دمزواتت): 

4" الأمالى. الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القَمَي 
م ااه تحقيق : قسم الدراسات الإسلاميّة مؤسّسة البعثة. مركز الطباعة والنشر في 
مؤسّسَة البعئة قم المقدّسةء الطبعة الأولئ /16118ه.. 

..٠‏ الأمالى. شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى (1/80- 10 ه)» تحقيق قسم 
الدراسات الاسلاميّة مؤسّسة البعثة» نشر دار الثقافة قم المقدّسة, الطبعة الأولئن 1414 ه. 

.١‏ الأمالى (غررالفرائد ودررالقائد» شريف مرتضى علئ بن حسين موسوي بغدادي 
(معروف به علم الهدى)(م 577ه)»: تحقيق: محمّد ابوالفضل ابراهيم؛ بيروت: داراحياء 
الكفن العريية. 

”. الأموال. حميد بن مخلد ابن زنجويه. تحقيق: شاكر ذيب فياضء؛ رياض: مركز ملك 
فيصل 107 اق. 

“47. الانتصار مما انفردت به الإماميّة. الشريف أبو القاسم على بن الطاهر أبي أحمد الحسين 
(172060 ه). تحقيق و نشر: مؤسّسة النشر الاسلامى. 6ه 

4؛. الأنساب , عبد الكريم بن محمّد السمعاني (م 017 ه)ء تحقيق :عبد الله عمر البارودي. 
زروت 31ارالتجنان. الطوكة الأول :ااه 


0. أنساب الأشراف . أحمد بن يحيى بن جابر البلاذريّ (م 7178ه). تحقيق : سهيل زكّار و 
رياض زركلى . بيروت: دا رالفكر: الطبعة الأولئ, 1517 ه. 

7 . إنقاذ البشر. على الخاقانى , النجف: مطبعة الراعي, سنة ١704‏ ه. 

7 . الأنوار الساطعة, أحمد نشوة قي السرسيء بيروت: دار الكتاب العربى. 

8 . إيضاح الاشتباه. أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي المعروف بالعلامة 
الحلي (م 1/77ه), تحقيق: الشيخ محمّد الحسّونء قم: مؤسّسة النشر الإسلامى. الطبعة 
الأولى: ١151ه.‏ 

4 . بحار الأنوار الجامعة لدررأخبارالائمّة ئمّة الأطهار. علآمة محمّد باقر بن محمّد تقى المجلسي 
(770-١111ه).‏ تحقيق: عذة من العلماءء, بيروت: دار إحياء التراث العربى, الطبعة الثالثة. 
1987/17 م. ش 

.١‏ البحر الرائق شر حكنز الدقائق, الشيخ زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن ن- نجيم المصري 
(م الها اتعتيى اقمع وكريا صمي الت يدروك ذا الكسي السليكة: الطنيعة ال ولين» 
١ه‏ 

0١‏ البحر الزخار (مسند البزّار)» أبي بكر أحمد بن عمرو العتكى البرا ر(م 197ه), تحقيق 
بلسي د الست :مؤسسة علوم قرآن» الطبعة الأولى. 1ه 

85 امبر النحيط فى انقنين أبوعيد الله محهد بن يوسف الأندلتى :0:2 لانم تتحفيق.و 
فوووا الكتي الطلسة دروك القليطة الأرلنه 3117 عد 2 

01. بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع, أبو بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى (م 017 ه). باكستان: 
المكتبة الحبيبيّة. الطبعة الأولئ. ١5:9‏ ه/19484م. 

6. بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن رشد أبو الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن 
رشد القرطبى الأندلس (م 040 ه). تحقيق: خالد العطار. بيروت: دار الفكر. 1418ه / 
06ام. 

0. البرهان فى تفسير القران. هاشم بن سليمان البحرانى (م ٠١١7‏ ه)., تحقيق : مؤسّسة البعثة. 

١ :‏ 
قم : مؤسّسة البعثة. الطبعة الأولئ. ١516‏ ه 
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7. بشارة المصطفى لشيعة المرتضى.ء أبو جعفر محمّد بن أبى القاسم الطبري (م 016 ه). 
تمعن وا القتوطى الالمظيا فى تجن ند ضر الأسساطميء الطنعة الوا :ايفن 

/01. بصائر الدرجات. أبو جعفر محمّد بن الحسن الصفار القَمّي المعروف بابن فروخ 
(م ٠16م)‏ ء قم : مكتبة آية اللّه المرعشي . الطبعة الأولى. 140ه. 

. بغية الوعاة فى طبقات اللغوين والنحاة, عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي. بيروت: دار 
انكر 1ه ْ 

4. البيان فى مذهب الإمام الشافعى. يحيى بن سالم شارح عمراني (008-1449ه)» بيروت: دار 
المنهالم 1ه ١‏ 

البيان والتحصيلء؛ محمّد بن أحمد بن رشد (070 ه)» بيروت: دار الغرب الإسلامي. 
اه. 

.١‏ تاج العروس من جواهر القاموس. السيّد محمّد المرتضى بن محمّد الحسيني الزُبيدي 
(م 170 ق)» تحقيق: على شيري. بيروت: دار الفكرء الطبعة الأول ١1415‏ ق. 

7. تاريخ الإسلام. محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبى (م148ه)» تحقيق : عمر عبد السلام 
تدمري. بيروت: دار الكتاب العربىء الطبعة الثانية, ١509‏ ه//199 م. 

7”. تاريخ الخلفاء . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى (م ١11ه.):‏ تحقيق : محمّد 
يدي نور تيان ]لبعد ادب سروك :ذا ولغوا ب الطنيعة ارال 0011 هن 

314 قاروا لقتطري أ برضي دده سما ين المماعيل اناري :)»الج سواه 
برطي (اللمسروت كد «الفعرفة«الطلدة الالو ا اتيف 

ناريخ الطبرى (نارعك الأمم:والدلوك .أ« تماد محقن ون عرو رق زع ع اننا جزوية: 
مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات. الطبعة الرابعة ١407‏ ه/ ”19/7 م. 

. التاريخ الكبرى. أبي بكر أحمد بن أبى خثيمة زهير بن حرب. القاهرة: الفاروق الحديثية: 
17 اه. ْ 

لا اقاريه اكير وعد لاحمو ين اساعيل النا ري :0801م تدقى ‏ المعلمى 
اليمانى ؛ بيروت: دار الفكرء /1401١ه.‏ 


8. تاريخ بغداد, أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (م*471 ه). القاهرة: مطبعة السعادة. 
48 ه. 

5. تاريخ مديئة دمشق. ابن عسا كر أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد اللّه الشافعي 
01/١ 949(‏ ه). تحقيق: على شيري. بيروت: دار الفكر. ١1516‏ ه/ 1940 م. 

./٠‏ تأويل مختلف الحديث, أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبه (م 717/1 ه): تحقيق: دار الكتب 
العلميّه. بيروت: دار الكتب العلميه. 

م الكنيان فى إعرات اقران مني الديين ا اللكاء عد اللدرى فصي الفكيرف (م 117ه). 
غحان نيت الأنكا رالدو لتن ١4‏ #أفر 1 

7 حاكن ججراائره الوسر داري الس الطرميق (م 17 ه)ء تحقيق : أحمد 
حبيب قصير العاملى, ؛ مكتب الإعلام الإسلامي , الطبعة الأولئ؛ 1 ه. 

7/. تئمّة يتيمة الدهرء أبو منصور عبد الملك الثعالبى النيسابوري (م 74 ه). طهران: مطبعة 


فردين؛ 176. 
7 ا حابن لم لي أب منصو رالحسن 


ب 0 اه 

الااتيضك العقول عن أل الرسيوك سن اللدغلتهم انرمع الحسن بن عادين لمق بز كمي 
الحرّاني (ق ؛ ه). تحقيق: على أكبر الغفّاري, قم: مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة 
العدرسين: الطبعة النانية 198 شن 1827م 

1 تحفة الأحوذين بشرح جامع الترمذىء أبو العلاء محمّد عبد الرحمن المباركفوري 
١‏ ا ميق وكسر د وإوالكفي العلدتة د ريزوك الطب الأ رركي اه 

/. تحفة الفقهاء. علاء الدين محمّد السمر قندي (م 019 ه). بيروت: دار الكتب العلميّة. الطبعة 
الثانية. ١5184‏ ه/ 1497 م. 

4 تذكرة الحفّاظ . أبو عبد الله محمّد بن أحمد الذهبي (م 744 ه). بيروت: دا رإحياء التراث 


العربى . 
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4 التعديل والتجريح. سليمان بن خلف الباجى. تونس: دا رالغرب الاسلامى. اه 

.) تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم ). إسماعيل بن عمر البصروي الدمشقى (م ؛لالاق‎ .٠ 
تحقيق : عبد العزيز غنيم و محمّد أحمد عاشور و محمد إبراهيم البناء القاهرة:‎ 

.١‏ تفسير السمرقندى المسمى بحر العلوم, أبو النضر محمّد بن مسعود السلمى السمرقندى 
(العيّاشى) (م 87٠ق‏ ).: تحقيق : مسعود مطرجى المحلاتى . بيروت: دار الفكر. تهران: 

ءً* 

المكتبة العلميّة: الطبعة الأولئ. 77١‏ ش . 

7. تفسير الطبرىّ (جامع البيان فى تفسير القرآن ) أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (م ١٠1ه).‏ 
بيروت: دار الفكرء الطبعة الأولئ ١40/8‏ ه. 

تسر التاشى ابو النفر نتكلانه سسنغوة الى السعمر قنرق المعروت بالعتا شن 
(م 770ه). تحقيق : السيّد هاشم الرسولى المحلاتى , طهران: المكتبة العلميّة. الطبعة 
الأولئى. 178٠‏ ه. 

4. تفسير القرآن العظيم . سليمان بن أحمد الطبرانى (م 0ه), اردن: دار الكتاب الثقافى. 
آم 

4. تفسير القمّى . ابو الحسن على بن إبراهيم القمّى (م 179ه), تصحيح؛ السيّد طيّب 

7. تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل (نفسير قرآن 
الكريم » محمود بن عمر الزمخشري (411 -01/8ه), القاهرة: مكتبة و مطبعة مصطفى 


البابى الحلبى و أولاده. 11/6ه. 
/. تفسير روض الجنان وروح الجنان. ابو الفتوح حسين بن على الرازي» فتشهل: نتشوزات 


. تفسير فخر الرازى (التفسير الكبير ). محمّد الرازي فخر الدين ابن ضياء الدين عمر المشتهر 
بخطيب الري (م ٠١5‏ ه ). بيروت: دار الفكرء سنة ٠8١اه.‏ 


. تقريب التهذيب, أحمد بن علئ بن حجر العسقلانى (م 07/ه): تحقيق: مصطفى عبد القادر 


عطاء بيروت: دار المكتبة العلميّة. الطبعة الثانية. ١14١6‏ ه/1946١م.‏ 

. تلخيص الحبير, احمد بن على بن حجر العسقلانى (م807ه). بيروت: دار الفكر. 

.١‏ تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير . أبوالفضل أحمد بن على العسقلاني (ابن 
حجر) (م 7ه ). تحقيق : عبد الله هاشم اليمانى المدنى . بيروت: دار الفكر. ١52814‏ ه. 

7. التمهيد, أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرٌ (م 477 ه), تحقيق : مصطفى بن 
أحمد العلوي و محمّد عبد الكبير البكريء المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 

91. تنبيه الغافلين. أبو الليث نصر بن محمّد السمرقندي (م 1377/7ه), تحقيق: يوسف على 
بديوى ء بيروت: دار ابن كثير» الطبعة الأولئ ‏ "1517ه. 

5. تنقيح المقال فى علم الرجال. عبد الله المامقاني (790١-11080ه).‏ تحقيق: محيى الدين 
المامقانى (15794-11740١ه)‏ و محمّدرضا المامقاني, قم: مؤسّسة آل البيت لاحياء التراث. 
17١1"1-1اه.‏ 

0. تنوير الحوالك, عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى الشافعى (م١41ه).‏ تحقيق : محمّد عبد 

0 ١ 

العزيز الخالدي, بيروت: دار الكتب العلميّة. الطبعة الآولئ. ١141/8‏ ه//1191 م. 

4. تهذيب الأحكام شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى (170-780ه). تحقيق: 
السيّد حسن الموسوي الخرسان. طهران: دار الكتب الاسلاميّة. الطبعة الثالثة. ١١14‏ ش. 
. تهذيب الأسماء واللغات. أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (م ١717ه.)؛‏ بيروت: دار 
. تهذيب التهذيب, أحمد بن على بن حجر العسقلاني (م 078ه). بيروت: دار الفكر. الطبعة 

0 
تحقيق: بشار عوّاد معروف. بيروت: مؤْسّسة الرسالة. الطبعة الرابعة. ١4٠5‏ ه/ 1986 م. 
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مصر: دار القوميّة العربيّك ١584‏ ه/1914م. 
الأولى. 1797 ه. 

١٠١7‏ جامع الأصول فى أحاديث الرسول ٠‏ مبارك بن محمد بن محمّد (ابن الأشير الجزريّ) 
(م1 «1اه)ل ٠‏ تحفيق: عبد القادتر الا رتاؤ وظ + يروك : مكتبة دا زالبيان »شيع لادان 
8 ه. 

.6 . جامع الخلاف والوفاق ب بين الامامية وب بين أئمّة الحجاز و العراق. على بن محمّد القمئ؛ 
تحقيق و نشر: حسين الحسني البيرجندي -قم. 11 ن: 

0 الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(849-١91ه)‏ بيروت: دار الفكر ١40١ه/١198م.‏ 

احا وك امي الي ابو عبد الله محمّد بن احمد الأنصاري القرطبي 
(م ا/اا ه) د تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني؛ بيروت: دا راحياء التراث العربى. ٠0‏ ١اه/‏ 
06ام. 
السلام. 1٠6‏ اه. 
التراث العربي, الطبعة الأولئ. 171/9 ه. 

4. جزء سفيان بن عيينة, برواية ابى يحيى زكريا بن يحيى بن اسد المروزيء. حقق و خرج 
أحاديثه: أبو عبد الرحمن مسعد بن عبد الحميد السعدني الشرقاوي السلفي, طنطا: دار 
الصحابة للتراث؛. ١١5١ه.‏ 


غه) المطبوع ضصمن الرسائل 0 العو نظو تحميق 0 اعفيرل 950 قم 
مطبعة سيّد الشهداء عليه السلام. 106١ه.‏ 


١.الجمل‏ والعقود. ابو جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسى (م 5١‏ 4ه).المطبوع 
ضمن الرسائل العشرم للشيخ. قم: مؤسّسة النشر الإسلامى. 

7 . جمهرة اللغة, أبو بكر محمّد بن الحسن بن د ريد الأزدي (م 1ه تحفيق: رمزى منير 

1 

بعلبكى. بيروت: دار العلم للملايين؛ الطبعة الاولى. لا ١‏ م. 

. جمهرة أنساب العربء على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى (م 108ه). بيروت: دار 
الكتب العلميةق 7٠1١ه.‏ 

4 . جوابات المسائل التبّانيّات, الشريف المرتضى أبو القاسم على بن الحسين الموسوي 
(471 ه), تحقيق: السيّد مهدي رجائي. دار القرآان الكريم؛ المطبوع ضمن الرسائل 
(م 521 ه). تحقيق : السيّد مهدي رجائي؛ المطبوع ضمن الرسائل الشريف المرتضى ج 3 
0ه. 

7 . جوابات المسائل الموصليّات الثالثة, الشريف المرتضى أبو القاسم على بن الحسين 
المرتضى ج ل 6٠5١ه.‏ 

. جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. محمّد بن أحمد المنهاجى الأسيوطى 
رقى9ةه) تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني. بيروت: دار الكتب العلميّة. الطبعة 
7 
الاولئ. 115117ه/1941م. 

١‏ . جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام. الشيخ محمّد حسن النجفى (م11؟١اه)‏ تحفيق: 
اطلاعات و مدارى إسلامى. 1781. 

.حاشية ردٌ المحتار. محمّد أمين الشهير بابن عابدين (م 707١ه).بيروت:دارالفكر.‏ 5106١ه‏ 
/116امم. 
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.ه117١ الحاوى الكبير على بن محمّد شارح ماو ردي (100-7715ه): بيروت: دا رالفكر,‎ ١ 

7 الحاوى للفتاوى فى الفقه وعلوم القرآن والحديث... , عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطئ (م 
3) «بيرت: ذا اكات العررن. 

17. الحبحة على أهل المديئة أبى عبد الله محمّد بن حسن الشيباني» بيروت: عالم الكتب: 
837 اه. 1 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . أبوتُعيم أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني (م 410 ه)؛بيروت: 
دار الكتاب العربى » الطبعة الثانية» /1181 ه. 

6.. حلية العلماء فى معرفة مذاهب العلماء. محمّد بن أحمد الشاشى (479 -007ه)., عمان: 
مكف الزينالة الحدفة 8 ام. 

7. خصائص الأئمّة عليهم السلام» أبو الحسن الشريف الرضى محمّد بن الحسين بن موسى 
الموسوي (م407م)., تحقيق : محمّد هادي الأمينى , مشهد : مجمع البحوث الإسلامية 
التابع للحضرة الرضويّة المقدسة 5٠4١ه.‏ 

.٠‏ خصائص الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى 
(م “7١1ه)ء‏ تحقيق : محمّد هادي الأمينى . طهران: و زارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي. 
الطبعة الأول 4ه 

. الخصالء الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القَمّي 
(م ١ه)‏ تحقيق : على أكبر الغمّاري, قم: جامعة المدرّسين بالحوزة العلميّة الطبعة 
الأول ياه 

. خلاصة الأقوال فى معرفة الرجالء العلّامة الحلّى أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر 
الأسدي "ااه تحقيق : الشيخ جواد القيّومى. قم: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
للجماعة الك تصن الله الأراب/11 اه 

الخلاف. شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى (410-780 ه)» قم: مؤسّسة 
النشر الاسلامى /ا1١ه.‏ 

.ه١‎ 1871“ الدرٌ المختار. محمّد بن على حنفى حفصكى. بيروت: دار الكتب العلميّة‎ ١ 


فهرس مصادر التحقيق ف 


18 الدر المقورافى اشير الساثون عمالال اللاية عبن المحسع سن الى كدر الستوظ 
كذ 24 )سوريف دار التي العامة ١ه‏ 1 1 

. الدر النظيم فى مناقب الأئمّة اللهاميم عليهم السلام. يوسف لابن حاتم العاملي الشامي م 

ٍ : 

4ه ) تحقيق و نشر: مؤسسة النشر الإسلامى قم, الطبعة الأولئ. ١57١ه.‏ 

4 . الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة . صد ر الدين على بن أحمد المدنئ الشيرازي (سيّد 
عليخان) فاع الى تحت لعي العدرة الى ْ 

0 الدروس الشرعية فى فقه الإمامية. محمّد بن مكّى العاملى (الشهيد الأوّل) (م 87/اه). 
فد مرحي لكر لاسا قي وق نورقي بعرلا ناض الفليعة الأر لني /1الازايم: 

. دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام. أبي حنيفة النعمان بن محمّد بن 
منصور بن أحمد بن حيّون التميمى المغربى (م 777ه). تحقيق: آصف بن على أصغر 
الفيضىء مصر: دار المعارف رء الطبعة الثالثة. ١7/9‏ ه . 
. دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة , أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقئ (م 108 ه). 
عدف عبد لفطل أكيك لعج ريو كؤذا الكت العلدة الشف لذ را اه 
ديوان ابن الرومى» أبو الحسن على بن العبّاس بن جريج الرومي البغدادي (11-5751ه). 
تحقيق: حسين نضّارء القاهرة: الهيأة المصريّة العامّة للكتاب, 1497م. 

9" . ديوان الشريف الرضى, محمّد بن الحسين الموسوىّ الشريف الرضئ (1-709٠1ه).‏ 
مبخخة وله امد ماين الا مشو وموك طفن لوطع الل اله 

4 .ديوانالشريف المرتضئ. على بن الحسين الموسويّ الشريف المرتضئ (171-7500ه)., 
لع ور نت اقواافنه ريد شقان عدر قري ا الها اكور ستوطى موا له 
الشيخ محمّد رضا الشبيبي, بيروت: دار البلاغة: الطبعة الأولئ: 199/١81‏ م. 

١‏ .ديوان المهيار. مهيار بن مرزويه ديلمى؛ قم: شريف الرضى. "1111ه. 

47 . ديوان النابغة الذبيان أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى الغطنانى المضري. 
نوو كو وا ز لكف لعجت 1441 ْ ْ 

١87‏ . ديوان جميل بثينة. شرح و مراعه و تقديم: عبد المجيط زراقط. بيروت:دار و مكتبة الهلال. 
اه 
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غ4١‏ .ديوان عشرةبن شذاه عل عسيلى: ببروت:مؤسّسة الأغلى للمطبوعات 1ه 

5 . الذخيرةفى علم الكلام. أبو القاسم على بن الحسين الموسوي الشريف المرتضى (م أهرة 
ه). قم: مؤسّسة النشر الإسلامىء الطبعة الأولئ. ١4١١‏ ق. 

113 الذوطة ]لل اضولالقروية: الى العات كنبيو السسديين الموسيوف الأمريت اعد تفي 
(م “27 ه). تحقيق: أبو القاسم كرجىء طهران: منشورات جامعة طهران. ١147‏ ش. 

١‏ . الذريعة إلى تصانيف الشيعة, العلآمة الشيخ آقا بزرك الطهرانى (م1789 ه). بيروت: دار 
الأضواف الطبعة الثالثة. ا ع ١‏ هه 

. ذكرى الشيعة, أبو عبد اللّه محمّد بن مكّى العاملى الجرّينى (الشهيد الأوّل) (م 787 ه). 
قم : مؤسسة آل البيت لاحياء التراث» الطبعة الأولئ. ١514‏ ه. 

4. الرجال. حسن بن على ابن داود الحلى. تحقيق: محمّد صادق آل بحر العلوم. قم: 
منشورات الرضى. 
القِيَومي, قم: مؤسّسة النشر الإسلامي . الطبعة الأولى؛ ١516‏ ه. 

١‏ . رجال النجاشى (فهرست أسماء مصئفى الشيعة » أبو العبّاس أحمد بن على بن احمد بن 
العناس التيداقى الانسدى الكو ( انق عم ) تحني الس موي اللسيرف 
الزنجاني, قم: مؤسّسة النشر الإسلامي لجماعة المدرّسين, الطبعة الخامسة. 4١15‏ ١ه.‏ 

7 .. رسائل الشريف المرتضىء أبو القاسم على بن الحسين الموسوي الشريف المرتضى 
6 ه. 

0 . روح المعانى فى تفسير القرآن (نفسير روح المعانى )» أبو الفضل شهاب الدين السيّد محمود 
الالوسى (م 1777١‏ ه)»ء بيروت: دا رإحياء التراث, الطبعة الرابعة, ١4060‏ ه. 

4. روضات الجنّات فى أحوال العلماء والسادات. محمّدباقر الخوانساري (م 11317١ه)ء‏ 
تحقيق : أسد الله إسماعيليان, قم : فكشة اسماغيلنان: 


٠7‏ . روضة الطالبين.أبو زكريًا يحيى بن شرف النووي الدمشقى (م7177ه). تحقيق :عادل أحمد 

: ه). تحقيق‎ ٠١7١ روضة المتّقين فى شرح من لا يحضره الفقيه. محمّد تقى المجلسى (م‎ . ١07 
. على يناه الإشتهاردي. قم : بنياد فرهنك إسلامى . الطبعة الثانيّة‎ 

.. روضة الواعظين, محمّد بن الحسن بن علئ الفتال النيسابوري (م 008 ه). تحقيق: حسين 
َك 
1 1 
الآولى. /ا٠8١‏ ه. 

. زبدة النفاسير, فتح اللّه بن شكر اللّه شريف الكاشاني (م 4/4ه)» قم: مؤْسّسة معارف 
الإسلامى. ١٠ش.‏ 

7 السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى, ابو جعفر محمّد بن منصور بن احمد بن إدريس الحلى 
(م 0944 ه). تحقيق: مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة. 
٠8١آاه.‏ 
الباقي . بيروت: دا رإحياء التراث العربى ؛ 1148 ق . 

4 ب:شتن اين ذاوذ: أبوذاو د تنتليمان بن الأشعة السحستانى م هاه تحفيق: سعيد محمد 
اللحام. بيروت: دار الفكر, ٠4١ه/0١1595م.‏ 

6 .سنن الث مذى . محمد بن عيسى الترمذي (م/1917ه). تحقيق :أحمد محمد شاكر.بيروت : 


ءَ 
الشويوق :سروت داو الككر العلميّة الطبعة الاولئ. ١1411‏ ه/19431م. 


»0 الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


7 . سنن الدارمى. أبو محمّد عبد اللّه بن الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (م 766ه). 
تحقيق : م ادو دهمان. دمشقّ: مطبعة الاعتدال. ١789‏ ه. 

. السئن الكبرى. أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى (م 108 ه). بيروت: دار الفكر. 

. سنن الكبرى. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى (م 1١7‏ ه). تحقيق : عبد الغفار 
مليم ان لندذا وف وماد جد بترو و مززوادة :13 والكني الحلمكة الطاعة الا وليه 11 ااه 
10م 

سير أعلام النبلاء. أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد الذهبئ (م 1/48ه), تحقيق : شعيب 
الأو وطوبدروت دز تبنة الزييالة ‏ الطبعة العافتر 1456 1ه 

١‏ . الشافى فى الإمامة. على بن الحسين الموسوي الشريف المرتضى (م 577 ه). تحقيق: 
المكلعية الوهرا خسني الخطيب و السيّد فاضل الميلانى؛ طهران: مؤسّسة الصادق 
للطباعة و النشر, الطبعة الثانية, 1097 ه/1987م. 

"ا . شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء أبو الفلاح عبد الحئ ابن العماد الحنبلى (م 894١٠ه).‏ 
روك دار إغياء العراظ العربى 85 ال/كارةام: 

17. شرح الأزهار؛ أبو الحسن عبد الله بن مفتاح (م 41/7ه)؛ قاهرة : مطبعة الحجازي . الطبعة 
الأولى» 1/6اهم. 

اذا ضوع الاصول المدية عبد ون عبد الها زالفعداتن (م 516ه). تحقيق: عبد الكريم بن 
محمّد عثمان. القاهرة: مكتبة وهبه. 11/14ه. 

6. شرح الزركشىء أبى عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد الزركشى المصري الحنبلي: قدّم 
وركيم خواني نعي لنت خلال ابرعم سورك وار كليح الملل 21 اد 

7 . شرح الطيبى على مشكاة المصابيح المسمّى بالكشاف عن حقائق السئن, شرف الدين حسين 
بقعي دين معط لتاقي : تخاو عد الشكيد الونا وي رناهر مك نمطت 
البازء /١١8١ه.‏ ْ 

. الشرح الكبير أبي البركات سيّدي أحمد الد ردير (1107 ه), دارإحياء الكتب العربيّة, 
عيسى البابي الحلبى و شركاه. 


االشرح الكبير على المغنى . عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسى (م 187 ه ). بيروت : 
دار الكتاب العربي . ١‏ 

9. شرح النووى على صحيح مسلم . يحيى بن شرف النووي (م 171ه), بيروت: دا رالكتاب 
0 

.٠‏ شرح سقط الزند. أبو العلاء المعرّي. شرحه: أحمد شمس الدين. بيروت: دار الكتب 
العلميّة ١٠4١ه.‏ 

.١‏ شرح سنن النسائى , أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائئ (م 707ه), تحقيق: رائد بن 
ضيرى أبن أبى علفه الأردن: بيت الأفكار الدولية, لاغ اه. 

.٠7‏ شرح مختصر الطحاوى. أحمد بن على الجصّاص (م 700ه). بيروت:دا رالبشاء الإسلاميّة 
المدينة: دار السراج» 11 اه 

147. شرح مشكل الآثار. أبى جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي. تحقيق: شعيب 
الارنووظ سووت مومس الرنالةة 116 اه 

4 . شرح معانى الآثار. أبى جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الطحاوي الحنفي (771-779ه).؛ تحقيق: محمّد زهري النجاره بيروت: دار الكتب 
العلميّة, 1١417‏ ه/1997م. 

6. شرح نهج البلاغة, عبد الحميد ابن أبتئ الحديد المعتزلى (م107ه). تحقيق: محمّد 
أبوالفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب الريك الطعة الأرل» 1ه /1909م. 

1 . شمس العلوم ودواء الكلام العرب عن الكلوم؛ نشوان بن سعيد الجميري اليمني (م 0177ه). 
تحقيق: حسين بن عبد الله العمريء و مطهّر بن عل الأرياني و يوسف محمّد عبد الله 
بيروت: دار الفكر. 1199م. 

. الصافى فى تفسير القران (تفسير الصافى ). محمّد محسن الفيض الكاشانى (م ٠١9١‏ ه). 
طاباران#مكدة الستارء االفطزمدة الغانية 1 141 هن ْ 

. صحاح الأخبار, السيّد محمّد سراج الدين الرفاعى . بمبى. 170ه. 


0 الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج " 


حول عبد الققوو غطا ونيروت ذا الغلع للعلاني» [ الأ سسيت رعو طليية الاش اسنة 
اه/1101 م]. 

. صحيح ابن حبّان. محمّد بن أحمد بن حبّان البُستى (م 104ه). ترتيب: على بن بلبان 
الفاوسي «تشييق ا تفيين الأرتوتوط تروك مز مي الزشالة1437ق: 

١١١-1777( صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري‎ .0١ 
ه/ 1147 م.‎ ١517 ه). تحقيق : محمّد مصطفى الأعظمى. المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية,‎ 

. صحيح البخارىء أبو عبد اللّه محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفى (م107ه) بيروت:دار 
الفكر للطباعة و النشر والتوزيع» 501١ه/19/1م.‏ 

”19. صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيري النيسابوري (م 771 ه). 
بنروت: دار الفكر: 

4 الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم . زين الدين أبو محمّد على بن يونس العاملى 
البياضى النباطى انر ءارق بمكخل درا سيوع وظورران: اكع لمر تيو 1 
الطبعة اولي غ7 ه. 

0. صفوة الصفوة: أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمّد المعروف بابن 
الجوزيّ (م 091 ه), تحقيق : عبد السلام محمّد هارونء بيروت: دار الفكرء الطبعة 
الأول 141 ه. 

7. الضعفاء الصغير . محمّد بن إسماعيل البخاري (م 107ه )» تحقيق : محمّد إبراهيم زايد. 
عزونت :ذا زالعدرفةالطبعة الأوانه ام 

.. الضعفاء الكبير ‏ أبو جعفر محمّد بن عمرو العقيلي (م 177ه ): تحقيق : عبد المعطي أمين 
فلجى +بيروت: داز الكتب العلمية ,الطبعة الأولئ + 114:4ه: 

. الضعفاء والمتروكين » أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجو زي (م 097ه ). بيروت: دا رالكتب 
العلمية. ١405‏ ه. 

9.. طبقات أعلام الشيعة, الشيخ آقا بزرك الطهراني (1784-179 ه). تحقيق : علينقي 
التروىء تيروت: وان لتاب لحرن لقص الا 161/0 


فهرس مصادر التحقيق الام 

٠‏ الطبقات الشافعيّة ابن قاضى شهبة الدمشقى (1-11/4١80ه).‏ تحقيق: حافظ عبد العليم خان 
وعبد الله أنيس الطباع: بيروت: عالم الكتب. 1407ه. 

١‏ طبقات الشافعيّة الكبرى. عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى. تصحيح: محمود 
محمّد الطناحي, عبد الفتاح محمّد الحلو. حلب: مطبعة عيسى البابي الحلبي و شركا. 
7ه / 1474م. 

5 طبقات الفقهاء, ابراهيم بن على ابو إسحاق الشيرازي (477-197ه). بيروت: دار الرائد 
العربى. ١ه.‏ 

0. الطبقات الكبرى, محمّد بن سعد كاتب الواقدي (م 71١‏ ه), تحقيق و نشر: دار صادر ‏ 
بيروت. 

٠5‏ طبقات المفسّرينء محمّد بن على ابن أحمد الداودي, تحقيق: على محمّد عمر, قاهره: 
مكتبة وهبه. 1947١ق/197/7م.‏ 

0 طبقات خليفة. خليفة بن خيّاط العصفري (م ٠514١ه).‏ قم: مركز اطلاعات و مداك اسلامى. 
4 

1 طيف الخيال فى الشعر العربى القديم. يوسف الحسن,ء الإسكند ريّة: دا رالوفاء لدنيا الطباعة 
والنشس 1017م. ١‏ 

٠‏ العبر فى خبر من غبر , شمس الدين أب عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي 
(م 6/اه)» طبع الكويت؛ ١191م.‏ 


7 العذوقق أضبول الققف أو حب عبن هيلفوس (اا اهادي وار 
زقاالا تصارى الت قر مظع بجا رم الفائية الأ رلن/1١ا‏ انه 

4 العقد. المعروف ب: العقد الفريد. أحمد بن محمّد بن عبد ربّه القرطبى الأندلسي (1717- 
ه). حقو :انمه ابورا تاهيه الما وف وق السام يعمل غارف القاهر : فضي 
مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر. /194701١م.‏ 

٠‏ العلل, احمد بن حنبل (م 741ه)» تحقيق: وصى الله. بيروت:المكتب الاسلامي.1508ه. 


١.علل‏ الشرائع, الشيخ الصدوق ابو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه 


يفردةء الانتصار لما انفردت به الاماميّة اج ” 


القَمّى (م١1ه).‏ تحقيق: السيّد محمّد صادق بحر العلوم النجف: منشورات المكتبة 
الحيدريّة. 15446 ه/1977 م. 

7.عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب جمال الدين أحمد بن على الحسيني المعروف بابن 
عنبة (م57/ه). تحقيق: 0 أن الطالقاني, النجف: منشورات المطبعة الحيد ريّة. 
الطبعة الثانية, 158٠١‏ ه/ 1951 م. 

1". عمدة القارئ. محمود بن أحمد العينى (م 808ه). بيروت: دار إحياء التراث العربى. 

4 1".عوالى اللآلى العزيزيّة فى الأحاديث الدينيّة, محمّد بن على بن إبراهيم الأحسائي المعروف 
ابن ل حوور ا تحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي, قم: مكتبة السيّد المرعشي, 
الطبعة الأولئ, 19/7/١407“‏ م. 

0 عيون أخبار الرضا عليه السلام» أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القَمَيّ 
المعروف بالشيخ الصدوق (م ١1ه)»‏ تحقيق: السيّد مهديّ الحسينى اللاجورديّ 
طهران : منشورات جهان . 

7 غاية الاختصار فى البيوتات العلويّة المحفوظة من الغبار. تاج الدين شريف بن محمّد بن 
عجارن زهزة لحيل الندانى «التجلتالمكايطة اندر 17اه. 

7 غاية المراد فى شرح نكت الإرشاد. محمّد بن مكّىَ العاملئ المعروف بالشهيد الأوّل (م 
/اه), تحقيق رضا المختاريء قم: دفتر التبليغات الإسلامي, الطبعة الأولى؛ 4١4‏ اق . 
غاية المرام وحبحة الخصام فى تعيبن الإمام من طريق الخاصٌ والعامٌ, هاشم بن إسماعيل 
البحرانى (م ٠١١1‏ ه)» تحقيق: السيّد على عاشورء بيروت: مؤْسّسة التأريخ العربي. 

577 اه. 

9. الغدير فى الكتاب والسئّة والأدبء الشيخ عبد الحسين أحمد الأمينى النجفى (م 147١ه).‏ 
شق دادر التيعارك الققه الاناقس طق النقاجي 1غ[ السك ليون البلا لتر مره 
الغديرلدراسات الاسلامية الطبعة الثالثة, 1871ه. 

٠‏ غريب الحديث. أبو عبيد قاسم بن سلام الهروي (م /87ه)» حيد رآباد : وزارة المعارف, 
سروت :ذا زالكدن العلميه الطبعة الأول 1824 هد 


فهرس مصادر التحقيق اد 


- 01١( غنية النزوع إلى علمى الأصول و الفروع. السيّد حمزة بن على بن زهرة الحلبى‎ ١ 
ه) تحميق: إبراأهيم البهاد ري» مؤسسهة الأمام الصادق عليه السلام. الطبعة الول‎ 0/0 
.ه١8غ١/‎ 

التيية ا بوغيه للمسستتلاين ابراكيم اللعطاوك نو بورض العا )زح نت 

1 ١ 1 3 : 

على أكبر الغمّاريّ» قم : منشو رات أنوار الهدئ الطبعة الأولئ, ١1477‏ ه. 

4" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية. صفوت شوادفى. 
القاهرة : مكتبة السنة, ١١18١ه.‏ 

0" االفتاوى الهنديّة, الشيخ نظام و جماعة من علماء الهند. بيروت: دا رإحياء التراث العربى. 
الطبعة الرابعة. 
دار المعرفة, الطبعة الثانية. 

فتتح العزيز, أبو القاسم عبد الكريم بن محمّد الرافعي (م “777 ه)» مطبوع بهامش شرح 
المهذب. 
البغدادي, (م 417 ه). تحقيق : نور الدين الجعفريان و آخرون. قم: المؤتمر العالمي 
لألفيّة الشيخ المفيد , الطبعة الأولئ, 1417 ه. 

9. فضائل الصحابة » أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل (م ١4١‏ ه): تحقيق : وصى الله بن 

ٌُ 0 9 

محمد عباس . مكة المكرمة : جامعة ام القرى , الطبعة الآولئ, ١1١”‏ ه. 
بيروت:دار الكتب العلمية. ١١4١ه.‏ 


."١‏ فقه القرآن. أبو الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي (قطب الدين الراوندي) (م 61/8 ه). 


0 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 
جاو اده حي اتوي تن تنكف نه لسالس شعنى الفسنى»الطيدة الاي 
6ه. ش ش ْ 

77. مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام الرقم 74 دراسة تحليليّة لكتاب الانتصار بقلم: الشيخ 
على الفرهودي. 

00 الفقوهلن العذاه الآرنة غبد السو الحتيرئ اتتعقق اغراف وزازة الأو قاف 
بمصنب نيروف كار احا الغراك الغرم 1 اه 

5” الفقيه والمتفقه. أبو بكر أحمد بن علئّ الخطيب البغدادي (477 ه). رياض: دار ابن 
الجوزىي. /١١8١ه.‏ 1 

0. الفوائد البهيّة فى تراجم الحنفيّة. محمّد عبد الحىّ اللكنوي الهندي. بيروت: دار المعرفة. 

7 الفهرست. أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى (م ١57ه).‏ تحقيق : الشيخ جواد القيومي. 
قم امؤشينة النشر الأسلاتيءالطبعة الأولن: /501 1ه 

”. الفهرست,. أبو الفرج محمّد بن أبى يعقوب إسحاق النديم (م 478ه), تحقيق: رضا تجدد. 
ظيز 5 الطعة (لا ولق 

قاطعة اللجاج فى حل الخراج . الشيخ على بن الحسين الكركى (م 44٠‏ ه). طبع ايران. 
1ه ْ 

4 لقاموس المحيط. مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيرو زابادي (1/79-/8117ه). بيروت:دار 
الكتب العلميّة, 6١41١ه.‏ 

81 قرت الأقشاه الي ابو العتاتن غير اللدية سر الحميري ونان تحقيق متشي أل 
البييت علي التلك لاحياء اللتزات#الظبعة الأول 417] هه 

١‏ القوانين الفقيهة, أبو القاسم محمّد بن الجزي الكلبىء بيروت: دار الأرقم. 

”4 الكافى, ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (م 179 ه). 
تحقيق :على أكبر الغقاري. دار الكتب الاسلاميّة, الطبعة الثالثة. ١771/‏ ش. 

4" الكافى فى الفقه. أبو الصلاح الحلبي (17/4-440ه). تحققيق: رضا أستادي. إصفهان: مكتبة 
الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام العامّة. 
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4 التاق فى نقد اهل الحنرينةء براض دو يتلم روا تعد لله درو فعت نزي يعزه الي لقرعي 
لايك مجان متليى مكمه سحت جراد بو لما دولك السوزيةا ده ار باضر مك 
الروالان الجدكة الله الغاتة 114 هر 

1 الكامل. عبد اللَّه بن عدي (م 18ه), يحبي مختار غزاوي. بيروت: دار الفكر. الطبعة 
الثالثق, 40١ه.‏ 

7 الكامل فى التاريخ, عرّالدين أبو الحسن على بن محمّد بن محمّد الشيباني؛ المعروف بابن 
الأثير (م ه) بيروت: دار صادر للطباعة و النشر» 1587 ه /1933م. 

1 كتاب الم أبوعبد اللّه محمّد بن إد ريس الشافعي ٠(‏ 16م سيروت ةد انكر الطمة 
الثانية, ١63“‏ ه/ 19/877 م. 


كتاب العين. أنورعيك الرضمة ن الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠٠١(‏ -0/١ه).‏ تحقيق: الدكتور 
مهدي الخزومى و الدكتورإبراهيم السامرائي» قم: مؤسّسة دار الهجرة, الطبعة الثانيّة, 
لست 

4 كتاب المجر وحين, محمّد بن أحمد بن حبّان البُستى (م 105ه)؛ محمود إبراهيم زايد. 
بيروت:دارالمعرفة. ١١5١ه.‏ 1 

".كناب من لا يحضره الفقيه. أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 
بالشيخ الصدوق (م ١78ه)»‏ تحقيق : السيّد حسن الموسوي الخرسان. لطهراة :وا لفت 
الاسلاميّة الطبعة الخامسة, 184٠‏ ه. 

١.كشف‏ الحجب والاستار عن أسماء الكتب والأسفار. العلامة السيّد إعجاز حسين 
النيشابوري الكنتوري (71450١-1781ه).‏ قم: كيه آبة الله الحرعك ي النجفي. الطلبعة 
الثانية, 09٠14١ه.‏ 

07 .كشف الخفاء ومزيل الالباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. أبو الفداء إسماعيل 
بن محمّد العجلونى (م 1177 ق ). بيروت: دار الكتب العلميه. الطبعة الثالثة. 108 ١ق‏ . 

07.كشف الرموز فى شرح المختصر النافع» زين الدين أبو على الحسن بن أبي طالب بن أبي 
المجد اليوسفي المعروف بالفاضل الآبى (790ه). تحقيق علو ناه الاكتها ردي يي 
اليزدي؛ قم : مؤسّسة النشر الاسلامى, 14117ه. 
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4 .كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة . على بن عيسى الإربلي (م 247 ق ). تصحيح : السيّد هاشم 
الرسولى المحلاتىء بيروت: دار الكتاب. الطبعة الأولئ: ١4١0١‏ ق. 

0.كشف القناع عن وجوه حجٌبّة الإجماع, أسد اللّه التسترى. الناشر: أحمد الشيرازي. 

7. الكشف والبيان (تفسير التعلبى ). أبو إسحاق أحمد بن محمّد المعروف بالثعلبى (م 
1130 يتقرو أو تحني اندوز مروت دوا ن اناه ازاك العريى.81) اه ْ 
07 .كفاية الأثر فى النصّ على الأئمّة الاثنى عشر ءأبو القاسم على بن محمّد بن على الخرًا ز القَمَىَ 
(القرن لزانم اوري سندفيو الستا يع نشت الحسيك لكتوه كهوا ووالتن : 

منشورات بيدار. ١٠8١ه.‏ 

"كمال الدين وتمام النعمة. أبو جعفر محمّدبن على بن الحسين بن بابويه القَمّى (الشيخ 
الصدوق) (م 7١‏ ه), تحقيق: على أكبر الغفّاري» قم : مؤسّسة النشر الإسلامي . الطبعة 
الأول ؛ ١١5‏ ه. 

9 كنز العمّال فى سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندي 
وام صق كرض حناى و انيع منفوة اللبناء مروت موقي الرطالة ااه / 
6م 

كنز الفوائدفى حلّ مشكلات القواعد, عبد المطّلب بن محمّد الأعرجى (0174-7/1ه)» قم: 
مؤخسة النشر الاسلكتى: 31161 ْ 

.١‏ الكنى والألقاب. الشيخ عبّاس القمّى (م 11209ه), النجف: الطبعة الحيد رية 177/1 ه. 

7 لسان العرب. أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم ابن منظو رالإفريقي المصري (770- 
١لام).‏ بيروت: دار صادر, 15١114ه.‏ 

77. لسان الميزان, أحمد بن على بن حجر العسقلانى (م 807ه)) بيروت: مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات الطبعة الثانية, ١74٠‏ ه. 1 

4. المبسوط. شمس الدين السرخسى. بيروت: دار المعرفة. ١1407‏ ق. 

6 المبسوط فى فقه الإماميّة. شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن بن على الطوسي 
(47ه): تحقيق : السّد محمّد تقى الكشفىء المكتبة المرتضويّة لاحياء الآثار الجعفريّة. 
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7 متشابه القرآن والمختلف فيه أبو جعفر محمّد بن على بن شهر آشوب (م 084ه). تحقيق: 
حامد جابر حبيب المؤمن الموسوي. بيروت: مؤسّسة المعارف للمطبوعات. 8759 ١ه.‏ 
77". مجمع البحرين. الشيخ فخر الدين الطريحى (م 80١٠ه).‏ تحقيق: السيّد أحمد الحسينى. 
مطبعة المرتضوي. الطبعة الثانية. ١157‏ ش. ْ 

مجمع البيان فى تفسير القرآن. أمين الإسلام أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي (ق 1ه). 
تحقيق: لجنة من العلماء و المحمّقين مع تقديم السيّد محسن الأمين العاملي؛ بيروت: 
مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات,. الطبعة الأولئ ١516‏ ه/ 1986 م. 

. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. على بن أبي بكر الهيئمي (م 8ه القاهرة: مكتبة القدسي. 
بيروت: دار الكتب العلميّة. ١5404‏ ه //198م. 

المجموع شرح المهذّب. أبو زكريًا محيى الدين بن شرف النووي (م177ه), تحقيق ونشر 
بيروت: دار الفكر. 

./١‏ المحاسن . أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقى (م ١71ه)»:‏ تحقيق : السيّد مهدي 
الرجائي؛ قم : المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام: الطبعة الأولى, 141 ه. 

8 المحز رقن أضول التق مستمة ين حتفتس الذين الشرضيى “اها ببروك ةداز 
الكتب العلميّة. 1411 ق. 1 

777. المحلى. أبو محمّد على بن أحمد بن سعيد بن حزم (407 ه). تحقيق :أحمد محمّد شاكر. 
بيروت: دارالفكر. 

4 المحيط فى اللغة: أبو القاسم إسماعيل الصاحب بن عبّاد الطالقاني (م 76 ه). تحقيق : 
بعد مس آل اسه سروت يسان اكد الطعة الأو لم811 

0. مختصر اختلاف العلماء. أحمد بن على الجصّاص (م *77ه). بيروت: دار البشاء 
الاسلاميّة. 4578١اه.‏ 

1" . مختصر المزنى. إسماعيل المزنى (م 514 ه). دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان. 

,. مختصر التحفة الاثنا عشريّة. محمود بن عبد الله الآلوسى. تركيه: مكتبة ايشيق. 911١م.‏ 


. مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة: أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي 
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المكوية لحك زناف 6005 تعفن موضينة الشدر الاتتاذمى الطبعة الأول 1117 اه 

4 المخصصض: ابن سيدة علي بن إسماغيل اللغوى: بيروت:دارالكتب العلميق 55 اه 

٠‏ االمدونة الكبرى. أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحى (م 174 ه)» بيروت:دارإحياء التراث 
العربى. 

مر زةالتححان وغيرة اليقظاق قن :يعر قانها تدر من خوادات الزمان انو مدع تت عه للدي أسيفة 
رمعاي ةن لتاقي الوق الي (م ,لاه ). إعداد: خليل المنصور بيروت: دار 
الكتب العلميّة الطعبة الأُولئ» 1517١ه//19917م.‏ 

7 مرآة الزمان. سبط ابن الجوزيء النجف: مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامة مصوّر. 

1 المراسم العلويّة فى الأحكام النبويّة ؛ أبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي (م /64ه). 
بعتتو المشصعي العم الأسيضن درطي مر كر المحاوية الققادتة لمجم المالمن ااهل 
الى غلبي الباخي: 1414 

4_. مروج الذهب ومعادن الجوهر, أبو الحسن على بن الحسين المسعودي (م 147ه ). 
تحقيق تمل معفيى الدنة عبد الحميك: القساهرةالمكتتية الكتجارية الكتبرى : الطبعة 
الرابعة. ١7/4‏ 0( 

5 مسائل أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد الشيبانى (ابن حنبل) (م ١15ه)»‏ القاهرة: الفاروق 
الحديئة, ١147ه.‏ | 

7. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل . حسين النوري الطبرسى (م 1770ه)» قم : مؤسسة 
آل البيت عليهم السلام . الطبعة الأولئ: 14017 ه. 

00 السيد لام السحييو :الوك ستيغ رن ظان اللو القدرو ف لياق اتسينا بورض 
(م 400 ه)ء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء, بيروت: الطبعة الأولئ. ١51١ه.‏ 

المستر شد فى إمامة أمير المؤ منين على بن أبى طالب عليه السلام. أبو جعفر محمّد بن جرير 
عق الفليري (ق و تابون المخيوادقي ف ستيب الفقاته العامة 
الطبعة الأولى, ١516‏ ه. 

4. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» المولى أحمد بن محمّد مهدي النراقي؛ قم: مؤسّسة آل 
البيت هك لاحياء التراث: 14186ه. ْ 
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3 المسئد. أحمد بن محمد الشيبانى (ابن حنبل) (م لاف ايسورو درن ننه ست 
الذووية »نروك واو لفكي اليف لقا ب 114 الله 

١‏ مسند ابن الجعد. أبو الحسن على بن الجعد الجوهري (م 77١‏ ه). تحقيق : عامر أحمد 
ور زومت وف ذا اله العلميه الفتقة الاقم ا عد 

7. مسند ابن راهويه؛ إسحاق بن إبراهيم بن مخلّد الحنطلى المروزي (7716ه). تحقيق : عبد 
الغفور عبد اللحق حسين برد البلوشي؛ المذينة: مكتبة الإيسمان: الطبعة الأولئ: 1417 هم 
10م 

*197. مسند أبى داود الطيالسى. سليمان بن داود بن الجارود الفارسى البصري الشهير بأبى داود 
الطالئس رن لاله متروك ذال المعرنة: 1 

. مسند أبى يعلى. أحمد بن على بن المثنّى التميمى (١١107-7ه)»‏ تحقيق: حسين سليم 
اك كهة :ذا رالا نوق للقراك: 

0 المسند الإمام الشاقعى: أبو عبد اللّه محمّد بن إدريس الشافعى (م 7١04‏ ه)» بيروت:دار 
الكتب العلميّة . ٠ ١‏ 

1. مسند الامام زيد (مسند زيد), المنسوب إلى زيد بن علىّ بن الحسين عليهما السلام 
84ل ايروث ستبوزات دا تتكية الحياة الطفية الأرل 1455 

/. مشاهير علماء الأمصار, أبو حاتم محمّد بن حبّان البستي (م 705 ه)ء تحقيق : رزوق على 
الراهه نيوواك:ذا رالومات الطبعة الأرلل ااه 

. المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى, أحمد بن محمّد المقرئ الفيّومى (م 
اها سوونقة ذا الفبكر للطباعة الكش ١‏ 

4. المصتّف. عبد اللّه بن محمّد أبي شيبة العبسى الكوفي (م 770 ه). تحقيق: سعيد اللحام. 
الطبعة الأولئ. ١509‏ ه/ 1988 م. ا 

٠‏ المصئّف. أبو بكر عبد الررّاق بن همّام الصنعانى (77١1-١١7ه).‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. بيروت: المكتب الإسلامى. الطبعة الثانية ١607‏ ق /-1927م. 


١‏ مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول عليهم السلام. أبو سالم محمّد بن طلحة النصيبي 
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الكدافين :زم 2381 تكتدق ماعن اعقو العطة ميزوت عنقي أء الشوي الطينة 
الأولى. ١147ه.‏ 

المفازف أو تاد عبد لله بن سبك اللذيتوتري (أبزن: قفينة ) 2 )2 تنقيق: دروت 
عكاشة . القاهرة : دار المعارف. الطبعة الثاني /17/8١ه.‏ 

0" معالم العلماء. محمّد بن على بن شهر آشوب السروي المازند راني (م 08ه)» تحقيق: 
انيد محمّد صادق آل بحر العلوم: قب [بالأفست عن طبعة النجف]. 

.”٠‏ معانى الأخبار, أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى (الشيخ الصدوق) 
١‏ 1184 عا ءاتسلدن عر اكب الفا ري ,قم وز كينة الجر رتكاف +الظيعة الأرلنء 
ش. 

6 معانى القران. يحيى بن زياد الفرّاء» طهران: ناصر خسرو. 

7 معانى القرآن, الأخفش الأوسط سعيدء بيروت: عالم الكتب, 5٠6‏ ١ه.‏ 

المعتبر فى شرح المختصرء أبو القاسم جعفر بن الحسين المحقّق الحلّى (م 111ه). 
مكنيو اضر المكاي لشي وبق جراد باه الود اس 

معجم الآدياء ورغناء الأديب ال معرقة الأديب نوات الذيو أبعي الله ياقوك بن 
عبد اللّه الحموي. بيروت: دار الفكر, الطبعة الثالثة, ٠4١ه.‏ 

4 المعجم الأوسط , سليمان بن أحمد الطبراني (م 110ه)؛ تحقيق : طارق بن عوض الله و 
عه لحن الحسض القاه :ةا و النحرميو 31148 

« لزعنم التلذاة أبوعية اللنياقوت مو عد الله الحتري :م :8575)بيروت :ذاو إخياد 
التراث العربي » الطبعة الأولى» 149 ه. 

"١‏ معجم الصحابة, أبو الحسن عبد الباقى بن قانع بن مرزوق البغدادي بيروت: دار الكتب 
العلميّة, 6١٠٠م.‏ 

7" المعجم الصغير. أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمىالطبراني (م 7١‏ ه). تحقيق : 
عبد الرحمن محمّد عثمان» بيروت: دار الفكر, الطبعة الثانيّة, ١40١‏ ه. 


حمدي عبد المجيد السلفي , بيروت: دا رإحياء التراث العربى , الطبعة الثانيّة, ١404‏ ه. 

". معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس الرازي القزوينى (م740 هم). تحقيق: عبد السلام 
محمّد هارون. مصر: شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابى الحلبى و اولاده. الطبعة الثانية. 
ا 

.٠"0‏ معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم . أحمد 
بن عبد الله العجلى الكوفىي (م ١‏ ه).ء تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي . مدينه : 
مكنية الذا رن الطبعة الأولي 6 4ق 

7" المغرب فى ترتيب المعرب. أبو الفتح ناصر بن عبد السيّد بن على المطرزي (م 717ه). 
عروك دار الكثاب العز ‏ 

"١‏ المغنى. أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة (م ١77ه).‏ بيروت: دار الكتاب 
العربي. 

تارصص اللي عو كب الأعارينه اوستتد يد الله يوسي اخهه بروعيدالله ين قاد 
الأتضنارى (م ١1لاه).‏ تحقيق : محمّد محيى الدين عبد الحميد؛ قم: مكتبة السيّد المرعشى. 
ه. 1 ش 

9" مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج. محمّد الشربيني الخطيب (م /917 ه). 
بيروت: دا رإحياء التراث العربي, /ا/11 ه / 110/8 م. 

”. المغنى فى أبواب التوحيد والعدل. قاضى عبد الجبّار المعتزلى» القاهرة: دار المصرية:. 
06م ١‏ ش ْ 

"١‏ مفتاح الكرامة فى شرح القواعد, السيّد محمّد جواد الحسينى العاملى (م77١١ه),‏ تحقيق: 
حكن باقن لالس قم: مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لماع لمك اسيك الطبعة 
الأولى 119اه - ْ 

7". مفردات ألفاظ القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهانى (م 
7 ). تحقيق: صفوان عدنان الداودي. منشورات طليعة النور. الطبعة الثانية ١6717‏ ه. 

7". مقاتل الطالبيّين. أبو الفرج الأصفهاني (107-784ه), تحقيق:كاظم المظفّر. قم: منشو رات 
المكتبة الحيد ريّة مؤسّسة دار الكتاب. الطبعة الثانية. ١7/6‏ ه/ 1476 م. 
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” المقنع. الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القَمَى 
6١ه.‏ 

6 القسة الشيع المي ابو فيه اللا سحت ين محمد بن التعنانالتكبرى ذه انهه قن 
مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين. الطبعة الثانية, ١54٠١‏ ه. 

7”. الملل والنحلء أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني (1١11-/01ه)»‏ تحقيق: محمّد 
سيّد كيلانى. بيروت: دار المعرفة. 

"". مناقب آل أبى طالب. شمس الدين ابو عبد الله محمّد بن على بن شهر آشوب السروى 
المازند راني (م 088ه). تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشرفء النجف: المطبعة 
الحيد ريّة, الطبعة الأولئ 17/6١ه/1907م.‏ 

المناقب (المناقب للخوارزمى ). الموفق بن أحمد البكري المكّى الحنفي الخوارزمي 
غ81١‏ ه. 

4" المناقب لابن المغازلى » أبو الحسن على بن محمّد بن محمّد الواسطي الشافعي المعروف 
/1مُم) تحقيق: محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطاء راجعه: نعيم زرورء 
بيروت: دار الكتب العلميّة.» الطبعة الأولئ, 517١ه/1947م.‏ 

.م1٠١‎ 4 المنتقى. باجى سليمان بن الخلف (07+ -41/5ه), القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية»‎ ”١ 
(م117ه). تحقيق و نشر: مجمع البحوث الإسلاميّة , الطبعة الأولئ 1517 ه.‎ 

2 
غ"” المنهل العذب, محمود بن خطاب السبكى (1707-17174ه). بيروت: المكتب الاسلاميّة. 


0” المواقف فى علم الكلام. عبد الرحمن بن أحمد الإيجي . بيروت: عالم الكتب. القاهرة : 
مكتبة المتبى. 

. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن عبد الرحمن المغربي 
المعروف بالحطاب الرعينى (م 404 ه). تحقيق: زكريًا عميرات؛ بيروت: دار الكتب 
العلميّة: الطبعة الأولئ. 1517 ه/ 199486 م. 

". موسوعة طبقات الفقهاء, اللجنة العلميّة فى مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام؛ إشراف: 
جعفر سبحانىء قم: مؤسسة الأمام الصادق عليه السلام: 17171. 

الموضوعات أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي (م 097 ه). تحقيق : 
عبد الرحمن محمّد عثمان» بيروت: دار الفكرء الطبعة الثانيّة, 407١ه.‏ 

9” الموطأ. أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحى (م 174 ه), تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي. 
بيروت: دار احياء التراث العربى . 

"٠‏ المهذبء القاضى عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسى (00+ 48١-‏ ه) قم: مؤْسّسة النشر 
الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين: ١5١7‏ ه. 

"١‏ المهذّب البارع فى شرح المختصر النافع ؛ أحمد بن محمّد بن فهد الحلى (م ١14ه).‏ تحقيق: 
مجتبى العراقي, قم: مؤسّسة النشر الإسلامي» 1607ه. 

7". ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (م /1/4ه). 

: : 
تحقيق: على محمّد البجاوي, بيروت: دار المعرفة» الطبعة الأولئ. 17/7 ه. 

47,. المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف. أمين الإسلام فضل بن الحسن الطبرسي (م/014ه). 
تحقيق: جمع من الأساتذة» بنياد يزو هشهاى إسلامي آستان قدس رضويء الطبعة الأولئ. 
5ه 

4" الناصريّات 7المسائل الناصريّات ). على بن الحسين بن موسى الشريف المرتضى 
لما عند وار مرك التشرط و الدرافات المتحتا قن لاله 

0" النجعة فى شرح اللمعة, العلامة الشيخ محمّد تقى التستري. بيروت: مؤْسّسة التاريخ 
العربي. 
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47" النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأتابكى 415 ؛لالمم). وزارة الثقافة و الاإرشاد القومى. القاهرة: المؤسّسة المصرية 
العامّة للتأليف والنشر. 1 

4"". نزهة الناظر. يحيى بن سعيد الحلّى (م 84 ه). أحمد الحسينىء نجف: مطبعة الآداب. 
1ه 1 ْ 1 

8" نصب الراية, جمال الدين الزيلعى (م 1717ه). تحقيق: أيمن صالح شعبان. القاهرة: دار 
الحديث. الطبعة الأولئ, 1416 ه/ 1480 م. 

نهاية الأرب فى فنون الأدب, أحمد بن عبد الوهّاب النويرىّ (77-71/7ه). و زارة الثقافة 
والكركناة القورص البرؤ كي انعبر العامة 

النهاية فى غريب الحديث والأثر. مجد الدين ابن الأثير (م 707 ه)» تحقيق: طاهر أحمد 
اراي وحمو عدي الطاتحى نوا امايق الطليدة الراكة 155 سن: 

"4١‏ النهاية ونكتهاء جعفر بن حسن الحلىء, قم: مؤْسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المق شي 1111م 

07" نهج البلاغة . جمع و تدوين : محمّد بن الحسين الموسوي (الشريف الرضي) (م7٠14ه).‏ 
ترجمة : السيّد جعفر الشهيدي , طهران : علمى و فرهنكي , الطبعة الرابعة عشرء ١٠1١/8‏ ش . 

“0 نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار فى شرح منتقى الأخبار, محمّد بن على بن محمّد 
الشوكاني (م داه بيزوةتشرذا رالجيل: اوام. 

5" الوافى بالوفيات؛ صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي (م 114ه)» تحقيق: أحمد 
الأزناروط ز ترك تصني ربرويقة دار عبار الراك 1ه 

4”. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. محمّد بن الحسن الحرّ العاملى (م ٠١١4‏ ه). 
تيخفيق وتنشرومزتيئة آل اليك عليق التنلقه دقى الطيعة الأول 110:5 نم 

07" الوسيلة إلى نيل الفضيلة, عماد الدين أبو جعفر محمّد بن على الطوسى المعروف بابن 
عجهرة اق 5 تستيع #مخاقن الحكوف فتكي السدالمرععئ:الطبعة الأولق 87ناه: 


0". وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان: شمس الذين أب و العبّاس أحمد بن محمد بن 


فهرس مصادر التحقيق :01 


إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الشافعي الإربلى (0-١181ه).‏ تحقيق: إحسان عبّاس. 
بيروت: دار الثقافة. 

الهداية, أبو جعفر الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي . تحقيق : مؤسّسة 
الاقم قاد علة المنلحق كر قتسة الماع المااض علي االنعاكر :الظليةة اران 11 

5" هديّة العارفين أسماء المؤ لفين وآثار المصئّفين, إسماعيل ياشاالبغدادي (م 1774ه), طهران: 
مطبعة الاسلاميّة /111ه. 

يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر, أبو منصور عبد الملك الثعالبى النيسابوري (م 174 ه). 
منج ور سكن لفو رد روف3ا رركن الحنظةة الطية ا لأرر د والو 4ان: 

ا ينابيع المودّة لذوي القربى . سليمان بن إبراهيم القُندو زي الحنفي (م 1794 ه)., تحقيق : 
سيد على جمال أشرف الحسيني «ظهز 0 ولززالا بجو الليعة لا ردي لاس 


الفصل الأوّل: فقه الخلاف ا 0 
الفرق بين فقه الخلاف و المقارن جسن وسح جا او ساس سوا لالط ا 
تاريخ الخلاف فى الإسلام امل ساد جو جل مسرا سسا وو لكوي ال 1 

أ-بداية الاختلاف 0 00000 
ب -علل الاختلاف 7 
بيان أمير المؤمنين اق فى علل الخلاف و م 1 
كثرة الاختلاف بعد النبى يل 000 
عصر الفقهاء و اشتداد الاختلاف اا ل 

ج -هل كان الاختلاف رحمة؟ 0000 
قول الاماميّة فى معنى الاختالاف 0 
د-موقف أهل البيت لظ تجاه الاختلافات ا اا 00 
ه -فوائد الاطلاع على الخلاف بين المسلمين ة 
,1 


و -أصحاب الأئمّة 2ه و اطلاعهم على آراء سائر المذاهب 50000 


ز-الخلاف بين فقهاء الشيعة لمعل وماس الو جتن مفتم ا اناق اطاو و ال روبس 

علل الاختلاف ل 0 

علل الاخغلافه فى يفون الالجاة وت مد مس سبع بع م ا اا" 

ح -علاج الاختلاف 100000 
الفصل الثانى: دراسة حول كتاب الانتصار ا ا ا ا 2 
الأوّل: ع ان الكتاب 11 0 
الثاني: تاريخ تأليف الكتاب 1111111 0 
التالكا نتن 7الناف كتانب انار 11 00 
الرابع: من صن لأجله الكتاب ااا 
الخامس: مصادر الشريف المرتضى؛ فى تأليف كتاب الانتصار 000000000 
السادس: كتاب الانتصار في سطور 1 1[ ا 00000 
السابع: مكانة كتاب الانتصار ا 1 0000 
الثامن: التعريف بالنسخ ا 0011 0 ا 001 
وإليك مواصفات المخطوطات التى تم العمل عليها ل 

سائر مخطوطات الكتاب ابح ار ممامم يو رسا مط ماسرو مور وو ار 
التاسع: جهود حول الكتاب ا 0 
العاشر: منهج التحقيق ااا ا 
كلمة الشكر 0 
نماذج من تصاوير النسخ 1 ير 
الشريف المرتضئ و كتابه «الانتصار» انقو اماو قو ااا مو وب وام ا 1 
مع الشريف المرتضى 00 
مع كتابه الانتصار مدت جدواني بن وقح اب منسجه و دسم ته الاع د متنا اام الامو ا لاا 
الا نضا رفكرة اسلو 0000 


ا _فكرته سو ل ا ل ا ل ل م ا 
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الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


نك اسلون: ا 101 00 
أعقن حانب لكان وطاذله يي م 000000 
"-الانتصار و الفقه المقارن و علم الخلاف. و ماهما؟ 0 
-طبعات الانتصار و الحديث عن هذه الطبعة ل ا 0 
الانتصار لما انفردت به الاماميّة 
مقدمة المؤلف وتان طش ساي سالكمفه امس اع سسا ساق عن سموكوي وجم و م 100 
كتاب الطهارة و ما يتعلق بها ااا 
.١‏ مسالة: الماء الكثير 11 1 1 1 1 1[ ا 
؟. مسألة: حكم سؤر الكلب 000000 00 0 0 ااا 
مسألة: حكم سؤر الكافر 1ذ[1[1[1[1[1ذ[ 1[ [ 1 0000 
امسالة: فى ثمناء البتر. د لاسر سب و ا و لي 0 
5. مسألة: جلد الميتة إذا دبغ يي 0001 0 0 ا 
1. مسألة: الدم المعفوٌ عنه فى الصلاة 0 
. مسألة: حكم المنى 1 اا 
ارامسالة الامتتحاء هن البول 0 
9.فسألة: كرفئة غسل البدين اي ا ا 
اله الفر سيم مده البلسد ا 00 
.١‏ مسألة: حدٌ مسح الرأس بحن سنن ساسم ممعم حبني اوجب اممو شد و 10 7 
7. مسألة: استئناف ماء جديد لمسح الرأس م ا لا م مم و 1101 
“1. مسألة: مسح الأذنين فى الوضوء 1111 1 000000 
غ١.‏ مسألة: تعيّن مسح الرجلين في الوضوء 0 
6. مسألة: استئناف ماء جديد للرجلين 0 0 ااا 
1. مسالة: حد مسح الرجلين امرنط واو باتو م1 لاطا مخ بمو ووو إل 
. مسألة: تكرير الغسل و المسح 001010111 0 0 ااا 


فهرس المطالب 


. مسألة: المباشرة فى الوضوء 23010 


8. مسألة: ناقضيّة النوم للوضوء ل 


.”٠‏ مسألة: عدم ناقضيّة المذي و الوذي للوضوء 


557 مسألة: ترتيب غسل البجنابة‎ "١ 
0 مسألة قزاءةالقرآن للحتب: و الحائضضن ا‎ 5 


4. مسألة: حدٌ الوجه فى التيمّم لخم سارته اطي نج جمد سجن لست د 


0 مسألة: أقل الطهر و ل ا حي ا ا 
١1‏ مسألة: كفارة وطء الحائض مو اليك ااه ا 


". مسألة: وطء الحائض بعد انقطاع الدم 0000 107 
. مسألة: أكثر النفاس 000 
سال الترنقيت فى :شه المريفة 0 
0 مسألة: وضع الجريدتين مع الميِّت 52008 
كتاب الصلاة ب ل م 0 
١‏ مسألة: الصلاة في الإبريسم 00000 


واأقاعا م ممع قوع نوع ع و و فاه رو و وفوا و واو واوا و وا ةد وا فا د.ا قاما وا ماما مم 


7" مسألة: الصلاة فى وبر الأرانب و الثعالب و جلودها 0000 


*. مسألة: النجاسة المعفوٌ عنها فى الصلاة 00 
1 مشالة:هااسحو و المتحوة علية ا م ا 


0 مسألة: وجوب قول «حئ علئ خير العمل» فى الأذان 00000 


مسألة: التثويب فى الأذان 01000000 


.لقاع واو ع وام مو دعام رامه ا م واقام م مام .ا موا ما رامد قام مدق مد ود مد م م6 6 مد م6 م606 


/. مسألة: ما يستحبٌ افتتاح الصلاة به من التكبيرات ا 


10 مسألة: تكبيرة الاحرام ١‏ 0 
9 مسألة: التكفير فى الصلاة 21000 


50076 مسألة: القراءة فى الصلاة‎ ..٠ 
0 مسألة: قول آمين فى الصلاة‎ .؛١‎ 
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”غ. مسألة: قراءة العزائم فى الصلاة 1 10 
“"8. مسالة: وجوب قراءة سورة فى الصلاة سخا الوم وااتسوا مرا و 1 
]لج و تسق شيورد إن ريطا ا 
4. مسألة: رفع اليدين في تكبيرات الصلاة ب يي ب له 
7. مسألة: ذكر الركوع و السجود ا 
/غ. مسألة: الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ل ل 
4 مسالة: فى العشهن 5 
48؛. مسألة: فى القنوت 1 000 
5. مسألة: الدعاء فى غير القنوت 78 1 |[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ اا 
مال رد السلام في الصلاة ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ا 
7. مسألة: تسليم المنفرد و المأموم ا 1111 0000 ا 
6# نتسالةالبشهق المفيتن للغئلاة 0 
غ4. مسألة: الشك فى عدد الركعات ل ا ا ا 
60. منسالة؛ إاهفة الفاسق اج نوه قن اسلساسادن اناق وا طاس ووو سن سوم 71 
1. مسألة: إمامة ولد الزنئ 2 
0. مسألة: إمامة الأبرص و المجذوم و المفلوج 000 0 ا 
. مسألة: صلاة الضحئ و التنقل بعد طلوع الشمس 0 
سال اثراتيبن أطالة الاخدى والكسسين اا 
.٠١‏ مسألة: مسافة التقصير 00 ا 
.١‏ مسألة: لزوم نيّة المسافر الإقامة 0 
7. مسألة: لوأتم المسافر صلاته 1 1 1 اا 
7 فسالة هن سقره كترم بحعضن.ه اا سن 
. مسألة: العدد الذي تنعقد به الجمعة 00 
4. مسألة: ما يقرأ في الصلوات يوم الجمعة و ليلتها ز ز 011 0 ااا ا 


1. مسألة: الجماعة فى نوافل رمضان ااا 


فهرس المطالب 


. مسألة: كيفيّة نوافل رمضان 2200 
ةامسالة:وعكوت صلاة العيدين 577 
4. مسألة: تكبيرات صلاة العيدين 52005 
٠‏ مسألة: محل القراءة فى صلاة العيدين -00 
١‏ مسألة: القنوت فى صلاة العيدين 5-00 
١‏ مسالة: تكبيرات الفطر و الأضحئ 5000-06 
*ال/ا. مسألة: وجوب صلاة الكسوف و الخسوف 
4/. مسألة: كيفيّة صلاة الكسوف 510 
0 مسألة: حكم الصلاة على الطفل إذا مات .... 
امهالة؛ تكبيرانث"ضاذة الجا ره 250000 


مسألة: وقت النيّة لصوم التطوّع 5252000 


مسالة كفاية ننة والجدة لشهر رمضان 1000# 1 2727701770711 
٠‏ مسألة: صوم يوم الشك 377110 
١‏ مسألة: شهادة النساء فى الهلال 00 
7 مسألة: لوارتمس الصائم أو تعمّد الكذب اا 00 


وافاع واه قواء وا وار هد وافات مع عد فاوء ع وعد ف فوا را فا واو فوا وده م ودنام ف مانام رامن 


هاه دافاو ود .دو وقاما و ندم نافع وفع .عد ناه .ع قرام قاو م فاق واي .اف وا واراه نارارار امن 


هاعد وا ةا ع عه عاردع ون و نوا فاو ع قوة ون فء ره نيفراع ع وا. ق ااه فارا فاه وا فوا نم ها مم 


مسألة: حكم تعمّد البقاء على الجنابة للصائم ل 


4 مسألة: حكم الاستمناء فى الصوم 0000 1257397977070 


0 مسألة: حكم المضمضة فى الصوم 5 


عاعاقاء قاع مد ناعم م م عد فق واه هد ثم فار م م هد و قاع قا وء ماه مما ما.ا مد مار ما ف 6 م6 مانم فده 


7 مسألة: لو تبيّن طلوع الفجر بعد تناول المفطر وب 10000 


/ى مسألة: الصيام فى السفر 52200000 
4" مسالة: صيام المريض اا 0000 


مسألة: لو تعذر الصوم لكبر............ 00 
. مسألة: حكم من أفطر يوماً نذر صومه ا 


,6062 الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


000 89 مسألة: حكم من أفطر فى قضاء رمضان‎ .١ 
مسألة: كمارة الافطار فى رمضان م ل ل‎ .7 
مسألة: قضاء الصوم عن الميّت ل‎ .9* 
1 مسألة: الأماكن التى يجوز الاعتكاف فيها سي ب ا ا‎ .5 
مسألة: كقّارة جماع المعتكف 1 1[ 1 ا‎ 0 
مسألة: أقلّ الاعتكاف ا 0011 0 اا‎ .71 
مسألة: استظلال المعتكف 111 ا‎ .7 
مسألة: خروج المعتكف لعيادة مريض أو تشييع جنازة لم ا د ا لقم‎ . 
00 111008 مسألة: حكم ما لو باع المعتكف أو اشترئ‎ .8 
كتاب الزكاة ا ا ا ول‎ 
فشالة :هنا قحي فيه الركاة 0 ااا‎ 
0 مسالة: الزكاة فى عروض التجارة‎ .١ 
0 مسألة: زكاة النقدين 0 ااا‎ ,.* 
110000 مسالة: إذا بلغت الابل خمساً وعشرين‎ .٠٠ 
0 0000 مسالة: لو زادت الابل عن مائة و عشرين‎ .4 
مسألة: وجوب دفع الزكاة إلى الإمامي 11 ا‎ .٠6 
مسالة: عدم إجزاء الدفع إلى الفاسق اي ير‎ 7 
000000 مسألة: أقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة‎ .٠ 
0 [ [ مسألة: حكم من فرّ من الزكاة 1111 1[ ذ[‎ . 
21 مي ليسول كار الساط عميتها عد حول امهاتهاً مم‎ 84 
0 1 مسألة: دفع الزكاة إلى الهاشمى ا‎ ..٠ 
0000 مسألة: جوازأخذ الهاشمئ الزكاة إذا حرم الخمس‎ .١ 
مسالة:عتق المملوك مز مال الزكاة ا‎ 5 
مسالة: تكفين الميّت و قضاء الدين عنه من الزكاة ري ا‎ .١17 


8 سنالة :ما يجب قبه الصسن:و كفتة قسمته ل 


فهرس المطالب 


6. مسألة: حدٌ الصاع ة ة ة ة ة ة ة 2 ةذ ذز ز ذ ذ 1 10155 <ة ؤزؤزؤزؤز 1 ؤ[ؤ[ز زؤزؤ 21211111111 


171. مسألة: أقلّ ما يعطى الفقير من الفطرة ا 000 
. مسألة: وجوب دفع الفطرة عن الضيف 0 152001011 


مسالة: شروط المستحقٌ للفطرة 0 


.١‏ مسألة: الإحرام قبل الميقات ل ا 


7.. مسألة: الإحرام فى غير أشهر الحجّ ل 


4. مسألة: الجدال فى الحجّ وكقارته 11100000000 1 7ط 
0. مسألة: حكم الجماع قبل التلبية ا ا 
7. مسألة: حكم الجماع قبل الوقوف بالمشعر 117107171100000ط 
.٠7‏ مسألة: حكم من أفسد حجّه بالجماع 000000 ش*ظ5ظ5 
. مسألة: التظليل للمحرم ل 
9.. مسألة: نكاح المحرم ا 10110 
|. مسألة: لو جامع الحاجٌ ناسياً 0000 ش52 
.١‏ مسألة: لو قتل المحرم صيداً ا 0000 
7.. مسألة: لو صاد المحرم فى الحرم 1000 
+اا اله لر كبر مجعم بض البعاء ذ1ذ1ز[ز1 1[ |[ 1[ 277 
.٠ "4‏ مسألة: الاضطرار إلى أكل ميتة أو لحم صيد 0000 121110 


6 مسألة: كيفية كفارة جزاء الصيد 00 ؤزؤز[ز[ز[ز 1 212111111 


غ060 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


9.. مسألة: استلام الركن اليمانئ 0 
٠‏ مسالة: لو جرح المحرم صيدا ب ل م 0 
١‏ . مسألة: لو تلوّط المحرم أو أتئ بهيمة أو امرأة فى دبرها 000 


45 مسألة: الاشتراط فى الحجّ 0 
.١17‏ مسالة: رمي الجمار ا ا ار ام وا الو ج مالم جاح نا وا خا ا دف ساق كماضط لفقو جاه بطر مق الاح واه مم1 


1 .مسالة؛ الونى بالمرأة فى العدة 0 
7غ .١‏ مسألة: العقد على المرأة فى العدّة عالماً 0000 
8 . مسألة: العقد على المرأة فى العدّة جاهلاً ل 
4. مسألة: لو تلوّط بغلام فأوقبه ا 000 
. مسألة: لو طلّق المرأة تسع تطليقات 210111137310 
61 سيالة: لدي بالعمة أو الخالة 1200 
ندال يي الهراه باللغان ا 
.١07*‏ مسالة: نكاح المتعة 0000 
غ0٠.‏ مسالة: نكاح عمّة الزوجة أو خالتها 001511 01000 
0 . مسألة: نكاح الكتابيّات 0000 


.١ 01‏ مسألة: الشهادة فى النكاح 9500 


. مسألة: نكاح المرأة بغير ولىّ 000 
9 . مسألة: ولاية الجد ا اا اا ااا اا اا 1ك 


.. مسألة: دفع المهر إلى الزوجة بعضه أو كله لز[ 51111 
.0١‏ مسألة: إذن البنت في النكاح 8 00ؤ0 [ؤز ؤزؤز[ؤ ؤ[ [زؤزةز01 1111110 
اله ةا اناق ا 2170 


فهرس المطالب 6هه 


5 /سسالة؛ لوجغل المهرشيئا فين القران ب نج وم ا وام مس لاه 
4 . مسألة: أكثر المهر ا 0 0 
0. مسألة: جواز المتعة على أكثر من أربع 000 ا 0 
5 :مسالة:وظء الهراة فى الدذير ااا 0 
المجلد الثانى 

الفهرس الاجمالي ا ا 9 
كتاب الطلاق ا ا ا##1#371#1#1515 ااا 
7 .. مسألة: الاشتراط فى الطلاق ا 
. مسألة: الشهادة فى الطلاق و 00000100 ا 
. مسالة: ألفاظ الطلاق يي ل 0 
.. مسالة: النيّة فى الطلاق ر9----9--- 01 
١‏ مسألة: طلاق الحائض ا 0000000 
7 مسألة: الطلاق الغلاث اذ[ [ز[ [ 0 0 
17. مساألة: الطلاق بعد الطلاق 0003١101‏ ا 0 

4 .. مسألة: تعيين المطلّقة 00000 
0. مسالة: تعليق الطلاق بجزء من المرأة 0 
كتاب الظهار ا اي ا 0 
. مسألة: النيّة فى الظهار ا ب 00:00 
.١ 7‏ مسالة: شرائط الظهار 11ذ1ذ1ز[زؤز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 1 1011011 
/. مسألة: الاشتراط فى الظهار 1 
4.. مسألة: اعتبار التعيين فى الظهار 00 
٠‏ مسالة: لفظ الظهار ا 1 00001 ااا 


00 مسألة: لو جامع المظاهر 1ك‎ ١ 


0601 الانتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


كتاب الايلاء ااا ا ااا ا 0 
7.. مسألة: لفظ الايلاء ب 021 00 0 

877 . مسالة: القصد فى الايلاء د00100011 
4 هسالة لو خلف أن لا يقرب زوجيه يز[ 1000001 
مسائل كتاب اللعان ابد سو من تو اانا اساسا سمو ار ا 91 
0. مسألة: لفظ اللعان ل 
5ك كيالة لو كدق امراته الخرفاء او الضجاء 1 01 

1 . مسالة: لو لاعن زوجته و جحد ولدها 81 
مسائل كتاب العدد و أكثر الحمل 0001 0 00 
مبالة:عدة الايضة والصغيرة ا 00 
4. مسألة: عدّة الحامل لو طلّقت 00 
. مسألة: عدة الحامل المتوفئ عنها زوجها 000اا 00 
.١‏ مسالة: أقلّ زمان لعدّة الطلاق بي 0 
5.. مسألة: الاحداد على المطلقة 1[ ا 0 
.١97*‏ مسألة: أكثر الحمل الاج ا و ل ا 
كتاب الأيمان و النذور و الكقّارات 01 00 
مسائل الأيمان ل 0101 00 
8.. مسالة: اليمين على معصية 00 
0. مسألة: لو حلف بالطلاق أو الظهار أو العتق أو الصدقة ين يار 

5 ةا شدالة كمارةمنخالنة العهن از 00 000 
/1١منسالة:‏ لو تحدتك ناسياً اومكرهاً يي ل 
.. مسألة:: لو حلف على الترك حيناً ا 0111 0 اا 
مسائل النذور ل 
84.. مسألة: لفظ النذر 0 ا 





فهرس المطالب 6ه 
١‏ مسألة: كفّارة النذر 001011 ا 0 

5 سالة! لواكلوستها الى امنشبهيد ا 111[ [ز[ [ز[ز[ز[ [ 1 0 
7'. مسألة: الاشتراط فى النذر 0001 0 ااا 00 
مسائل الكفارات 00 
مسألة: لو وطئ أمته حائضاً جب جسووايه بلساسن ابو سس سس 
0. مسألة: لونام عن صلاة العشاء د00 0 ا 0000 
1 مسألة: لو جرّت المرأة شعرها 01 000000 
1 سيالة لوشق قيهن موت وله 11111 0 0 0 0 اا 0 
مسألة: لو تزوّج بذات بعل 00 1[ |1 ز[زؤزؤز ز ز 0000 
4 مسألة: عتق ولد الزنئ فى الكفارة 00 
٠‏ مسألة: لوأفطر فى صوم التتابع لمرض 110 

١‏ مسألة: لوأفطر فى صوم التتابع لغير عذر م وي لا 
كتاب مسائل العتق و التدبير و الكتابة 0 0 
مسائل العتق ال 0 
7 مسألة: القصد فى العتق يي ل 0 
#الاميالةنولاء امسق 11[ 1[ ز[ز ز 0 ا 
4 شسالة وهل الى عمد ا 001111 0000 ا 
6. مسألة: اعتبار القربة فى العتق ا ا ا 
7. مسألة: عتق الكافر 1 

7 ؟. مسألة: العبد بين شريكين س12 
مسائل فى التدبير ا ا 1[ 100000000 
010 ميان لفقم فى اتير مم ا 101 
ةمع البددر 101 ا 0 
"٠‏ مسالة: تدبير الكافر 151515 1 1[ ا ا اا 
1 سالة تدص الشيويك تقس -0 0 0 0 


م600 


الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ” 


7. مسألة: المال الذي يخرج منه المدبّر 1 1[ 1 1711011 


#التميالة تعلق التديير يعضو 5000 


11 مسألة: فى بيع أمّهات الأولاد امسا 1 
كتاب الصيد و الذبائح و الآطعمة و الأشربة و اللباس.... 


. مسآلة: الصيد بالجوارح 00010 
71 مَسالة لو اكل الكلب من :ضيدة 0 
9. مسألة: مما يحرم لحمه من حيوان البرَ و البحر 
”. مسألة: لو وجدت سمكة لا يعلم ذكاتها 50 


52000 مسالة: ذبائح أهل الكتاب‎ .”١ 
مسألة: استقبال القبلة عند الذبح ا‎ .”7 


4"؟. مسألة: الطعام الذي عالجه الكافر 1250707000 
٠0‏ مسألة: لحوم الحمر الأهليّة ا 


7" مسألة: لحوم البغال 1ك 
7”. مسألة: ذكاة الجنين 01 5 ه52 


. مسألة: حرمة الفقّاع 2000 
4 مسألة: عدم تجدّد حرمة الخمر 50 


مواقا هد عد قاة فد ث هام ما ماماءد قاو مد ودف را م وا وامفه د قافا اند قا م مد مم 


امعد عاعد ع ماما قد ام م اواو ها مد قاعاعء ا يفار وا ماما مام قافا م6 6 6م606 


فهرس المطالب 


0 مسألة: انقلاب الخمر خلا‎ ١ 
20 هيالة مويو لها يكل لححمة‎ 1 


كتاب مسائل البيوع و الربا و الصرف 00 
مسائل البيوع و الربا اط نر وج لتر ةا الو مرا مر 


6 سيالة نا رالحير ان 110 
1 مسألة: خيار الشرط ا 
4”. مسألة: فى الرباء 2 
7 فسالة شراء العبد الآرق 5000 
مسألة: بيع الفقّاع 250700 
5 . مسالة: لو باع من دون قبض او إقباض 
.١‏ مسألة: الاطلاق فى مدّة خيار الشرط . 
ماله نار القيت 0 


4 مسألة: فى الصرف 000000 
0 . كباله نه ابيا 0 


05 سال نكيت قبةتعو الشية 0 
01. مسألة: حكم الشفعة لو تعدّد الشركاء. 
مسألة: الشفعة للكافر 525200006 
68 سالة:مقوط حى العف 21 
٠‏ مسألة: شفعة الوقوف 20106 


وأوا. وق اع فووا و و وهاو رع م ون وو ولاه راواه و وا فد قر فرعا .ا امام .ارال قم 


«اأقاقار قاقد وعد ع دياع وعاعا هد يو رو عفارو ماعءا م عا ر ورا مد ف وود نام اماه ما قن 


عاأقاواقاء وم دقعو قه ا و عام فقوا فاه واو وار و افا ناراف و قافو نرم مامه مار رار رن 


واأقاوا. هدق و وهام وا و وعدن هام فاو و و وه .دوماع نواه مد ه.ا ندم هم مدعا ما مانا ما ناما مام فا مم 


عا واأفاقام وا قم وقد فاقاعد قة قاف واما و و وام م وا وام قاو هد ثعا ماه امار .انم م اماما من 


واوا م ها م واوا ره ف و واو م وام موقم م مام م ثم ولا وم ث6 م و6 م مام 6 مم م06 مم66 مه 


قاأقاقد .دهده .اعد فا نواه .دقار واو وا م وا مامه وا فده مامد ود مد وام 66 6 66د م6 م6 م6 م6 م مم 


00 الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج " 


١‏ مسألة: الرجوع فى الهبة ا ا 
7 مسألة: في الهبة أيضاً إذاكانت في مرض الموت... 


مسائل الشركة 17171710111 
0. مسألة فى الشركة: تراضى الشريكين بتفاوت الربح 
7,. مسألة فى الشركة أيضاً: ما تصمّ فيه الشركة 57 


7,. مسألة فى الرهن: حكم ولد الحيوان المرهون 5 
مسائل الاجارات 000 
سميالة: إخازة العنه المستاجزة 00 


8. مسألة فى السير: حكم المحاربين 00000 
. مسألة: سب النبئ ا ير 


كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك 5000 


0000287 مسألة: حكم الحاكم بعلمه‎ .١ 
مسالة: تشاح الخصمين لدئ الحاكم ل‎ ."7" 


والعاقاواوا ع هد عق عم عد ندع نثقد ناماع قانثمد فد فاه مام م ممم 


معام هف واوا .دعا روه م واو مد وا فاناه امم ما راود م مار نراقو 


قاع مد هد قد واو ود .هد قو قم وو فعا مام م مانام مام زه م56 


مسائل الشهادات ااا اا ااا از دز زد د د د د د 000121 00 
“17؟. مسألة: شهادة ذوي القرابات 0000 [1[ذز[| ز[ؤزؤزؤز ز ز 000011 


ا متسالة :كاذه العمند 00 


فهرس المطالب 


0. مسألة: شهادة ولد الزنئ 11000 
1 مساألة: شهادة الأعمئ 0 
/. مسألة: شهادة الصبيان 11110 


مسألة: حكم إتيان البهيمة ا 
. فالة لو زنئ أو لاط كفت 00000 


17 مسألة: ف الاستمتاء الملا لال مواق ا قرو مدا شال الز اك لل مساط فاق الج مج نوكه لخ نج هما قال بامايع خالاو و لفو ا اش و 
77/. مسألة: فى القيادة ا ا لسار دسي وسو اس وود يه ور 


84. مسألة: حكم الزانى المحصن اس 
0 مسألة: تكزار الرئ كوم وي نفج نكن سياد اطاط ع 1 ده أب كا دونج متو زور وده وأ اليه لع لال 4و ل د و ا 


5 عبالة كرا ز شرت الجمر _ ا 
. مسألة: حدٌ شارب الفقّاع 11110 1310711011 


. مسألة: معنى الاحصان 0 
8. مسألة: الزنئ بذات محرم 52*50 


1 عسالة: لو ؤقن بامراة إكراها 0 
5 مسألة: حكم من زئئ بجارية أبيه أو ابنه 37 
19 مسالة: عد السارق 6ب57700ك' 
1 ميالةة كران السدرقة 2120 
6. مسالة: لو اشترك جماعة فى السرقة 5227 
1. مسالة: لو ضرب امرأةٌ فألقت حملها 50 
7. مسألة: لو أفزع رجلاً فى حال الجماع 520 


والوواق وا عو ووا و و و و ف واو .دن واراواي ما ناماه مدقافة فا قار م ناف ير 


فافا. ما فعا ةدو قد وام ةع وام وم فاع وده ما امم م ملام 6م م م606 م مانم 


وأقاواو هه و واف ف قاع و وا ثدها مده امام مام وا مد ماده ماهد مامد م م6 مام مم 


1ه الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ؟ 


مسائل القصاص ا 
9 مسالة: لو اشترك جماعة فى الفتل ز[ ز ز ز ز ز ز 0 000 
8. مسألة: قتل المرأة ير 
٠‏ مسألة: تعاون الجماعة فى القتل نس ل مر بر اوس 
١‏ مسألة: من قطع رأس الميّت ا 0 
7 مسألة: المعتاد لقتل أهل الذمّة ا 
افيا لمق لعن :قد #تعمى عيدا و اذاعن الخد :قله بعتطا لي م 
5 *” مسالة: من اعترف بقتل شخص عمداً ودفعه آخر عن اعترافه 00 

مسائل الديات و اج طم ا و ع لح ا ار ا و 
0 مسالة: دية ولد الزنئ ا [[1[ز1[ز[1[ز[ز[ [ [ [ [ز ا ا ااا 
71 مسألة: دية أهل الكتاب و المجوس [[ز[ز[ز[ [ [ز[ز ز[ [ [ 0 اا 1 
17“ مسالة: لو قل الذم سلما 00 
الك مسألة: حكم الشجاج 110 1 1 1 1 1 0 اا 
8 مسألة: فى لطمة الوجه والجسد سن سس اساي ال 

كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلّق بذلك ا 
مسائل الفرائض م و ار 
فصل: فى الكلام على العصبة و ا 1 

فصل: فى العول د او و ان لمان ارم امورو 1 

فصل: فى القول بوجوب الرد اد 0000000 
المسالة المغروفة زالمة 4 1 100100 

مسائل المواريث م ل 
"٠‏ مسألة: من يرث مع الأبوين يي ل ل 
11 فيالة تلوضلت المتت انوي ينا ا 0 
7 سدألة لولف المت الونن و وها افروسة م 


لاله لعلف المتف السيويق اد الأ نوم واف انر 0 


فهرس المطالب 
ماله شحو الا 505086ظ 
0" مسألة: من يرث مع الولد.. 
71" مسألة: فى الحبوة 56 


بالاويالة حصي :الل الصلتحمة هو امطامة ل 0 


11 نسالة؟|اوث الزوج 00000 


وأقاراو وه وا قافا واوعاي مع وا مقع و وم م ون عار م رقع وفع ع وعم واف عار واو وا و ومو فاف مه م ما فار وا م رانم مم 


6 مسألة: إرث الزوجة من رباع المتوفئى ا 01110 


"٠‏ مسألة: إرث الاخوة من الأب 


”١‏ مسالة: إرث بنى الاخوة.... 


” مسألة: إرث الملاعن لو قر بالولد 


قاأعاعا .ا دعام قوع ق امه ماريام هن و و قاف ف وا قافا ثم مفارار ةد فا واه و ما عواع فا وام واء دف واج وم ها هارم 


777 مسألة: إرث المسلم للكافر 100 


1 بسالة: ارت المظلقة فن رضن الكورت 
6 مسالة: ارك الس لودج سن مف ورا ارج و ا ا د 
7 مسألة: حكم مال المفقود ا 12 
7 مسألة: إرث القاتل خطاأً 520001 
00 اميالة لو قلفع المت نالا و امو وكا مهاو كد 
مسائل الوصايا 2*2 


0 مسالة الررضة للوارث 5006 


قاوا م م .ا ق. م وو ةو وو روات و فاع م ور م عو فر و عارم و مام رق م عايام ان م م ودنام واعارا مانا مد مانا نار مان مم 


واأعاعد ةدوعو وا ع نانم واء هد وا اماه واقاه د مده مهام ماقام مام و مام .امام ماما عام ها را نام ماقا قاما ماما ما مل ماج م مم 


01 الانتصار لما انفردت به الامامية /ج " 


فهرس الأديان و المذاهب و الجماعات 0 10 
4. فهرس الأيَام و الوقائع 0 
4 فيرس الاقدانوو الحيواناث ا 
١‏ . فهرس الكتب الواردة فى المتن ل 0 امد ماق اام را 8379 
1.قفهرس الكلمات المشروحخة فى المتن يي ااه 


